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وكلتك مفة 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . ويعد . 

فان كثيرا من المشكلات العى تشغل الفكر البشرى فى العصر 
الحاضر ء ويعمل الجميع ‏ حكومات وافراد على ايجاد حلول ليباء 
هى مشكلات ذات صبغة أقتصادية . وقد عانت البشرية فى سبيمل 
اجتباداتها لايجاد حلول لبذه اللشكلات » من صراعات وانقسامات 
وفلسفات متباينة »كان من نتيجتها أن أنشطر العالم الى شرق وفقرب , 
متعاديين متنافرين ٠‏ كل يدعى الحق الى جاتبه » وكل حزب بمالد يهسم 
فريحصون ٠‏ 

والعالم الاسلامى ‏ وقد استقلت سياسات كثير من اقل سا ره 
حديثًا بعد استعمار طويل - وجد نفسه يعانى من مشاكل العصسسر 
الحديث : وكثير منها_كما تقد م مشاكل اقتصادية . ووجد نقضسه 
بلا تفكير -ينضم الى الشرق أو الى الغرب »يستجدى الأققانء 
ويطلب الحلول ويبتغى التخلص من مشاكله المحيطة به ٠‏ 00 

الا أن استقلالا جديدا وصحورة جديدة فى الفكر الاسلايى 
بعد ركود طويل - ايقظت المسلمين ونبهتهم الى أن الاسلام كتل 
لايتجزاً »وأن من آمن بالاسلام عقيدة وعبادة »كان لزاما عليه أن يوءمن 
به شريعة وسلوكا ومنباجعمل قال تعالى : " أفتو*منون ببعض الكتا ب 
وتكفرون ببعض ؛ فما جزاء من يفعل ذلك متكم الا خزى فى الحي اأة 
الدنيا . ,"57 الآية ٠‏ عليه فانه لابد من طرح مشاكل السلمين على 





)١(‏ البقرة : ملم. 





اختلافبا فى الحكم وفى القضاء وفى الا قتصاد ونحو ذلك على 
الاسلام »لبتم البحث على ضوته عن حلول عملية لها ء تنسجم مع واقسسع 
السلمين » وتزبل الصراع القائم بين العقيدة والسلوك . 1 

وكان من نتيجة هذه الصحوة »أن طرحت شاكل السلمين 
الاقتصادية على الاسلام » وبدأ البحث فىمبادئة وتعاليمة عن حلول 
عطية لها ء ونشط المختصون »٠‏ وجرى العمل للبحث عن صيغة للنظرية 
الاقتصادية فى الاسلام » ومعرفة الاجراءات القى يعمل على ضوئبا 
الاقتصاد »فى مجتمع يتبنى الاسلا م عقيد ة وشريعة . 

ولن أشغل نفسى هنا للتد ليل على وجود الصلة بين الدين 
والاقتصاد عأو بالا حرى بين الاسلام والا قتصاد ٠‏ والتأكيد على ويجود 
مذ هب اقتصادى أسلامى ستقل ٠‏ يملك وهيدا شرعيا من المبادىء 
والأحكام التى تبتم بالفكر الاقتصادى عفان هذه مرحلة قد تجاوزناها 
فى الوقت الحاضرء لنصل الى مرحلة متقدمة » هى البحث عنمعالم 
المذهب الا قتصادى وتفصيلاته » ومعرفة الكيفية الى يعمل بباالا قتصاد 
فى ضوء الاسلامء والمتغيرات الأساسية داخل هذا النظام »وما هو 
د ور قواعد الاسلام الا قتصادية فى التأثير على هذه المتفيرات ؟ ... 
وأيضا فان خير مايمكن أن يستد ل به على وجود علاقة بين الاسلام 
والاقتصاد » ووجود مذ هب اقتصادى اسلامى مستقل » هواخراج هذا 
المذهب فى صورة اجراءات عملية » قابلة للتطبيق ومنسجمة مع الواقع. 

وقد رأيت وأنا أعمل ‏ بجهدى المتواضع_على خدمة 
الاسلام فى هذا المجال »أن يكون موضوع بحثى هذا »عن قضية 
من أهم قضايا المذ هب الا قتصادى الاسلامى » وهى الكيفية القتى يعمل 
ببا الاقتصاد فى ضوء الاسلام » ومعرفة القوى التى توك“شر فى توجبهه ( 
وهل هى قوى طبيعية تلقائية ؟ أو هى قوة إرادية خأرجية »تس همسرةه 


وكق خطة وسيأ سة مرسومة ؟ فكان أن سحلت اختيارى هث أ تحت عنو أن 





أهمية الموضوع وسبب اختياره : 


ياباب 





يكتسب هذا الموضوع ‏ فى نظرى - أهمية كبيرة »يمكن اجمالبا 


اكتشاف معالم وفعاليات الا قتصاد الاسلامى ؛أن يتناولوا ضمن 
بحوشهم القضايا ذات الصبغة العامة »والعى يحتاجاليببا 
عند الحد يشعن تفسير الظواهر الا قتصادية فى الاسلا مء ومحاولة 
معرفة أسبابها » والطريقة العى تعمل بهاء وأن يعطوها اهتماما 
خاصا . وموضوع الحرية والتدخل »هو من قبيل الموضوعات ذات 
الصبغة العامة »لابد من تحديد موقف الا سلام منه ٠‏ قبل الشروع 
فى بحث الجرئيات : والتى لا بد وأن ترتبط بة ؛ ولويأد نى صلة. 
أنه باستقراء تاريخ المذاهب الا قتصادية الوضعية »ابتداء من 
المذ هب التجارى ؛ وانتباء بد رجات متفاوته من المذاههب 
الاشتراكية والرأسمالية ‏ تجد أنه تكاد تكون نقطة الخلا ف الرئيسبية 


بين هذه المذاهب »هى مقدار أخذها أو رفضبا »للحرية 
الاقتصادية أو التد خل الحكومى ء وبالتالى صبفسها للن سام 


بصبغة فربية أو جماعية . 

. وماتقوم به الأنظمة والحكومات فى هذا الشأن »فانسه 
وان كانت تمليه فى بعض الأحيان ظروف متفيرة » وأسباب قاهمسرة 
فرضت على الحكومات . ألا أن المواقف السياسية والعقدية 


اتقف قالبا وراء أعمال هذه الحكومات . والاسلام بعقيد تهوفلسفته 


كنظام مستقل ه من نقطة الخلا ف الرئيسية هذه :؛ ومعرفة حد ود 
الفردية والجماعية فى الاسلام » ومعرفة أين يقف نظخلسام 
فى موقف آخر يختلف عن الجميع ؟ 


(؟) 


ورم« أن دول العالم الاسلامى فى الوقت الحاضر قد صنفت جميعبا 
تحت قائمة الد ول النامية ٠‏ أو بالأحرى الد ول ذات الاقتصاد 
المتخلف ء وذ لك لأسباب عديدة ليس هذ! هو مجال حصرها , 
وهذا الواقع الموءلم قد ألقى على كاهل الحكومات فى البيد ول 
الاسلامية عبقا اضافيا كبيرا للنبوض باقتصاد بلدانباً. 
وحتى لاينحصر مجال الاختيار أمام الحكومات فى العام 
الاسلامى بين النظأ مين الا قتصاديين السائدين فى الوقت 
الحاضرء وهما الرأسمالية والاشتراكية » فانه يتعين عل ىالباحثين 
فى الا قتصاد الاسلامى تببين الد ور الذى يمكن أن تضطلع به 
الحكومة للنيوض بالا قتصاد ٠‏ ولابد أن يكون هذ! الد ور محد ود أ 
فى اطار الشريعة الاسلامية د ون الا نتماء لنظم الشرق أو الغسرب 
حتى لايتنافى هذا الد ور مع البيئة والواقع ويصطدم بمباد ى 
وقواعد الشريعة . 
وقد جرب العالم الاسلامى فى الوقت الحاضر الترد دعلى 
ماقدة الرأسمالية الا أنها لم تقد م له شيكا يذ كر» سوى أنببا 
قد أضافت الى مشاكله رصيد! جديد! من التخلف والاستفلا ل 
والفوارق الاجتماعية . . وقد كانت ردة غفعل بع ضالقسسادة 
الجدد فى العالم الاسلامى ازاء ذلك هى الاستجابة للمغيسث 
الماكر الذى ينادى بالا نضمام الى المسيرة الاشتراكية »على انبا 
المنقن الوحيد لهذ هالدول » وفشلها مماهى فيه من تخلف وفقر 
واستغلال ءلم يكن له من سبب الا الرأسمالية ومايتبعها من 
ا ستعمارء فكان أن اتجه هوثلاء القادة الى الاشتراكية» وأخذ وا 
يفرضون تعاليمها على شعوب بلدانهم ء ولم يكن تطبيق 
الاشتراكية فى بلدان العالم الاسلامى ‏ وما يتبعه من قساسر 
وظلم وهضم لحقوق الأفراد ‏ أسعد حظا من الرأسمالية» وذدلك 
بعد مرور مدة طويلة على الخطط والبرامج العى عملت د ونأنتثمر 
عن شى* ذى بال ٠.‏ 








وبالتالى فانه يتعين على حكومات اليلدان الاسلابيبة- 
وهى تعمل على تنمية بلد انها - أن تستقى منبج هل ذه 
التنمية وأساليببا من العقيدة واللقواعد والمبادى*القتى آمن 
بهأالسلمون ©»حتى لا يتناقض هذا المنهج مععقيد ةالمسلمين 

| وشريعتهم ء وحتى يقبل الأفراد جميعاعلى عملية التنمية بصدق. 
واخلاص. < 
(») وقد كانت جدة هذا الموضوع على البحث الشرعى التفصيلى من 
أهم أسباب اختيارى له »فانه بالليغم من أنه قد سجلت فى 
الا'قتصاد الاسلامى عدة رساعل علنية » وظهرت كتب عديدةء 
الا أنه لم تكن كتبت رسالة علمية »أو كتاب ستقل فى هل ذ! 
الموضوع عند أختياره للد راسة . 

هذا بالاضافة الى أن طبيعة د راستى التخصصية السابقسة 
فى ألفقة » قد دعتفى لاختيار موضوع له ارتباط وصلة وثيقة بمسائل 
الفقه »وقد كان موضوع الحرية والته خل من اكثر مواضيع الا قتصاد 
صلة بالفقة وقواعد المعأ ملات » فاستخرت الله فى كتاأبة هذا 

البحث » بعسى أن أصل فيه الى نتائج تستحق النظر. 
منهج البحث : ظ 





فسى منهج البحث فى هذه الرسالة رأيت أن خير مايمكن الخروج 
به من هذه الدراسة هو تقديم قصور عام لمسألة الحرية والتد خل على 
ضوء التشريع الا قتصادى الاسلامى ٠‏ وذلك باتياع المنيج العلمى فى 
البحث الشرعى » وهو عرض النصوص والا را* ومقارنتها والموازنة بيينبببا 
والاستنباط منها على ضوء المعايير الشرعية . معالالتزام بعرض المسائل 
عرضا علميا مجرد! ٠‏ للوصول الى نتائج لاتتحكم فيها العواظف والأحكام 
السيقة »ود ون التأترابتد أ؟! بالنتائج القى وصلت اليبها الأنشظسة 
الاقتصاديةالساعدة. ظ 





)3( 


ويالنظر فى كثير من الد راسات واليحوث التى كتبت حول المذ هب 

الاقتصادى الاسلامى » وساكل الا قتصاد الاسلامى بصفة عامة »تجسد 
هذه الدراسات قد تأثرت وبد رجات متفاوتة بالا فكار والحلول الستوردة»: 
والحل الاه شتراكى منها على سبيل الخصوص ٠‏ وبالتالى فانك تجد فى 

هوئلاء الباحثين والمفكرين من يحسن المذ هب الاشتراكى » ويبين عدم 
تناقضه مع مبادى؟ الاسلام »بل تجد منهم من يذكر أ ن مبأدى* الاشتراكية 
هى مبأد ى* الاسلام نفسباء وأن آلا سلا م اشتراكىي أصله » وقد أورد ت على 
هذ! المذهب الأد لة :ود أرت المنا قشات .وألفت الكتب , حتى كلاد 
الأمر أن يكون شبه مسلم لدى هوعلاء. 

ظ ويمكن أرجاع اسباب هذا التوجه لدى هوعلاء الباحثين الى 
الأسباب نفسها العى دعت كثيرا من حكومات العالم الاسلامى الى اأتباع 
هذا المنبج وتحسينه ٠‏ والتى يأتى فى مقد متها الحقد على الرأسماليسة 
فى صورة الستعمر والا فتتان بالاشتراكية باعتبارها أ خر ما أنتجه الفكر 
الغربى وأنها تمل محل الفكر الرأسمالى وتسود المعالم .على اعتبار 
أن الرأسمالية قد استنفذت اغراضها ٠‏ وأنبارت أسسهاء وأنه لابديل 
لها سوى الاشتراكية ٠.‏ وأيضا فقد تحكم فى هوكلاء المفكرين والقسادة 
وهم مفاده أ نه لاسبيل للخلاص من التخلف الذى وقعت فيه بلدان العالم 
الاسلامى الا بأن تلقى الحكومة بكامل قوتها فى الميد أن الا قتصادى وأن 
تتحمل عب؟ التنمية كاملا » مما اضطر هذه الحكومات الى التوسع فى سلطة 
الحكم والضغط على حقوق الأفراد وحرياتهم با فيها الحرية الا قتصادية 
وتعتير المبادى* الاشتراكية هى المبادى التى توءيد هذا التوسع وتحسنة 
بخلاف مبادى* الأ نظمة الحرة. 

هذا بالاضافة الى وجود سبب رئيسى لدى بعض هت ولاء 

الباحثين والمفكرين » وهو عد م تبصرهم فى سلوك المنبج العلمى فواليحث 
الشرعى » فتجد بعضهم يتسرع فى استخراج النتائج د ون ذكر مقدمات 


) 0 ( 


توجبها ؛ وبعضهم يلقى الألفاظ العامة الموهمة د ون تيز .ف سلا 
يشفى لك غليلا » ويبقيك فى د أثرة الشك وال حتمالات العديدة» وتجسسد 
آخرين يتعلقون بالآثار الضعيفة وبالأدلة التى لاد لالةفيها على مراد هم 
منيا ء ويو“ثرون ذ لك على الأصول الشرعية والأد لة.الثابتة وماجرى عليه 
العمل زمن التشريع ؛ وكنسآن غالب همهم هو أثبات التوجه الجماعسى 
. الاشتراكى فى النظام الاسلامى : وبالتالى تجد بحوث هوثلا * ومو؟لفا تبسم 
ممتلقة بنحو أحاديث الحمى فى الاسلام » وحد يث الناس شركاء فى 
ثلاث. : ومذهب2:أبى ذر رضى الله عنه فى شأن الأموال: وموقف 
عمر رضى الله عنه من قسمة أرض الفتوح .. وتحو ذلك من الاثار وكأتبا 
هى القى أتى بها الشرع ولا سواها ونسوا أن القرآن وسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم القولية والفعلية ممتطكة بالنصوص القاطعة والأصول الثابتة 
التى تدعو الى أحترام حق التملك وصيانته واباحة التصرف فيه وتحهلو 
ذلك ,وأن هذه الاثار القى أورد وها لها توجيه خاص لايتعا رض مع هذه 
الأصول ولاخلاف حوله بين أهل الفقه فى الاسلام. 
أمل الحديون . د ليل المصلحة فحدث ولا حرج ع فقد أصبح متعلق 
أغلب هونلاء الا والمصلحة تقتضى توجيههاً توجيها جماعيا د ون الالتفات 
أولا الى شروط العمل بد ليل المصلحة فى الشرع » ود ون الالتفات ثانيا 
الى مصلحة الفرد , وكأن الفرد لاحق له فى د ليل المصلحة . 
وقد أدى هذا كله الى أن بنى بع ض الباحثين الأواعل قتتلبى 
الاقتصاد الاسلامى فى الوقت الحاضر بعض الأسس والأصول والقواءعد 
العى لم يراع فيها التيحيص والتد قيق ؛ وقد بغى كثير ممن أتى بعدهم 
على هذه الأسس والقواعد وكأنها أمور مسلمة »مماادى الى خروجبم 


1 بكشم من النتاعجح بنا* على مقد مأت لا تسلم لسهم . 
أما الحل الاسلامى فانه يستلزم عد م الالتفات ابتداء الى 
المذا هب الوافده والحلول الستوردة » حيث يتم الرجوع الى الأصول 


سود 


الثابتة من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم , وماكان العمل 





(ه) 


جاريا بموجبه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الرأشد ين ء باعتبار 

أن سألة الحرية الاقتصادية والتد خل مسألة تطبيقية يمكن التعرفعليبا 

من خلال العمل ومنهج التطبيق » وهو ما أرجو أن يكون متبعا خلال 

هذا البحث . 

وقد تم الاعتنماد فى هذا البحث على عدة مصأد ر يمكن ترتيب 

وبيان طريقة الاستفاد.ة منها على النحو التالى : 

)١(‏ القرآن الكريم : فاذا كان النص ظاهرا واضح الدلالة لمويتكم 
العد ول عنه الى غيره » مع الاستفادة من كتب التفسيرء وخصوصا 
تفسير أيات الأحكام » لمعرفة معنى الآية والأحكام العى يمكسن 
استخراجها منهأ. 

(؟) السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم »فبيّاةّتلو القرآن 
فى وجوب العمل بالثابت منها » وقد اشتملت كتب السنة على 
قيض من نصوص التشريع الا قتصادى » المتعلقة بمعاملات الأقسراد 
وطرق معائشهم ءالا أنه لايلزم ايجاد نص صريح سواء منالكتاب 
أو السنة لكل جزئية من هذا البحث ء وذلك أن النصوص الشرعية 
محد ودة » والحواد ث الجديدة غير منحصرةء وايجاد الحكله 
الشرعى لها غير متعذ رء لكن لايشترط أن يكون ذ لك بنص صريح 
وثابت » وبالتالى لن أجهد نفسى فى لوى عنق النصوص لا ستخر ج 
منها ماليس فيها . 

)#(١‏ كتب الفقه فى المذ هب الفقبية المعتبرة , للاستفاد ة بمأ حوكعسسه 


35 3 
من احكام شرعية مستقأاه من اصولها » وبمأ حونة من ارأء للفقباء 


المجتبدين ؛ دون الا قتصار على مذ هب معين مع محا ولة المقارنة 
بين الاراء المختلفة والترجيح بينها بحسب قوة الد ليل . 

(؟ ) دراسة واقعالسلمين والتطبيق العملى للتشريع الاسلا مبى فى 
عصور الاسلام الا ولى ؛ للاستفادة من هذا التطبيق » وخاصة عصصير 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلافة الراشدة» حيث كان 





)9( 


النظام الاسلا مى يجرى تطبيقه على الواقع. 

(ه) الاستمادة من القوأعد الفقبية العامة الستنبطة من صطت+ت-ُوص 
الشريعة بالاضافة الى ميآد ىء؟ الاسلام العامة: وروح التشريسسع 
الاسلامى . 

() الاستفادة من الكتب والرساغعل العلمية ألمو*لفة حديثا ف ىالا قتصاد 
الاسلامى » وفى الد رأسات الاسلامية بصفة عامة »د ون أن ألزم 
نفسى باتباع رأى معين أو كاتب معين 8 

(+*«) الاستعانة بالكتب والمراجع الا قتصادية فى اظهار صورة الموضصوع 
والافادة منها أيضا فى الترتيب والمقارنة عند الحاجة وانتقاء 
المصطتحات ؛ ليكون الموضوع اقرب الى الواقع وأيسر للفهيمء مع 
الاحتفاظ بالصبغة الا قتصاد يه الشرعية للموضوع . 


الملسليسية. 





أن مصطلح الحرية والتد خل مصطلح حديث »لم يستخس دم 
للدلالة على المراد منه الا حديثا وبعد ظبهور المذاهب الا قتصاد يسة 
القائمة عليه . وقد كانت عناية الا قتصاديين فى البد اية منصبة على لحرية 
الاقتصادية وتمجيد ها والمحافظة عليها .حتى بد ء ظبور الأزم سات 
الاقتصادية القى عانى منبا الا قتصاد الحرء وظهور الأ فكار الا شتراكيسة 
التى تدعو الى تد خل الد ولة فى الا قتصاد وتوسيع مجالات سلطاتباأاء: 
ومن ثم ظهور البحث فى مسألة تدخل الد ولة وتحديد مجالاته . 
وموضوع الحرية الا قتصادبة وتد خل الد ولة يشتمل على جا تبسسين 
بارزين هما : الد ولة باعتبارها موءسسة قائمة لها عدة وظائف ومهامء 
وتد خل الد ولة فى الحرية الاقتصادية للأفراد » باعتيار هذا التد خل 
احدى وظائف الد ولة العى يمكن أن تقوم بها . 
| لذا فقد اخترت أن أقد م لهذا البحث بياب تمهيدى يعم من 
خلاله شرح هذين الجانبين البارزين من عنوان هذا البحثء وذلك من 
خلال فصلين رئيسيين »يتم فى الفصل الأول التعريف بالد ولة المتد خلة: 








وذ لك ببيان حكم قيام الد ولة فى الاسلام وبيان ماهيتها ومقدارسلطاتهاء, 
وماهى وظائفبا ؟ أما الفصل الثانى فيتم من خلاله شرح مصطلم الجرية 
الاقتصادية وتد خل الد ولة ء وذ لك كما عرف من خلال الا نظمة الا قتصادية 
الساقدة ٠‏ باعتبار هذا المصطلح لم يعرف الا حديثا. أما تحديد 
ماهية الحرية الا قتصادية فى الاسلام وحكم تد خل الد ولة » فهو موضوع 
هذا البح ثالذى أنعقد لبيانه البابان الثانى والثالث من هذه 
الرسالة. وقد اختص الباب الاول بذكر الإأد لة النظرية على الحرية 
الاقتصادية والتد خل »وذ لك باستقراء أغلب الأد لة والجزئيات الشرعية 
المتعلقة بالموضوع والمتنائرة فى المصاد ر الشرعية»حتى يمكن على في 
هذه الأدلة التعرف على نظرة التشريع الا قتصادى الاسلامى لسألة 
الحرية الا قتصادية وتدخل الد ولة . أما الباب الثالث فهو بابه. تطبيقى 
انعقد لبيان أهم مظاهر الحرية الاقتصادية وأهم وساقل التد خل كما 
عرفت فى الوقت الحاضر وحكم الاسلام فيها . وذلك من خلال فصلين 
رئيسييين »يتم فى الفصل الأول الحد يشعن حرية التعامل ونظام السوق 
فى الاسلام ود ور ألد ولة فى هذ! كلهء ويتم فى الفصل الثانى الحديث 
عن حرية الملك ود ور الد ولة فى هذه الحرية فى الا سلام. 

أما نتيجة هذا البحث وخلاصته فسيشتمل عليبا مبحث نهاقفى 
يتم من خلالهبيان الكيفية التى اختارها التشريع الا قتصادى الاسلامسسى 
لتسيير النشاط الاقتصادى » وطريقة عمل هذ! الاقتصاد فى ظل النظسام 
الاسلامى ٠‏ ومامدى اعتماد النظام الا قتصادى فى الاسلام على المباد رة 
الفردية ونظام السوق أو بالأحرى »الحرية الا قتصادية الفردية:؛ وماهو 
الدور الذى تحدد للد ولة فى النشاط الا قتصادى ف ىالاسلام؟ .مامدى 
هذا ألد ور »وماهى حد وده ؟ وقد جرى الاعتماد فى الحصول على 
هذه النتائج على ما اشتمل عليه البايان الثانى والثالث: من أد لة نظرية 
وساكل تطبيقية تمثل توجيهات التشريع الاسلامى فى هذا المجال . 
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وبعد أيها القارى؟ الكريم .هذا جهدى أمامك ,ولا أجفم 
فيه أن مسألة الحرية الا قتصادية ‏ والتدخل قتلت بحثا على يدى »© أو 
أننى أقمت للحرية الاقتصادية والتد خل نظرية كاملة » استوفت أركا نبا 
وأسِتوى بتيائها ولا جد يد لغيرى يمكن أن يضيقه اليها .وانما هو 
جهد مقل ٠واجتهاد‏ طالب علم » وخطوة أولى على .. طريق طويل » وأدعو 
الله أن يوفقنى لاتبعها بغيرها » وأن يوفق غيرى لتتبعها بالنقد السلسيم. 
كما أدعو الله أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجبهه الكريم » وأن ينتفع 
به ويثيب عليه من وأسع فضلة . ٠‏ 

وفى الختام لاتفوتنى الاشادة بأستاذئ الكريمين اللذين أشرفا 
على هذه الرسالة وهما الاستاذ الد كتور محمد عبد المنعم عفرء المشرف 
الاقتصادى ٠‏ والاستأذف الدكتور حسين حامد حسان الشرف الفقبى 
فلهما منى جزيل الشكر ومن الله عظيم الا جرء 


والحمد لله على كل شى* وفوق كل شى* ومن قبله ومن بعده ء 
وصلى الله على سيد نا محمد وعلى أله وصحية . والسلام. 





برو تيده 


د دشتمل على كصلإين_ 1 
الفصل الأول 3 الدوكة 3الإسلام . 


الفصلااضاى : اتحرية اك شاد وثلخل الدوان 
فالأنطة اسياسية والا قشبادة . 
اسائده وفأ لإسلام ظ 





الفصل ارول 
نوكن ن (برسحره 


0 ا دحمة صااحث ٠١‏ 
ودشمل هذا النصل عل مشدمة وأن! 4 


ا ميرمة ١‏ نيان أن الإسلام دءت ودولة. 
ْ : 7الاسلامج ودليله : 
افك : حكم قام اللد ولت الاسلامتم وول 
-ابعثالاك : حكم قيام الد ولء 2 0 
-! دشااثال: قر الدوذة الإسلا مب 
- لمجم لتنا لش حدود سلطة الدوثةق الإسلام . 
آئ " ١‏ 5 .هه 
اش الرايع : واف الى وذخ الإسلاء 
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بيس 01د الا )ذا يآلا له سيبيي بيد نيد نسيين نسسيين ‏ سسسس سسسسا 
سد الئنا لاا ددم | لا نينا بصخ ب 7 امعد صصص جد عصضصد 


لقد أتى الاسلام بشريعسة شاملة ,وبمنهج للحياة متكامل 
فهو لم يكن مجرد إعطاء تصورات عن الحياة والكون 2أوعن الانسان والخالق 
أو هو مجرد عبادات وشعائر محد ودة موقوتة أو هو دعوة لتنظيم العلاقتة 
بين العبد والمعبود فحسب عحتى أذا تجاوزنا هذه الأمور لمعرقفة ر 
كيف يتعامل الناسقيما بينهم ؟ كيف يكسبون ؟ وكيف يشرعون ؟ واللى مسن 2 , 
يتحاكمون ؟ ... توق ف الاسلام عند هذا الحد . قلا نجد له حكمئا 2282 
وتشريعا وتفصيلا وبيانا ,وتد خلا فى أمور الد نيا ومعاعش الناس .وفى 
سلوك الأفراد وتصرفاتهم المتكررة والمتجددة معالأيام . لم يكن الاسلام 
كذلك ,بل كان الاسلام دينا ود نيا معا .وعبادة تشمل جميع جوانب الحياة , 
وسلوكا ومنبجا للحيأة متكاملا مترابطا يشد بعضه بعضا . 


والله خلق الانسان وجعله خليقة فى الأرض ءليكون أول ما 
يكدون عبدا لله ءقعبادة الله هى الغاية الأولى من خلق الانسان 
قال تعالى :( وماخلقت الجن والانسالا ليعبدون ) )١‏ والرسل 
جميعا دعوا أول مادعوا الى عبادة الله »كما قال تعالى : ( وما أرسئلنا 
من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا أله الا أنا فاعبد ون / 5) وقال 
أيضا :( ولقد بعثنل فى كل أمة رسولا أن اعيد وا الله واجتنب سوا 
الطاغوت + 7) . واذا كانت عبادة الله هى الغرض الأول من خلق الانسان 
فان هذه العبادة لا يمكن أن تكون مجرد شعائر تقؤدى فى أوقات محددة 
وتنتهسى بانتهاء أوقاتها ءثم ينقلب الانسان الى شتون دنياه .متجدردا 
عن صقسسسةالعبادة #منسلا من سلطان الدين ,بل أن العبادة صفة 


() الذاريأات : 4ه 
5 الانبياء : مىء؟ 
ا النحل : ب . 
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تتسع لكل تصرف أو حركة من الانسان مدة حياته عفان حقيقة العبسادة 
هى الخضوع لله مطلقا ,فلا بيد أن يكون الانسان خاضعا لله فى كل 
تصرفاته وسلوكه :وذ لكبالالتزام بكل ما شرعه الله ودعا اليه ,والانتهباء 
عن كل ما نهى عنه وحذو منه (1) ءليكون عابدا لله حق العبادة ,محققا 
للغسرض الذى من أجلسه خلق ٠والا‏ فقد أشرك معالله غيره . ودليل 
السلم لمعرفة الطريق الصحيح لعبادة أكله ء والهادى له فى ذلك :والتور 
الذى يستضىء به ,هوما شرعه الله وبينه فى ألقرآن وعلى لسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم . حيث أتت شريعة الاسلام تبيانا لكل شىء . كما 
قال تعالى :( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) 47. قال الجصاص 
فى تفسير هذه الآاية :" يعتى به والله أعلم ‏ تبيان كل شىء مسن 
أمور الد يسن بالنص والد لالة عفما من حادثة جليلة ولا دقيقةالا ولله 
فيها حكم قد بينه فى الكتاب'نصا أود ليلا ...) () ومثله قوله 
تعالى :( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 9©) قال القرطبسى فى تفسيرها 
,” أى ما تركنا شيئا من أمر الدين ألا وقد دللنا عليه فى القرآن ,امسا 
دلالة مبينة مشروحة ءواما مجملة يتلقسى بيانها من الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو من الاجماع أو من القياس الذى ثبت بنص الكتاب مل معامء 
فأجم[#هذه الآية وآية التحل ©) مالم يتص عليه مما لم يذكلره 
فصد قخبرالله بأنه ما فرط فى الكتاب من شى* الا ذكره ءاما تفصسصيلا 
واما تأهيلا ءوقال ؛ ( اليوم أكملت لكم دينكم )(يم) . " (" 
(0 3ء يوسف القرضا وى العبادة فى الاسلام :.*#؟ومابعد هأ . 
أبوالإعلى المود ودى ١مفاهيم‏ أسلامية حول الدين والد ولة : 4؟ ومابعدها 


0 النحل :4م0٠‏ 0 أحكام القرآن : #/رتلم ١‏ ع١9١‏ 
4) الانعامب يرم . (ه) يشير الى قوله تعالى ( ونزلنا عليك الكتابتبياتا 
لكل شى ) . م المائدة :ع ## . 


(/) الجامع لأحكام القرآن : +/ >٠١‏ . وأنظر: الشاطبى »الموافقات: م/ >5 
ومابعدها . الاسنوى ,التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول :؟ دم. 
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فاذا كانت رسالة الاسلام كاملة وشاملة لجوانب الحياة كلها ,وله 
تفرط فى شى* من أمر الدين والد نيا عفان من أول الأمور التى حرئ أن 
تهتم بهأ ,هو أمر الد ولة الاسلامية وقيام حكومة تلتزم بشريعة الاسلام 
حتى يتبين للناس ‏ حكام ومحكومين ‏ طريق الهداية , وكيف يعب د ون 
الله على بصيرة فى هذا الشأن ‏ وحتى تقوم هذه الحكومة على تنفيذ أوامو 
الله ونواهيه فى شثون الحيأة المختلفة . 


وقد كأن الأمر فى الاسلام كذلك عحيث أقام الرسول صلى الله 
نظاما متكاملا وشاملا لشئون الحياة كلها عنظاما يصح وصفه بأنه دينسى 
ود نيوى معا , تتحد فيه الشعاثر الد ينية ألى جانب السلوك والأخلاق 
والحكم والسياسة .والمعاملات والاقتصاد ... وهوأمر تشهد لسسسه 
النصوص والاثار ,كما يشهد له العقل ووقافعع التاريخ .20 


قالاسلام ليس فيه قصل بين الدين والد نيا ,أو بين الديبسن 
والد ولة (1) ,أو بين ما الحكم فيه لله وما الحكم فيه للانسان . بل الحكم 
لله فى شكون الحياة كلبا ,قال تعالى : ( أن الحكمالا لله أمر 
الا تعبدوا الا اياه )7) وقال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فبما شجر بينهم .ثم لا بجد وا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويس لهوا 
تسليما ) 7) وكل سلوك ينهجه القروالمسالم لا بد وأن يحتكم فيه للشسسرع 
لمعرفة أحلال هوأم حرام ؟ . 
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لقو 0 6ي دا لاملا الا للا للا ١آلد‏ الها للد الا ييه سس يم عسي عسصصسين مم عسي بسع نمسي ليدنق لد لجم ‏ ا لعيقد نآل تبن سبدو لجههد تفنيويو 
1د 1 ااا للا لم الآ إلا مذة لد البم ب سد فيد عد تج 2 ج65 7ة01| اسسودن دخ 1ه 210 لسع دن لآل قدد يبنذ لد 2 1ل )ذا 


تقدم أن تعاليم الاسلام شاملة لجميع جوانب الحياة :وأ نالا سلام 
يصح وصغه بأنه د ين ون نيأ معأ أو دين د ولة فصن كم يصسسيح وأضح أ 
أن قيام د ولة اسلامية ١‏ تلتزم بتعاليم الاسلام ومبادكه , وتعمل على تنفيقها 
أمر واجب فى الاسلام .وهو أمر انتهى الى تقريره فقهاء ومتكلموا أهل السنة 
جميعا »حيث اتفقوا على أن قيام د ولة اسلامية واجب كفائى على الأمة 
الاسلامية واستد لوا على ذ لك بأد لة كثيرة من الشرع كاجماع الصحابة د ون _ 
0 الناس ونحو ذلك من الأدلة )0( 
وهذه المسألة 58 مقررة وواضحة فى الشريعةالاسلامية, 
الا أنه قد ظهبر أخيرا من ينهم أن الرسول صلى الله عليه زسلم " ماكان 
آلا رسيولا لدعوة بنية خأالصة للد مِن | ليه تشويبا سؤكسة ملت ولا ل سس سوه 
لد ولة .وأنه لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم ملك ولا حكومة ‏ وأنه ضلى اللسه 
عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة بالمغنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة 
ومرادفاتها ..." 457 وذهبيفرق بين ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين ولاية الملوك عفذكر أن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية روحية 
ود يئية لليد أية وألا رشاد .وولاية الملوك ولاية مأد به لتد بير مصا لح الحيأة 
وعمارة الأرض 5 تلك للد ين وهذه للد نيا : تلك لله وهذه للناس . تلك 


)01 اتظر: المأوردى )الاحكام السلطاتية :م أبن يميه )السياسة الشرعية 
: .+ «الشوكانى .نيل الأوطار غم/همم؟. عبد الوهاب خلاف ‏ , 
السياسة الشرعية :ىج ؟م. ظ 

0) على عبد الرراق «الاسلام وأصول الحكم : +"| . 
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زعامة د ينية ,وهذه زعامة سياسيسة ,ويابعد مابين السياسة والدين(1) , 

وذكر أن القران والستة والعقل ومايقتضيه معنى الرسالة وطبيعتها .كل 
ذلك يمنع من أن يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى 

جانئب رسالته الدينية الى د ولة سياسية7) . ويقول :" هيهات هيهاا ت 
لم يكن ثمة حكومة ءولا د ولة ,ولا شىء من نزعات السياسة " 7( . 


ومع أنه لا توجد حاجة هنا لذكر تفاصيل هذه المزاعم .أوالرد 
عليها .حيث تكقل علماء المسلمين بالرد عليها وقت ظهورها .وبينوأ زيقفباأا 
ومصد رها الذى استقيت منه 9) ءالا أن الذى يهم هنا هوالاشارة الى 
الد لال التى تفيد أن ن الاسلام يد مو الى ا أقامة دولة خاصة به ,مصبوفة 
والدرلة أ ابا ا ولد ين ( هِ( . وك تيد و هذه القكرة ب بد شهصيبة 





() المصدر تقفسه: .١+1‏ 

م) أنظرالصفحات من : ١!»«“‏ - وه( . من المصدر نفسه المتقدم . 

9 المصد ر تنفسه : 5ه 1ه 

) فمن الكتب التى ألفت للرد على كتاب" الاسلام وأصول الحكم " 
لعلى عبد الرزاق ,كتاب : نقض كتا بالا سلام وأصول الهم 
لفضياة الشيخ محمد الخضر حسين . وكتاب ٠:‏ حقيقة الا سلام 

وأصول الحكم للشيخ محمد يفيت المديعى ٠‏ وكتاب ٠:‏ نقد 
علمى لكتاب الاسلام وأصول الحكم اللشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
وكتاب : الاسلام والخلافة فى العصوالحديث" نقد كتاب 
الاسلام وأصول الحكم" للد كتور محمد ضياء الدين الربس 
بالاضافة الى الآإبواب الفصول والمباحث ٠التى‏ تضمنتها الكتب 
التى تتحدث عن نظام الحكم فى الاسلام :والتنظربات السياسية فى 
الاسلام «والنظمالا سلامية . 

(ه) فكرة فصل السياسة عن “لد بن فكرة غربيية على النظام الاسلامى ؛ وهى أول 
مانشأت فى أوروياأ نتيجة ظروف خاصة و صراعات بين الكتيسة والملوك ورجال 
الاقطاع والعلماء . معأ أدى الى انتشا رالدعوة الى العلمانية فى جوانب 
الحياة المختاقة ٠‏ ثم أستورددت هذه الأفكا رالى المجتمع الاسلامى د ون 

ن تكون حاجة اليه " إذْ لم يعرف المسلمون الظروف والأسبا بالتى 
سأددت أوروبا وأدت الى ظهورها . أنظر : سقر عبد الرحمن الحوالى 








)١5( 


لمن له أدنى المام بحقائق الاسلام وتعاليمه .بحيث لا تحتاج الى أقامسسة 
د ليل :أو نصب برهان . لكن أما وقد وجد من ينا زع فى شبوت هذه الفكرة 
قلا بأس من الاشارة الى أهم هذه ألد لاقل فى الشرع الاسلامى -(1) 


(و) لعل من أهمالد لاقل هوما ورد فئ القرآان منايات :وماورد مسن 
أحاد يث صحيحة »تفيد وجود حكومة وحاكم فى الاسلام , وتأمرهم بالحكم بما 
أنزل الله ,كقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ١‏ 
وقوله تعالى : ( أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناسبما أراك 
الله )7() وقوله تعالى : ( يا أيبهأ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى'الأمر منكم ) ©) ونحو ذلك من الآيات العديدة التى تشير 
الى وجود الحكام فى المجتمع المسلم ,وتأمر الناس بطاعتهم . وتأمر أن يكون 
حكمهم بما أنزل الله فى كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .كما قد 
ورد تاعداة أحاد يث صحيحة تفيد ذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم ." ألا 
كلكم راع وكلكم مسسئول عن رعيته »قفالا مام الأعظم الدى على الناس راع وهو 
مسكول عن رعيته ....." 60 وفى لفظ :” فالأمير الذى على الناس ‏ 
راع وهو مسكول عن رعيته . . ."1417 فبذاالحديث صريح فى وجود من يلى 
أمر المسلمين ويسمى بالأمير أو الامام الأعظم ء| ونحو حد يث :” أللهم من ولى 
من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاش قق عليه .ومن ولى من أمر أمتى شيا فرفق 


() انظر : محمد ضياء الدين الريس ,النظريات السياسية الاسلامية :07؟ وما 
بعد هأ م ١‏ (حأشية ) ومأبعد هأ .| محكمك المبارك نظام الاسلام ‏ 
(الحكم والد وله ) ١‏ وومايعد هأ .د . حأ زموعيد المتعألالصعيدى 
النظرية الاسلاسية فى الدولة : 5م ومابعدها . 

0) المائدة : ©» 

آي ألنسأ؟ .: ١٠.‏ 

9) النساء: وى. 

(و) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : .111/1١8#‏ 

() صحيح مسلم مع شرح النووى : 1١7/١8‏ 
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بهم فارفق به" )١‏ فهودعوة لولاة الأمور بالرفق بالمسلمين , ومثلسه 
حديث :" ان شرالرعاء الحطمة . . .* (5) ومن ذلك أيضا مارواه أبو 
داود وأحمد وغيرهما باسناد صحيح والفاظ متقارية ,أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال :" اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم "0) قال 
ابن تيمية بعد ذكر هذا الحديث :" فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير 
الواحسد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيه! بذ لك على ساقر 
أنواع الاجتماع *7؟) وقال الشوكانى :" وأذا شرع هذا ألثلاثة يكونون فى 
فلاة من الأرض أو يسافرون ٠فشرعيته‏ لعدد أكثر يسكنون القرى والأمسار 
ويحتاجون لد فع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى " (5) 


جوانب الحياة كلها عففى الاسلام تشريعات للمعاملات والأموال .والأسرة 
والحد ود والقضاء والعلاقات الد وليسة عم ماه ونحو ذ لق وكل هذا 
يستلزم وحكوت حكومة تقوم على تنفد هد ده الاحكام وقت تشريعها وبيعكت 8 . 
على تنفيذ هذه الشريعة ومراعاتها .ومن ثسم يصصسح أن توصف بأنها حكومة 
اسلامية ,اذ لا يصح أن تقوم حكومة لا تحمل اسم الاسلام عللى تنغفيضذ 
الشريعة الاسلامية . وقد أشار ابن تيمية الى هذا الد ليل بقوله.:" ولآن 
الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ءولا يتم ذلك ألا بقسوة 


() المصدر نقسله 9/١:‏ 517:51. 

0) المصدر نفسه:م ١/ر+<١؟.‏ ( والحطمة) بضم الحاء: العنيف الذى لا 

يرفق برعيته فى سوقباأ ومرعاها ونحوه فيبلكهاأ . 

هم) المنذرى , مختصرستن أبى داود “ا / * 41 0 ,وأنظر الحكسم 
على اسناد هذاالحديث عند : الشوكانى ,نيل الاوطار :م /8م؟. 

9) أبن تيمية «السياسة الشرعية : ١.‏ 

زم نيل الأوطار : بر/ارمر؟ 
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وأمارة ,وكذ لك سائر ما أوجبه من الجباد والعدل واقامة الحج والجمسع 
والأعيساد ونصر المظلوم وأقامة الحد ود لا > تتم آلا بألقوة وألا مآرة ) 


(#) وفى التاريخ د لالة واضحة على أن الاسلام كون د ولة مستقلة خاصة 

به ملتزمة بتعاليمه مصبوغة بصبغته .وذ لك منذ بد؟ نشوء الاسلام .حيسث 

تكون مجتمع جد يرله صفات متفيِزة , وأهداف يسعى الى تحقيقها ,ونظام 

خاص به .شم استقل هذا المجتمع بأرض لا يشاركه فيها أحد وأخذ ينقسذ 

سياساته فى ألد فاع والأمن والمعاهدات والقضاء والمعاملات وتحو ذلك مسن 

الوظائف التى لا تتم الا فى اطسار مايسمى بالد ولة السياسية المستقلة , والتى 
توفرت لها الأركان : الرويسسية الثلاثة وهى : الشعب .والأرض .والسلطضة 
السياسية .وكل هذا قد توفر للد ولة الاسلامية منذ تشوكهأ عفثبت بهذا 
الدليل التاريخى الذى لا يمكن اتكاره أو الجد ل فيه »أن: أد ولة الاسلام 
قامت منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شم استمرت عبر التاريخ . 7؟) 


اذا تبين هذا وثبت أن الاسلام دين ود ولة »وان قيام دولة 
اسلامية تعمل علىتنفيذ الشريعة الاسلامية أمر أوجبه الشرع ودل عليه 
التاريخ «فنقول أيضا ان الد ولة الاسلامية ذات نظام معين قد فصلته الكتب 
المعنيية ببيحث نظام الحكم فى الاسلام 9). وسيتم هنا الاقتصار على بحث 
المواضيعذات العلاقية بموضعع الحرية والتد خل . 


(9) أبن تيمية ,السياسة الشرعية :+ .> . 

©) د . محمد ضياء الدين الريس ,النظريات السياسيةا لا سلامية : . «ومأ بعدها . 

(ع) انظر مباحث نظام الحكم فى الاسلام عثد : : الماورد ى “لاحك السلطانية 
المود ود ى نظرية الاسلام وصديه في السياسة وا لقاو وألد ستور: كال 
محمد ضبأء ألدين الريس «النظريات السياسية ألا سلا مبةٌ ؛ محمد المبارك 4 
نظام ألا سلام الحثم والد وله + اكداى فؤّأد فحمعتك الناد ى ؛ موسوعة أالفقه سب 
السبأ سى ونظام الحكم فى الاسلام .ا شد الى شعت هشه فأروق النبياآن نظام الحكم 
فى الاسلام . د . حازم عبد المتعال الصعيدى النظرية الاسلايسة 
فى الد ولة. د . عبد الحميد متولى ٠مبادى*‏ نظام الحكم فى الاسلام 
الاإسلامية أ لمختلقة 1 


يي ...التي لي لس لي ل مم سم مم مككد مر 
سي ...لا لي ليم .ل سي | ست سد سم سه سم 


001) 


اسيم ساي يفني لوس لس سس سرس سي لي لس لس لس سيم | لس لس سي سي ل لس سم ممما مك مد 
سس ...لاي لأسأسافا ‏ اسسيصيا ا الووسما ‏ لتسي الس لس لس | لس لس لس | لس سي لي | ل | لي | ل | سناتسم سوسوم مه ممم 


بعد أن تبين فى المبحث السايق أن شريعة الاسلام دين ود ولة معا 
وأنها تحتم قيام د ولة اسلامية تلتزم بتعا ليم الاسلام ومياد كه ,لابد أذا من 
التعرف على حقيقة هذه نالد ولة وييان ماهيتهبا .حتى يمكن أن تتميز وتتحد د 
عناصرها , وحتى تتبين حقيقة الد ولة التى يأتى هذا اليحث لييان حكلم 
تد خلها فى النشاط الاقتصادى مولا بأس فى البداية من الاشارة الى 
تعريف الد ولة فى النظم الد ستورية المعاصرة . 


ملسي للشب لس لإ لا لم ل ل لم ل لأسي م .لم لم لم م لع لل ملسم لس لل ؤم ل ل ملكام مد عمد 
لاسا ١‏ لمي | ليزي لشي لشي رايا لي لي سي لي لس سي لي لي لي سس سس سيت ل ل ل ل ل ل ل مم > مع سر 


فاختلغت تعريفاتهم للد ولذبا ختلاف نزعاتهم السياسية , وتصوراتهم عن ألد ولة 
وأهدافبا . لكن بالرغم من هذا الاختلاف »فانه يمكن استخراج العنأاصر 
والكان الرئيسية التى اتفقوا عليها قيما بينهم وهى 17) : 


زو الشعب : أى مجموعة الأفراد الذين يكونون سكان الد ولة . 


(و) تأخر هذا البحث عن سابقه خلافا للمعهود , وذلك للاجابة على السؤال 
الأهم وهو : حكم قيام د ولة اسلامية ‏ واثبات أن للاسلام دولة خاصة به 
ملتزمة بنظامه . فاذ! ثبت ذ لك اتينا الى تعريف هذه الد ولة وبيان حقيقتها 
وألا لم يصح البدء فى تعريف د ولة الاسلام والشببةماتزال قائمة .بأن ليس 
تللاسلام د ولة ولا حكومة ولاشى* من نزعات السياسة . . . . 

)4 د .ثروت يد وى النظم السياسية : م١‏ ومايعدهأ . د . طعيمة الجرف ؛ نظرية 
الدولة والمبادى العاءة للأنظمة السياسية ونظم الحكم :++ ومابعدها . د. 
فؤاد محمد التأادى ,.موسيعة الققه السياسى ونظام الحكم فى الاسلام: ١/١‏ 
وماأبعد هاً . 


)1١15( 


(؟) الاقليم : أى الأرضالتى يسكنها أفراد الشعب . 

(م«) السلطة السياسية : وهى الهيثة الحاكمة التى يخضع لبأ جميبيع 
الأقراد المكونين للجماعة . وهذه الهيئة تمارس سلطتها فى الحكم 
بموجب النظام السيأاسى الذى تتبعه أى :" مجميعة القواعد واللأجهزة 
المتناسقة المترابطة فيما بينها ,والتى تبين نظام الحكم ‏ ووسأاقل 
ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها .ومركز الغرد فيها وضماتاته 
قبلبا. " )١(‏ 


“0 ا 070‏ البة”1 ا1010ة1ةا ‏ التث ا ا االا ا ا ‏ اال066 0 ال ل ا1لال 02626‏ 0106060 زا 111 به لس مسد سسس ‏ سسسسا سس لسسسةز سسا سسا 
١١>١ل‏ ل يي ا ل الل لل ال لص 01لا بلدا الدها بيد بيد 171 دا )دخ 357 1 جص حص عد بد عض 


هذه العناصر المتقدمة تعنى وجود هيئة حاكمة ورعايا محكومين وأرض 
تقيم عليها الرعية وتمارس فيها السلطة ,وهى تبد وعناصر ضزورية لقيام أى 
دولة عمهمالأننمسمى هذه الد ولة أو اتجاهاتها ,«بالتالى يمكن القول اند ولة 
الاسلام تتألف هى الأخرى من هذ هالعناصر الثلاثة . اذ لا بد لها 
سس أرض تقام عليها وولا بد من أنقسام سكان هذه الأرض الى حكام ومحكومين (5) 
وأذا كانت د ولة الاسلام تفترق عن غيرها من الد ول بشىء .فان هذا الافتراق 
يكون فى طبيعة النظام السياسى الذى اشتملت عليه الشريعة الاسلايئة 
والذى يخضع له مجموع أقراد هذه الد ولة من الحكام والمحكومين أى مجمومسة 
القواعد التى تبين نظام الحكم فى الاسلام ,وأهد اف الد ولة وطبيعتها وحد ود 
سلطتها ونحو ذ لك , وهو نظام مداره على عقيدة وشريعة الاسلام أالتى شملت 
جوانب الحياة كلها . ظ 


(9) د . شروت بدوى : النظمالسياسية : ١١‏ 
(و) د . قؤاد. محمد النادى ؛موسوعة الفقه السياسى ونظام الحكم فى الاسلام 
*+ مهم أ . الشيخ محمد الميارك نظام ألا سلام ( الحكم وألد ولة ) :مره . 


)514( 


وبالتالى يمكن أن يقال ان عناصر وأركان الد ولة الاسلامية هى مجموع 
زوع الشعب : أىالأفراد المسلمون ‏ فى أغلبيتهم  4١‏ الذين 
تتألف منهم د ولة الاسلام : وهم يلتزمون بأحكامه ويققون عند ححث ول 8 ,ء 


(+) الاقليم : أى الا رضالتى يقطنها المسلمون , وتسود فيها شريصة ‏ 
الاسلام .597) 


رمع السلطة الحاكمة : أى مجموعة الأفراد الذبن يتولون قيادة الجماعهة 
الاسلامية : ويسعون لتحقيق مصالح المسلمين فى شكون الدتبا والاخرة 
ملتزمين بأحكام وقواعد الشريعة الاسلامية . 


فليست السلطة السياسية فى الاسلام مختصة بتحقيق مصالسح 
الشعب فى شكون دنياهم فحسب ,بل ان تحقيق المصالح الد ينية للأقراد 
هوأهم هدف تسعى الد ولة الاسلامية الى تحقيقه . كنا أن السلطة 
الحاكمة تسعى الى تحقبق هذه المصالح وفق أحكام وميادىء* الشريعة الاسلامية 
ويهذا تتميز الد ولة الاسلامية عن غيرهأ من ألد ول ٠‏ ويمكن حينكذ تعريقها بأن 
يقال : الد ولة الاسلاسية هى :" ساحة من الأرضيقطنها أغلبية من المسلمين 
يحتكمون الى سلطة عليا ء ويلتزم الجميع بأحكام الاسلام التفصيلية وقواع ده 
ومباد ق ه العامة ,2فى شكون الدنيا والاخرة " )١(.6‏ 


(9) قد يوجد الى جانب الأغلبية المسلمة فى الد ولة الاسلامية طوائف من غير 
السلمين عمن أهل الذمة أو المستامنين ,ولابد من خضوعهم للنتظقام 
العام للد ولة الاسلامية.#أنظر:د . فقاد محفت ألنأد ى , موسوعة التكسس سه 
الاسلام ؛ ونقذ تغيهاً أحا مه ؛ وأقيمت شعاترةه" - . وهبةأ لزحيلى أثار الحرب 
فى ألفقه : ١+9‏ .وأانظر الشيخ عبد ألوها ربخلا ف,السياسةا لشرعية : ١ن“‏ . 

م)انظرود .فقاد محمد النادى ؛ موسوعة الفقها لسياسى ونظام الحكم فى الاسلام 
/ ١1ع.د‏ . محمد ضياأ*ء ألد بن الريسء ا لنظم! لسيا سية! لا سلا مية : 0 0" 





(©8؟) 


وفى هذا البحث حين الحديث عن تد خل الد ولة فى النشاط 
الاقتصادى لا يكون المقصود بذ لك مجميعة هذه العناصر الثلاثة المكونسة 
للد ولة . وانما يقصد بذلك العنصر الثالث منها ,أى السلطة العليا التى 
تمارسالحكم ,أى تد خسل الهيئة الحاكية .أو مجموع السلطات العامة قى 
الدولة 1 . فان هذه الهيئة هى التى تملك القدرة على التدخل . بخلاف 
عنصر الاقليم أوالأمة والشعب ,فانها لا علاقة لهما بالتد خل الذى نعنيه. 


ويعتير عنصر السلطة السياسية الحاكمة أهم وأبرزعنصر مكون للد ولسة 
بل لقد اقتصر بعش ققهاء القانون الد ستورى على تعريف الد ولة بأنبا 
السلطة -)١9‏ ونظرا لأهمية هذا العنصر فى تكوين الد ولة «فانك تجد أن 
تعريفات الفقهاء للد ولة األاسلامية منصية عليه , حيث انحصرت تعريقا تسم 
على تعريف " السلطة السياسية فى الاسلام"* والتى كانت تتمثل. فى منصب ( 
الخلاقة أو الاامة . فقد عرفوا هذه السلطة .وأثبتوا لبا أهم خصائصبا 
التى تتميز بها السلطة السياسية فى أى نظام سوى الاسلام . أى التزام هذه 
السلطة بتحقيق مصالح الأمة فى الدين والد نيا .وفق أحكام الشريعة الاسلامية. 

وفيما يلى ذكر أهم هذه التعريفات ,مع تبيين أهم العناصر التى 
تضمنتها ,حتى تتيين حقيقة السلطة الحاكمة فى الاسلام .والتى يجرى البحث 
فى حكم تد خلبا فى النشاط الاقتصادى . 


(وع عرف أءامالحرمين الجوينى الامامة بقوله :” رياسة تامة , وزعامة عامة 
تتعلق بالخاصة والعامة »فى مهمات الدين والد نيا ” () فِيذا التعريف 
يفيد أن الامامة (رياسة) و(زعامة ) أى أنها سلطة يملكها اللامام 
تخوله القد رة على أصدار الأوامر والقدرة على التنفيذد . (قوله" تتعلسق 


(9) وهذأ المعنى مطابق لمعنى لفظ" الحكومة " فى القأنون الد ستورى . 
أنظر ود . تروتبد وى النظم السياسية  :‏ ا حير ١‏ ومايعد هأ 8 

(9) د . شروت بد وى بالنظم السيأسية ٠‏ م«سم. 

م غياث الامم :م .١‏ وأنظر: حأاشية ابن عابد ين : ١/لم»ه‏ . 





)55( 


بالخاصة والعامة " يفيد أن هذه السلطة لا تتخصص بل تشمل جميع 
الأقراد المكونين للد ولة . وقوله " فى مهمات الدين والد نيا " يشير 
الى أهم عنصر تتميز به السلطة فى الاسلام ,وهو شمولها لمصالحالد ين 
والدنيا . ولم يبين هذا التعريف الطريقة التى تتبعها السلطة ‏ 
لمراعاة مهمات الدين والدتيا . 


(+) عرف ألمآأ ورد ى الامامة بقوله ٠‏ " الامامة موضوعة علخلافة النيوة »غسى 
حراسة الدين وسياسة الد نيا" )١(‏ ويعتير هذا التعريف أدق 
وأشمل من التعريف السابق .,لاشتماله على ثلاثة عناصر رئيسسية قلى 
السلطة السياسية فى الاسلام وهى 0 , 


أ ع أن الامامة موضوعة لخلافة النبوة . ومعلوم أن الانبياء يقود ون 
النا س بموجب الشرائع السماوية . وعليه فان السلطةالحاكمة فى 
الاسلام تقوم بقيادة التاس بموجب الشريعة الاسلامية التى أتى بمب ا 
النبى صلى الله عليه وسلم لأنها موضوعة لخلافقة النبى صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك . وفى الحدديث الصحيمح ما يكيد هذ هالقاأعدة 
فقد روى مسلم بسنده أن النبى صلى ألله عليه وسلم قال : " كانت 

بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء .كلما هلك نبْى خلفه تبى +وأنه لانبسسى 

بعدى ,وستكون خلفاء ..." () ففى هذا الحد يت دلالة علبى أن 
أنبياء بتى اسرائيل كانوا يسوسون الناس" أى يتولون أمورهم .كما 
تفعسل الأمراء والولاة بالرعية " 9) وأنه صلى الله عليه وسلم كأن يبسوس 
الناسأيضا بصفته نبيا ,كما كانت تفعصل أنبياء بنى اشرائيل ,الا أنه 
لانبى بعده يسوسالناس كصفته .وانما يأتى بعده لسياسةالن اس 
خلفاء .وهذا يدل على أن الخلافة موضوعة للتيابة عن النبى فى سياسة 
1 الأحكام السلطانية : 6 وانظر :ابن حجرا لهيتمىي تحفةالمحتاج : 8/ ه لا.ء 
0) د . محمد ضياأءالد ب نالريس, النظرياتا لسياسيةفى الاسلام: .١51١‏ 


4 صحيح سلممع شرح النووىي 55١15:‏ . 
2©) النووى ر شرح صحيح مسلم : ١1/١8‏ 





( 7؟ ) 





الناس . ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كأآن يسوس التاس بمو ْ 
شريعة الاسلام «فلابد أن تكون سياسة الخلقاء على وفق سياسته2أى 
على وفق أحكام وقوأعد الشريعة الاسلامية . ظ 


الاسلام ,أى مراعاة مصالح الدين والد نيا . 


ج) وفى هذ! التعريف أشارة الى الطريقة التى تتبعها السلطة قفلى 
الاسلام للقيا:) بأمر الدين والدنيا . فهى بالنسبة للدين مجبود 
حراسة" ومهمة الحارس الد فاع عن المحروس والمحافظة عليه كما 
هو . فمهمةالسلطة السياسية فى الاسلام هى اذا مجرد المحافظة 
على الدين الاسلامى كما أتت به شريعة الاسلام دون احداثك ‏ أى 
تغيير أو تبديل(!). أما بالنسبة للدنيا فقد أشار المسأوردى. 
الى أن مهمة الامام هى سياسة الدنيا ,ولا شك أن السياسة ستكون على 
وفق منهج النيوة التى تخلفها. ءالا أن الماوردى لم يشو صراحة الى 
هذه الطريقة التى تسوس بها السلطة مصالح الناس فى الدنيا . 


(+) وقد أكمل ابن خلد ون هذا النقص فى تعريف المأ وردى ,مشيرا الى 
الطريقة التى تسوس بها السلطة السياسية النا س فى الاسلام »فقال عن 
تعريف الامامة هى :* خلافة عن صاحب الشرع ,فى حراسة الدينئن. 
وسياسة الدنيا به" 9) فبين أن السلطة السياسية فى الاسلام 
تسوس الناس لتحقيق مصالحبهم ألد نيوية بموجب ألدين . أى بمو !. 
أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية .والتى تشمل -_كما تقدم ‏ أحكام الدين 
وألدنيا . 





١1 +: المقدمة‎ )0 


(48؟) 


وببذا التعريف تتبين حقيقة السلطة السياسية فى الاسلام 
وأنها " تيابة عن النبوة فى حراسة الدين وسياسة الد نيا به * وبهذا 
تتميز السلطة السياسية فى الاسلام عما سواهأ .وذ لك لأنها تلتبزم 
بنظام سياسى معين وقانون محدد سابق عليها . ويقيد هذا 
ألقانون وفى حد وده تظهر حد ود السلطة السياسية فى الاسلام : 
وقد رحبا على التنظيم والتشريع وتتبين وظائفها وأهدافها . 


وين ومن سا لي لم لسك ملعم لمكا الإعجما نه عمسم 
إتبسوت بيضسس إسسسب سس الس السسسلة اساسا ااا ا اي ا ل 


لكتا”ة لت 7م 8 تت التتتام|. لتتةظ|. تتام لتتتك)- مك60 لت الث اا اناا ااا ااا ااا ااا 00 00 ا ال 
ا ا 0 ان بن سح ص عد كن بن 5 200 08 208 0 0 7 7 125 د د 


تقد م فى المبحث السابق عند تعريف السلطة السياسية الحاكية فب 
الاسلام .بأن حقيقتبا :" نياية عن النبوة فى حراسة الدين , وسياستة 
الدنيا به" ويهذا التعريف يتبين أن سلطة الد ولة فى الاسلام تتحدد 
بحد ود القانون الذى أتى به الاسلام . ومعلوم أن شريعة الاسلام أتست 
بقانون الهى سماوى موحى الى رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبالتألى 
فان السلطة الحقيقية فى الاسلام انما تكون لهذه الشريعة الالهبية 2. أى 
هئ لله وحده . قانه سبحانه وتعالى هوالخالق لجميعالعبادت .قال 
تعالى : ( الله خالق كل شىء , وهوعلى كل شىء وكيل ) ١‏ ومن حقه 
-سبحانه وتعالى ‏ أن يضع لمخلوقاته الشريعة التى يسيرون عليها ,والتلى 
تتحقق بها مصالحهم فى الدنيا.والآخرة ءفانه سبحانه هو الحكيم العليم 
بما يصلح مخلوقاته : ( ألا يعلم.من خلق وهواللطيف الخبير + 459 وقال 
تعالى , ( ألا له الخلق والأمر «تبارك الله رب العالمين ) 9 . قبذه 
الآية تفيد ‏ الى جانب أنه سبحانه المنقرد بالخلق وأنه لا خالق سواه 
أنه المنفرد أيضا بالأمر وحصده دون من سواه .وهذا يعنى أن السلطة 
العامة كما عرقت فى القانون الد ستورى أى :” حق الأمر . أوالحق فى أصدار 
أوامر ملزمة -. ." 9©؟) انما هى لله سبحاته وحده . أى ان الحق فى اصسدار 
أوامر ملزمة . ووجوب أن يلتزم الناس بهذه الأوامر ءانما يكون فى الأصل لله 


(9) الزمر :» *> . 

ف الملك : *!1 

م الاعراف : >5 . 

() د . فتحى عبدالكريم 2الد ولة والسيادة فى الفقه الاسلامى : «“9. 





سبحانه وتعالى ,ويد ل على هذا أيضا قوله تعالى ؛ ( بل لله الأمسسر . 
جميعا ) () وقوله : ( لله الأمر من قبل ومن بعد 27 


وقد بعث الله الرسل لتبليغ أوا مره ونوأ هيه , وأمر بطاعتهم لأنهم 

يبلغون عن الله ءقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) () وقال 
تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه قانتهوا . .) 9) وقفلسى 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتنت الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
المبلغ عن ربه ,.وبعد وفاته صلى ألله عليه وسلم كان لا بد من قيام سلطة 
تقوم على تطبيق شريعة الاسلام , وتخلف النبوة قى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا . وتكون طاعتها حينكذ واجبة ما التزمت بمبمتها التى من أجل ا 
قامت . قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر متكم عفان تنا زمتم فى شى* فرد وه الى الله والرسول ان كنتم تقؤمنون 
بالله واليوم الآخر .ذلك خير وأحسن تأويلا ) ©) فهذه الآية أمرت بطاعسة 
الله ,لأنه سبحاته هو المتفرد بسلطة الأمر والنهى »كما أمرت بطاعة الرسسسول 
وقرنتها بطاعة الله ,لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لأوامر الله ونواهيه. قال 
ابن حجسر :" والنكتة فى اعادة العامل ( أى لفظ أطيعوا ) فى الرسول د ون 
أولى الأممر ,مع أن المطاع فى الحقيقة هوالله تعالى »كين الذى يعرف به 
مايقع به التكليف هما القرآن والسنة ,فكأن التقدير : أطيعوا الله فيما نصمليكم 
فى القران ,وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآان وما ينصه عليكم من السلا 
كما أمرت هذه الآية بطاعة أولى الأمسر د ون تكرار لفظ " أطيعوا " لبيسان 
أن طاعة أولى الأمر تتحدد بحد ود طاعة الله ورسوله . فاذا كانت أوامر أولسى 





() الرعيد : وم . 


5 ألروم : 6ه 

م النساء*ء راء 
) الحشر : هوم. 
(0) النساء: وى . 


( فتح البارى : “#«ا/ر١!١1١.‏ 


) ”4( 


الأمر فى حد ود مط أمر الله به ورسوله ,فانه تجب طاعتهم حينكذ , وتصبيح 
هذه الأوامر ملزمة للمحكومين ,اتباعا لبذه الآية التى توجب طاعة أولى 
الأمر .وامتثالاً لقوله صلى الله عليع وسلم :" من أطاعنى فقد أطاع الله 
ومن يعصنى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يع صالأسر 
فقد عصانيى " (1) وقال صلى الله عليه وسلم :" لواستعمل عليكم عبد 
يقود كم بكتاب ألله »فاسمعوا له وأظيعوا " 57) قهذا أمر صريح بوجوب طاعة 
الحاكم اذا كان يقود الناس بكتاب الله عأى بشريعة الاسلام ,وما تضمنته 
من أوامر ونواهى . فاذا تجاوزالجاكم حد ود شريعة الاسلام لم تجب 
طاعته حينفقذ . يدل على ذلك الحديث الصحيح :" السمع والطاعهة 
على المرء المسلم فيمأ أحب وكره مالم يؤمر بمعصيسةٌ ,فاذا أمر بمعصية قلا 
سمع ولا طاعة " 7() ومثله حديث :" لا طاعة فى معصية الله ءانما الطاعة فى 
المعروف " 9©) وبهذا يتبين أن طاعة أولى الأمر لا تجب استقلالا .انما 
تجب تبعاأ لطاءة الله وطاعة رسوله المبلغ لأوامره ونواهيه . مهذا خط ب 
أبو بكو الصديق -رضى الله عنه ‏ حين توليه الخلاقة حيث قال : العامة 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله .فاذ! عصيت الله ورسوله ,فلا طاعة لى اك 





() صحيح البخارى مع شرحه قتح البارى : .١1١1/1‏ 
صحيمح مسلم مع شرح ألنووى : ؟ ا /رسعع واللفظ له . 

م«) صحيح مسلم مع شرح النووى : 5١/ه57.‏ 

مم صحيم اليخارى مع شرحه قتح اليارى : م#«١1/ر ١554*١51‏ 
صحيح مسلم مع شوح النووى : 7/١15‏ +؟؟. 

4) صحيم مسلم بشرح النووى : +9/#++. وأنظر : صحيح البخارى مع 
شرحه فتم البارى : /ىر؟"؟” أا. 

(ه) أبن ا 057 ابن كثير ,البداية والنهاية 
6 / ]8 2.” . وهو من ار بن أسحة ق عن الزهرى عن أتسبن مالك 
قال ابن كثير ." 0 
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مما تقدم يتبين أن السيادة كما عرفت فى القانون ألد ستورى ‏ 
الوضعى ,أى سلطة الأمر والنهسى العليا .والتى لا يسمو عليبا 
سي 2 » ولا تخضع لأحد وائتى تجعل هن حق أصحابها وضع أ لتشري 
والنظم واصسد أر القرارات واجية النفاذ )١(‏ ١٠..ان‏ السيادة بهذا المعنى 
0 فهو سبحاأنه المشرع للخلق وهوالذى 
0 وقد قد تثلت هذه السيلدة فى السام 
ل ييسهم يتياه 8 


لتك تتم إلتتتتظ.. )4 لتم ةلث تتا تت ااا اااا]) )ا )| أاااخ ااا ااا كسد السدنا لاا الال كاسنا انا ااه ااه الل 
أسسسس سسسة تش تست سس سسسب تسسسة سسا سسا تبسوضت اتتتسي سس سسب سد لاا ااا ااا ااا ا ا ا الل ا اا الل ا ا 


المقصود بالد ولة القأنونية فى القانون الد ستورى .هوأن تكون 
الدولة خاضعة للقانون فى جميع مظاهر نشاطها «سواء فى التتش ريسع 
أو الادارة أوالقضاء ... ونحو ذلك 9) ( 


وقد تقدم أن السلطة فى الاسلام ملزمة باتباع ما أمر الله 
به ورسوله » وأنه ليس من حقها أصدار تشريع يخالف ماشرعه الاسلام . وبالتالى 
فانه يصح أن توصف الد ولة الاسلامية يأنها د ولة قانونية . بل يصح أن يقال 
انها أول د ولة قانونية »كما أشار الى ذ لك الركتور ثروت بد وى حيث قال 
".. .. فكانت أول د ولة قانونية ‏ يخضع فيها الحاكم للقانون » ويمارس سلطاته 


(9) د . طعيمة الجرف نظرية الد ولة : وه ومابعد ها .د . ثروتيد وى ,«النظسم 

السيأ سيةء  .‏ ومأ بعد هأ 6والسيادة ببذأ المعنى < تعنيالسيادة الد اخلية 
للد ولة على أرضبا ورعاياها . وهناك سيادة أخرى وهى السياد ةالخارجية 

وهى تعنى استقلال الد ولة عن أي سلطان خا 

أبوألاعلي أل 300 ا نظرية الاسلا سلام وهد يه : .مم وأإيعد ها محمد سس 
السياسه ا لاي ١‏ 


د . تروتبد وى «النظم السسياسية 9( ممأبعدها . 


لق 


(915؟ ) 


وفقا لقواعد عليا تقيده ولا يستطيع الخروج عليبا ,فقد كان الخليفة مقيدا 
بأحكام القران والسنة ,واختصاصاته محد ودة بما للأفراد من حقوق وحريات 
نص عليها الاسلام ونظمها * (ا 


وليس المقصود بخضوع الد ولة الا سلامية لقانون الشريعة ألا سلا مييسة 
القول بأن جميع نشاطات الد ولة وتصرفاتها محكومة بنصوص سابقة محد د ة ومقصلة 
بحيث لا يصبح للد ولة أى قد رة على التصرف الا بأتباع هذه النصوص ‏ وانما 
العقصود من ذ لك هو خضههها للشريعة الاسلامية فيما هو منصوص على حكمه 
دمألا يوحد نص على حكمه من الحوادث التى تجد ولا يوجد فى الشريعة ظ 
حكم يدل على خصوصها عفان لأهل الاجتهاد وأصحاب الاختصاصالحمق 1 
فى استنباط الأحكام الشرعية لهذه الحوادث ,وذ لك باتباع المنهج ابن 5 اسل هار 
فى استنباط الأحكام الشرعية . وذلك أنه لا يوجد فى شريعة الاسلام نسص 6 
على كل مسألة بخصوصها بل يوجد ما هو منصوص على خصوصه »وما هو مختلف ظ 
فيه ,ممالا نص عليه وليه فا مهمة آلد ولة ‏ ممثلة فى أهل الاختصاص 


منها د ستكون على التحو التالى , 1 


(و) الساتل التى يوجد قى الاسلام نص صريح على خصوصها لا يقبسسل 
التأيل أو الخلاف 2أوالتى أجمع عليبا المسلمون تكون مهمة الد ولة فيها 





() المرجع نقسه :مهم وء»ه١(.‏ وانظرود . محمد قاروق النبيهان »نظام 
النظرية الا سلامية فى الدولة . ++« ومابعدهأ . د . سليمان الطها وى 
الاسلامى > ار + ؟ ومابعد هأ 2-3 5 قتحى عبد الكريم الدولة 
والسيادة فى الفقه الاسلامى : «وس ومابعدها . 

(م)المود ود ى ؛ نظرية الاسلام وهديه , م +7 4+ +7 . 3 . حسن صبيجى أحمد 








؟) فاذا كانت النصوص قابلة للتأويل والاجتهاد #قأن مهمة ألد ولة حينفقذ 

هى العمل بما ينتبى اليه أهل الاجتهاد فى السألة . اذا انتهيوا 

الى حكم فيبا ,باتباع طرق الاجتهاد الشرعى عفانه يلزم الد ولنة 
حينقذ قبوله والعمل به . 


رمع أما المساكل التى لايوجد نص على خصوصبا . قانه بالنظر فى مصادر 
الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ونحوها ,وبالنظضر 
فى مياد ى* أ لاسلام وخصائصه العامة .وياتباع قواعد الققه الاسلامى 
الشرعية ,يمكن لأهل الاجتهاد أن يستخلصوا الأحكام الشرعية لكل 
حادثة وفى كل زماآان . وقد تقد م أن شريعسة الاسلام أتت ( تبيانا لكل 
شىء ) بمعنى أنها أن لم تذ كسر تقصيله فقد أتت بأصله وبالمشنببج 
الذى يستتبط منه التفصيل . فقاذ! انتهى أهل الاجتباد الى حكم 
فى المسألة مبنى على أصل شرعى ولا يتنافى فع أحكام الاسلام ومبادئقه 
فعلى الد ولة حينكذ أن تعمل على تطبيقه وتنقيذه . 


اذا تبين هذا فان الد ولة الاسلامية تكون د ولة قانونية ببذا 
المعنى ,أى أنبا تتبع شريعة الاسلام بما احتوت عليه من أحكام وقواعد 
ومبادى * محد دة سلفا . وبما تضمنته من منهج لاستنباط الأحكاء الشرعية 
لكل حادثة . وعلى هذا يمكن أن يقال انه فى مجال تدخل الد ولسة 
فى النشاط الاقتصادى وتقييد ها للحرية الاقتصادية للأفراد »ستكون الد وللة 
حينقة ملزمة باتباع أحكام الاسلام ونهجه فى هذا الشأن وستكون ملزبمة 
بالمحافظة على مامنحه الاسلام للأفراد من حقق خاصة ,سواء أكانت حقوقا 
اقتصادية أم غيرها . كاذا ثبت أن شريعة الاسلام أعطت للقرد حقأ معينا 
' لحق التلمك مثلا عفائه ليسمن حق الد ولة حينتذ أن. تعمل على ابطال هذا 





(ه؟) 


الحق والغائه 2أوالاعتداء عليه بغير وجه حق . بل ان سلطة الد ولة 
ستكون مقيسدة بشريعة الاسلام وما احتوته من حقوق ثابتة للفرد أو للمجتمع 
أو الد ولة ‏ وستكون مبمتها هى الفحافظة على هذه الحقوق والعممل 
على تنفيذ ها . أما ماكآن من مجاألات تد خل الد ولة قى النشغساط 
الاقتصادى مختلفا فيه أو جديد! على البحث الشرعى وقابلا للنقاش 
| والبحث . فان الد ولة تعمل حينقنيذ على تنفيذ ما ينتهى اليه أهفطل 
الاختصاص والبحث الشرعى فى خصوص هذه السائل . فاذا أانتهوا الى 
حكم فى المسألة يستند الى د ليل شرعى , ويتفق مع روح التشريع وقواعده ل 
ولا يناقضبا , ويحقق مصلحة الأمة الحقيقية فان هذا الحكم يصبح شرعيا 
وعلى الد ولة حينفذ تنقيذه ٠‏ وعلى الأفراد القبول والطاعة كما قال تعالى 
ب زيا أيبا الذين آمنوا ,أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ... ) 
فأولوا الأمر فى الآية هم - الى جا نب الولاة ‏ العلماء الذين تم " 
طاعتهم اذا أفتوا بما هو موافق للشريعة الاسلامية . كما أشارالى ذلك 
المفسرون عند تفسير الآية المتقدمة . قال ابن العربى :" والصحيح 
عند ى أنهم الأمراء والعلماء جميعا . أما الأمراء فلأن أصل الأمر منبم 
والحكم اليهم . وأما العلماء فلآن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم 
لازم »وامتثال فتواهم واجب ... ." )١(‏ ( 








1م احكام القران وو/رءعهم». وأنظر : القرطبى الجامع لا حكام القران : 
ذه /ر 3550 . النووى شرح صحيح مسلم :+ .*9/١‏ أبن تيميية 
السياسة الشرعية : “وام 4 .+ 





اس ...لل ل م .م م سم م سم سا البعيما يويك ويب 


ا ا اا ا اا ا ااا ا اا ا اا الأ ال ل اشكت تااة ‏ ددا إأاااااث اتتتتتكث ‏ اث لكك لكا 


الوظيفة الركيسية للد ول ةالاسلامية ٠‏ 


تقد م عند تعريف السلطة الحاكمة قى الاسلام بأن حقيقتب | 
5 نيأبة عن النبوة فى حرأسة الدين وسياسة ألد نيأ بة ١‏ وبالتالى سس 
ألتى من أجلهبا قاأمت . فاذا قامت هذه السلطة لسياسة ألدين والدنيا 
وفق أحكام المنهج الاسلامى ءقان وظاكف هذه السلطة تتسع باتساع منببسج 
الاسلام ووظيفة ألنبوة فى الدين والدنيا . ويصح أن يقال حينكذ إن 
الوظيفة الرئيسية والعامة للد ولة الا سلامية هى العمل على تطبيق منهج 
الاسلام فى شئون الدين والدنيا . 


وقد أشار بعض الفقهاء لبذه الوظيفة العامة والرعيسية للد ولة 
الاسلامية .نحو قول امام الحرمين.- الجوينى عند حديثه عما يتعلق مسسن 
الأحكام بالامام :" فالقول الكلى ان الغرضاستتبقاء قواعد الاسلام طوعا 
أو كرها ,والمقصد الدين ولكته لما استمد استمراره من الدد نيا كانت هذه 
القضية مرضية مرعية " 4١‏ فبين أن الغرض من قيام الد ولة فى الاسسلام 
هوالمحافظة على قواعد الاسلام فى شكئون الددين والدنيا . كما أضار 
الى هذه النظرة الكلية لهد ف الد ولة ووظيفتها فى الاسلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية ,حيث قال ." أن جميع الولايات فى الاسلام مقصود ها أن يكون الدين 
كله لله ءوأن تكون كلمة الله هى العليا عفان الله سبحانه وتعالى انما خلق 
الخلق لذلك «وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل .وعليه جاهد الرسول 
والمؤمنون " 7؟) وقال أيضا :" فالمقوصود الواجب بالولايات اصلاح دين 


()غياث ألامم :5 .١١‏ م) الحسبة فى الاسلام:ع . 





) 17 7( 


الدنيا ,واصلاح مالا يقوم الدين الا به من أمر دنياهم" )١(‏ 


وهذه الوظيفة العامة والشاملة يد خل تحتها من التفصيلات الشىء 
الكثير »بل يصح أن يقال انه مامن تصرف من تصرفات الانسأن ومظهر مسن 
مظاهر الحياة الا وهوداخل تحت هذه الوظيفة الرئيسية للدولة 
الاسلامية ,وذلك لأن منهج الاسلام فى شكون الدين والدنيا ‏ والذى 
تعمل هذه الد ولة على تطبيقه ‏ يتسع هوالاخر لكل تصرقات الانسان 
ومظاهر الحيأة . وقد أشارالى هذا الد ور الشمولى غير المحد ود أبنو 
الأعلى المود ودى بقوله ." فمن الظاهر أنه لا يمكن لمثل هذا التوع من 
الد ولة أن تحد دائرة عملها ,لأنها د وثة شاملة محيطة بالحياة الانسانية 
بأسرها وتطبع كل فرع من فروع الحياة الانسانية بطابع نظريتها الخلقهية 
الخاصة موبرنامجها الاصلاحى الخاص عفليس لأحد أن يقوم فى وجبها. , 
ويستثنى أمرا من أموره قاعلا ان هذا أمر شخصى خاص لكيلا تتعرض 
لوهالد ولة ..." )١7‏ 


واذا كانت وظيفة الد ولة الاسلامية شاملة ومحيطة «لشمول واحاطة 
شريع.ة الاسلام التى تعمل على تطبيقها عفان هذا لا يعنى أن يكون للد ولة 
وظيفة ودور عملى فى كل تصرف للانسآن ومظهر من مظاهر الحياة ».بل قد 
يكون د ور الد ولة مجرد المراقبة والتأكد من سلاءة التصرف ومطابقته لمنهسج 
الاسلام ,فاذا كان الأمر كذلك اقتصر دور الد ولة عند هذا الحد »دون أن 
يتجا وزه الى د مر عملى وتطبيقى ,يد ل على ذ لك قول الجوينى المتقلدم 
ب" أن الغرضاستبقاء قواعد الاسلام طوعا أوكرها " قاذ كانت قواعد الاسلام 
تقضى بأن تقوم الد ولة بوظيفة ما عفعلى الد ولة أن تقوم بها ,واذا كانت هذه 


ع 


القواعد تقضى بأن يقوم الأفراد بأعمال محددة »فعلى ألد ولة أن تراقب عمل 


() السياسة الشرعية :6 . (0) نظرية الاسلام وهديه : +*6. 


)"8( 


الأفواد »فان قاموبذلك طوعا ,والا تد خلت الد ولة وأكرهتهم على فعل 
ما وجب عليهم ٠.‏ وأيضا فان هذا الد ور الشمولى لا يعنى الاستم اد 
والسيطرة وسلب الحقوق التى منحها الاسلام للأقراد (١),يل‏ لاببد 
أن تلتزم الدٍ ولة أثناء تطبيق منهج الاسلام بأحكام هذا المنهج عفاناشتمل 
هذا المنهج على حق للفرد أو حكم يضع حدا لتد خل الد ولة فى تصسوف 
ما . فان على الد ولة أن تلتزم بذلك «فتسمح للأفراد بممارسة حقوق هسم 
الشرعية , وتمتنع عن مجاوزة الحد ود الممنوحة لها . وهى بذلك تكون قد 
-دأئمط ‏ والاستبدأد والسيطرة . 





اذا تبينت هذه الوظيفة الرئيسية للد ولة الاسلامية ءفيمكن القول 
ان هذه الوظيفة باب وأسع يد خل تحته تفاصيل كثيرة . فان كل سلوك 
وتصرف فى الحياة يمكن أن يقال عنه : ماد ور الد ولة فى هذا ؟ وماطبيعة 
هذا الدور ؟ هل هومجرد مراقبة للتأكد من موافقته لشريعة الاسسلام 
أو هود ور عملى ,لا بد أن تقوم الد ولة فيه بتنفيذ عمل وتطبيق منهج ؟ ب 
وبالتالى فإنهلا بد من ذ كر العناصر الرئيسية التى تشتمل عليها هه ذه 
الوظيفة ,حتى يتم الانتباء الى ذكر الوظيفنة الاقتصادية للد والة فى 
الاسلام .ويتم التعرف على طبيعة هذه الوظيفة وذ كر عناصرها , وبيان مد ى 
ما اشتملت عليه من اعطاء الأفراد حرية التصرف فى نشاطاتهم الاقتصاد يسسة 
أواعطاء الد ولة حق التد خل :وهو موضوع هذا البحث . 


ميماصتب ا تيا تا )تي سنا شما )ليه بصنا لبنس اللي ل للب ل للع للم لم سم سما اعععم أسيايس ‏ عبيدا ‏ اي هما 
ل الخككت ‏ الت الت اال اال اال اال االسئة ‏ ت ‏ -51ة السنسست سس ب السطة ‏ اسسضسة ‏ لفضسس الس امس اسسسس اإسسوت اسصسة ‏ اإتضات ‏ اضتيم إشتضسة لضم 


حتى تتمكن الد ولة من القيام بوظيقته! الرئيسية فى تطبيسق 
منهج الاسلام فى شتون الدين والدنيا علا بد أن تقوم بعدة وظاعف عامة؛ 





(9) المود وددى نظرية ألااسلام وهديه :) *». 














)515( 


يمكن التعرف علييبا وله خلال منياح النبوة تى سيا سة ألنأس وعن خلال أحكام 
وقواعد الشريعة الاسلامية . ومن أهم هذه الوظائف )١(‏ . 


ميم 
ا 


حفظالعقيدة واقامة شسعاتثر الدين سه ويتمشل حقغدسسظ 


اعم روه مم 
لم الما ممم 


العقيدة فى الابقاء على عقيدة الاسلام وتعاليمه كما أتت , ود قاشع 
الشبهات عنها ,وتعريف غير المؤّمنين بها .ودعائهماليها .والعمل على 
نشرها . وتتمثل أقامة الشعائر فى المحافظة على شعائر الاسلام 
الظاهرة كالحج والصيام والجمع والجماماءونحو ذلك .والتأقد من 
أقامتمطآ ,ومعأاقبة المخالفين والممتنعين . 

وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظاعف الموكولة للد ولة الاسلامية 
بل هى وظيقتها الأولى ,كما قال تعالى : ( الذين ان مكناهم فى الأرض 


أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقيسسة 


الأمور ) 9 وقد جعل الماوردى هذه الوظيفة أول واجب يلزم الامام 
القيام به » وعبر عنها بقوله : " حفظ الدين على أصوله الستقسرة ومسا 
أجمع عليه سلف الأمة »أن تجسم مبتد ع أو زاغ ذ و شبهة عنه أوضسح لسه 
الحجة وبسَ له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود .ليكين 
الدين محروسا من خطل .والأمة ممتومة من زلل " 7) كما أشارالى 


()انظر تفصيل هذه الوظأ كف عند : المأوردى لحك م السلطانية: م١1 .١+‏ 


أبو يعلى «الأحكام السلطانية ؛ با 2 ,م . الجويئى «غيات الأمم : م ١‏ 
ومابعد ها الببوتى بكشاف القناع: در 1١+15.‏ . شرح منتبى 
الارادات: + رعيرع ,#المود ودى «الخلاقة والملك :+5 )مم )م . 
المود ود ى : الحكومةالا سائمية :. ++ ١‏ ومأيعديد هأ . ن . محمد ضيا ‏ لد بين 
الريس ,النظريات السياسية ألا سلا مية : «١ ١‏ ومأيعد هأ . محمد أسد , 
منهأج الاسلام فى الحكم 96> ,نا ,م .م ١‏ ومأيعد هأ ,د .محمك عبد 
ألله العربى 2 نظام الحكم فى الاسلام :>-. محمد المبارك ©.نظام الاسلام 
(الحكموأ لد وله ) : +مرومابعد ها . د .محمد قاروق النببان . نظامالحكم 
فى الاسلام ١٠+:‏ ومابعد هأ. . وى ومايعد هأ .د .حسن صبحي أحمد عيد 
اللطيف : ألد ولةا ل سلا ميةوسلطتهاأ التشريعية : و و وما بعد ها , هنرىلا ووست 
ريا تشيج لاسلام بي تيمية فى السباسة وألا جتماع :8 /# +1 ومأبعدها. 


(0) الحج : (مع) الأحكام السلطانية : م ١‏ وانظرأبويعلى ,الأحاءا لسلطانية 
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هذه الوظيفة وذكر تفصيل أحكامها امام الحرمين الجوينى )١(‏ »فذكر أن 

الامام يلزمه النظر فى أصل الدين وفى فروعه.. فالنظر فى أصل الد بن يتمثل 

فى حفظه على أهله عفان خرج أحد عن تعاليمه وأصوله بيدعة أوارتسداد 

لزه الامام حينئذ العمل على منعه من ذلك (1). وعلى الامام أن يحرصعلى 

جمع الخلق على مذ هب السلف السابقين ,.وأن يبث الدعاة لنشر عقيدة الاسلام 
الصحيحة ود فعالشبهات .وأن يقوم بدعاء غير المسلمين الى الاسلام بالحجة 
والبرهان أولا وبالجهك والقمتال ثانيا . 9) أطا النظر فى فروعألدين 

وشعاغر الاسلام فقد أشار اليه الجوينى بقوله :* فان قيل ماوجه ارتبساط 
العبادات بنظر الامام ؟ قلنا : ماكان منها شعارا ظاهرا فى الاسلام تعلق 
به نظر الامام ٠وذلك‏ ينقسم الى مايرتبط باجتماع عد د كثير وجمع غفير كالجمسع 
والأعياد وجا مع الحجيج . والى مالايتعلق باجتماع كالأذان وعقسسسد 
الجماعات . 9)" فمقال :” فأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينيينفى 
للامام أن يقل عنه داعلء ولذلك أَيَرّ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قتح 
مكة أبا بكرعلى الحجيج ...."©) وقال عما لا يتعلق باجتماع:" فان- 

عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الامام وحملهم على اقامة 
الشعار " (1) كما أشار ابن تيمية الى وجوب اعتناء ولاة الأمور باقامة 

الصصلاة باعتبارها عمود الدين وأعظم شعائره »كما يجباعتناؤهم بالجمصة 

وا لجماعات وأد اء الأمانة وصد ق الحدد يث والنهى عن الكذب والخيانة وأنواع 

المنكرات() . وقد عدد أنواعا من البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع 


(9)انظر تفصيل ذ لك فى كتاب : غيات الأمم :ه88١-لم؟1.‏ 

6 وفى ند للى تغاصيل كثيرة تتعلق بأحكا م المرتد :2 فى الا سلام. يمكن الرجبوع 
اليِبأ فى كتب ألفقه . 

04 يمكن التعرف على أحكام الجهاد فى كتب الفقه المتخصصة . 

0) غياث الأمم : .١)+‏ 

(ه) (١‏ العصدرتقفسه ؛ 7 ١‏ 
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سلف الأمة نحو القلو فى الدين ,أوالالحاد فى اسماء الله وصقاته 
أو سب جمبور الصحابة وأعمة المسلمين ,أو التكذيب بأحاد يث الرسول صلى 
الله عليه وسلم التى تلقاها أهل العلم بالقبول .. وتحو ذلك مما أسناه 
الفش والتد ليس فى الديانات .ثم قال :” وهذا باب واسع يطول وصفه 2 فمن 
ظهر منه شىء من هذه المنكرات وجب منعه من ذ لك , يعقوبته عليها اذا لم 
يتب حتى قدر عليه ,بحسب ماجاءت به الشريعة من قتل أو جلد أوغيير 
ذلك " )١(‏ 


ثانيا , الوظيقة الأمنية :.- وهذه الوظيفة تنقسم الى نوعين :- 


الأول : حف ظالاًمن ومنع مايفسده من خارج الد ولة الاسلامية . الثانى 
حف ظ الأمن داخل الد ولة الاسلامية . وقد ذكرالققهاء هذينئ 


)١(‏ حفظ الا من الخارجيى : وهويعنى أن تعتنى الد ولة الاسلامية 
باعد اد الجيوش وتقويتبا وتزويد ها بالعد د والعدد والتد ريب , لتكون 
قادرة على الد فاع عن الاسلام وأهله وأرضه , وحتى تتحصن بها الثقور 
ويأمن بها الناس (5). فان حفظ الدين واقامة شعائره داخل ألد ولة 
الاسلامية لايتم الا يحفظ أرض الاسلام وأهله من الأعداء فى 2 
قال تعالى : ( واعد وا لهم مااستطعتم من قوة ومن رياط الخيل . 


ألابة 5 





(9) الحسية فى الااسلام : ال ٠.5‏ 

0( هذه هى المهمة الد فاعية للحيش الا سلا مى ' ومن أهدافبا حفظ أمن 
اناس وصيائة أروا حهم وممتلكأ نهم ونحو ذلك ع أمأ اذا كانت مبمة الجيوض 
الاسلامية نتال غير المسلميف خأرج ..حد ود الد ولة ألا سلا مية كان هذا 
القتال يستبد ف نشر الددعوة ألا سلامية , وهو يد خل ‏ ضمن الوظيقة الأولي 
كما تقد م بيأنه . 

0 الأنفال . 3 - 





) ؟١؟(‎ 


وقد أشأر الماوردى الى هذه الوظيفة بقوله :" تحصين الثتغسور 


بإلعدة المائعة والقوة الدأافعة ,حتى لا تظفسر الأعداء بغره 
ينتبكون فيها محرما ١أويسفكون‏ فيها لمسلم أو معاهد دما" )١(‏ 


(؟) حفظالأسن الداخلى : أى القيام على حفظ الأمن دأخل الد ولة 


الاسلامية ,حتى يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم . ويمكن 

حصر عمل ألد ولة فى هذه الوظيقة فى ثلاث نقاط ينبنى يعضبا 

على بعض وهى : - 

أ) العمل على تعقب المجرمين والمخلين بالأمن ومطارد تهم »ومنعهيم 
من تنقيذ مقاصد هم . ءوذلك من خلال الأجهزة التى تنشعببا 
الد ولة لتعقب كل من يخل بأمن الناس وهى وظيفة رئيسية للد ولة. 
فى الاسلام . قال صلى الله عليه وسلم :” ائما الامام جنة .يقاتل 
من ورافه ويتقى به" [5) قال النووى :" أى كالستر #لأنه 
يمنع العد ومن أذى السلمين »ويمنع الناس يعضهم من بعشتسضء 

ويحمى بيضة الاسلام ويتقيه الناس ويخافون سطيته " 9) وقد أشار 

الجوينى لوظيقة الد ولة هذه بقلهنفض بلاد الاسلام عن أهل العرامة 
والمتلصصين والمترصد ين للرفاق: . فيجب على الامام صرف الاهتمام لذ لك 
حتى تنتفض البلاد عن كل غائلة » وتتمهد السبل للسابلة” 9) ويتعلق 

بذلك فى الاسلام قتال أهل البغى وقطاع الطرق ونحو ذلك . (ه) 





() الاحكام السلطانية : ١+‏ . ومثته عندابى يعلى ,الاحكام السلطانية: ا .5‏ 
وانظر : الجوينى ١غياث‏ آألاهم : 5*ده١,لام!.‏ 


(9) صحيح مسلم مع شرح التووق : +إا/ا.صسبم 
وو شرح صحيح مسلم : .8*./١١‏ 
9) غياثالامم : 94؟١.‏ 





(0) انظر تفاصيل أحكام هذه المسائل فى أبواببا من كتب الفقه . 


(15؟.؟) 


ب ) العمل على نصب القضاة .للفصسل بين المتخاصمين ,والقضا* 
على المنا عات , واقامة العد ل بين الناس باعطاء كل ذى حق حقه 
وقد أشار الماوردى الى هذا بقوله :" تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين 
وقطع الخصام بين المتنا زمين ,حتى تعم النصفة عقفلا يتعدى ظالم 
ولا يضعف مظلوم " )١(‏ 


ج ) والعمل الثالث للد ولة ضمن مهمتها فى حفظ الأمن داأخل ألد ولة 
الاسلامية هواقاءة العقوبات الشرعية من حد ود أو تعافير أتى بب ا 
الاسيلام ,كان هذه العقوبات لم تشرع ألا لمنفعة عامة األمسلميسن 
وحفظ أمنهم ومعاقبة المخالقين وردع وزجر غيرهم . واقامتها من أهم 
واجبات الد ولة الاسلامية :كما ذكرابن القيم قى قوله : " ولط كا نالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ,لا يتم الا بالعقوبات الشرعية فأن ألله يزع 
بالساطان مالا يزع بالقران عفاقامة الحد ود واجبة على ولاة الأمور" (1) 


تالشنلا , الوظيفة الاقتسادية : وهى تشمل جميع التشريعات المالية 


والا قتصاد ية ؛ والمبادى التى اشتملت عليها شريعة الاسلام والمتعتلقة 
بسياسة أمور النا سالاقتصادية بواسطة الد ولة . وهذهالوظيفة 

تعنى فى عمومها تطبيق ألد ولة للتشريعات الا قتصاد ية فى الا سسسلام 
وهى تشتمل على عدة عناصسر رئيسسية تحداثت عنها الفقها* ود لت عليها 
الآأشار ءويمكن أن أشير الى بعض هذه العناصر بالاجمال هنا 
تاركا التفصيل الى مواضعه من هذا اليحث وهى : 

م ” ؟ مثله عند 5 7 الاحكاأ السلطانيةه 
ومثله عند أبى 0 كا م 


فنا اقامسة 


! 
1 
م 
5 
35 
1 
3 
3 


6 اه ضح ىِ : لسلطان لحسم ١‏ 4 ِ 
القضاة لقصل يقصومات لا تحسم ثوراة الخصوم »بل : . 
الحكام " غياث الأهم : ٠. ١44‏ ولهذا القسم جانب اخر لا يتعلتى بالذى 
قبله .وهو أن بأتى الخصوء الى القاضى مباشرة لبة بل أيه 
سر أو بكة من م6ء 


() الطرق الحكمية : .مم . 





)>*( 
معارم‎ ١ 

زوع سياسة الد ولة للأموال/فى المجتمع الاسلامى جمعا وانفاقا . ققد ذكر 
الفقباء أن من حق الد ولة أن تقوم بجمع ! لقرا فض الما لية من مصاد رهسأ 
الشرعية , وتقوم بأنقاقها فى مصارفها الشرعية . فمن ذلك الزكاة 
والخراج والجزية والعشور ونحوها . وقد أشار الماوردى الى 
واجب الد ولة فى جمع الأموال بقوله :* جياية القىء* والصدقات على 
م أوجيه الشرع نصا واجتهاد! ,من غير خوف ولا عسف *)١(‏ وأشار 
الى الانفاق بقوله : " تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير 
سرف ولا تقتيو 29" ولا شك أن هذا العنصر يشتمل على تفاصيل 
عديدة تتعلق بالسياسة المالية للد ولة ,»من حيث جمع الأموال , وقسوض 
فرائض مالية جد يدة وتغيير النسب المفروضة , وتوجيه الاذقفاق 
للتأثير على سير النشاط الاقتصادى ونحو ذلك معطا سيأتى ذكره فيما 
بعد .() ويد خل ضمن هذه السياسة العامة للأموال فى الاسلام 
بعش السياسات الغرعية نحو : 


أ ) الضمان الاجتماعى للأفراد . وذلك فى حالة وجود فققر_اء 
ومحتا جين لم تكفهم موارد هم لسد مطاليهم الضرورية »فعلى 
الدولة حينكسذ أن تنفق عليهم وتعمل على كفاية مطالبهم . يدل على 
ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم , فمن توفى من المؤمنين فترك دينا قعل قضائفه , ومن 
ترك هالا فلورتته [؟)" وفى رواية : ” أنأ أولى بالسلمين من 
أنفسهم .من ترك مالا فلأهله »ومن ترك دينا أو ضياعا فال وعلث " (ه) 
( والضياع ) تعنى كما قال الخطابى :" اسم لكل ماهو بعصرضأن 
بضميسع أن لم يتعهد عتكالذرية الصغار والااطفال والزسنى الذدين 


زروءجم الأحكام السلطانية : ١+‏ 

م) انظرص وب ومابعرصا ظ 

() صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ٠:‏ ©+/77«». صحيح مسلممع شرح 
النووى : 5/11 د 

() المنذرى .مختصر سنن أبى دأود : »ع رم .+20 +.58ءوالبيهقى والسنن 
الخبرى : +</١1م؟.‏ 
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) 16( 


... لا يقومون بكل أنفسهم «وسائر من يد خل فى معناهم" )١(‏ 
والحد يث يد ل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كأن يقوم بقضاء 
دين المتوفى أن لم يكن فى مأله ما يكفى لقضاء ديته . كما أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يقوم أيضا بتعهد المحتا جين والضائعين الذ ين 
لا يجد ون ما يكفيهم ء وينفق عليهم بما يكفيهم ,بصفته ولى أمو 
السلمين .وكذ لك ولاة الأمور من بعده . كما قال ابن بيشلال . 
” وهكذا يلزم المتولى لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين 
قان لم يفعصل فالاتشم عليه ,أن كان حق الميت فى بيت المال يفى 
بقدر ماعليه من الدين والا فبقسطه " [1) وقد أورد البخارى هذا 
الحديث فى أبواب التفقات للاشارة ‏ كما قال ابن حجر الى أن 
الامام يلزمه الانفاق من بيت مال السلمين على الذرية المحتاجين 
الذين لم يترك لهم وليهم ما يكفيهم 7)* ظ 

والرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يفعل ذلك من مال 
الفى* المعد لمصالح المسلمين , وفذه من أولى المصالم التى يجب 
الانفاق عليها ,ويدل على ذلك مقدمة الحديت :" ... فلما فتح 
الله عليه الفتوح عقال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ...” ومثل 
هذا الحديث قوله صلى ألله عليه وسلم " من ولاه الله عرز وجل شيكقأ 
من أمر المسلمين فاحتجب د ون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله 
عنه د ون حاجته وخلته وفققره "1457 وقد كان الخلفاءالراش سد ون 


معألم السنن مطبوع مع مختصر المنذرى +٠:‏ ؟/رهم.٠؟.‏ 

أبن حجر عفتح اليأرى ‏ : عورملا ع . 

فتح اليارى ٠:‏ 59/+١ه.‏ وقبيل ان ذلك كان تبرعأ منه صلى الله عليه 
وسلم وأنه من خصاقصه ولا يجب على غيره من ولاة الامور بعده . انظر: 
النووى .شرح صحيح مسلم : /١١‏ .+ . قال أبن حجر :" واألرأ جح 
الاستمرار » ولكن وجوب الوفاء أنما هو من مال المصائلح " فتح البارى 


٠٠٠١ /1 


المنذرى » مختصر سئن أبى د أود : > /ر” .” وانظر : الترمذ ىعالجامع 





) 51( 


يتعهد ون الغقراء والمحتا جين وينققون عليهم بقدر ما يكقى لسد 
حاجتهم وفقرهم )١!‏ . وقد روى أبو يوسف عن عمر ين الخطاب 
-رضى ألله عنه - قوله :" . . . أما والله لكن بقيت لأرامل أههل 
العراق لأدعنهم لا يفتقرون الى أمير بعدى ” )١(‏ 


وانفاق الد ولة على المحتاجين وضمان حأجتهم وسد أد فقرهم 
انما يكون فى حالة قدرة «أموال بيت المال على الوفاء بذلك 2.وقى 
حالة عدم كفاية ألزؤكاة ونحوها من النفقاأتتالوأجية ٠‏ فأن سوم 
حينكذ أن تلزمهم بذ لك وتفرض عليهم ما يكقى لسد حاجة المحاويج . 
فى الاسلام. 9) 


ب ) الانفاق على رأسالمال العام وتوفير وسائل العمران :9) 


يعتبر الانقاق على رأ سالمال العام وتوفير وساعل العمران أحد 
أوجه الانفاق الرئيسية للد ولة فى النظام الاقتصادى الاسلامى 
وهو يعنى أن تقوم الد ولة بالانفاق من أموال المصالح العامة المتوفرة 


(و) انظر : البيهقى ,السنن الكبرى :++</١1ه«.‏ وقيه أن أمرأة أعرابية 
أنا أبنة خفاف بن ايماء شهد أبى الحد يبية مع رسول الله .صلى الله 


عليه وسلم . قال عمر : نسب قريب . قألت : تركت يني وما ينضج 


أكبرهم الكراع »فأمر عمر رضى ألله عنه بحمل موقر طعاما وكسوة " 
0) الخراج : 5 ٠‏ وأنظر : يحيى بن أدم «الخراج : 
0 أنظر : ص مياع 
(4) 5 . محمث ضياء الدين الريس» النظيرات السياسية الاسلامية: ام ١لم‏ دم 
محمد عمر شيرا »النظام الاقتصادى فى الاسلام ( دور الد ولة) ,مجلة 
المسلم المعاصر ععدد / ١‏ ص لام . 


١‏ 4 لا كا ء. 


قداء 





) 20( 


لديها على اصسلاح الطرق والجسور والأنهار واستصلاخ الأراضى 
ونحو ذلك . وتنفق أيضا الى جانب انفاقها على رأسالمسال 
المادى على رأسالمال الاجتماعى كالصحة والتعليم والتد ريب ونحوها 
من أؤجه الانفاق الضرورية .وقد أصبم الانقاق على هذ هالأمور 
من أول واجبات الد ول فى الوقت الحاضر ءنظراللاهمية البالغعسسة 
لتحسين وتطوير هذه الخد مات , ونظرّلان الأفراد لا يقد مون من عند 
أنفسهم بالانفاق على هذه الخد مات لكثرة النفقة المطلوبة ولقلة 
العاقد المرجو منها ءولا شك أن الد ولة الاسلامية حريصة علسسى 
أن يكون مستوى هذه الخدمات ‏ سواء أكانت خد مات ماد ية 
أم اجتماعية ‏ فى أفضل حال . وقد كان الأمر كذلك فى زمن 
نشوء ألد ولة الاسسلامية .حتى ان أول ما نزل من القران هو طلب 
العلم والتعلم »قال تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذئ خلق »)خلق 
الانسان من علق عأقرأ وربك الأكرم عالذى علم بالقلم ,علم الا نسسسان 
مالم يعلم )4 وقد أشار الفقهاء الى أن ولى الأمر ينقق من 
أموال المصاليم على العلمأ» وطلية العلم ليتفرغوا لذلك ,كما جاء فى 
فى مغنى المحتاج عند الحديث عن وجوه المصالح ألتى ينفق عليها ولى 
الأمر فذكر منها ." .... كعمارة المساجد والقناطر والحصون 
وأرزاق القضاة والاعسة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلييسن 
كتفسسير وحديث وفقسه », وطلبة هذه العلوم "147 ثم قال فى 
تعليل هذا الانغاق :" لكلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال 
بهذه العلوم ع وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم ,فيرزقون ما 
يكفيبم ليتفرغو لذ لك ” 1 وأشار الفقهاء أيضا الى أنفاق 
ولى الأمر على وجوه المصالح المادية المختلفة والتى مثلوا لبا 


() القلم : ده . 

م »م) الشربينى مغنى المحتاج :م«/مو. وانظر: الغزالى .احياء علوم 
الدين .:+/رمم١‏ . د . عبد الحكيم حسن العيلى ,الحريات العامة 
فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام : م4غ» ومابعدهأ . 





0 


(م؟ ) 


باصلاح الطرق وكرى الأنهار ( أى حقرها ) وسد بتثوقبا 
وبناء القناطر والجسور ونحو ذلك . )١(‏ ولا نفداق على ههه 
المصالح فى الد ولة الاسلامية انما يكون من الأموال المعدة للمصالم 
العامة ,كالخراج والجزية وعشور التجارة والقى* .ونحوذلك من 
الأموال المخصصة للانقاق على مصائح المسلمين العامة ءالا أن 
الانفساق على هذه المصالم قد لاتفى به هذه المصادر الشرعية 
فقد تعجزالأموال المقررة لمصالح السلمين العامة عن الوقفاء 
بحاجات الانفاق على رأسالعال العام . وبالتالى فان من حسسق 
الد ولة أن تفرض على المقتد رين ما يكفسى لسداد حاجة هذه 
المصالح ,كما أشار الى ذلك الماوردى عند حديشهه عن اليلد 
اذا تعطل شريه أواستهدم سوره حيث قال :" فان كان فى بيت 
المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر »أمر باصلاح شريهم وبناء 
سورهم وبمعونة بنى السبيل فى الاجتياز بهم «لأنها حقوق تلزم بيت 
المال د ونهم .وكذ لك لوأسستهد مت مساجد هم وجوامعهم . تأما 
اذا أعوز بيت المال كان الأمر بيناء سورهم واصلاح شريهم هعماأرة 
مساجد هم وجوامعهم ومراعأة بنى السبيل فيهم . متوجبها الى كافة 
ذوى المكنة منهم ءولا يتعين أحدهم فى الأمر به" ؟) وه ذا 
أمر قد قرره الفقباء » وسيأتى تفصيل أحكامه وشروطه عند الحديث 
عن الضراكب الواجبة فى الاسلام . () 
انظر:أبو يعلى »الأحكام السلطانية : “ام وءم؟١.‏ أبن قدامة «المغنى ' 
«#ر.وم. أبن تيمية «الفتاوى :لمع+/+م+ءأبويوسف «2الخراج 
١1. :‏ ءقدامة بن جعفر #الخراج وصنعة الكتابة: ع ١‏ ١.م‏ ١وءالكاسانى‏ 
بداعع الصنائع: مر /ر+<عوم+.:7ا»ه#. أبن رشد ,بداية المجتهد ‏ +١/0.؟‏ 
ابن حجر البيتمى ,تحفة المحتاج : با/ وم و .١+>.‏ الكتانى »التراتيب 
الادارية:؟/مع». وفيه الخطا ب الذى يعثه عمرو بن العاص لعمر بسئى 
الخطاب ._رضى الله عنهما بعد فتح مصر؛ وضمنه قوله :+" والذى يصلم هذه 
00 وينميها ويقر قا طنها فييها ألا بقيل قول خسيسها فى رسيا ٠‏ 


ره وترعبا 


الجا م الملطائية ب جم . (س#م أنظر ص . ميةة؟ 


وألى حأنب مسئولية ألد وله عن ألاتقاق على هذه المصألح سيان 
سكوليتها لا تنتهى عند هذا الحد بل عليها أن تعمل أيضاعلى 
تحقيق التنمية , وتشجيعالعمران قى جميعالوجوه الممكتة ,كما أشار الى 
ذلك ابن الأزرق فى قوله :" اتفق الأولون والاخرون من المتشرعين وغيرهصم 
على اعتباره ( أى تكثير العمران ) من مبانى الملك وشروط الاجتماع الانسانى 
قال أين جرم 0 يأخذ السلطان الناس بالتجارة وكثرة الغرأس ويقطعبم 
الاقطاعات فى الأرضالموات , ويجعل لكل أحد ملك ماعمر : ويعينه على 
ذلك فيه ,لترخص الأسعار , ويعيش الناس والحيوان »٠‏ ويعظم الأجسر ء ويكثر 
الأغنياء ومايجب فيه الركاة " (!) ففى النص دلالة على أن مهمة ولى الأمسر 
لتحقيق التنمية لا تقتصصسسو على مجرد الانفاق على رأسالمال العام المادى 
وألا جتماعى ,بل تتعد أه الى تشجيع الزراعة والتجارة . ويمكن أن يقال متسل 
هذا أيضا عن الصناعة ‏ بمنح الاقطاعات 5(7) والاعانات ونحو ذ لك من وجوه 
المساعدات التى يمكن أن تقد مها الد ولة مشاركة فى تحقيق التنمية فى كافة 
المجحالاات . ولكن هل 12 تكتقسى الك ولة بعحجتركد التشجيع والمسأعدة تأاركة 
للأفراد حرية الاختيار والتصرف ,أو أن د ور الد ولة يتعدى ذلك السى 
التدخل في حريات الأفراد الاقتصادية والى التأثير على النشاط الاقتصادى 


وتوجيبسه الوجهة التى تريد ها لم هذا مأ سيتبين فيما بعد 


(؟) والى جانب هذه الوظيفة المالية للد ولة الاسلامية المختصة بجمسسع 

المال وانفاقه عفان للد ولة فى الاسلام وظيفة اقتصادية أخرى تتعلي #مراعا 
بأدارة المرافق العامة وصيانتبآ والمحافظة عليهبا , واستغلال الشرووات لذ قوم لرى, 
الطبيعية التى تعود ملكيتها لمجموع الأمة كالمعادن والمياه والغابات تسيا بل 
ونحو ذ لك من الثروات الطبيعيلة ؛ وحسن الاستفادة من هذه اللقسسووات ضع مر 
وكذا ادارة الأموال العامة وتنميتها والمحافظة عليبا وحسن استثمارها ْ 





() بداععالسلك فى طباعع الملك : 68/١‏ 
) أى أعطاء الارضألموات لمن يحبيها ويستفيد منهأ . أنظر : البييقى 
السنن الثبرى :+ +</ر+؟١-‏ لم؟! 





رودم 


رصيار مم خا نوم ١‏ حركخبا دبه 
1 60000 ت عار في 


. بمأ يع .بوث بالمصلحة العامة على المجتمع‎ ٠ 


(«ع والى جائب هذه الوظائف الا قتصاد ية الرئيسية التى نص الغقهاء على 
ذكرها ء فان الد ولة فى الاسلام يلزمها أن تمارس عدة وظننسائف 
اقتصادية أخرى فى الوقت الحاضر ,تهد ف إلى تحقيق الاستقرارالاقتصادى 
وعلاج التقلبات , وتحقيق التشغيل والتوظف لقوة العمل ودعم البعمث 
العلمى. والتطوير التقنى ,وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارا ت(1) . 
ونحو ذ لك من الوظائف التى يمكن أن تمارسها الد ولة بحسب الحاجة 
اليبا وبحسب قدرة الد ولة والامكانيات المتوقرة لديها . ١‏ 


(») تطبيق مملاشتمل عليه النظام الاقتصادى الاسسلامى من مظاهر أالحرية 

الاقتصادية وأساليب التد خل . ظ 
لقد اشتمل النظام الاقتصادى الاسلامى على عدة مبساد ى*تتعلق 

بمظاهر الحرية الاقتصاد ية الشرعية وأسأليب تد خل الد ولة الممكتة 
وعلى الد ولة فى الاسلام أن تعمل على تطبيق هذه المبادى* والأخذ 
بها . لكن ماهى مظاهر الحرية الاقتصادية وأساليب التد خل 
التى اشتمل عليها النظام الاقتصادى الاسلامى ؟هذاه سو الموضسوع 
الذىانعقد هذا البحث لبيانه » وسيتم تفصيله فى المباحث التالية 
ليتبين من خلال هذا التفصيل الأمران التائيان 


الأول : بيان مدى مأمنحته الشريعة الاسلامية للأفراد مس حقيق 
اقتصاد ية ثابتة .أمرت بصيانتها والمحافظة عليها , ومنعت من الاعتداء 
عليبا . فالتعرف على هذه الحقيق الاقتصادية للأقراد يبيين 


0) أانظر فيما يأتى من مياحث : السياسة الشرعية : فى الاسلام القرائض]ألمالية 
الشرعية ,التخطيا فى الاسلام . 








(1ه) 


عنده تد خل الد ولة فى التشاط الاقتصادى من جهة أخرى . 


الثانى : بيأن مدى ماأمنحته الشريعة الاسلامية للد ولة من سلطات وحقوق ‏ 
تخولها تسيير الحياة الاقتصادية والتأثير على النشاط الاقتصادى 
فى المجتمع . فالتعرف على هذه السلطات يبين د ور الدولة 
ووظيفتها الاقتصادية التى تعتبر مكلفة وملزمة بالقييام بها ءكما 
يبيسن أيضا مقدار ومدى التد خل الذى من حق السلطة أن تقوم 


به للتأثير على حرية الأفراد الاقتصادية . 


وقبل الشروع فى بيان تفاصيل هذا العنصر لا بد من بيأن 
المراد من مصطلم الحرية الاقتصادية والتد خل فئ الأنظمة الاقتصادية 
السائدة ,باعتبار هذا المصطلم لم يظبرالا من خلال هذه الأنظمة , 


الفصل الاح 


ديه (لوزك ون وسرتل (ارولم] 001 
ل تكسي ولوقي اويا لشساارة م لالم 
ولتجل هذا لفصل على مقل مه وثلات” صااحت ٠١‏ 
- لقره : مقصوم تمذذ اللحري كأ مرب ارى قلا سق 
ظ لذب ومقفكدتء 
-ا لض لأول : الوب الافشبادير ولخل اادولة قف 
النتطاء ان ان . 00 
- الى الشان . : الحو الا قاو ولخل الل ول 
ا النطام الاسشتراكى . 
- الات لت : الحرءة الاضادت ونلخل| ارول 
ف الاسلاه . 





( 1ه ) 


مالتسا اتتي ل انيم نيتيم الللسبم ‏ اسل اتيم تابي ا يم علسلل الما الل ا رالل2ا ا ليبا اللبننام لايرس )لي الم مما مهما مسمس 


يعتبر لفظ الحرية من أكثر الألفاظ والمفاهيم الفكرية تداولا فى الوقت 
مأا رأ لت موضيع أختلاف وأسع وتعريفات متعداداة وذ لك لذن مفهوم الحرية أصبمم 
مفهوما نسبيا يختلف باختلاف المذاهب والفلسقات والنظم . )1١(‏ 


. الخروج بنظرة عامة لمقهوم الحرية - والحرية ألا قتصأد ية بألذأات - كأ 
المذهب الرأسمالى .والمذ هب الاشتراكى . ظ 


ويمكن القول اإبتداءئأآن لفذةا الحرية بمعتاه العام قد يلق ويراد منْء 
الحرية الداخلية »يقد يطلق ويراد منه الحرية الخارجية . أى الحرية 
المدتنية 1 


فالحرية الداخلية هى حرية الارادة والاختيار »وهى التى يستطيع 
الفرد بموجيها أن يختار بين الأمور المعروضة أمامه . وهذه الحرية بموجببا 
يكون الفرد مسكولا عن تصرفاته »فيثاب على هذه التصرفات أويعاقب .بحسب 
اختياره بين الخير والشر .وهذه الحرية هى فى البالغ العاقل أقوى منب ب ا 
فى الصغير أوالمجنون . () 


() انظر: د . محمد عصفور »الحرية فى الفكرين الد يمقراطى والاشترأاتى 
المقدمة (بعم) د. سعأد الشرقاوى , نسيية الخريات العأمة : ١‏ إومايعدهأ. 

م) د . عبد الوها بالشيثانى .حقق الانسان وحرياته الأساسية فى النثقلاءم 
الاسلامى .والنظم المعاصرة : المقدمة (2) حال 

) د . عبد الوهاب الشيشانى حقوق الانسان وحرياته الاساسية :المقد مة رو )2 
د. محمد عصفور «األحرية فى الفكرين ألد يمقراطى والاشتراكى : المقد مة 
(ج) . 


(4؟ه ) 


الا أن بحث الحرية لدى فلاسفة ومفكرى الغرب لم يقتصر على 

هذا المحنى بل شمل ماهو أوسع من هذا المعنى الشخصى للحرية »فالحرية 
الداخلية مسألة تخص الفرد وحسده » وأصبحت أغلب المناقشات تنصب على 
الحرية الخارجية ,أى النظر الى الحرية على ضيء علاقة الفرد بأقفلراد 
المجتمع الاخرين وبالسلطة الحاكمة , وأصبح بحث الحرية يرتيط ارتباط | 
وشيقا ببحث السلطة والقائون والنظام العام . وذلك أن السللضة 


الأفراد الآخرين .وتعطل النظام العام . 

السلطة ارتباطا وثيقا ٠‏ وأصبح موضوع مجالات السلطة وحد ودها فى مقابل 
حد ود حقوة الأقواد وحريأ يسم هئ أكثر ألموا ضيع جد لا ونقا شا فى الفكر 
الخربى . ظ 





0 


فالفكرالفوضوى مثتلا : ينك رالسلطة تمأما ,سياسية كانت آم 
د ينية أم أجتماعية ععاه وبأ لتا لبى قار مقسيوم الحرية لد يهم مفهوم وأسع 


)١5  ةلإ لأى‎ 


أما التثر الد يمقرا مي فانه يرى أن السلطة تتجه د أكمأ نحو التوسع 
عليه فانه من أجل المحافظة على حريات الأقراد وحقوقيم ,لا بد ملى 
ضمأنات قانونية وسياسية لتحد من توسع السلطة واستيد آاد هأ , وعلى ضوء 
هذأالفكر نقد تعد د نت الحريات والحقية, بقدر تعدا د القيود وأ لأعباء النى 
تفرضبا السلطة .وأالتى يجب -فى نظرهم ‏ التخلص منها .فلبرت الحريات 





(9) د . محمد عصفور 2الحرية فى الفكرين الد يمقراطى والاشتراكى ١):‏ . 


( هه ) 


الفكرية والدينية والسياسية وألا كقتسأدية وشعضيق ن لك : )1( 


وقد عرفت هذه الحريات باسم الحريات المدنية ,لأنها تظبير 

لدى الفرد وهويعيش فى مجتمع تحكمه سلطة , وتتعأرض رغباته وحاجأته مع 

رغبات وحاجات الآخرين .وقد عرقت هذه الحرية بأنها :" مجموع الحقفيق 
والامتيازات التى تعترف يها الد ولة لرعاياها .وتتكفل بحمايتها * 9) . 

وفى أعلان حقوق الانسان الصاد ر فى بداية الثورة الفرئسية عام 

8م عرقت الحرية بأنها :" حق الفرد أن يقعل كل مالا يضربا لاخرين 
وأن الحد ود المفروضة على هذه الحرية لا يجوز فرضبا ألا بقانون " 9©) 


وقد ظبرت الحرية الاقتصادية ‏ وهى موضوع هذا البحث ومحطل 
مناقشاته ‏ كأحد العناصر الرئيسية لمفهوم الحرية فى الفكر الد يمقواطّى 
الغربى .وقد نشأ على ضوء هذه الحرية النظام الاقتصادى الرأسمالى الذى 
ساد أورويبا فى القرون المتأخرة .ثم أصبح بعد ذلك مقهوم الحرية 
الاقتصسادية وحق الد ولة فى التد خس ل قف واللنشقغ اط 
الاتتصادى للأفواد »من أكثر الموضوعات جدلا ونقاشا وتباينا فى الا نظمة 
السياسية والاقتصادية »بل أصبح مقدار ما تأخذ به الد ولة من توسع فى 
مجال حرية الأفراد الإقتصأد به »أو توسع فى مجال سلطة التد خحل فى 
النش اط الاقتصادى من أهم دلالات التمييز بين الأنظمة السياسسية 
والاقتصادية الساعدة فى الوق تالحاضر . 9©) 


. ١*م‎ : المرجع نفسه‎ )١( 
نام حبك الوها ب الشيشانى حكوة وق ألا نسان وحرياته الأساسية : المقد مة‎ ) 5( 


(طثع 
800) 5 . عبك الحميد متونى الحريا ت العامة 8 
682 أنظر: د : تروت بد وى ؛ التكم السياسية + يرث ال حيت أشار رألى ن محا لات 


السياسية . 





وفيما يلى سيتم أيجا ز مفبوم الحرية الاقتصادية والتد خل كما ظبسر 
من خلال متأقشات وتطبيقات هذ ا المفهوم فى النظم المعاصرة )١(‏ , وليتسم 
الخلوص من ذلك دمفهوم عام للحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة يمكن علسى 
ضوئه أستجلاء .نظرة التشريع الا سلامى لهذا المفهوم , وتحديد ضوابطه 
وكيفية عمله فى ١‏ اطأ التشريع الاقتصادى الاسلانى وسسيتم الاقتص سار 
الاقتتصادايين السافد ين و فى الوقت الحاضر وهمأ ا 
والتظام الاشتا فى عنظرا لا هميتيمساأ التطبيقئية ٠‏ ولبروز سب آأآلة 


شه ‏ اله ‏ لضه ‏ لطض ا ااا لوا زا وا لضا لوا ا عوط اسه 


(9) سيبنى هذا البحث على منأقشة مفهوم الحرية الاقتصادبة كما لبرت 
أبتداء في ظل الذكر الد يمقراطى الحر ,وذ لك أن الماركسية أعطت الحرية 
معنى فلسفيا مناقضا للمعنى الذى عرفت به فى الفكر الد يمقراطى و | أثك 

صورت الحرية على أنها التخلص من السيطرة الاجتماعية التى تتيصسبا 
الملقية الغردية لوساثكل الانتاج »ومن ثم فان تحقيق الحرية فى 'نظرهم 
يعغتضصسى الفاء هذه الملكية للقضاتعلى الاستغلال الطبقى وقياأام 
| نظام شيوعى تتوثر عى ظله الحرية الحقيقية للانساأآن 
انظر : دك . محمد عصقور .الحرية فى الفكرين الد يمقراطى والاشتراكى 
م ومابعدها . ظ 





(/اه ) 


المبحث الأول 
الحرية الاقتصادية والتد خل فى النظام الرأسمالى 





نشأ المذ هب الفردى الحر ( الرأسمالى ) فى أوربا فى القسورن 
الثامن عشر الميلادى وقد قام على أنقاض مذ هب التجاريين .والذى ساد فى 
أوربا فى القرئنين الساد سعشر والسابع عشر الميلاديين .وقد صاحب مذ هسب 
التجاريين أنهيار نظام الاقطاع فى أوربا ونش؛* الد ولة الوطنيتة ذات 
السلطة المر كزية ممع تناف سالد ول فيما بينها على اكتشاف أراضى جد يدة 
ومستعمرأت جد يداة ءممأ أدى الى نشوء نظام اقتصأادى جد يد ءيقوم على بنأء 
د ولة قوية قاد رة على المنافسة , وصن شم كان منطق التجاريين يقضى بأن تتد خل 
الد ولة فى النشاط الاقتصادى .وقد © انصب أغلب هذا التد خل على التجارة 
الخارجية ,من أجل تحقيق فائض د !تم فى الميزان التجارى .بحسب فهمبم 
للطريقة المثلى لسير النشاط الاقتصادى ء ولهبذا دعو الى فرض ضراكئب على 
الوارد ات ومنع بعضبا من ألد خول » وتقد يم أعانة للصاد رات حتى تتمكن من 
المنافسة ,بالاضافة الى صور التد خل الأخرى .كالاشراف على انتاج سلع 
التصدير » ومنم أامتياز انتاج وتصد ير سلع معينة لشركات معينة ٠‏ وق#هيآألام 
الدولة بتحد يد الأجور والأسعار وانشاء الصناعات وأدارتبأ ونحو ذ لك . )١(‏ 


الا أن مذ هب التجاريين هذا بدأ فى التلاشى معابتداءالقيرن 
الثامن عشي الميلاد ى حيث تسبرت عد ة فلسقات اقتصاد ية واجتماعية تنأدى 
بأهمية الحرية الفردية »وتد عو الد ول من الناحية الاقتصادية ‏ الى كف 
يدها عن التد خل فى حرية الأفراد الاقتصادية ,وترك التد خل فى النشاط 


الاقتصادى بصخة عامة . قكأن من نتيجة هذا نشعء المذ هب الكلاسبي؟ 


- | تا 





(9) د. سعيد النجار »تاريخ الفكر الاقتصادى من التجاريين الى نهاية 
1 ْ 


التقليد يينينئ 70:37" 





(مه ) 


( التقليدى ) المعروف بالمذهب الحر أو الرأسمالى . وقد قام هذا 
المذ هب على عدة مياد ى؟ رئيسية لعل أهمبا مبد أ الحرية الاقتصاد ية )١(‏ . 


وتعنى الحرية الاقتصادية كما ظيرت فى المذ هب الفردى ,ترك 
الأفراد يتصرفون فى نشاطاتهم الاقتصادية بمحض اختيارهم »وامتتاع 
السلطة عن التد خبل فى النشاط الاقتصادى بكل ما من شأنه التأثير علسى:. 
نشاط الأفراد ومناقضة الحرية الاقتصادية . أى أن الحرية الاقتصادية 
تعبر عن سياسة تعنى عدم تد خل الد ولة فى نشاط الأقراد الاقتصادى 
وأن خير عمل تقوم به الد ولة هو الاقتصسار على وظاثقها الرئيسسية وهى 
الدفاع والأمن والعدالة »أى مجود د ولة حارسسة وأن تقصوعئلها قى 
النشاط الاقتصادى على أقل قدر ممكن » وخصوصا فيما يتعلق بنشاطات 
الأفراد الخاصة )١(2.‏ 


ولعل أهم مظاهر الحرية الاقتصادية التى نادى ببسا 
أصحاب المذ هب الغرد ى هى حرية الملكية وحرية التعاقد وط يتبعبمطا من 


فحرية الملكية تعنى أن للفرد الحق فى تملك الثروة والتصرف 
فيبا على النحوالذى يشاء .فيحتفظ يها ٠أوينميها‏ ويستثمرها .أو 
ل يبد د ها باإختياره طالما أنه حصل عليبأ من طريق قأنونى » ويتبع 
حرية الملكية حرية نقل المذلكية بطرق النقل المختلفة . 
فمن ذلك مشلا حق توريث الملكية للأبناء والأقارب . وكذ! حق الوصب 


با لملكية وألتبرع ببأ ونحو ذ لك 1 








(9) المصدر نئسة : ١١+‏ ومابعدهاأ 


كد 
03, احتسين عقر موسوعة المصطلحات الا قتصا د به 4 1ع دك . جحذاز ل 
ع 3 





(5ه) 


كما بتبع حرية الملكية حرية الانتاج لأنواع السلع والخد مات » فيصم 

أن يتملك الأفراد وساكل الانتاج على اختلافها .وينتج كل شخص مايشاء من 

السلع والخد مأت »حيث تكون له حرية اختيار نوع السلعة ومكان الانتاج وكميته 

واختيار المواد الخام والعمالة التى يحتاج اليبا د ون أى قيد خارجى الا فى 

حد ود ضيقة ,كتحديد مواصفات معينة ليعض السلع #أوالمنع من انتاحج 

بعض السلع الضارة ,وكذا بعض التشريعات المتعلقة بالعمل كتحديد ساعأت 
العمل وقواعد تشغيل النساء والصبيان وتحوذ لك . 


ويتبع حرية الملكيةأيضا حرية الا ستهلاك عفكماأ أن للقرد الحق. 
فى أن يحتفظ بملكيته أو يستثمرها فان من حقه أيضا أن يتصرف فى د خله 
بأن يشترى ما يشاء من السلع والخد مات بأسعارها الساعدة دون تقيد 
أ تمديه “ 

أما د ور الد ولة فى هذا كله فب والمحافظة على هذه الملكية 
وصيانتبا من الاعتداء :د ون أن يكون لها حق انتزاعها من أصحابب ا 
أو منعهم من التصرف فيها أواجبارهم على تصرف لا يريد ونه . 


أما حرية التعاقد فأنبا تعنى ألا تسعير ! جباروا من قبل الد ولة 
بل برضى المتعأقد بن واختيارهم ,فيتعاقد العامل مع صاحب العمل 6 اس 
وبتعاقد المنتج مع مورد الخد مات ٠‏ واألمالك مع ا لمستأ جر ٠.‏ وهكذا فقسلا 
الزام بقبسول أجر محدد أو سعر محداد وسوف تتولى قوى العرض وا لطلب 


ْ 1 5 1 
فى السوق تحديد أثماإن هذه السلع والخد مات د ون حاجة لاى تد خل خأارجى . 





نسس بهذا شد نأا شرن ل(ل)ي لسن نسم لين لسن سكن يس سيت بصنا لين سحننم نينت كا ادن ااا أاااا ااال الاك الاك لللاكاك ‏ الأكةا اث 0 لتك الث 0 التتتتتة 02 التتتتتتكة 2 اتن 7 إككاككا2 اككتتتتتكخ2 لالظ كلتك الك لظ الك 
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ساد مبدأ الحرية الاقتصادية فى أوربا فى القرنين الثامن عضر 
والتاسع عشسرم الميلاد يين # بعث أن مهدت له عدة عوامل 9 فلسفية واقتصاد يه 
يمكن أاجمالبا على النحوالتالى : 


تشأت مدرسة الطبيعيين فى فرنسا فى أواسط القرن الثامن عشر 

الميلادى .كرد فعل للاثار السلبيسبة التى أدت اليها سياسة التد خل 
والحماية التى انتبجبها التجاريون فى فرنسا ٠‏ والتى أدت بالاضافة الى 
الرسوم العالية المفروضة على الوارد ات الى منع تصدير المنتهات 
الزراعية ,.وابقاعها معروضة فى الداخمل بكميات كبيرة ,مما أدى السى 
الحاق الضرر بالمزارعين ,أذ اتخفضت أسعار المنتجات الزراعية 2 وأجور 
العمال الزراعيين 

وقد نادى الطبيعيون بامتناع الد ولة عن التد خل فى النشاطا لاقتصادى 
فى الداخل أوالخارج وأن تترك النشاط الاقتصادى كاملا للأفراد .يتصرقون 
فيه على حسب اختيارهم ٠.ورفعوا‏ لذلك شعار" دعه يعمل ,دعه يمور" 
أى دع الأفراد يعملون د ون تد خل من الد ولة »ودع السلع تمر د اخل الد ولة 
وخارجبا د ون تد خسل من الد ولة أيضا . )١(‏ 


وعد أقام الطبيعيون نذلريتيم هذه على مبد أ فلسفى هو أعتقات هسم 


1) جورح سول المذأه ألا قتعا د ية الخبرى > تو سحمة * شداء رأشد اليرأوى 
: واه ارا ضاء+ ‏ كه . سعيد النجأر تاريخ الفكر الاقتصادى : + غ: شال 
بثك الحصد متولى الحريات العامة .+ م؟ م ]0 ” . شه سعادالشرقاوى 
نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانونى : /ا)» ١لمع».‏ 
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متى تركت هذه القوأ ني ن تعمل بطبيعتها د د ون أحد أت تغيير فى سيرها مسن 
قسل الأنسان “فان فى مقد ورها أن ع تعمل على تحقيق السعادة للجميع 
ن كل فرد بسعى لتحقيق أكير منفعة شخصية له بأقل جهد ١فاذا‏ ترك 
الأفراد يسعون لتحقيق مصالحهم د ون تدخل حسلت السعادة للحي 
ان أن مصلحة الجماعة لا تنفصسل عن مصلحة القرد 
وعليه فقد نادى الطبيعيون بالحرية الاقتصاد ية والملكية الفرد يسة 
والمن باعتبارها من أهم العناصسر التى يمكن, أن تسير قوانين النقسام 
الطبيعيى فى ضوئها دون عائق كما مها أن ترقع جميع القييود 
التى تغرضها على النشاط الاقتصادى الفرد ى باعتبارها تتعارض مع النظام 
الطبيعى عفاأنه متى ترك الفرد حرا دون توجيه فلا بد أن تحكم قوانين 
النظام الطبيعى نشاطه :مما سيؤدى الى تحقيق مصلحة القرروالجماعة معا )١!‏ 


(؟) العام ل السباسى :- 


لم يكن المذ هب الحر مذهبا اقتصاديا فحسب ءبل هومذ هب 
فلسفى سياسى واقتصادى معا عفقد تبنت الثورة الفرنسية مبد أالحقوق 
الغردية والذى أعلن فى وشيقة اعلان حقوق الانسان الصاد رة عام وم “«ام 2 
والتى اشتملت على ماعرف بالحقوق الفردية أو الحريات العامة فى القوانيسن 
الوضعية “بما فيها الحرية الاقتصادية . وقد كان أعلإان هذه الحمقنق 
رد فعصل للاستيداد الذى كان يمارسه الحكام ورجال الكتيسة 
والاقطاعيون والاءتيازات التى كانت تمنح لطبقة د ون أخرى . وقد تبنت 


ألد 01 الغربية مياد 6 الثورة الخرنسية وأصبحت هى السمة السياسيةللد يمقراطيأ 
الغربية حتى وقتنا الحاضر . 


ف د رفعت المحجوب :الاشتراكية هس ع إءمأ بعد هأ 


(1) : 
لدم اأحمد أب أسهأ عيل أ صول ألا قتصاد ٠.‏ إه ومأبعد هأ 


)15( 


وتعنى الحقوق الفرد ية التى أعلنتيا الثورة الفرنسية أن الانساسان 
ونّْد وله حقوق طببيعية ولذددات معه ولا صكة بهد ,ولا بصح المساس يها ولا التعدى 
عليها من قبل الد ولة »لأنها حقوق سابقة على نشأة الد ولة ,وما على الد ولةالا 
أن تقوم بحماية هذه الحقيق والمحافظة عليها , ومنع الأفراد من تي اوز 
حرياتهم الى حريات الاخرين )١(‏ 

ومن ثم فقد أصبحت الحرية الاقتصادية بما تعنيه من ترك تد خل ألد ولة 
فى التشاط الاقتصادى الخاص بالأفراد ,أحد سمات التظام السياسى 


زجع العامل الاقتساأدى : 


تبنت المد رسة التقليد ية مبد أ الحرية الاقتصاد ية كأهم عناصرها »وقد 
استفاد التقليد يون من دراسات الطبيعبين حول فكرة النظام الطبيبعسنى 
وأهمية تركالتد خل فى هذا النظام الفطرى حتى تعمل قوانين الطبيعة 
على تحقيق أكبر نفع ممكن . الا أن التقليديين بقيادة ( آدم سميث » له 
يكتفوأ بمجرد النظرة الفلسفية هذه ,.وانما بنوأ نظريتهم عن أهمية الحرية 
الاقتصأدية على أدلة اقتصادية وأقعية مشأهد ة وملموسة . فقد أسسيس 
أدم سميث فكرته عن الحرية الاقتصاد ية على مبد أين رئيسيين هما ؛: كفاية 
الحافزالذاتى لتحقيق أكبر نفع ممكن للقرد والمجموع , وعجز الد ولة عن القيام 
بالنشاط الاقتصادى على أحسن وجه »وبيان ذلك“ فيما يلى :- 


أء 


أ ) كفابيةالحافزالذاتى  -.‏ ذكر سميث أن سعى الأقراد ور 
مصالحهم المادية يعتبر.من أقوى الحوافز المحركة لنشاطهم ؛ فالأقراد 
يعملون وينشطون من أجل تحفيق مصالحهم المادية وتحسغع تين 


4)١1(‏ كا . عبد الحميد متولى بالحريات العامة يد مار #اء 

كا . سعا د الشرقاوى ٠‏ نسبية الحربات العامة > بار © 4 4 > . 
. عبد الحكدم العيلى »«الحريات فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلاء 
١ |]‏ * لاا.ء 
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أوضاعهم الاقتصادية أولا وقبل كل شى*ء .هذا هوالفشاهد والطلموس ٠‏ والقرد 
أذ يسعسى ويعمل لتحقيق مصلحته الخاصة لا يعمل بالضرورة على تقور .- 
مصلحة الآاخرين ‏ وذلك أنه يعمل فى ظل النظام الاقتصادى ملايين الأقراد 
كل يعمل فى دائرته لتحقيق مصلحته الخاصة ءالا أنه يعمل فى الوقت 
نفسه ءود ون شعور منه أو تد بير على تحقيق مصلحة الجماعة وك سأن 
الملاييين هؤلاء مد فوعون ( بيد خفية ) نحو تحقيق مصلحة كبرى .لم 
تدر فى خلد هم ولم تكن جزةا من تد بيرهم . 





وقد بين سميث كيف أن الأفراد وهم يسعون ورأء مصالههسم 
الخاصة ويقتسمون الأعمال وفق امكأنياتهم وقد رأتهم ,لايقعنون فى فوضى 
من حيث أنتأ جيم للسلع والخد مأت وأنمأ يحكم سيرهم نظام طبيعى د فيسق 
هو نظام السوق » حيث يزود المجتمع فى ظل هذأ النظام بالسلع والخد مأت 
التى يحتاجها »وبالكميات التى يريد ها . وبأقل ثمن ممكن ,وذ لكاذ! ترك 
الأفراد بتصركو.: وق مصأ لحهم الخاصة ويتنأ فسون فى حرية كأملة سينك 
على سلعة أو خد مة معينة مع قلة المعروض منبأا »ان سعرها سيرتفع تلق عيأ 
وبالتا لى سيتجه إلا فوأد مد فوعين بمصلحتهم الشخصية الى أنتاج هذه 
السلعة أوالخدمة .أما أن زاد انتاج سلعة أو خدمة معينة عن حاجبجة 
الناس اليبا قان سعرهأ سبنخفض وسبتعرض منتجوه أ للخسارة ؛ وسالك قصسهدم 
مصلحتهم الشخصية الى ترك انتاج هذه السلعة أو الاقلال منها .. وهذا 
كته سيتم طبيعيا د ون حاجة الى عقل مد بو أو تخطيط سابق 
وبالتا لى كفقد ل عسى أدم سميث الى وجوب أطلاق الحرية الإإتتادية 
للأفراد فى أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة .حتى يتحقق للأقراد والمجموع 


(() د . سعيد النجار »تاريخ الفكر الاقتصاد ى:لمى١١-+؟١.‏ 


د . عبد الرحمن يسرى ٠‏ تطور الفكر الاقتصاداى ,+ عل . 





ب ) عدم ملاءمة الد ولة للقيام بالنشاط الاقتصادى :- 
لم يقتصو تحليل أدم سميث لفاتدة الحرية الاقتصادية على 
أهمية الحافز الذاتى وحده بل شمل أيضا ماجيلت عليه الدولة 
من صفات تجعلهبا غير قاد رة على ادارة النشاط الاقتصادى بنقسس 
الكفاءة التى ينكن أن يديره بها الأقراد عفان الحكومات ميالة 
بطبعها الى الاسواف » ومن يتصرف فى مال ليس هو ماله الخشاص 
أو يد ير مشروعا لا تعود مصلحته عليه مباشرة ,لا يتصرف بنفس الكفاءة 
اين يتصرف بها الفرد فى ماله الخاص ومشروعه الخاص . 
هذا بالاضافة الى أن ادارة أى مشروع اقتصادى تقتضى الالمام 
بعدة مساكل تفصيلية تخص هذا المشروع .وهو أمر تعجزالد ولة 
بواسطة أجبزتها الادارية أن تم به وسط حشد من المشاريع 
المختلفة ذات المساكل التفصيلية المتعددة . )١(‏ . 
وبالتالى فانه يجب على الد ولة أن تكف يدها عن التد خل 
فى النشاط الاقتصادى ,وتترك للأفواد حرية التصرف فى الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة , وتقصرالد ولة نقسها على وظاتفها الرتيسسية 
التى من أجلبا وجدت وهى الأمن والدقاع والعدل . 


الا أن هذا لا يعنى أن أدم سميث منع أن تتد خل الد ولة 
فى النشاط الاقتصادى على الاطلاق عفقد رأينا أن سميث قد 
بسى تحلييلا ته السابقة على أسس علمية وأقعية »وبا تلتالى ققد رأى أن 
وانعدام نظام المنافسة وكذ لك يمكن أن تقوم الد ولة بانشاء المشرومات 
التى لا يقبل الأفراد عليها لقلة المرد ود المادى منهأ معكبر عأعده أ 


)١(‏ ل سعيد النجار »تاريخ الفكر الاقتصادى . 5" 1 دبا أله 





)15( 


الاجتماعى والاقتصسأدى كإتشاء الطرة والأنفاق والكبارى وألموأانيء* 
ود ور التعليم والصحة وألبريد وأصلاح الأنبار 1 ونحو ذ لك )١(‏ 


)١(‏ عحصورم سول بالمدذاهب الاقتصادية الكيرى ل ليا 4 ا بما. 


ل .م هحكمك فآارية النبيان #الا تحأه الجماعى شى التشربعالا قتصادى 
الاسلامى ؤآهم 4ه .*ه 
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ازد هر العمل بمبدأ الحرية الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر 

الا أنه مع بداية القرن العشرين بدأت تظهر كتثير من عيوبها فى الميدان 
الاقتصادى والاجتماعسى .ولم يعد مبدأً الحرية الاقتصادية ذ لك القيد 
الذى لا يمكن للحكومات الرأسمالية الفكاك منه . أو لا تستطيع هذه الحكومات 
بموجبسه أن تتد خل للتأثير على سير النشاط الاقتصادى ءيل أنه مع بداية 
القرن العشرين .وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى وأثناء الآ زمةالاقتصاد ية 
العالمية التى بد أت فى أوربا وأمريكا سنة 4؟ و م ,بدأت الد ول الرأسمالية 
فى انتهاج سياسات اقتصادية تد خليسة مناقضة لمفهوم النظام الرأسمالى 
الحركما عرف ه الكلاسيكيون .وهذه السياسات وان لم تصل لدرجة 
التد خسل المباشو ١كتمارسة‏ الانتاج مطلقا 2أوالسيطرة على الأتمسسان 
الا أن سياسات الضراعب والاقتراض والانفاق والتجارة الخارجية ونحو ذلك لا 
تخلو من تأثير واسع على سير النشاط الاقتصادى بوجه عام . 

ويمكن فيما يلى اجمال أهم الأسباب التى أدت الى اضعاف مركلز 
الحرية الاقتصادية الفردية ودعت الحكومات الى انتهاج سياسات تد خلية 
فى النشاط الاقتصادى .وهي!!! [ 


زو) أسباب عسكرية وسياسية .- 


فقد وجد أنصار المذه بالحو أنفسهم فى مواجبة الكتلة 
الشيوعبة والتى ظبهرت عقب الحرب العالمية الأولى وبد أت تنمو سياسيأ 
وعسكريا ممأ داعأ كثيرأ م د ول المعسكر الح رالى الأخذ بكدك را تبسر 
من السيطرة على ال.» نضشطة الاقتصاد بة و تصبتة الموارد اللازمة » جاتيم 


01 د . أحمد أبو أسماعيل أصول الاقتصاد ++ همابعد هأ 2 
د .أحمد عباس ءتد خل الد ولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة 
١+5‏ ومايعد ها [ 
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تتمكن من مواجهة الغزو الفكرى والعسكرى للمعسكر الشيومى . وأيضا 
قانه خلال النصف الأول من هذا القرن تعر ضالعالم لحربين عالعيتين 
كبيرتين مما اضطر د ول المعسكر الحر الى الأخذ بنظام التوجيه خلال 
الحرب ءاذ لا تستطيع الد ول فى الوقت الحاضر ,أن تقود حربا 


ققد أدى التقد م الغنى والثورة الصناعية المصاحية لتطبيق النظام 
الحر .حيث تختفى القيود الحكومية , وتسود حرية التعاقد ونقام 
المنافسة الى كثير من الماسى والشرور الاجتماعية , وهى تتمثل فى حالة 
البؤس والفقر التى أصبح يعانى منها أعداد العمال الكبيرة ‏ .حيث 
انخفضت أجور العمال »وازدادت نسب البطالة وتفشت بين العمال 
الأمراض والأوبقة ,بسيب الفقو وسو؛ التغذية وعدم توفسر الش روط 
الصحية فى المصانع والمساكن ونحو ذلك . 


كل هذه الأسباب بالاضافة الى الضغوط المتواصلة من قبل ا!تحادات 
العمال وخوف الحكومات الرأسمالية من تفشى الأفكار الاشتراكية بين 
الطبقات الفقيرة »أدت الى أن تسن هذه الحكومات عدة تشريعات - 
اجتماعية لدرء هذه المفاسد كقوانين التأمينات الا جتماعية والضمان 
الاجتماعى , وتحديد ساعات العمل .وسن حد أدنى للأجور , وقواعد 
تشغيل النساء والصبيان . وفرض الشروط الصحية والوقائية فى العسل 
ونحو ذ لك من التشريعات والتى وان كانت تختلف من حيث قوتها ودرجة 
توسعها من بلد الى بلد آلا أنها بصفة عامة لم يخل منها بلد من 
بلدان المعسكر الحو ,وهى تهد ف فى ألد رجة الأولى الى تلافى 
الأخطاء التى أدت اليها سياسة الحرية الاقتصادية. )١(‏ 


ا( جوزف لا جوجى ,المذ اهب الاقتصادية »ترجمة الد كتور ممد ومع حقى :يبه , 
83 . 








وهذه التشريعات وأن كانت فى ظاهرها تتناول الجانب الاجتماعى 
من محاربة الفقر والمرض ءالا أنها ذات تأثير مياشر على سير النشاط 
الاقتصادى ,وعلى مبدأ الحرية الاقتصادية فقوانين التأمينات وشروط 
استخدام العمال وتحديد ساعات العمل وسن حد أدنى للأجور كل 
هذه التشري ت تتضمن قيود أ قا نونية على أحد مظاهر الحرية الاقتصاد ية 
وهو حرية التعاقد كما أنها تعنى أيضا زيادة القدرة الشراعية لدى 
هذه الطبقات . وهى تمشل أغلب المستهلكين ١مما‏ يساعد على زيادة -. 
الاستهلاك وبالتالى الانتاج والاستثمار والعمالة . 


(*“ )م أسباب اقتصادية + عد 


وتعتبر الأسباب الاقتصادية من أهالاسياب التى دعت أصحاب ‏ 
المذهب الحر الى التخفيف من المغالاة فى تقد يْسالحرية الاقتصادية 
والى النظر بعين القبول للاجراءات التى تتخذها الحكومة للتأثير على 
سير النشاط الاقتصادى وتوجيهه الوجبهة المرغوبة » ومن أهم هذه 
الأسباب مايلى (1)؛- 


أ) قيامالهيئات الاحتكارية وتعطيل نظام المنافسة :- 





كقّد نشأت فى ظل ألمذ هب الحر عدة هيكات احتكارية صناعية 
وعمالية .أدت جميعها الى تعطيل نظام المنافسة الذى تقوم عليه 
نظرية المذ هب الحر . وأصبحت كمياات الا نتاج ونظام الاسعار يخضعان 
لسيطرة هذه التكتلات ألا حتكارية + وكان من نتائج هذا تضرر جمهسور 
المستبهلكين بسبب ارتفاع الاسعار وتقلبل . كميات الا نتاج , كمأ تغقصسررت 
المشروعات الأخرى المنافسة لمحاولة هذه البهيكات الاحتكارية أبعادها 


يبعيداهأ . 


)11(( 


من السوق أو احتواؤها أو القضاء عليبا . 


ظ وقد كان أدم سميث أشار قبلا الى أنه فى ظل الاحتكار لايمكن 
للمشروع الخاص أن يؤدى د وره كاملا ,وانه اذا كان تد خل الد ولة مضرا 
فى حالة تحقق المنافسة وقيام السوق بتنظيم الأسعار والانتاج , الا أن 
هذا التدخل لا يصبح مهضرا فى حالة قيام الاحتكارات ١:‏ ذ أنالد ولة 
فى هذه الحالة قد تنظر للمصلحة العامة قبل أن تنظر لمسألة مضاعفة 
الأرباح ؛فتزيد من كميات الا نتاج وتخفض الأسعار . ظ 


٠‏ وقد دعا قيام هذه الهيئات الا حتكارية كثيرا من بلد أن ألمذ هب 
الحر الى سين عدد من الأنظمة التى تهدف الى القضاء على هذه 
الاحتكارات أو تقييد ها أو فرض الرقابة عليها بهد ف الابقاء على نظام 
المنافسة .)١(‏ ش 

وأيضا فانه فى ظل المذهب الحر أصبحت الاتحادات العماليسة 
هى الأخرى عامل قلق اقتصادى لدى هذه الدول ,وذلك لما تقدم عليه 
كشيرا من !لاضراب عن العمل .واستخدام وسائل العنف .واملاء الشروط 
التعسفية على الحكومات وأصحاب الأعفال ,مما يلحق الضرر كثيرا باقتصاد يات 
هذ هالدول . 


ب ) المحافظة على الموارد الاقتصادية  :‏ 





ان ما حدث من ثورة فى عالم الصناعة أدى الى توسع هائل فى 
أن -فه أم المواد وم بحت الموارد الطبيعية بالذات مند دة بالنقناد 
وخاصة مصاد ر ألطاقة ,وقد دعا ذ لك كثيرا من د ول المذ هب الح |! 
الى العمل على ترشيد استخد أم الموارد » وتنسيق توزيعها بيطيمل سيق 
المشروعات المختلفة . ظ 


(و) د أحمد عباس ٠‏ تد خل الد ولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة 
٠. 54١1‏ 


( 7ع ) 


ج ) موا جهسة الا زمات الاقتصادية ب 





أصبحت ققرات الكساد الد ورية والمتعاقبة فى النظس سام 
الاقتصادى الحر وما يصاحيها من انتشار اليطالة وضعف الاستثذمار 
والاستهلاك والاد خار ::من أهم الأسباب التى دعت حكومات بلد ان 
الاقتصاد الحرالى التد خل فى النشاط الاقتصادى والعمل على 
معالجة هذه الأزمات بعد معرفة أسبابها وطرق علاجها !)وقد 
انتهسى الاقتصادئ الشهير ( كينز ) الى رفض النظرية التقليد ية 
القاعلة بوجود التوازن التلقاعى فى ظل الحرية الاقتصادية ,بل ذدكو 
أن النظام الحر عرضة للبطالة وأزمات افراط الانتاج والتضخم , وهى 
أمور تستلزم تدخسل الد ولة لمعالجة هذه الأزمات .وخلصالى 
التوصل بأن أهم سبب لهذ و الا زمات هو ضعف الاستثمار ,وذلك أنه 
فى الاقتصاد المتقد م ومع ارتفاع الد خل يتزايد الميل للادخار 
( عدم الاستبلاك ) معانخفاضالميل للاستثمار .ورأى كينز أن السبيل 
لازالة هذه العقبة هو رفع الطلب القعلى ,.واذا كان الطلبالفعليى الا 
يرتفع تلقائغيا بفانه لا بد من تد خل الد ولة لرفع الميل للاسته لاك 
ورفع الميل للاستثمار .وذ لك عن طريق السياسات المالية التى تتبعي ا 
الد ولة . وتقوم ألد ولة بد ور المستثمر كما تقوم بد ور ألمد خر ١‏ 
الحالة التى تعالجهبا )١7‏ . 





ويا تتا لى فآان موقف الث ولة مني المسائل المالية لم بعد حباد يسا 
كما دعت الى ذ لك النظربة الكلاسبكية ,بل على الد ولة أن تتد خصل 


)0 / ل .| محمكث عيث العزيز عجيمة ث0 . محهث محروس أ سما عيبل أ لتطعبور 
الاقتصادى . #؟ #ومابعدا ها . 
0) د . رفعنت المحجوب ,الاشتراكية :+ ١١+‏ ومايعدها . 
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من خلال السياسات المالية للتأثير على سير النشاط الاقتصادى وتوجيبه 
فاذا كان هناك قصور فى الانتاج وهبوط فى الد خل فعلى الدولة أن 
تقوم بد ور المستثمر بزيادة نفقاتها فتنفق على المشروعات العامة كالطصرق 
والمد ارس والمستشقيات ونحو ذ لك , ويتم تمويل هذه النفقات بالاقتراض 
من المد خرات الخاصة المكتنزة ,أو من وداعع المصارف ,وتسمى هذه 
الطريقة بطريقة عجزالميزانية »كما دعا كينز من أجل تشجيع 
الاستثمارات الخاصة الى اتباع سياسة تبد ف ألى خفض سعر الفاكقدة 
أو تخفيض ضريبة الد خل , وأشار أيضا الى أهمية اعادة توزيع الد خل 
ورفع مستوى الطبقات الققيرة ,لأن الطبقات الغنية تدخر جزءا كبيرا 
من د خلها فى حين أن الطبقات الققيرة لا تدخرالا جزء! يسيرأ منسه 
نظرا! لأن د خلها لا يكقى لسد جميع حاجاتها ,ببالتالى فان زيادة 
دخل هذه الطبقات يعنى زيادة الاستهلاك .وزيادة الطلبالفعصال 
ومن شم زيادة الاستثمار والانتاج . وقد دعا كينزمن أجل تحقيسق 
ذلك الى اتباعسياسة الضراتئب التصاعدية والتأمين الاجتماع سى 
والاعا نات وخفض الضرائب على السلع الضرورية ونحو ذ لك من السياسات 
التى تبدف الى اعادة توزيع الد خضل وخفضالميل للادخارلدى 
الطبقات الغنية مع زيادة القوة الشرائية لدى جمهور المستهاكين . )١7‏ 

وأضار كينز أيضا الى أنه فى حالة حد وث التضخم ‏ فأنُ ظ 
الدولة يمكتها أن تتبع سياسة مغايرة . حيث تضطلع بدور المد خسر 
وأن تصبح نفقاتبا أقل من جبايتها فيتوفر لد يها فاعض تد خره حفاظا 

على مستوى الأسعار. 


كيو الملاحظ أن جميع ألا جراءات المتقد مة سواء ما ب:+أ ق مه | 





)01 جور سول المذاهب الاقتصأد ية الكبرى ؛ تلوحجمة اك 1 رأاشد البراوى 
“الى ١‏ ع آ ىر 1 . لش ه سلوى على سليمان السئياسة الاقتصادي ة 
هم 1 ١‏ ومابعد ها 8 
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بموا جبة الأزمات الاقتصادية أو المحافظة على الموارد أو محاررببة 
الاحتكارات أو سن التشريعات الاجتماعية , كل هذه الاجراءات وتحوها 
لا تعنى فى الواقع سقوط النظام أئحر بكامله وقيام نظام جديد مغأير 
يعطى الد ولة الد ور الرئيسى فى سير التشاط الاقتصادى بندل 
المبادرة الفردية ءوانما الذى تعنيه هذه الاجراءات هوأن فلسفة 
الحرية الاقتص_أد ية لم تعسد نفس اام والقوة كما ظهرت لد ى 
الاقتصاديين الكلاسيكيين هملأصبص الأخذ بمبدأالجرهيمة 
الاقتصادية لا يتناقض مع مبد أ اعطاء اله ولة د ورأ ملموسا فى توجيس سه 
النش اط الاقتصادى ,وان كان هذا الدور فى حقيقته لا يعد وأآن 
يكون محافظقة واصلاحا للنظام الحر ,وذ لك بسد النقص وتلاقتى- 
الأخطاء التى تحدثها سياسة الحرية الاقتصادية .مع المحافظسة 
على جوهر النظام الحو ببقاء عناصره الرئيسية التى قام عليهبا . أى 
المبادرة الفرد يية ,وتملك الأفراد لوساكل الانتاج ,والاعتماد على 
نظام السوق الحسر لتحد يد الأثمسان وتخصيص المواد 2اذ ليس فسى 
جميع الاجراءات المتقدمة ما يدعو الى تملك ألد ولة لجميع وساكل الانتاج 
أو الاستيلاء على المشروعات الخاصة , أوالتد خل المباشر فسسى 
الأسعار,2أوالتخطيط المفصل لجميعالأنشضطة الاقتصادية ونهو 
ذلك . 

وعليه فان النظام الحو لم يزل قاكما معمولا به .اذ لم بزل المشروع 
الخاص هو محور النشاط الاقتصادى فىد ول المذه بالحر ,وخاصة 
فى أمريكا الشمالبة ود ول غرب أوربا واسترالي! واليابان .وذ لك بالرغم 
من التعد يلات العد بدة التى طرأت على هذا النظام »وخاهصطمة 
التوسع فى د ور الد ولة4وعلى الرغم من نجاح , بعض االحكومات الاشتراكية 
فى تولى السلطة فى بعض هذه البلدان وخاصة فى أوريا الغريية 
وقيام هذه الحكومات بالتد خل المباشسر فى النشاط الاقتصسادى - 


كتأميم بعض وساتل الانتاج ونحو ذلك ,الا أن الواقع أن قيام هذه 


(75ع) 


الحكومات لا يعنى سقوط النظام الحر كاملا .أذ لم دزل الملكية الفردية 
وحرية الافراد فى التصرف فيما يطكون قاعمة حتى فى البلدان التسى 
حكمتبا أحزاب اشتراكية .ولو مع بعض التقييد ,وأيضا فان هذه 
الحكومات السياسية لا تليث أن تزول لتحل محلهسا حكومات تدعو 
لتشجيع النظام الحر والمبادرة الفرد ية ,وقد تعمل لاعادة المشروعات 
المؤسة للقطاع الخاص عكما فعلت حكومة المحافظين فى المملكلة 
المتحدة أخيرا .بل أن حكومة الجمهوريين التى تتولى السلطة الآن فى 
الولايات المتحدة قامت على مبادىء من أهمها مبدأ التوسع فى تشجيع 


الامكان . 
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المبح الثانى 
الحريسة الاقتصادية وتد خل الد ولة فى النظام الاشتراكى : 





تختلف الأنظمة الاشتراكية القائمة حاليا فى د ول العالم قيما 
بينه! حتى تكاد تتباين فالحكومات الا شتراكية التى حكمت قلى 
أوربا الغربية هى أقرب لروح النظام الرأسمالى منها لببادع 
النظرية الاشتراكية كما دعا أليها مأركس وطبقها لينين فى أول 
حكومة اشتراكية عرفت فى هذا القرن .بل انه فى د ول أورهيما 
الشرقية حيث تسيطر الأحزاب الشيوعية نجد التفاوت ملحوظا بين 
تطبيقات هذه الد ول )١(‏ »فالتطبيق الروسى - حيث تسيط سر 
الحكومة على التشاط الاقتصادى ‏ يختلف عن التطبيق اليوفسلافى 
مشسلا حيث يمنح الأفراد قسطا من حرية التصرف والتملك وبعسسض 
الحوافز. بل ان مبادىء النظرية الاشتراكية كما دعا اليبا ماركس 
واتباعه » تختلف عن جميع التطبيقات المعاصرة »حتى لدى أقسى هذه 
التطبيقات تطرفآ كالنظام الروسى مثلا »حيث أن ملكية وساكقطل 
الانتاج لم تلغ نهائيا كما دعت الى ذلك النظرية الاشتراكية .بل 
انه سمح للملكبة الفرد يسة فى بعض الصناعات الصغيرة والات الحرف 
وبعض الأراضى الزراعية .كما أقر نظام الحوافز لتشجيع الأقراد 
على العمل , 
وأخيرا فان المرحلة الشبوعية فى المذهب الماركسى , وهى مرحلة 
تلى المرحلة الا شتراكية »تزول فيها الملكية الخاصة فى مسجمال 
الانتاج والاستهلاك نهائيا .وتصبح القاعدة المعمول بها فى 
التوزيع هى ( من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته ) كمنا أن 
المجتمع يتحرر من السلطة السياسية مطلقا . . هذه المرحلة لم تر 
() أنظر الاختلاف بين تطبيقات الد ول الشيوعية »بل بين الأنظمة السياسية 


المتعاقبة فى الد ولة الوأحد ةلد ى .د . عبد الحميد متوليى .الحريأات 
العامة : 211١م ١!‏ 
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النوور مطلقا ,وما زألت حلمأً يراود خيال الماركسيين وتعجز 
قدرأاتهم عن تحقيقه ,وقد حأولت الثورة الاشتراكية فى روسبيا 

فى بأد ىء الأمر تحقيق ذلك 2إذ اتجهبت اتجاها شيوعيا »الا أنبا 

فنشلت فى ذ لك وأعلنت صراحة عجزها عن تحقبق المجتمتع 

الشيوعى . 


ومع وود هذاه الاختلاقات الظاهرة ب بين بين النظرية والتطبيسق 
وأيضآاً , بين ألتطبيقات المتعد دة ,الا أنه يمكى تحديد الميادئ 
الرئيسية فى النظرية الاشتراكية .وهى مبدأً الملكية العامة لماعل 
الانتأج 2.حتى تستطيع الد ولة أن تسيطر على الجء الأكبرمن آلا 
وميد أ التخطيط المركزى الشامل من حيث الانتاج والتوزيع . 


وبالتالى فان مظاهر الحرية الاقتصادية فى ظل النظرية 

الاشتراكية تكاد تنعدم علتحل محلهب! سيطرة الدولة على 
الأنشطة الاقتصادية الرعيسية ,فلا تعترف ألد ولة فى ظل هذا 
النظا م للأفسواد بحق تملك وساكل الانتاج وانشاء المشروعات ا لمستقلسة 
كما لا تعترف لهم بحق العمل أوالتعاقد أوالاستبلاك بحسب 
ميولهم واستعد اد اتهم ٠‏ وأيضا فان الد ولة تحل _ممثلة فى هيئفسسسة 
التخطيط المركزيسة ‏ محل قوى العرض والطلب فى السوق ٠‏ فتقوم 
بتوزيع الموارد وتحد يد الأثمان ١فلا‏ تصبح كمية الانتاج وطرق التوزيع 
والأسعار نتيجة للتفاعل الحر بين الارادات الفردية بل نتيجة لتوجيه 
سلطة مركزية تقرر أنواع وكمية السلعالتى يج بانتاجها فى كلل 
خطة .وتقوم بتوزيع الموارد على فروع الا نتاج المختلفة وشعيلن 
الموارد المخصصة للانتاج الرأسمالى والموارد المخصصة للانت اج 
الاستهلاكى .وتحدد مخصصات كل فرد من المواد الاستهلاكية وطرق 
توزيع هذه المخصصات ومقدار أسعارها . 97) 

(() الصدر ءاقتصادناأ :1.ع 

5) د .عبد العزيز مرعى ,د . منيسوعيد الملك » الاقتصاد المعاصر: لم١.‏ 
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والواقع أنه كما أسفر تطبيق سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة 
فى المذ هب الحسر عن عدة عيوب أقتصاد ية وغير اقتصأدية ,فان سياسة 
السيطرة المركزية على النشاط الاقتصادى قد أسفرت هى الأخرى عن عدة 
عيوب ,لعل أقلها شأنا هى العيوب الاقتصادية سواء ما يتعلق ظ 
منها بمناقضة الغطرة البشرية الداعية للاستئقار بثمرة الجبد 
والعمل .وضعف الحافز ئدى الأفراد لمواصئة العمل واتقاته 
والابتكار فيه » وتخلف وساكل الانتاج ,أو ما يتعلق بصعوبة التخطيط 
على المستوى العام وتحكم البيروقراطية فى الادارة ,فضلا عن أن النظم 


الاشتراكية لم تسلم هى الأخرى من الأزمات الاقتصادية كالاقفراط أو 


النقص فى انتاج بع ضالسلع , وكذا التضخم والبطالة والتى وآن لم تظهر 


علنا الا أنبا قد وجدات بصورة مستترة . )١7[‏ 


وكما د فعت عيوب الحرية الاقتصاد ية المطلقة د ول المذهب الحر 
الى التخفيف من التعلق بسياسة الحرية .والسماح للد ولة بالتد خصسل 
واعطائبا د ورا واسعا فى النشاط الاقتصادى بفان عيوب سيباسمة 
السيطرة المركزية قد د فعت هى الأخرى الدول الاخسذة ببيذه 
السياسة الى التخفيف من سيطرتها المطلقة ,مع القيام بم عن 
التصحيحات الاقتصادية (5) مالا أن نسبة هذا التصحيح لم تصل 
للنسبة التى وصلت اليها الد ول الحرة فى تصحيح عيوب الحجريسة 





منآان ,الا قتصاد الا سلامى بين النظرية والتطبيق ؛ ترجمة ألد كتور منصور 


5١17 :‏ 0 . 
والتأكيد 0 
بالسادنن اله ستورية اي والماركسية 5 9251 5. 
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الاقتصادية المطلقسة , وهذا فى الواقع لا يعبر عن نجاح النظرية 
الاشتراكية فى مجال التطبيق بقد رما يعبر عن تحكم وسيطرة الأحسزاب 
الحاكمة فى الد ول الاشتراكية واتباعبا سياسة فى الحكم لا تسمح بمناقشة 
الرأى المخالف فضلا عن أن تسمم بتطبيقه , ولو صاحب تطبيق النظام 
الاشتراكى فى د ول أوروبا الشرقية نظام د يمقراطى فى الحكم لاختلشف 
الأمركثيرا . ظ 
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بيدا |! 1 85 ألخاا! 5 بها 








مفهوم لفظ الحرية فى إلا سأام 





' ورد فى لسان العرب لفظط ) الحرية ) غير موصوف: وهو مصدر 

(حسر ) بالضم يقال : انه لحر بين الحرية» والحر هو نقيضالعبدء 
وحررة بمعنى اعتقه من رق العبودية ؛ وحصرية القوم أيضا سادتبدلم 
وأشرافهيم. [ 
هذا هوالمعنى التلغوى العامالذى ظهر للفظ الحرية فى 
لسان العرب ؛ وهو كما يبد و يختلف عن المعتى الاصطلاحى الذى ظهر 
للفظ الحرية فى الفكر الغربى أذ لم يستخد م لفظ الحرية فى لسسان 
العرب للدلالة على هذا المعنى الاصطلاحى الخاصءالا أن دلالة 
لفظ الحرية فى لسان العرب لا تمنع من هذا الاستخد ام؛ وعدم ورود 
هذا المصطلح فى لسان العرب لايعنى أن الفكر الاسلامى قدخلا من 
جميع تطبيقات واستعمالات هذا اللفظ فى الحياة العملية »بل قد 
ناقش الفكر الاسلامى جميع هذه التطبيقات »سواء مايتعلق منها بالحرية 
الد اخلية الذاتية أو الحرية الخارجية المد نية. 

فالحريةالداخلية مثلا أى القدرة على الاختبار بين الأمور 
الممكنة المعروضة أما م الفرد » هذه الحرية قد وردت فى المصطلح الشرعى »؛ 
لكن ليس تحت لفظ الحرية »بل تحت ألفاظ أخرى متعددة متقاربة 


١ 
! المعنى » كلفظ الا راداة / وآلا ختيا ر» والقد و ه والقوة والوسعوا لاستطاء كك‎ 


() الجوهرىء الصحاح , (حرر) ؟/م؟+. الفيروزاباد ى القأموس 
المحيط : (حرر)؟67/5. ابن منظورء لسان العرب: ( خرر ) 
؟ / 7“ إومابعد ها. الزبيد ىء تاج العروس: (حرر) .7/01ا5. 
(؟) علىبن أبى! لعزا لحنفى » شرح المطحاوية : 5 7 ٠ ١‏ وهذه الا لفاظ لبأ 
عدة معانى أخرى فى اللغة ويعتبر هذا المصطلح الخاص أحد 


معانيبهاً. 
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وقد عرّف الجرجانى الارادة بقوله : " صفة توجب للحى حالا بقعمنه 
الفعل على وجه د ون وجه : ورف القه رة والوسع والاماقة وال ستطاعية 
بقوله: " صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك”. 
وقد ناقش مفكروا الاسلام وفلاسفته هذه الصفة ومقدار تحققبا 
فى الانسان » وهل يستطيع الا نسان الاختيار بين الأمور المعروضة أمامه 
بمحض رغبته واراد ته» أو أن الانسان مجبر على تصرفاته وأقعاله بتعهفل 
أرادة خارجية ٠‏ وأنه لا اختيار له والالرادة ولا استطاعة؟ 
فذكر الجيرية ‏ اصحاب الجهم بن صفوان ‏ :" أن الانسان 
ليس يقد ر على شىء ولا يوصف بالاستطاعة؛ وانما هو مجبور فى أفعاله 
لا قدرة له ولا ارادة ولا اختيار وانما يخلق الله الأفعال فيه على حسب 
مايخلق فى سافر الجماداتء وتنسب أليه الأفعال مجازا كما تنسبالسى 
الجمادات »كما يقال : أثمرت الشجرة » وجري ألماء » وتحرك الحج 7م 
وذ هب المعتزلة الى نقييض مذ هب الجبرية» فذكروا أنالعبد 
قاد ر ستطيع مريد خالف لأفعاله الاختيارية خيرها وشرها ‏ فان الله 
سبحأنه حكيم عاد ل لا بيصيح أن يضاف اليه شر وظلم »بل العيد هو 
الفاعل للخير والشر والايمان والكذ !1 ظ 
أما أهل السنة والجماعة فقد انتهوا فى مسألة أفقعال العباد 
الى الخروج برأى عد ل وسط بين جبر الجبرية وغلو المعتزلة . فذكروا 
أن الله خالق لجميع مافى الكون من الأعيان والأفعال 5 وفى مسألة 
أفعال العباد فرقوا بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. 
هه 
0) المصد ر نفسه :“8 إ. 
م) الشهرستانىءالطل والتحل: 1/لم؟5١5952+1١.‏ 
(عج) المصدر نفسه: 7.2+78/1. وقد ذكر شارح الطحا وية أن كل فريق 
من هوالاء قد أستد ل لمذ هبه بعدة أد لق متعارضة » متكافكة ف فتتسا قط 


٠.١ هلم‎ 





فالا فعال الاضطرارية كحركة المرتعش مثلا . وهى أفعال لا تقارزنيبياأا 
قدرة للعبد ولا ارادة ولا اختيار. وبالتالى لإيئاب ولايعاقب عليبا ؛: 
أماالأفعال الاخستيارية فهى التى تكون مقارنة لارادة العبد وقدرته 
واختياره » وبالتالى فهى تنسب الى العيد وهى من فعله وتسبه ويثاب 
ويعاقب عليها ء والله سيحا نه هوالذى جعل العبد فاعلا مختارا : ويبقى 
سبحانه هو الخالق لجميع أفعال العباد . 

هذا ماورد فى الشرع بشأن الارادة والاستطاعة ونحوصا 
(الحرية الداخلية ) وهى كما تبين منها صفة خاصة» تتوفر لد ى جميسسع 
المكلفين ويتسا وون فيها ء ولا علاقة للسلطة بهذه الصفةء فهى ليست التى 
تمنح هذه الصفة بل هى منحة البيةءكما أنها لا تستطيع أن تنزع هذه 
الصفة من الفرد أو تقيد ها» فاته سبحانه وتعالى أراد ‏ وهو الحكيم 
العادل ‏ أن تخرج هذه الصفة عن سلطة البشرء حتى يتم على ضوئتهيبا 
التكليف فى الشرع » فيختار الانسان المكلف بموجبها بين الخير والشرء 
بين الايمان والكفر »بين الطاعة والمعصية ء وبالتالى يكون ستحقبا 
للحساب يوم القيامة فيثاب أو يعاقب. 

أما الحرية المتعلقة بالسلطة فهى _كما تقدم -الحجرهي سة 
الخارجية المد نية ‏ التى تتعلق بالا نسان وهو يعيش فى مجتمع. وقد 
استخد م هذا المصطلح فى الفكر الغربى للد لالة على مجموع الحقوق 
وألا متيازات العى للفرد قبل الد ولة وسلطتها”!. 

وقد تقد م أن لفظ الحرية فى لسان العرب لم يستخد مللد لالة 
على هذ! المصطلح .الأأن مفهوم لفظ الحرية فى لسان العرب لاينسع 
من هذ! الاستخدام ع فمعنى الحرية فى لسان العرب الذى هوخلوص 
الفرد من رق العبودية وقد رته على التصرف فى شكون حياته يمحضا راد ته 
يقارب المعمى الذى عرفت به الحرية فى الوقت الحاضر» وقد أعغسسار 
)١(‏ على بن ابى العزالحنفى »شرح الطحاوية : .ومء روعم. 
0) انظر ماتقدم ص ( 6ن ). 
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الى هذا التقارب الشيخ محمد الخضر حسين بقوله عن الحرية : ' ينصرف 
هذا اللقب الشريف فى مجارى خطابنا اليوم الى معنى يقارب معنى 
استقلال الارادة ء ويشابه معنى العتق الذى هو فك الرقبة من الا سترقاق 
وهو أن تعيش الأمة على قرار مكين من الاطمئنان ومن لوازم ذ لكأن 
يعين لكل واحد من افراد ها حد لايتجاوزه » وتقر له حقوق لاتعوقه 
عن استيفائها يد غالبة» !') ظ 

وقد تقد م القول بأن الحرية المد نية فى الفكر الغريبى قسند 
تعددت انواعبا بتعسد د قيود السلطة ٠‏ فظهرت الحرينة الفكرية والحرية 
الدينية والحرية السنياسية والحرية الاقتصادية. 17 

وفى الاسلام تفصيل لأحكام جميع هذه الأنواع من الحريات 
فقد د لت عليها أحكام الشرعء واستوعبتها نصوصهء وتحد ثعنها فقهباء 
الاسلام ومفكروه ٠‏ وألّفت فيها الكتب والرساقل العد يد ة 7 وقد عرقسسست 
الحرية المد نية هذه فى الشرع بأنها : " خلوص الفرد من قيود الحجر 


() الحرية فى الاسلام : *ؤز. 

(؟) أنظر ماتقدمم ص ( 4م )ء 

(؟) قد الف حديثأ فى هذه الحريات الكثير من الكّتب والرسائلالعامية 
فمن ذ لك مثلا : 
الشيخ محمد الخضرحسين»الحريية فى الاسلام. د . عبدالوهاب 
الشيشانى » حقوق الا نسأن وحرياته الاساسية فى النظام الاسلامى 
والنظم المعاصرة. د . عبد الحكيم حسن العيلى. الحريات 
العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام. د . أسماعي سل < 
البد وى »دعائم الحكم فى الشريعة الا سلا مية والنظم ألد ستوريية 
المعاصرة( الحرياءت العامة). د. محمد سليم غزوى . الحريسات 
العامة فى الاسلام. فرائز روز نتال » مفهوم الحرية فى الاسلام؛: 
ترجمة :د . معن زياد هءد . رضوان السيد . ند . صبحى عبدة 
سعيد ٠‏ السلطة والحرية فى النظام ألا سلا مى . 

وذلك عد | الكتب الغعديدة القى تتحد ث عن السياسة الشرعية 

فى الا سلام» وعن حقوق الا نسان فى الاسلام» وعن نظام الحكلم 
فى الا سلا مء وعن الا نظمة الا سلامية بصفة عامة. . ٠‏ . . 
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خارجة من عتواته: وأنما يختص هذ ا البحصث بتفصيل أحكاء احد هذ 
هذه الحرية والتدخل فى النشاط الاقتصادى للأفراد . 


منبج الد راسة للتعرف على الحرية الا قتصادية والتد خل فى الاسلام : 





لم يكن موضوع الحرية الا قتصاد ية وتد خل الد ولة فى الا قتصاد 
مصطلحا شرعيا محددا »قد تموضبطه فى. الفقة الاسلامى وتحد دت أركانه 
وقواعد ه وكيفية عمله ونحو ذ لك ءالا أن عدم وجود هذا المصطلح فى 
الفقه الاسلامى لايعمى أن التشريع الاسلامى قد خلا من الاجابة 
عن أهم سوءال بيد ور عليه هذا البحث وهو مقدار أخذ النظامالا قتصادى 
فى ظل الاسلام بالمباد رة الفردية وحرية السوق ونحو ذلك أو مقسسد ار 
توسيعه لمجالات السلطذفى شأن التأثير على الأنشطة الا قتصاديسة 
الفردية . ويمكن فى هذا البحث التعرف على إجابة هذا السوال 
من خلال د راسة ومناقشة أهم الأدلة الشرعية والتطبيقات العى تتعلق 


الا قتصادية وتد خل الد ولة فى الا سلام . 
وبالتالى فان تحد يد هذا المفهوم سيتم من خلال باب ين 
رئيسيين فى هذا البحث »ينصرف الياب الاول منهما لمناقشة الأدلة 
النظرية والسند الشرعى الذى يمكن أن يقوم عليه مبد أ الحريةالا قتصادية 
وحق الد ولة فى التد خل فى الاسلام: وذلك من خلال تتبع الأدالئة 
ستقرا* الجزئيات الشرعية ذأت العلاقة بالموضوع ء ليتم على ضوء ذ لك 
معرفة الحكم الشرعى المتعلق بهذا الموضوع »من حيث تقرير وجسوده 
والعمل به قى التشريع الاسلامى ١‏ أو نفى كونه موجود! ونفى صحة العمل 
به أبتدا"“ء ومن حيث ثيفية العمل به ومعرفة قيوده وحد وده فسبى 


المعاصرة ( الحريات العامة ): ه »> ٠."‏ 
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حألة صحة العمل بهة. 

أما الباب الثانى فسيتم خلاله ‏ وعلى ضوء التشريع الا قتتصادى 
الاسلامى ‏ مناقشة أهم المظاهر التطبيقية للحرية الا قتصادية الفرد ية 
وأهم وساعل التد خل التى يمكن للسلطة أن تتبعبا. وذلك أن كل 
نظام اقتصادى يتبع ‏ من حيث طبيعة الاجراءات المتخذه فى مضل 
هذا النظام ‏ طرقا وأد وات معينة لتحديد الطريقة المثلى فى نظضره 
لسير النشاط الاقتصادى »وقد تبين مما تقد م من خلال مناتشلة 
الطرق والأد وات المتبعة فى النظا مين الاقتصاديين الساقدين فى 
الوقت الحاضر ء أتهما اتبعا طرقا وأد وات متناقضة فبينما فضل النظام 
الرأسمالى طريق السوق الحرة وأدأة الملكية الفردية المطلقة: فضخغل 
النظام الاشتراكى طريق التحكم المركزى والتخطيط الشامل وأداته فى 
ذلك هى الملكية الجماعية لوساغل الا نتاج 

ومن خلال هذا الباب »ء وعلى ضوء التشريع الا قتصادى الأسلامى , 

ستتم مناقشة هاتين الطريقتين والأدأتين »لمعرفة ماهى الشغ سق 

والأد وات العى يتبعها النظام الاقتصادى الاسلامى » باعتبار أن يبحسث 
هذه الطرق والأد وات فى أى نظام يعتبر أهم طريق للوصول الى 
معرفة أين يقف هذا النظام من سألة الحرية الاقتصادية الفردية 
وتد خل الد ولة فى النشاط الا قتصادى . 

فأذا مأ تم الا نتباء من بحث هذين البابين » وظهرت من 
خلالهما أدلة وتطبيقات الحرية والتد خل ٠‏ أمكن حينقذ الخروج بمفبوم 
محدد للحرية الا قتصادية وتد خل الد ولة فى الاسلام » وسيكون هذا 
المفبوم هو خلاصة هذا البحث وأهم نتاقجه. 


)١(‏ وهناك كتير من الادوات والطرق التى تقع بين هذين الطرقفين 
المتناقضين »علما بأ ن التطبيق الفعلى لبذ ه النظم يبعد بد رجات 
متغأ وته عن أصولها 0 انظر : د . محمد عبد المنعم عفر 










ظ ئ وو ليئ 2 
0 
» » بدك كر 
ول المي ادركضاري وكرش ل الرم ل فى النماطاددقارىا 
الإسالام 
وسنيع ناباب على حميه< وستة مياحث ١‏ 
- المبحث الأوك + انلطات الرالء على أحبكام الطري الدعضار” 
والرَ جلت . 
- الميحث النشاق + تصبير وبل اوذمرلصاع درل على ا كام 
اخرم وا لبرغكت . 
- الميحث | النثالث < اليا الترعم دنر ليا على اما ماخر 
وا لتر حل . 
- الميحت | الرايع ١‏ ريق المع ودلالمة على أحجلاء ارد 
دا لير خبل 
- الميحت الدامس + الفائض اما لم ورد ليراعلى لم6 اطرمة 
والسر جل . 
- اخبحث التسادات: اليو لملى بن لذارية الاممرئخح 
مبمةالحريةا تماد دمض لالرعاة ' 


نداين لباننا 





يعتبر تد خل الد ولة فى الحرية الا قتصادية للأفراد موضوعا واسعا 
ومتشعبا ء وذ لك لاتساع مجال النشاطات الا قتصادية للأفراد » وتعدد 
واختلاف الأساليب التى يمكن أن ترى الد ولة فيها متدخلة:أوالتى 
يمكن أن يسأل عن د ور الد ولة فى الاسلام فيها . وبالتالى فانه يتعذر 
خلال هذا البحث الحد يشعن جميع مظاهر الحرية الا قتصادية أوأساليب 
التدخل الممكنه؛ وسيكون هذ ف هذا العمل هو محاولةّاستخراج مبادىء 
عامة وقواعد متضبطه يمكن صياغتها فى نقاط محد د هء يتبين من خلالبا 
كيف يعمل الا قتصاد فى ظل النظام الاسلامى »؛ ويمكن بعد كذ ا نتنسحب 
هذه الميادىء؟ والقواعد أو النظرية على كل الجزئيات الممكنة . 


والوصول الى هذه النتائيج سيكون من خلال هذاالباب 
والباب الذى يليه » حيث تخصص هذا الباب لجمع واستقراء الجزئيات 
الشرعية المتعلقة بالمسوضوع والمتناثرة فى المصاد ر الشرعية » حتى يمكن 
منخلال النظر فى دلالة هذه الجزئيات على أحكام الحرية الاقتصادية 
أو التدخل ٠»‏ الوصول الى النظرية العامة أو المبادى* العامة العتى يجرى 
البحث عنها . 


ويعتبر استقراء هذه الجزئيات هو أفضل طريق للوصول الى معرفة 
أحكام الحرية والتد خل ء وذ لك لأنه لاتوجد فى الشرع نصوص خاصة 
قطعية وأحكام تفصيلية تنص على د ور الد ولة هذا وتحد د مجالاته وتبين 
مداه حتى يمكن التوجه أليها والاكتفاء بهأ . حيث يعتبر الموضوع بصفة 
عامة جديد! على البحث الشرعى ءالا أن هذه الجدةلاتعنى جمده 
جزئياته على نظر الشرع أو صعوبة الكشف عن الحكم الشرعى فى الموضوع ؛ 
فقد تقدم أن الشريعة لم تخل من تأصيل أو تفصيل لكل حاد ثة. 1 


١م اتطظرا ص‎ )١( 
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وقد تحدث بعض الباحثين فى الا قتصاد الاسلامى فى الوقت 
الحاضر عن السند الشرعى الدال على حق الد ولة فى التدخل قى 
النشاط الاقتصادى مقتصرا على بعض الأد لة تاركا استيعاب التفاصيل 
الميكنة؛ ' وهى طريقة قاصرة ويد خلها الخلل من وجوه »منها :أن ترك 
الاستيعاب يفقد نا النظرة الشاملة لأهم ملامح البحث وجزتياته : وبالتالى 


)0 'نطرة : محمد باقر الصورء اقتصاد نأ 0 . حيث أشا رالى 
ن الأصل. التشريعى لمبد أ 0 شرأءفٍ ولى الأمرعلى النشاط الاقتصاد ى 

00 هو قوله تعالى ٍ) يأ أيبا الذين أمنوأ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) حيث أ ثبتت هذه الاآية لأولى 
الأمر حق الطاعة والتد خل . وأشا ر الد كتور أحمد محمد العسأل 
والدكتور فتحى عبد الكريم الى أن حق الد ولة فى التدخل قى 
النشاط الاقتصادى يسدنه الى جملة نصوص من الكتاب والسنة د ون 
ذ كرتفاصيل هذه النصوص وبيان وجه الد لالة فيها ١‏ انظر : : النقأم 
ألا قتصادى فى الاسلام: ؟ 94 » وذ كر ألد كتور محمد شوقى الفنجرى 
أنه من الصعب أن تحد د د ليذ شرعيا معيئاأ يستند اليه مبداآً 
تد خل إالد ولة فى النشاط الا قتصادى لتعد د وتغأير هص سذ * 
الاسأئيد تبعا لتعدد وتغاير مايفرضه الاسلام على الد ولة مسن 
التزامات فى أوجه النشاط الا قتصادى المختلفة . أنظر : تحو 
اقتصاد أسلامى : + ل*“ا. ٠‏ ومجلة الخفجى/ العدد الثأنى/ ربيع 
ثأنى سنة م ة؟ وه وفى هذا المبحث سناتى على الجزئيات 
والاسانيد الشرعية المتعد د ة والمتغايرة التى أشار الى وجود ها 
الموء“لف حتى نتمكن من التعرف على الا تجأه العام لنظرية تد خل 
ألد ولةأ لا سلا مية فى النشاطألا قتصاد ى . أما الشيخ محمد الميارك 
فقد أشار فى كتابه الد ولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية:” . ١‏ وما 
بعد هاء الى أراء بن تيمية فى مجال تددخل الد ولة فى النشاط 
الا قتصاد ى 'وهى 3 تقتصر علىتد خل الد ولة فى السوق بالتسع سير 
وتحد يد الأجور وألااجبار على العمل ونحو ذ لك . وهوما أشار 
اليه أيضا فى كتابعٍ : نظام الاسلام ( ألا قتصاد )م : 1 ١ ١‏ وما بعد هآ 
الا أنه أضا ف هنا] فكرة حد خل الد ولة تنينى على أصل مستخرج من 
الكتاب والسنة وهو تكافل السلمين وتعاونهم. كما لاتخلوالكتب 
ألمو"لفة فى ألا قتصاد الاسلا مى من الاشا 4 رة ألى بعض الجزتيات 
التتى من حق الد ولة التد خل فيها أنظر ؛ د . محمد عبد ألله 
العربى النظم الاسلامية : ١١١‏ ومابعدها. حيث أ شار الى ب 
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سيكون الحكم قاصرالقصور سنده وضيق مجاله . ومنها أن الاقتصار علسى 
د ليل واحد يفقد الحكم قوته ومضاءه معى تطرق الشك الى هذا الدليل 
ووجه الد لالة فيه على الحكم »خصوصا وقد تقد م أنه لايوجد نص قطعى 
وأضح الد لالة على الحكم» وان استخراج هذا الحكم يقتضى ضرورة البحث 
عن جميع الجزقيات ما أمكن . ومنها أنك لا تجد من يبحث عن سند 
شرعى يمنع الد ولة من تقييد الحرية الا قتصادية الفردية أو التدخل فسى 
النشاط الاقتصادى بل أن منهم من جزم بحق الد ولة فى التد خلا بتد اء 
ثم أنثنى يبحث عن سند شرعى لهذا الحق ٠‏ وقى هذا المبحث سنقد م 
كل دليل يعطى الد ولة حقا فى التدخل أو يمنعها اياه لتكون النتافج 
الستخلصة أوفى وأشمل »ولا تقتصر على حق الد ولة فى التدخل وانما. 
تشمل حقوق الأ فراد فى كف يد الد ولة عن التد خل فى حرياتهمالا قتصادية 
ان وجدت هذه الحقوق : وفيما يِلى تفصيل أهم الأدلة الشرعية الدالة 
على احكام الحرية والتدخل . ا 0 ظ 


لوت ل ا او : 

سس الآدلة التفصيلية لحق الد ولة فى التدخل فى الملكية الفردية . 
نام محمكث منذ ر القحفء, الا قتصاد الاسلا مى ٠‏ ؟ بيه وما بعدداهأا . 
وسو فى نقصل الاد لة التى ذكرها هو *لا * الباحكون وعسرهم وبيان وحنة 








(غهة) 


نيليا ا لميحث ا لول نين 





الآيات الدالة على أحكام الحرية الاقتصادية 
والستد خل 


فى هذا المبحث سيتم ايراد عدة أدلة من القرآن الكريم تتعلق ‏ 
بمسألة الحرية الا قتصادية وتد خل الدولة » مع بيان وجه الدلالة فى 
هذه الايات ,وذ لك على النحو التالى : 

الد ليل الأول 








قال تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقد رعلى شئْ : ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا » فهو ينفق منه سرأ وجهرأ . هل يستوون : الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعدمون . وضرب الله مثلا رجلين أحد هما أبكم لايقدر ‏ 
على شى* وهو كل على مولاه »ين مايوجهه لايأت بخيرء هل يستسوى 
هو ومن يأمر بالعد ل ٠‏ وهوعلى صراط مستقيم ) ٠‏ 
'! 1 ظ ِ 7 وك سق 
فى هاتين الايتين مثلان ضربهما الله للتفضيل بين المو*من وأ فو بصم وس ورم 
وبيان أن الفرق يينهما واضح لا يمكن أنكاره وان التسوية بينهما لاتصصح » ظ 
فان الموكمن أفضل من الكافر كما أن الحر الذى يقد ر على التصرف قيمسا 
يملكه من رزق الله ويقد رعلى الانفاق مته »أفضل من العبد المملوك 
الذى لايقدر على مثل هذ! التصرف . وكذا الابكم العاجزالذى لايقدر 
على التصرف وأينما توجه لا يأت بخير وفاعدة وهوعالة على غيره» فاته 
لايستوى مع من يقد ر على التصرف ويفعل الخير. ظ 


وألذى يمكن استنباطه من هذه الآية هو بيان أن الشرع يرى 
أن النقدرة على التصرف والتملك والا نفاق من.المال بحرية أفضل من 





(9) النحسل : مو«#.+ة#. 
؟) وقيل بل هومثل للتفضيل بينه سبحأنه وتعالى وبين الوثن المعبود 
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العجزعن التصرف وعد م القدرة على الاتيان بشى* ءسواء أكان هذا 
العجز حكميا بسبب العبودية والرق أ كان عجزا جسديا بسبب 
عاهة ونحو ذلك . وعليه فانه يصح أن يقال أن منح الأفراد الحرية 
الاقتصادية فى نشاطاتهم المختلفة » وتركهم يتصرفون فى أوجه التصرفات 
المباحة د ون حجز أو تقييد من قبل الد ولة هو أفضل فى نظر الشرع مسن 
تقييد ألا فرأد فى تصرفاتهم والحجر علسى حرياتهم بأنواع الحججبر 
المختلفة . أما من يقول إن الحجر على حريات الأفراد الاقتصادية 
هو بصفة عامة أفضل من الحرية الا قتصادية »! فهو كمن يقول ان العبد 
المملوك الذ ىلايقد ر على التصرف أفضل فى هذا الشأن من الحر الذى 
يقدر على ذ لك , والله يقول : ( هل يستوون»الحمد لله بل اكثرهمم 
لايعلمون ) . ظ 


لطس 





قال تعالى : ( ياأيها الذين !منوا لاتأكلوا أموا لكمبينكم بالباطل: 
3 
الاأن تكون - تجارة عن تراضعٍ نا فالرضى أى الاختيار والحرية هو ١‏ 
تبين أن الحرية لاتصادي أفل من التد خل »فان هذه الآية تتجأوز 
مجرد ألا فضلية لاشيات أ ن الحريةالا قتصأد يه أصِلٍ ثأبت. ومقرر فى شأن 
المعأملاات والعقود . اساسي هو رضى المتعاقدين 000 
فأنه يصح ران يقال أن ركن المعاملات والعقوب هوالحرية الا قتصادية 
0 3 بن 
التى متحها التشريع الا سلا مى للأراى 20 إن ان هذه الحرية لايمكن 
(١)عرف‏ الرق فى الشرع بأنه : ” عجزحكمى شرع فى الاصلجزاء عن الكقف " 
انظر: الجرجانى. التعريفات : 9و. ظ 

(؟) النساء :0 


63 انظر دتصيل ه هذه المسألة ذ فى ) الياب الشائي عذد الحديث عنحرية 





)31-( 





الله مالكم من اله غيره » ولاتنقصوا المكيال والميزان »إنى أراكم بخسيرء 
وارنى أخا فعليكم عذاب يوم محيط. وياقوم أوفوا المكيالوالميزان بالقسط»: 
ولاتبخسوا الناساشياءهمء ولاتعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله 
خير لكم إن كنتم مو*منين » وما أنأ عليكم بحفيظ . قالوا ياشعيب أصلواتك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباوثنا »أ و أن تفعل فى أموالنا مانشاء إنك 
١ 001) :‏ 
لأنت الحليم الرشيد ) . 
فهذه الآيات تحكى قصة نيى الله شعيب ؛ أذ أرسل الى قومه 
أهل مد ين » و أمر أن يبلغبم أمرين هامين هما : عباد.ة الله وحمدة 
لاله الحسق وترك مايعيد ون من د ونه من آلهه باطلة . وا لمر الثانى 
هو ايفاء الكيل والوزن وترك بخس الناس ونقصهم حقوقهم »يل + 
وأنكروا على : شعيب نا أدى به وا ستهزوة| به. . والذى بمكن استفاد ته 
١ - ْ‏ 
من هذه الآيات مما يتعلق بض الحرية والتد خليمكن اجماله فيمايا !"أ 
)١(‏ هود : 44مللالم. وانظرء د . عبد السلام العبادىء الملكية فى 
الشريعة الاساة ميم | حيت أعا رالى دلالة هذه 
تشريعا ذ فى الاسلام لا لأن شرع من قبلنا شرع لنا 8 71 6ت 
أمول الفقة: ) ٠‏ يل قد قد ول فى شرعنا مايقرر الأحكا م الواردة 
0 ز ويل للمطففين ‏ الذين اذا أكتالوا 778 0 


يستوفون ٠‏ و لومم أو وزنوهم يخسرون ) المطففين : 1١‏ -15ء 








)591( 


)١(‏ أن هذه الايات اشتملت على عداة أوامر تتصل بمعاملات الأفراد 
الشخصية وحرياتهم الا قتصادية » وتلزمهم فيها باتباع منهج محسدد. 
وبالتالى يتبين وجود علاقة بين الشرع والسلوكالا قتصادى للا فراد , وأنه 
لايوجد فصل بين الشرع ومعاملات الأفراد وتصرفاتهم الشخصية» أويعبارة 
١ 1‏ 

أخرى بين الشرع والاقتسا:(!) وعلى الد ولة فى الاسلام ‏ بصفتها القاعمة 
على تنفيذ الشرع أن تعمل على تنغيد جميع الا وامر الشرعية فى هتد] 
الشأن . ظ 


(؟) أن الأفراد الذين نزل هذا الخطاب فى شأنهم أنكروا أن يكون 
من حق الشرع أن يتدخل فى حرياتهم الا قتصادية والحجر عليهم فى 
بعاض التصرفات » فقالوا : ( أصلواتك تأمرك أن نعرك مايعبد آبارءنا 
أوأن نفعل فى أموالنا مانشاء ) قال النسفى فى تفسير هذه الآية . 
. فقالوا على وجهالاستهزا" أصلواتك. تأ مرك أن تأمرنا بترك عباداة ماكان 
يعبد أباوانا ١٠اوأن‏ نترك التبسط فى أموالنا مانشاء من ايفاء ونقص " 
وهذا الاستفهام كما هوعلى سبيل الاستهزاء فهوعلى سبيل الانكار 
أيضا »أن تقرر لديهم أن الحرية الاقتصادية مطلقة للأفراد »وأن من 
حق الفرد أن يتصرف فى أمواله كيف يشاء »د ون أن يكون من حق أحد 
- مهما كان أن يفرض له سلوكا أو ينهاه عن تصرف الا أن الحق هو 
خلاف ما تقرر فى أذ هانهم. 


(*) أن هاتين النتيجتين المتقد متين من صحة التد خل فى نقساط 
الافراد وصحة تفييد الحرية الا قتصادية الفردية ؛ليستا نتائج مطلقة 
ولايصح أن يستفاد منها صحة منع الأ فراد من أى تصرف اقتصاد ى. وانما 
الستفاد من هذه الآيات من حيبث ألعموم هوصدة هذا الأصل وهذد أ 
المبدأ فى الشرع الاسلامى ٠وأن‏ تدخل الد ولة وتقييد النشاط الاقتصادى 
)١(‏ سيد قطبء فى ظلال القران : ؟15١/لم؟١‏ ومابعدها. 

.1١1/١ : تفسيرالنسفى‎ )9( 
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الفردى أصلان معتيران فى الشرع الاسلامى »فلا يقال فى الاسلامان 
تد خل الد ولة ممتنع من حيث الأصل أو أن الفرد من حقه ان يتصرف فسى 
أمواله كيف يشاء . أما من حيث الخصوص فان هذه الآيات تفيد الأأمسر 
بترك التطفيف فى التكيل والموزون وترك بخس الناس أشيا*هم؛ وهو كما 
قال النسفى :" كانوا ينقصون من ألثمان مايشترون من الكفياء اا وقد 
ذ كر المفسرون أن مما كان يفعله قوم شعيب ونهوا عنه كسر الد نا انير 
والدراهم . قال القرطبى :" كانوا يقرضون من اطراف الصحاح » لتفضل 
لهم القراضة" ''' وقال البيضاوى : ” وقيل المراد بالبخس المكسء كأخذ 
العشور فى المعاملات. والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة" !' وفى 
تفسير ابن كثير: " قال الثورى فى قوله : ( أو أن نفعل فى أموالنا ما 
نشاء ) يعنون الزكاة" ' ' ولعلهم كانوا ينكرون أن يفرض الشرع فى 
أموالهم فرائض معينة كالزكاة مثلا . وفرضالزكاة ونحوها يعنى ا نالشرع 
لايقف عند مجرد النهى عن تصرفات معينة بل يوجب بعض التصرقفات 
ويفرض فى الأموال مايشاء . وقد قرأت هذه الايةعند بعضهم : (أوأن 


1 المصد ر نغسه : أرء ظ‎ )١( 
الجامع لأحك م القران 0000 وأنطر: الى‎ 6 
ء١5ه7 أنوار التعزيل وأسرار التأويل ذ‎ 9 


9) الصابونى ٠»‏ مختصر تفسير أبن كثير . 5/5 . 
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تفعل فى أموالنا ما تشاتم بالتاء فى الفعلين وهذه القراءة أبلغ فسى 
الدلالة على حق الشرع فى التدخل عاذ أنها لاتكتفى بمجرد المشيع 

من التصرف غير الشرعى ثم يترك الأفراد يتصرفون فى أموالهم بأتنفسيم 
بل أن الشرع يتد خل ليتصرف فى الأموال كيف يشا . وبالتالى فاسان 
النتيجة القريبة المستخرجة من هذه الايات هى أنيقال ان من حق 
الدولة أ ن تلزم بالعد ل والقسط فى المعاملات » وتمنع من التطفيف فسى 
المكيل والموزون » وتلزم بد فع الثمن الحقيقى والعاد ل للسلعد ونيخس 2 
كما أنها تلزم بما فرضه الشرع من فرائض مالية كالركاة مثلا . كما أن الد ولة 
تمنع وتمتنع عن المكس ونحوه من الضرائب الجاقرة » وتمنع من الفساد فى 
الأرض بالسرقة وقطع الطريق وتحو ذ لك . 


( ) وفى قوله تعالى : ( بقيت الله خير لكم أن كنتم مو"منين وما أنا 
عليكم بحفيظ ) اشارة الى أن الرقابة الحقيقية لتنفيذ أوامر الشرعوالا نتباء 
عن نواهية أئمأ تصد ر من الموءمن نفسه بد أفعأيمانة ومراقبته لربلبه 
ورجاعه لخيره اب أما الرقابة الخارجية الصادرة من ولى الا مرونحوه 
فلا ترقى لمستوى الرقابة الذاتية الصاد رة عن المو*من نفسهءأذ يصعسب 
على الرقابة الخارجية الاحاطة والشمول لجميع التصرفات/الاأفراد وفى 
كل الأوقات » مهما أوتيت من قد رة وتوسع . قال القرطبى فى تفسسسير 
قوله .: ( وما أنا عليكم بحفيظ ) : ".أى رقيب أ رقبكم عند كييلكم. وو زتكسس سم 


5 ) 
أى لا يمكننى شهود كل معاملة تصد ر منكم حتى أو أخذ كم بايفاء ا 


)١(‏ وهى قراءة السلمى والضحاك بن قيس. انظر: القرطبى » الجاميع 
الأحكا م القران : 85/لالمء . البيضاوىء أنوار التمزيل وأسرارالتأويل ‏ 
ذهةالء 

() ذكرالمفسرون عدة معانى فى تفسير قوله : ( بقيت الله. . ) منهيبا 
رزق اللهء أو طاعته؛ أو وصيته ٠‏ أو مايفضل لكم من الريح بعد الوفاء 

أنظر: : القرطبى ٠‏ الجامع لا حكام القران : 5/4م . 
الصأبونى » مختصر تفسير ابن كثير : 7/1 555. 
(م) الجامعلا حكام القران : 2٠85/9‏ 
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وعليه فان الد ولة الاسلامية لن يكون هد فها الأول فرض رقابة وسبيطسسرة 
خا رجية لتنفيذ الأوامر وتحقيق المصالح »بل ستهد ف أولا الى زرع رقاية :. 
ذاتية فى نفوس الأفراد بنشر مياد ى* الاسلام وتعليمها للناس وترسيخ 
مفاهيم الدين فى قلوبهم » وأقناعهم بأن ماتقوم به الد ولة يتغق مع الشرع 
ويحقق ١صالحهم‏ العامة »فهذه هى الوظيفة الأولى للد ولة الاسلامية , 
لتتمكن من أيجاد رقاية د اخلية ذاتية هى أعلى واسمى من الرأقابة 


الخارجية. 


الدليل الرايع : 





قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا 
الرسول واولى الا مر منكم فان تنازعتم فى شى* فرد وه الى الله والرسسول 
أن كنتم تو*منون بالله واليوم الااخر ذ لك خير وأحسن تاوياأة ٠.)‏ . 


ففى هذه الآية الأأمر بوجوب طاعة الله أولا فى كل ما أمريه عرز 
وجل أو نهى عنه » وفيها أيضا الأمر بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليية 
وسلم ثانيا فى كل ما يبلغه عن ربه من أوامر ونواهى » وفيها ثالثا الأأمر 
بطاعة أولى الأمر »ولاشك أن طاعة الله وطاعة رسوله فيمايبلغه عن ربه 
غير منحصره أو مستكثناه .بل هى على عمومها فى كل أمر أو نهى . م 
تعالى مخبرا عن نفسه : ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين/ 
وقال تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فلا وربك لا يو'منونحتى 
يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) . 


أما طاعة أولى الأأمر فآان ظاهر هد ه الاية يفيد وحتوب طاعتهيم؛ 


(م النساء: وه. 
90) الاعرا قد: © م. 
©) النسا؟ : 5ه4. 
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ولاشك ان طاعتهم تعنى | متثال ما أمروا به وترك مانهوا عنه. فان كان 
اللأمر كذلك فما وجه دلالة هذه الآية على تدخل الد ولة فى النشساط 
الاقتصادى وتقبييد ها للحرية الا قتصادية الفردية ؟ وهل وجوب طاعة 
أولى الأمر فى هذه الآية باق على عمومه مما يعنى أن كل أمرأو نهيى 
تتد خل به الد ولة فى النشاط الا قتصادى يصبح لازما واجب النفان ؟ 
لكى تعم الاجابة على كل هذ! لابد من الاشارة الى يعض الأمور المتعلقة 


ببذه الآية وهى : 
أ ) أنه قد 0 بأولى الأمر فى الآية؛ 
)00 


والأولى أن يقال 1 ن الآية تشفل الامراء 7 تشمل العلناء أيضغسا] أ 
فمما يد ل على أن الآية تشمل الامراء مارواه البخارى بستده عن ابنعباس 
أنه قال فى هذه الآية : " نزلت فى عبد ألله بن حذافة بن قيس بن 
عدى إذ بعثه صلى الله عليه وسلم فى سية" 7 وأيضا فقد تقد م هذه ألاية 
الأمر بأداء الأمانات ٠‏ وذكر العد ل فى قوله: ( وأذا حكمتم بين النناس 
الأحكام من الأسراء والقضاة. أما مايد ل على أن الاية : تشمل العلماء 
فهو مأورد فى تمام هذه الاية من قوله : (فإن تنازعتم فى شى* فردوه 
الى الله والرسول ) فأمر برد المتنازعفيه الى الكتاب والسنة لمعرفة ( 
الحكم الشرعى فيه . ومعرفة كيفية الرد الى الكتاب والسنة واستنبياط 
الأحكام الشرعية من مصاد رها انمأ هو للعاماء . وعليه فان الاية تفيد 


)01 ذ كريعضهمآن العراد يااسة ماب الرسوي صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل 


أبن حجرستم البارى , 500 البيضاوى ١‏ نوا االتمزيل وا سرارالتأ ويل : 5 


0 وهوماذ هب اليه الصاص» أحك م القرأن 4 / 8164510 . وأبن 
العربى أحكا م القران 601541 ٠‏ والقرطبى » الجامع لا حثكام 
القرآن : وي . + والكيا لهرّاس» أحكام القرآن : ؟/ 7 ٠‏ وجح 
الشافعىأنهافىالامرا » أنظر : الرسالة : حت ٠.‏ ورجح مألك أنهافيى!هل 
العلم »انظر: القرطبى الجا مع لأحكام القراآ ن:ه/5هم؟. 

(©) صحيح ألبخارى فع شرحة فتح البارى : .م / 0ه + وانظر : صحيح سلم _ 
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ففى مجال تد خل الد ولة ان كان الحأكم ممن يستطيع معرفة الأحكام 
الشرعية ء ورد المسائل المتنازع فيبا ألى كتاب الله وسنة رسولهء فسان 
طاعته تجب حينقذ والا فيلزمه الاستعانة بأهل العلم والاختصاص, : 
وتصيح طاعته موقوفة على موا فقتهم . 

ب) أن طاعة ولى الأأمر تعنى امتثال الأوامر واجتناب النواهى . فهل 
كل ما يأمر به ولى الأمر تجب طاعته فيه وكل مأينبى عنه يجب تركه والانتباء 
عنه؟ الصحيح أنه لي سكل أمر أو نبى للحاكم تجب طاعته فيه. بل أن 
طاعته تتحد د بحد ود طاعة الله ورسوله»ء ولذ! فقد تقد م الأمر بطاعهمة 
الله وطاعة رسوله الأمر بطاعة أولى الأمر ‏ لييان ان طاعتهم تنحصر فيما 
لايتنافى مع طاعة الله ورسوله. ولذا أيضا لم يتكرر لفظ العامل " وأطيعوا" 
فى أولى الأمرء لبيان ان طاعة أولى الأمر لاتجب استقلالا .وانما تجسب 
تبعا لطاعة الله ورسوله .' قال ابن حجر" قال الطيبى . اعاد الفعل 
فى قوله ( واطيعوا الرسول ) أشارة الى استقلال الرسول بالطاعهة: 
ولم يعده فى أولى الأأمر »اشارة الى أنه يوجد فيهم من لاتجب طاعته 
ثم بين ذلك بقوله ( فان تنازعتم فى شى*) كأنه قيل فان لم يعملوايا لحق 
قلا تطيعوهم ٠‏ ورد وأ ماتخالفتم فيه الى حكم الله ورسوله”.٠‏ ويد ل علسى 
هذا أيضا ماتقد م من أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن حذافة حين 
بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فى سرية وقد روى البخارى قسته 
حيث قال : * عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم بعسث 
جيشا : وأمر عليهم رجلا » فأوقد نارا وقال : أد خلوها . فأراد وا أنيد خلوها 
وقال آخرون : أنما فررنا منها. فذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم فقال 


سب مع شرح النووى : ا 0 01 2 

)01 انظر ماتقد م ص( . #4 ) هن مبحث حد ود سلطة الد ولة ف ىالا سلام 
وانظر : ابن القيم »اعلام الموقعين : ١/م/ع.‏ 

9) فتجعالبارى : 1/1 1ه 
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للذين أراد وا أن يد خلوها : لود خلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامة. 
وقال للآخرين : لاطاعة فى المعصية انما الطاعة فى البسسسيروو ا 
فنزول هذه الآية فى هذه القصة لبيان أنه فى حالة التنازع فى امتثال 

أوامر ولى الأمر يكون الرجوع فى ذلك الى الله والى الرسول . وقسى 

ذلك دلالة على صحة التنازع فى أوامر أولى الأمر وا ن طاعتهم ليست 

مطلقة ٠‏ والا لما صح التنازع فى أوأمرهم . 


اج ) أذا كانت طاعة ولى الأمر تجب فى كل أمر ونهى لايتعارضان مع 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فما:: مداى علاقة هذا الحكم 
بتد خل الد ولة فى النشاط الا قتصادى وتقييد ها للحرية الا قتصادية 
الفرديسة؟ 


ذهب الشيخ محمد باقر الصد ر الى أن الآية تفيدصحة بدا 
اشراف ولى الأمر على النشاط الاقتصادى وتد خله لحماية المسال م 
العامة وتحديد حرياتالأفراد الا قتصادية . ولك ان الآية أوجبت 
طاعة ولى الأمر »مما يعطى ولى الأمر الحق فى التد خل لحماية المجتيع 
وتحقيق التوازن الاسلا مى فيه ,على أ ن يكون ذ لك فى حد ود دائسرة 
الشرع »فلا يحل محرماأ أو يحرم واجبا وذ كر أن ذلك يقع فى حط سد ود 
دائرة المباح فى الشريعة الاسلاميية »فما أمر به من ذلك أصيح واجبسا 
وما نهى عنه وجب الا متناع عنه . ومثل لذ لك باحياء الأرض واستخ راج 
المعادن .وشق الاتبأار , ونحو ذ لك من الأنشطة المباحة . 


ولعل الأولى 5 ن يقال أن هذه الآية تفيد وجوب طاعة ولى الأهر 
يما هو طاعة لله ورسوله ممأ هو من مهمات ولى الامر » نحو أن يقوم ولى 
الأمر بالأمر بشعائرالدين أوالجهاد فى سبيل الله أو حفظ الاين 


() صحيح البخارى مع شرحه فتح اليارى : #١/+8؟.‏ 
9) اقتصادا نأا : 1+؟2*+9١؟.‏ 
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أو تحصيل الزكاة أو المنع من المعاملات المحرمة فى الشرع أو تنقهيذ 
العقود الشرعية ونحو ذلك عفانه تجب طاعته فى كل ذ لك ,لأنه يوءدى 
وظاعف شرعية تتفق مع طاعة الله وطاعة رسوله . أما الاستدلال ببذه 
الآية على خصوص مسألة تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى فاته 
ان كان هذا التدخل تطبيقا للشرع فقد وجبت طاعتها حينفذ على 
الأفراد . وبالتالى فان تد خلها هذا يكتسب صفة شرعية فيسهبل تنفيذ ه» 2 
ويقبل الأفراد على الالتزام به »لأنهم بذ لك ينقذ ون أوامر الله بوجوب 
طاعة ولى الأمر فيقل التهرب وتسهل مهمة الد ولة فى التنفيذ والمراقبة . 
وماعد ا ذ لك من الاستد لال ببذه الآية على صحة تد خل الد ولة فأ نشطة 
محددة من الاقتصاد الاسلامى وصحة تقبيد ها للحرية الا قتصادية الفرد ية 
فانه ليس فى الآية مايد ل على ذ لك »بل دلالة آلآية تنحصرمن حيييء 

العموم فيما تقدم . وكذ لك القول بأن الآية تقيد صحة تد خل الد ولة 
فى النشاط الا قتصادى فى حد ود د اقرة المباح فى الشريعة الاسلاميسة 
فتأمر به أو تنهى عنه اذا رأت المصلحة فى ذ لك وتصبح طاعتها حيةئنذ 

واجبة . . . . فبواستد لال بعيد »وليست الآية نصا فى ذلك .بل لو 
قيل ان الاية تد ل على صحة تد خل الد ولة فى داثرة الوأاجسب فسني 
الشريعة الاسلامية أو المحرم لتأمر بكل واجب وتنهى عن كل مح سرمء 

لكان ذلك صحيحا »لأن الأمر بالواجب والنبى عن المحرم مما هوسلم 
به فى الشريعة الاسلامية »ويد خل تحت وظيفة الد ولة الاسلاييكةء 

أما الأمر بالمباح أو النهى عنه فليس أمرا مسلما على اطلاقه ‏ وعلى فرض 
التسليم يحق ولى الأمر فى الا مربالمياح أو النهبى عنه عفان هذا الحق 
لايوءخذ من هذه الاية وحد ها ء وائما تد ل عليه أد لة أخرى نحوالاً مسر 


١ 
)1( بسد الذ رائع والعمل على تحقيق المصلحة العامة ... ونح ذلك‎ 





() انظر ماياتى ص )١.١(‏ . 
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إلدليل الخأامس 2 


لاسا 





وفى القران الكريم آيات عديدة تفيد صحة تملك الأفراد للأموال, 
وثبوت حقهم فى التصرف فيما يملكون » وحرمة الاعتداء على هذه البلكية 
سواء أكان هذا الاعتداء من قبل الأفراد أو من قبل السلطة الحاكمةء 
قال تعالى فى شأن اليتامى : ( ولا تأكلوا أموالهم الى اموالكمم انه 
كان حوبا كبيرا ) أ قتسب الاموال الى اليتامى » وبين صحة تملكه سم 
لها ؛ وفرق بين أموالهم وأموال الأولياء والأوصياء: وحرم الاعتداء عليهاء 
وأعتبر هذا الاعتداء ظلما عظيما . وهذا يعنى أن حرية الملكية وعصده 
صحة التد خل لالغائها أمر مقرر فى الشرع . ومن ذلك أيضا الآيات 
الدالة على وجوب النفقات الشرعية والصد قات والكفارات » والآيات الدالة ‏ 
على حرمة الاعتداء على الأموال وسرقتها وعقوبة السارق ؛قال تعالى 
( والسارق والسارقة فأقطعو! أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللهء 
وألله عزيز حكيم ) 1 وكذا الايات العى شرعت الأرث فى الاسلام وحدادت 
الأنصبة. . ونحو ذ لك من الايات الد اله على أن التشريع الاسلايينبى 
أقر الملكية الفردية وأمر بحفظها وصيانتها وحر م الاعتداء عليها . 


0 وعليه فانه يصح أن يقال هنا ابتداء!ا ان الاسلام أقر العسسل 
بالحرية الاقتصادية ..على اعتبار أن حرية الملكية هى أحد أهم عناصر 


وخلاصة هذا المبحث يمكن اجمالبا فى النقاط التألية . 


(و) أن الحرية الا قتصادية واعطاء الفرد حق التصرف بمحض اختيساره 
أولى من الحجر والتقييد وابطال حق الفرد فى التصرف. 
(ع) النساء : ؟ . 


(ع+) المأكدة: لم”. 
- انظرتفصي لهذ افىألباب الثالث عند الحد يث عن حرية! لملك فى الا سلا مص (6ج ) 








(؟) أن الشرع أقر الحرية الا قتصادية وجعلها أصلا ثابتا , وذ لك باقراره 


(؟) 


(؟) 


لأهم عناصر الحرية: وهى حرية التعامل والتعاقد (الرضى) 2 
وحرية الملك والتصرف فى الشىء المملوك . وسيأتى تفصيل هذه 
القاعدة فيما بعد . 


أن الحريية ألا قتصادية فى الشرع ليست حرية مطلقة بل مقيد اه # 
فالفرد لايستطيع أن يتصرف فى أمواله كما يشاء. 


من حق ولي ألامرآن يتد خل لتنفيذ أوامر الشرع ومرأعاة حد ودهء 


وتجب طاعته حينئذ وسياتى فيما بعد بيان لاهمالادوارالتى 


يمكن أن يقوم بتنفيذ ها ولى الا مسر. 








لبالنا |1 : 8 الثانى نبيرا 





تعييد ولبى الامر للمباح » ود لا لته على احكام 





تعريف المباح - ع 00 ٠‏ 
وقد عرفه الأصوليون بأنه : " ما أذن الله فى فعله وتركه ‏ غير مقترن 


١ 





حق ولى الا مر فى تقييد المباح : 





أو واجب التزك على الأفراد »بأمر ولى الأمرء وتزول عنه صفة التخيير؟ فى 

ليما وترجيح ما لعله يكون أقرب الى الصواب : 

ألا . 1 1 

. سسسمٌ ذهب بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية الى القول 

بصحة أمر ولى الأمر بالمباح أو نهيه عنه ؛متى كان فى ذلك مصلحة عامة 

الاستسقاء ءاذا أمر ولى الأمر بذلك '.' قالوا : لآن طاعته فيما ليس 
ء ع 53 ١‏ 3 

(1) ابن قد أمهء روضة الناظر: 1 : وانظر : الشا : «الموافقات: ١/م+>.‏ 
ه ل لا٠ء‏ وبقية |قسام الحكم التكليفى هى : الواجب؛ والمند وبء والمحرم ش 
وألمكروه . 

539 الهيتمى تحفة المحتاج :*/ م »ع والشربيفى » مغمى المحتاج : ١ا/‏ 


5 85. حاشية الدسوقى: /١‏ > .غ»ءابن عابد ين » رد المختار :1/ه لم ١‏ . 
5) النساء* : وهى. ْ 





)١١5( 


مما ليس فيه معصية »من مباح فى الأمر به أو النهبى عنه مصلدة عا مسسة 
أو مسنون أو واجب أمر بهما . جاء فى حاشية الد سوقى عند الحديتث 
عن وجوب طاعة ولى الأمرإن أمر بصوم أو صد قة قبل صلاة الاستسقاء» قوله 
" لأنه ان أمر بمند وب أو مباح وجبت طاعته وأن أمر يمكروه ففى وجوب 
طاعمته قولا ن »وان أمر بمحرم فلا يطاع ء قولا واحداءاذ لا طاعة لمخلوق 
<.. فى معصيةالخالسق. وأعلم أن محل كون الامام أذ أمر بمياح أو مند وب 
تجب طاعته اذا كان ما أمر يه من المصالح العامة" 'وفى حاشية الشروانى 
على التحفة:' فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه من مسنون وكذا 
مياح انكآن فيه مصلحة عامةء والواجب يتأكد وجوبة بأمرة 2 ا وجأء فى 
حاشية أ, بن عابد .ين : "اذا أعالام , بالصياء رقم الباء المتوي ا 


00 
وأجبة ونهى ذى الأمر فى ذ لك كأمره أيضا 9 ن 5-5 هو مكسروه 


فيمتنع أ رتكا به 08 مباحا على التفصيل فى لمأي © / 


وببذا القول أخذ بعض الباحثين فى الوقت الحاضرء فقد ذكسر ‏ 
أن السلطان اذا أمر بأفر فى موضوع اجتهاد.ى -أى قابل للا جت ب سسا د 


)1 حاشية ألد سوقى : حها] / 1 .؛؟ *+ لا .4 . وأنظر: عليش» متح الجليل: 

ا 0 

(؟) حأشية الشروانى على تحقة المحتاج : .109/٠‏ 

 )0(‏ حاشية أ بن عابد ين : 5 /رههماء وذكر فى موضسع آخر انابن 
نجيم نقل عن أكمة الحنفية | ن طاعة الا مام فى غير معصية واجبسة 2 
فلوامر يصوم يوم وجب . انظر الحاشية: ه6/؟؟؟. 

و9) حاشية الشروانى على تحفة المحتاج : #«/ر.*«#. وأانظر: حاشية 
البجيرمى على المنيج : ١/59+؟.‏ 


)١ ٠. ( 


والتنفيذ شيعا . فلو منع بعض العقود لمصلحة طاركة واجبة الرعاية: وقد 
كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعا » قانبا تصبح بمقتضى منعه بأظلة 
أو موقوفة »على حسب الأمر 03 
اذا تبين ماتقد م فانه يصع أن يقال حينكذ أن تدخل الدولة 
فى الشئون الاقتصادية »كما يشمل الأمر بالواجب أو النهب السرم 
يشمل أيضاالتصرفات الا قتصادية المباحة , فتسد خل الد ولةافئ الأمر 
بها وايجابها على الأفراد »أو التهى عنها ومنعالأفراد من ممارستهاء 
معى رأت الد ولة أن فى ذلك مصلحة عامة »كما أشار الى ذلك الشيخ 
محمد ياقر الصدر »حيث أشار الى أن تد خل الد ولة فى الشذق ون 
الاقتصادية فى الاسلام يشمل منطقة الفراغ فى التشريع أى الأذفع ال 
المباحة »حيث قال . " وحد ود منطقة ا لفرا غالتى تتسع لبا صلاحيات 
أولى الأمرء تضم فى ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعيا 
بطبيعته . فأى نشاط وعمل لم يرد نص تشريعى يد ل على حررته 
أو وجوبه يسمح لولى الأمر باعطائه صفة ثأنوية » بأ لمنع عنه أو الأمر به فاذ ا 
منع الأمام عن فعل مباح بطبيعته » أصبح حراما ء واذا أمر به » أصبسح 
واجبا . . . . فألوان النشاط المباحة بطبيعتها فى الحياة الا قتصادية 
هى التى تشكل منطقة الفراغ . (؟) 
ثأنيأ : ع : : 
وذ هب بعضهم الى انه ليس من حق ولى ألا مر ان يامر بالميساح 
أوينبي عته . واشار الى هذا القول الالوسى عند تفسير قواله 
تعالى : (يا أيبا الذين امنوااطيعوا الله .... ) قال:" ... . ثم 





)01 المد خل للفقه الا سلا مى : (/ 1و١.‏ د. عبدالسلام العباد ىء الملكية 
فى الشريعة الا سلامية:؟١1>/5.‏ 
(؟) يشير الى قوله تعالى : (ياأيبا الذين أمتوا أطيعوا الله وأطيعوا 


الرسول .. .)الاية . 
() اقتصاد نا : +<م>. 





)١١ (؟‎ 


طاعتهم فيه »لأنه لايجوز لأحد أن يحرم ما حتله الله تعالى »ولا أنيحلل 
ما حرمة الله تعالى . م "' ونقل البجيرمى عن بعض الشافعية أنه لاعبرة 
يأمر المباح نقيا ا . ولم أجد من ذكر أدلة لهذا المذهب سوى 
ماتقد م فيى النقل عن الا لوسى من أنه ليس لأحد إن يحرم ما أحله 
الله تعالى . . . الا أنه يمكن أن يستدل لهذا المذ هب بأد لة كقسيرة 
(1) ها ورد من آياتعديدة تفيد ذم الذين يحرمون ما أحله الله . 
قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبادة والطيبنات 


9( ع 
من الرزق )' ولا شك أن المباحات تد خل ضم: ضمن زينة الله التى عع 


ومنع ألد ولة من المباح فيه نوع اعتدا* » ويشمل ابوجه نأ تحريم الطييات | 
التى أحلها الله لنا . بل ان الله لم يرض للرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يحرم على نفسه ماهو مباح »قال تعالى : (يا أيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم)/” فالرسول صلى 
الله عليه وسلم منع نقسه من المبا" ءالا أن الله أنكر عليه ذ لك »عتما بأن 


() روح المعاتى: ه/++>. الا أن الألوسى لم يذكر من هو الذى قال 
يبذاالقول . وانظر: العبادى ءالملكية فى الشريعة الا سلامية: 
٠5 ١١/5١‏ 

() حاشية البجيرمى على الخطيب : .14597/١‏ 

م الاعراف .: ؟ب. 

(ع) الماكقدة : لإلم.ء 

(ه) التحريم : ١‏ . 

() والمباح الذى حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه هو شرب 
العسل ‏ . فقد روى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت . " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب 
بنت جحش ويمكث عند ها , نأطأت أنا وحفصة لمن أيتنا د خل عليبا 
فلتقل له أكلت مغافير؟ إنى أجد منك ريح مقافير. قال لا ولكنىكنت 
أشرب عسلا عند ينب أبنة جحش فلن أعود له” صحيح البخارق مع د 


اد 





الامتناععن المباح هنا اقتصر على نفسه صلى الله عليه وسلم د ون أنَيا مر 
به غيره من الناس ٠‏ بل ولم يمتنععنه صلى المله عليه وسلم الا لما رأى فيه 
من المصلحة , وهى كما حكاهاالقران طلب رضى أزواجه ءالا أن الله 
رأى أن هذه المصلحة لاترقى لحد اباحة تحريم المباح على نفسه . 

(؟) ومنها أنه سبحانه وتعالى اذ أبقى بعض التصرفات مياحة انما 
أبقا ها لحكمة ومصلحة فى بقاعها كذلك »أذ يستحيل أن تكون أحكا م 
الشرع ‏ والمبح أحدها _غير مبنية على مصالح ظاهرة. فمن ذ لك شلا 
فى المباح التوسع على الناس ونفعهم والتمتع بالنهم وشكر الله عليها . 
' وفى الحد يثشعنه صلى الله عليه وسلم : " أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
وحد حد ود| فل تعتد وهأ » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها" فقوله : " رحمة لكم فيه اشارة الى الحكمة فى المباحء 
وأن بقاءه كذلك رحمة للناس . ففى تقد م ولى الأ مر لتغيير صفة المياح 
لمصلحة يراها هو نوع مناقضة للمصلحة الأصلية العى راها الشارع. وقد 
روى البزار بسنده مرفيعا : " ما آحل الله فى كتايه فهو حلا لء وما حرم 
فهو حرام ع وما سكتعنه فهو عفو »فاقبلوا من الله عافيته عفان الله لم 
يكن ينسى شيك » ثم ثلا هذه الاية : ( وماكان ربك نسيا)”". 


(*) ومنها مأرواه الشيخان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :"إن 2 
ء ء: ْ 00 


للح ع رسن اليوطى «ليباب 
النقول فى اف اسباب التريل * 0 5آء 


() الشاطبى؛ الموافقات : ١ه‏ 

(؟) روأهالدارقطمى . انظر: الشوكانى » نيل الا وطار: لم / ١ ١١‏ وقا لعته 
لووك حد مسن ار : أبنرجبء جامع العلوموالحكم: ١07؟.‏ 

(0) انظر: أبن حجرء فتح البارى: 7/1١5‏ *<575. 

(54) صحيح يخا رى معش ريح شنح اليارى. : 5/15 +٠51‏ 

(ه) الشوكانىء نيل الأوطار: .مر #؟١.‏ 











)١١5( 


وقيام ولى الأمر بالا مرما لمباح أو النبى عنه وتحريمه »يوئدى الى هذه 
النتيجة »وهى التضييق على المسلمين ومنعهم التصرف فيما أبأحهالله 
لهم » فيمتنع لذ لك ء 


(» ) ومنها أن الاصبوليين عرفوا الحكم التكلييفى بأنه: * خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين بالا قتضاء أو التخْيير" وعليه يصح أن يقال 
ان المباح هو خطاب الشرع بالتخيير !'' فبل من حق ولى الأمر حيدنكفذ 
أن يخالف خطاب الشرع بالتخيير » فيأمر بالمباح أوينهى عنه لمصلحة 
يراها ؟ واذا قيل مثلا ان الله أباح الطلاق . فهل من حق ولىالا مر 
اذا ظبرت مصلحة فى المنع من الطلاق أن يمنع منه ؟ وهل يصبح هذا 
المنع لازما فلا تطلق الزوجة وان طلق الزوج ؟ وأن قيل مثلا ان اللسه 
تعالى يقول : ( فانحكوا ماطاب لكم من النسا* مثفى وثلاث ورياع . . . 1 
فاذ! رأى ولى الأمر أن المصلحة فى المنع من تعدد الزوجات . فيل 
يصح المنع منه » ويصبح زواج المخالف غير شرعى ؟ . لاشك أن منع مشتل 
هذه الأمور المباحة فى الأصل ليس من اختصاص ولى الا مر. 


(ه) ومنها أن دائرة المباح فى الشريعة الاسلامية واسعةءفان جميع 
أوامر الشرع ونواهية يمكن حصرها وتحد يدها » وماعدا ذ لك من التصرفات 
الشرع باباحته علي التخصيص كقوله تعالى . ( أحل لكم صيد البحجسر 
وطعامه . . . 4 ألاية. ونحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سكل عن 

0 م ع (* 
الوضوء من لحوم الغنم:" ان شكت فتوضاً » وان شكت فلا توضأاً 
(9) عرف الا مدى المباح بآته : " دلالة خطاب الشارع على التخيير بين 
فعل الشىء وتركه فى غير بد ل" أنظر: الاحكام فى أصول الأحكام . 
١(/ره؟7‏ !. [ 
(©) النساء؟ : ب . 
0) المائدة: +ه. 
(:) صحيح مسلم مع شرح النووى : ؟ /رلم ؟ ٠‏ 


)1٠١١ (/ا‎ 


أو ماهو د اخل فى الاباحة على العموم»كما قال تعالى : ( خلق لكم ما 
فى لاجس و قال تعالى ١‏ قل لا أجد فيماأ أوحى الى 
محرما . . . )الآية. فاذا أعطى ولى ألا مر الحق فى تقييد هذا المباح 
فقد أعطى حقا واسعا لوصح لثبت بالنصوص والد لا ىل القطعية:ء ولما 
أحتيج فى اثباته الى تكلف د ليل فانه باب عريض وأمر خطير فى الشضرع 

لما فى ظاهره من ن أعطاء ولى الأمر حق تغبير أحكام المياحاتوإاي ماب 
مالم يكن واجيا وتحريم مالم يكن محرما بأصل الشرع . .ففى سألة تد خل 

الدولة فى الشكون الا قتصادية مثلا نجد أن أبواب البيع والقراض والرهن 

وألاجاره ونحوها من أبواب المع.املات المتعلقة بالتجارةوكذ لك الزراعسة 

أو الصناعة أغلب مساكل هذه الا بواب د اخل تحت حكم التصرقات المباحة 
فى الشريعة الاسلامية »فلو أعطى ولى الأمر حق التد خل فى كل هذه 

التصرفات بما يراه مصلحة لأصبح دور ولى الأمر فى التدخل ف والنشاط 
الاقتصادى فى الاسلام من أوسعالا دوار » ولأصبحت حرية الفرد فى 

التصرف باختياره فى النشاط الاقتصادى محصورة فى أضيق الحد ودء وهو 
أمر لم تشهد له نصوص الشرع ولا د لت عليه مباد وءه وتعاليمه العامة. 


هذا بالنسبة للأه لة العى يمكن أن يورد هأ من يقول أنه ليس مسن 

حق ولى الامر انيتد خل فى شان المباح » ويمكن أن يقال على ضوتهسسا 

أنه لبس من حق ألد ولة أن تتد خل - بمئع أو ايجاب ‏ فى الانشه»عكسسة 

الاقتصادية التى جعلبا الشرع مباحة وترك للأفراد حرية التصرف فيبساء 
مادامت تصرفاتهم هذه لا تخرج عن حد ود المياح . 

أما بالنسبة لأقوال وأدلة من ذهب الى أن من حق ولى الأأمر 

أن يأمر بالمباح أو ينهى عنه للمصلحة »فان هذه الآراء والأد لة ييكن 


)01 اليقسسرة ف ااولاء. 
08 الانعأام: ه ؟ أ٠‏ 





(1) بالنسبة للآية : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعسوا 
الرسول وأولى الأمر منكم . . . ) فقد تقد م الحديشعن هذ هالآية 

وبيان وجه الدلالة فيها على تد خل الد ولة ف ىالنشاط الا قتصادى . وذ كر 

هناك بأن الاستد لال بهذه الآية على صحة تقبيد الد ولة للنشاط المباح 

استدلال بعيد اذ أنها ليست نصا فى ذلك بل إن الاستدلال يبا 
على صحة تد خل الد ولة فى الواجب أو المحرم فى الشريعةالاسلامسيةة: 
هو الأولى . 


00 أما ماذ كروه من أ من أن طلا طاعة الى الأمر فنا ليس بمعصية واجبة . فان! 
موضوع البحث . فان البحث عن حكم تداخل الددولة فى التشسساط 
الاقتصادى أو حكم تقييد هاللمباح بصفة خاصة ٠أتما‏ يقصد به حكم 
هذ! التد خل ابتداء”. بمعنى هل من حق ولى الا مر شرعا أن يتد خل 
فى المباح فيأمر به أو ينهى عنة ؟ أما القول بن طاعة ولى الأر فيمسا 
ليس بمعصية واجبةء فانه لبيان حكم طاعة المأمورين فى حالة صسد ور 
الأمر من قبل ولى الأمر. ولاشك أن حكم الطاعة يعد صد ور الا متسر 
يختلف عن حكم الشرع فمى الأمر من قبل ولى الأمر ايتداء. فانه 
0 
صلى الله عليه وسل * على الميء اسل السب والطاعة فين ألحملب 
وكره .اماه اه لاون األنووى : " وهذه الأحاديث فى الحث على اللسمع 


(لم١١)‏ 
أن ترد عليها رد ود ومناقشات يمكن تبيينها فيما يأتى : 


)01 0 هذافى الحديشعن الد ليل ذثرؤِيم من المبحث 


(؟) صحيح مسلم معشرح النووى: 7/١5‏ 6*؟5. 
م) المصدر نفسه : ١/5؟5.‏ 
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والطاعة فى جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة السلمين »فان الخسلاف 
سيب لفسأ د أحوالهمفى د ينهم ود افيا هم" راذا كانت هذه الاإقاأار 
'تد ل على وجوب الطاعة فى حال حصول الأمر فائها لاتد ل على صحسة 
| الأمر ابتد !*» فان الأمر بما فيه عسر للرعية » والأمر بما يكرهونه» والأثر 
عليهم بمعنى الاستتثار يالا موال ونحوها د ونهمء كل ذ لك لايرضاءالاسلام 
لولاة الأمور. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم . " اللهم من و امن 
أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه »ومن ولى من أمرأمتى شيقا 
فرفق بهم قارفق به" ''وعليه فانه ان قيل انه يجب على الرعية طاعة أمر 

ولى الأمر أو .نهية فيما هومباح ءفان هذا لايعنى دائا صحةاقدام 
ولى الأمر على الأمر أو النهى ابتد !*» بل قد يمتنع أمر ولى الأمر وتجب 
طاعته فى الوقت نفسه خوفا من الفتنة . وقد عبرعن هذ! المعنى بعسض 
الشافعية بقولهم : تجب طاعته ظاهرا لا باطنا . بمعفى أنه ت . 
طاعته فى الظا هر خوفا من الفتنة وان استطاع المأمور فى الباطن ألا ييتثل 





نص اين حجر الهيتمى أن هذ! لايقتصر على المكروه أو المباح الذى 
لا مصلحة فيه: بل أن الأمر بالمباح مطلقا انما يجب امتثاله ظاهرا فنقط . 

1 : ( 
التنفيذ فا فانه لايأتم على ذلك . وبالتالى يمكن أن يقال ان شروع وللى 


الأمر فى الأمر بالمباح أو النهى عنه ابتداء غير سلم. 


(() شرح صحيح مسلم : 7/19م55. 

(؟) صحيح مسلم معشرح النووق : 01١/184535؟.‏ 

0) أنظر: تحفة المحتاج وحاشية الشروانى عليها : .71/٠‏ 

2 تحفة المحتاج : 5/٠‏ ك7 اه ومئج من ذلك الشروانى » وذكر أنه يجب 
الامتثال باطنا فى المباح أذا ظهرت المصلحة العامة وكان مسا 
يحتمل عادة . الا أنه لمبيبين ماه والمباح الذى يحتمل عسادة 
الأمر به. أانظر :.حاشية الشروانى على التحفة 7ء 
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(«) أما ماذكر من مثال الصيام قبل الخروج لصلاء الاستسقاء, وأتسه 
يجب أن أمر به ولى الأمر امتثالا لا مره .. فان هذا الوجوب لا يسلم ليم 


من موجوة : 


منباً أن الامر بالصوم قبل صلاة الا ستنسقاء لم يرد يه نص مسن 
القرآن ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وائما “هو اجتهان الفقهاء, 
وذكروا أنه وسيلة لنزول الغيث» لما فيه من الاعانة على رياضة النفس 
وخشوع القلب والتذ لل للربء ولما للصائم من دعوة محابة 07 1117لا أ 
هذا كله لايجعل الأمر بالصيام مند وبا على الامر كما ذكروا #"انان 
المند وب فى الشرع يراد ف المسنون » والسنة انما تعرف من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريرهه من أجتهاد المجتهد ين » وخصوصا 
فى مسألة تتعلق بالعبادة وقد تقرر فى سائل العبادة إنهاتوقيفية: 
فلا يصح أن نسن سنقلم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبالتالى 
فقد رجح بع ضالفقهاء أن الأمر بالصوم فى هذه المسألة غير مسن 7 
ب - وعلى فرض التسليم بآن أمر ولى الأمر بالصوم فى هذه السألة 
مند وب ء فأنه لايصح الاستدلال به على صحة أمره بالمياح . قفان 
المند وب فى الشرع مأمور به لا على سبيل الوجوب بخلاف المباح فانه قير 
مأمور به . وأمر ولى الأمر بالمند وب أقرب الى التسليم من أمره بالمباح . 


ج ‏ - وعلى فرض التسليم ايضا بصحة ألا مر بالصوم فان وجوب الصيام على 
المأمورين غير متفق عليه ' فقد منعه الحنابلة . جاء فى كشاف القتاع: 


00 من حجر الهيتمى » تحفة المنحتاج :ا /لم؟5. اليهوتى : كشاف القناع 
١‏ /م>. 

(؟) الشربينى ؛ مغنى المحتاج 01/1 . 

(0) وهو مارجحه المالكية انظر: أبن جزى » قوانين الأحكام الشرعية : 
+٠+.٠٠ء‏ حاشية ألدسوقى : ٠ 6١05/1١‏ محمد عليش , متلح 
الجليل : ١/5م؟.‏ آ 
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7 وا يلزمهم ! الصبا م بأمرة كالمد قا لأ أنه أن أمرهم بالصد 5 يي 


وهو الأ ولى لما تقد م من أنه ليس لأحد ان يفرض عباد ة لم يأت بها الشرع. 


() أما ماذكره الشيخ محمد باقر الصدر من حق ولى الأمرقىي 
التدخل فى التصرفات المباحة فى النشاط الاقتصادىءفانه مبنى على 
ماذكره من وجود منطقة فراغ فى التشريع الا قتصادى السلا مى وقد تيك 

للد ولة حق ملكها بما تراه ملاعما حسب الظروف المتطورة. وهويسسرى 

ن منطقة الفراغ هذه .تقع فى د أئرة المباح فى الشريعة الاسلامية.. 
ألا أن الراجح هوخلافما زعمه »فان المباح فى الشريعة الاسلامية 
ليس فراغا وأنما هو حكم شرعى ؛ كما تقد م من أن المباح أحد أقسام 
الحكم التكليفىالخسة. والشريعة الاسلامية ليس فيها منطقة قراغ 
كيف وقد تقد م أن الشرع لم يخل من تأصيل أو تفصيل لكل حادثة ب ' اكما 
دل عليه القرآن فى قوله : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء )'' قال 
الامام الشافعى فى بيآن هذا المعنى ." فليست تنزل بأحد من أمل 
دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله ألد ليل على سبيل البدى نيبا" أواذا 
سلم بوجود منطقة الفراغ هذه ع ففى أى الأوقات يتم ملوءها ؟ فمامن 
وقت الا ومن حق ولى الأمر أن يدعى أن الظروف المتغيرة توجب تغسسير 
الحكم » وبالتالى لايستقر حكم فى شأن التصرفات المباحة للأفراد فى 
الشكون الا قتصادية. 

إمايمصع 

(ه) أما ماذكر من أن الأمر بالمباح أو النبى عنة/من ولى الأمر وبلسزم 
الرعية لما فيه من مصلحة عامة. . . فان هذا الد ليل هو خيرمايج نك 
() الجهوتي ءكقاف القناع: + ري ٠‏ وانظر: شرح منتهى الاراد ات :ارون 
(0) انظر: الشييغى » مغنئ المحتاج :1/ +85 .حاشيةالد سوقى 9/٠:‏ . 
التحطل : هإلم. 
2) الرسالة : ع . وانظر مأتقدم ص. ٠١٠‏ 
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به فى هذه السأنة الا أنه يمكن متأ قشته من وجوه : 
هل كن ته ب تدم من أل دل ف لجا أ بيس 


حق أحد أن يأمر بمباح أوينهى عنه؟ 
ب - ومنها أن المصلحة هنا يناقضها مايتسبب فيه هذا الأمر أو النهسى 
من ضرر خأص على المامور بهه وقد رابينا فقهاء الشافعية يرجحون اسه 


ان أمر ولى الأمر بصد قة أوعتق أو نحوه مما فيه اخراج مال وشقة على 


النفس “أن الصحيح عد م ومجوب أمتثا ل أمرة # كمأ جاء فى تحفة المحتاج : 


ويظهر أن الوجوب ان سلم فى الاموال . والا فالفرق بينها وبين نحو 
الصوم واضح لمشقتها. فاليا على النفوس " » وفى مغنى المحتاج :" ان 
الآمر بالعتق والصد قة لايجب امتثاله »وهذا هوالظاهر... أذ نفسس 
وجوب الصوم منازع فيه قما بالك باخراج المال الشاق على الفا 
وبالتالى يمكن أن يقال على ضوء هذ اأكل مباح فى الأمر به ضرر ومشقة 
على النفوس يمنع ولى الأمر من التدخل قيه. وهوما نصعليه أبن حجر 
البيتمى بقوله :”. .. وكذا يقال فى كل أمر محرم عليه ( أى علىالا مام) 
بأن كان بمباح فيه ضرر على المأ مور به " ١‏ وتد خل الد ولة فى التشاط 


الاقتصادى ف الاح ال مر به أو الشهى عند انما هو تد خل فى الأمسوال . 


ج - ومنهاً أنه قد يسلم بأن هناك مصالح شرعية متحققة تجعل مسن 


() أبن حجر الهيتمى » تحفة المحتاج : 06/رالا. 
9) الشربينى »مغنى المحتاج : 7/١‏ +9. 1 < 
0) تحفة المحتاج : «/ ١«اء‏ وقوله . ' وكذا يقال " آى يقال بوجوب 

الامتثال ظاهرا فقط لا باطناء آلا أن يخاف الفتنة. 
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المباح أمرا لازم الفعل أو الترك ويجب على ولى الأمر حينكذ أن يأمسسر 
بذلك ءالا أن الأمثلة القتى يمكن أن يحد ث فيها مثل هذا تكون خارجة 
عن أصل هذه السألة . فان هذا البحث يختص بحكم تد خل ولىالا مر 
فى المباح المطلق الذى بقى على اباحته ولم يتعلق به ما يجعله خارجا 
عن حكم الاباحة ءوالا ان تعلق به مايجعله واجبا أو محرما فانه يأخذ 
حكمه حينئذ » ويصبح التد خل فيه تد خلا فى الأ مر بالواجب أو التهبى 

عن المحرم » وهو خلاف التد خل فى المباح ٠.‏ وقد أها ر الى هذه 
السألة الشاطبى عند حديثه عن المباح حيشقال , " ... فانه 
اذا كان ذ ريعة الى ممنوع صار ممنوعا »من باب سد الذ رائعلا من جهة 
كونه مباحا” ' وقسم المباح من حبيث كونه وسيلة الى ثلاثة أقسام:" قسم 
يكون ذ ريعة الى منهى عنه» فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك .م قسم 
يكون ذ ريعة الى مأمور به. . . . وقسم لايكون ذ ريعة الى شى* فيو 
المباح المطلق " 


بن مالا يتم الواجب الا به فهو وأجب . بمعنى أن كل فعل مباح يتوصل 
آلا به يصبح واجب الفعل. وهذه ساكل ستثناه من الأصل. وكل' 
أو واجب ونحو ذلك. أما بقية المياح فانه ان كان فعلهلايوءدى اللى 
محرم أو تركه لايخل بواجب ‏ فانه يبقى على الحكم الأصلى مباحايستوى ' 
فعله وتركّه . ظ 


وعلى هذا يمكن أن يحممل مثلا ماورد عن الفقهاء من أن الزارع 


() الموافقات : .*>/١‏ 
63 المصد ر نفسه : ٠.5/1١‏ 
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أو الصانع أو البناء . . اذا أحتيب الى زراعته أوصناعته أو نحو ذ لك فأن 
من حق ولى الأمر أن يجيرهم على ذلك . فان الزراعة والصناعة ونحوها 
اتما هنى من حيث العموم فرض على الكفاية » لكن من حيث د خول أى فرد 
بعينه فيها أو تركه لها قانهأمر مباح بالنسبة له. فليس من حق ولنى 
الأمران بأمر أى فرد بعينه بالدخول أو الخروج فى أحد هذه الساعئل 
00 مادامت حاجات الناس مقضية. قان احتاج الناس الى ,صناعة أو زراعة/ 
فرد أو طائفة معينة » فان | مر بالنسبة لهم يصيح فرضعين ويصاح الأمر 
به حينكذ »كما قال آبن تيمية: " فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة 
قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل وأجبا يججرهم ولى الأمر عليه 
أذا امتئعوا عنة بعوضٍالمثل. .." اما ان لم يتعسين الفعل على أحد 
بعينة قأنه ليس من حق ولى الأمر أن يجبره عليه وقد أشار أبن عابد يسن 
الى أن الفلاح فى الأرض الخراجية اذا تر ك الزراعة لعذر أو لغسسيره: 
فانه ليس من حق أحد أن يجبره على الزراعة والعود الى الا رض. 1 
اذا تبيين هذا كله فما هى النتيجة العى يمكن تحصيلها ؟ وصضطل 
يمكن أن يقال بناء على هذه المتاقشات إنه ليس من حق ولى الأمر أن 
يأمر بمباح أو ينهى عنه مألم يتمحض واجبا أو محرما ؟ 


(و) حاشية أب بن عايد يدأ :111/6 . 

69 الحق أن هذه المسألة شتبهة ويصعب الخروج منها برأى جازم : 
ولو كان التوقف حلا مثمرا لدعى اليه اشتباه هذه السألة. :بل قد 
المغازى فقد روى عنه البخأرى 00 ' لقد ٠‏ أتاثى اليوم رجسسل 
فسالنى عن ا مر ماد ريت ماأرد علية. فقا ل : أرأيت رجلا موءنا يا 
نشيطا يخرج مع أمرائنا فى المغازى فيعن علينا فى أشيا “لا نحصيها 
فقلت له: والله ما أد رى ما أقول لكالا أنا كنا مع النبى صلى الله 

عليه وسلم فعسى ألا يعزم عليئمأ فى أمر إلا مرة حتى نقعلهء وإ 
أحد كم لن , يزالبخير ما اتقى الله »واذا شك فى نفسه شى* مأل 
رجلا فشفأه منه وأوشك ألا سحت وك . والذى لا إله الا هوءما أذكر ب 
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آأما الطرفان قهما : 

الأول : مايمكن أن يقال فيه انه ليس لولى الأمر د ور فى الأمربه 

اياتب لاسب ماياب لياع إايق ايه 4 

أوالنهبى عنةه. وهويشمل ساتثل العبادات ءفلا تصبيح لا مره وأجبة ظ 

: تحرم لمجرد : نهية »مالم يرد د ليل الشرع. كما تقدم فى مشا قشة 
7 

يدخل فى هذا الطرف كل أمر بمحرم أو نبى عن وأجب ممأ هو سم ظ 

| تفأاقاً , 0 


| 
| 
| 
ظ 


الثانى : مايمكن أن يقال فيه إن لولى الأمرد ورا فى الا مربه أو النهى 
عنه قير منازع فيمه. وهويشمل الا مور التى هى من اختصاص ولا ة ألا مور 
اتفاقا , وذلك نحو أعداد الجيوش وترتيبها وقتال الأعد١*»‏ وتعيين الولا ة 
املا والقضاة العا لين ل على اختلاف د رجاهم » وفرض الرواتب والأعطليا 





مع شرحه فتح البارى 0 واذا كان ابن سعود رشى 1 
يأمر به ثم يرق المزمان قد اختلف حم انة لايد رى مأيقول وشو قد 
توفى فى خلا فة عثمان بن عفان رضى 1ه عنة وقبيل حصول ألفعن ٠‏ 

ن طاعة أمراء المغازى والجباد ا لأا زمة فى هذه الأ مور 
لحاجتهم الم اجتماع الكلمة وتوحيدٍ الصف. . فكيف يقال فى الا مور 
هذا الحديث جوا لتقف عن الا ءا أشكل من أو مر أولى الأمر؛ 
قال : ' ويستفاد منه التوقف فى الافتاء فيما أش من الأمرءكما لو 
أن بعض الأجناد استفتى ' ن السلطان عيثه فى أمر مشوف بمجسسرد 
ن لك وامثاله” فتح 0 5 “ره 5 + 

() انظر ما تقد م فى هذ المبحث : ص ( ١٠6١‏ 





)1١415( 


لهم ونحو مايتعلق بشكون تنظيم البلاد والمدن واد ارتها » وحماية أمسن 
البلاد ومصالح الغامة ء ومايتعلق بالشتئون المالية واعداد الميزايسة 
وتحديد أؤجه الصرف وأدارة الأموال العامة ... وتحو اعداد مواصفات 
ومقاييس وشروط تتعلق بصناعة السلع أو استيراد ها تحقيقا للمسلحمة 
العامة وكذلك مايتعلق بالشقمسون السياسية والعلاقات الد ولية» ونحو 
ذ لك مما هومن اختصاص ولاة الأمور قطعا . فاذا ترجح لدى ولى الأمر 
أمر أو نهى من بين وجوه الاختيارات الممكنة أمامه » فان هذه الأواسر 
أو النواهى تصبح واجبة الاحترام والتنفيذ على من تلزمهم. ولعل خسير 
ماينقل فى بيان هذا المعنىهو ماذكره البهوتى نقلا عن صاحب الفروع 
من الحنايلة قال عند الحديثعن حكم طاعة أمر ولى الأمر بالصوم أوالصد قة 
قبل صلاة الا ستسقاء: * ولا يلزمهم الصيام بأمره كالصد قة. مع أتبم 
صرحوا بوجوب طاعته فى غير المعصية » وذ كره بعضهم أجماعا . قال فى 
الفروع : ولعل المراد فى السياسة والتد بيروالاً مور المجتبد فييببا 
لا مطلقا "7 وهذ! يعنى ١‏ ناوجوب طاعة ولى الأمر تختص بأمور» وهى مأ 
عبر عنه بالسياسة والتد بير والأمور المجتبد فيها . ولم يعتبر الأ مربالصوم 
أو الصدقة من شكون السياسة والتد بير لأن السياسة والتد بير تعنى ما 
تقد مت الاشارة اليه فى هذ! الطرف من الأ مور التى هى من اختصاص ولاة 
الأمور . وكذلك لميعتبر الصوم أو الصد قة من الأمور اليجتهد فيباء 
لأن الأمور المجتهد فيها هى الأمور الى وقع فيها الاجتباد ع واختلف 
فيها المجتهد ون وفيهأً أكثر من قول ءفان اختار ولى الأمرأحد 
الأقوال وجب امتثال أمره » ولايقال حيكذ إن السألة مجتهد فيها بل 
تجب طاعته ويصبح أمره رافعا للخلاف . وعليه فانه يمكن أن يقال إن 


() كتاب الفروع فى فقهالحنايلة للشيخ شمس الدين أبى عيد الله بحمد 
بن مفلح الحنيلى المتوقفى سنة 57# لوها. 
0) كشاف القناع : ؟/مه. وانظر: شرح منتهى الارادات : /١‏ 


ها . 
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المباح اذا ثبت فى الشرع اباحته فاته لايصبح أمرأ مجتهدا فيه» بمعنى 
أنه لايمكن أن يقال انه موضع اجتهاد ويمكن القول بحرمته أو وجوبه مشلا 
فيصيح من حق ولى الامر أن يأمر بأحد هذه الاجتهادات . وبالتالى 
يقال أيضا فى شأن ما أشار اليه الشيخ مصطفى الزرقا من حق السلطان 
فى الآمر فى الساتل الاجتبادية .. أن هذا لايشمل بطلان العقود 
الجائزة النافذة شرعا ءلأنه أن أتفق على أن العقد مباح نافذ شرعلا 
فأنه لا يكون حينئذ موضع اجتهاد المجتهد ين . 


أما الوسط فى شأن حكم هذه السألة فهو موضع الستزاع وهويشمل 
المباح الذى يتعلق بتصرفات الناس الخاصة ء وما اعتاد وا القيام بيه فى 
شكون معاملاتهم المختلفة ء كبيوعهم وتجاراتهم وعقود هم المختلفة... 
والذى يظهر من مجمل الا د لة والمناقشات المتقد مة أن الأصل فىهذا 
هوحرية الأفراد فى التصرف وعد م صحة الحجر عليهم » ماد اموا يتصرفون 
فى حد ود ما أباحة الشرعلهم. ونجتزى فيما يلى بعضا مما قاله ابن 
تيمية مشيرا الى نحو هذا التقسيم وهذه النتائج قال : " ان تصرفات 
العباد من الأقوال والأفعال نيعان : عبادات يصلح بها دينيبلمء: 
وعادات يحتاجون أليها فى دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم 
أن العبادات التى أوجببا الله أو أحيبا لايثيت الا مر بيبا الا بالشرع. 
وأما العادات فبى ما اعتاده الناس فى د نباهم مما يحتاجون اليه والأصل 
فيه عد م الحظرء فلا يحظر منه الا ماحظره الله سبحانه وتعالى» وذلك 
لأن الأمر والنهى هما شرع الله .. . ولهذ! كان أحمد وغيره من فقهاء 
أهل الحديث يقولون : إن الأصل فى العبادات التوقيف »فلا يشرع 
منها الا مأشرعه الله تعالى »ء والا د خلنا فى معمى قوله: ( أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لميأذن به الله . . . . 3 والعادات الأصل 
فيبها العفو ءفلا يحظر منها الا ماحرمه ءوالا د خلنا فى معنى قوليه: 


.؟8١‎ : الشورى‎ )١( 


)ا١‎ ا١مل(‎ 


ب اك 


زقل أرأيتم ما أنزل 58 رزق فجعلتم منه حجراما وحلالا . . | ده وأذأا 
كان كذ لك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا مالم تحرم الشريعة , 
كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا مالم تحرم الشريعة. . 7*٠‏ وقد ذ كرابن 
عابدين أنه لايجوز شرعا لأهل الصناعع والحرف التحجير على فيرهسم 
ومنعهم اذا أراد وا الاشتغال فى حرفتهم ءاذا كانوا متقنيين لبا 
أو أرادوا تعلمها. 


وأخيرأ يمكن أن نختم هذا المبحث بالأثر المروى عن عمر بنالخطان 
رضى الله عنه »حين نبى عن المغالاة فى المهورء وأراد تحديدالميبر 
بما رأى أنه المصلحة »فعارضته امرأة فقالت: " ماذاك لك . قال: ولم؟ 
قالت : لأن الله تعالى يقول : ( واتيتم احد اهن قنطارا , فلاتأخذ وا 
منه شيقا ‏ أتأخذ ونه بهتانا واثمأ مبينا ) فقال عمر رضوان الله عليه: 
امرآة إصابت ورجل أخطأ" ' وفى رواية : " اللهم اغفرءكل انسان 
أفقه من عمد" "أ ولاشك أن المغالاة فى المهور ليست أمرأ مستحبا فضلا 
عن أن تكون واجبة » وأقل مايقال فيها إنها مباحة. والآية الستى 
استدلت بها المرأة لاتفيد أكثر من ذ لك . فتصويب عمر رضى الله عنله 
للمرأة وتخطيته لنفسه يد لان على أن النبى عن المباح من قبل ول ىالا مر 
لايصح وأن كان لمصلحة راها. بل ويمكن أن يقال نحو هذا فى المكروه: 
فان زيادة المهر بما يتجاوز قد رة الزوج تكره ء وعمر رضى الله عنه لم 
ينه الا لذلك . وقد روى ابو داود والترمذى خبر نهى عمر عن المغالاة 
فى المبور وفيه :" ألا لا تغالوا بصد ق النساء ءقانها لو كانت سكسرمة 
فى ألد نيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ بونس : (5ه. 

.١8-1١5/59 الفتاوى:‎ )0 

0) حأشية ابن عايدين : +/لم؟١.‏ 

2) النساء .: .؟. ع 

(ه 5) ابن الجوزى » مناقب أميرالمو*منين عمرينالخطاب: وغ .١‏ وأانظر: 
تفسير النسفى : ١+١ */١‏ ابنتيميةء الفتاوى : ى" / »ع لم" ؛ ملمم : 
تكملة المجموع : +١/+++07؟#.‏ [ 
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ما أصد ق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساعه ولا أصدرقت 
أمرأة من بناته أكثر من ثنعى عشرة أوقية" !'' قال ابن [العسربى :” وهذ! لم 
يقله عمر على طريق التحريم ؛ وانما أراد به الندب الى التعليم وقد 
تنأهى الناس فى الصدٌ قات حتى بلغ صد اق أمرأة ألف ألف » وهذا قسسل 
أن يوجد من حلال” ١‏ فهذا يعنى أن نهى عمر كان على سبيل التعليم 
وآلا رشاد لما هو أفضل وأولى وفيه مصلحة للجميع »فان قبل اللأفاد 
هذا النصح فيها ونعمت ءوالا لميكن النهى ملزما لهمءآذ أتبستهم 
يتصرفون فى حد ود المباح » وليس من حق ولى الأمر النهى عنهء وقد نقل 
أبن العسربى عن عطا* قوله : " وقد سكل عطاء عن رجل غالى فى صد اق 
أمرأة ٠أيرده‏ السلطان ,؟ قال . لا 


)0 الترمذى » الجا مع الصحيح تا 'بن العربى : 6 وقال : 
ع | وذكر أن فيه أبا العمفاء وهو مختلف فيه ٠٠.‏ وذ كرمحققه 
احمد محمد شاكران الحديث روأه أحمد فى المسند مطولا ومختصرا 
وقد بنيت ألد لا كل هنأك على صحته ووصله . 

() أحكام القران: (/ع+75+:مهدم. 

)م المصد رنفسه : ٠:16‏ وأنظرتوجيهبعض] لنقول عن عمررضى | للمعنه 
الملكية فى الاسلام من مه ٠...‏ 





السياسة الشرعية ود لالتها على أحكام الحرية الاقتصادية 
وألتد خ سل 





مامه لطم اماد لمكم كك 4ه اكاك سروه 
الس لس ال | لسالس شلك ليها لوسسم. ‏ مه 


هل يصح. أن يقال أن من حق الد ولة فى الاسلام أن تتد خل فهخ: 
النشاطالاقتصادى وأن تحد من الحرية الاقتصادية الفردية عوذلك ضمن 
أطار العمل بقاعدة السياسة الشرعية التى تتبعها ألد ولة لادارة شكون 
اليلاد بما فى ذلك الشكون الاقتصادية ؟ 


أشار بعض الباحثين الى أن مسألة السياسة الشرعية يمكن أن تنظم 
عمل ولى الأمر فى تنفيذ التكاليف الواجبة على الأفراد فى الأموال التسسسسى 
يملكونها كوجوب أستثمارها ووجوب أتباع أرشد السبل فى الاستثمار ونحو ذلك 
وذلك بحسب ظروف كل بلد أسلامى ويحسب الوقاعع المحيطة بالمسألة . )١(‏ 


ولعل الأولى فى الاجابة على السؤال المتقدم أن يقال أنه أذا أريد 
التعرف على مقدار التد خل الممكن فى الحرية. الاقتصادية ضمن هذه القاعدة 
فانه يتعين بيان مفهوم السياسة وماالمقصود منها فى الاسلام ؟ وتحد يلد 
مأهو من قبيل السياسة الشرعية المتفق عليها ,وماليسكذلك .ومن ثم بيان 
مدى العلاقة بين السياسة الشرعية وأحكام الحرية الاقتصادية .وماههى 
الأساليب التى يمكن,تتبعها الد ولة للتأثير فى النشاط الاقتصادى مما هو 
داخل فى اطار السياسة الشرعية ؟ . 


(و) انظر:د . محمد عبد الله العربى ,النظم الاسلامية :07م 9/61ما. 
وسيأتى الحد بث عن حكم استثمار الأموال وحكم تعطيلها عند الحديث 
عن حربة الملكية ص همه 
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سه لسن سسسن تصسسن سصسنا | الا ااا ااا قا قا اتا ااا لقا اتا ااا باد أاالدع0الالتتتاك؟ظ| لتتتتكن|- للتتتكثةا ‏ التتتتتة الث اتتتتتكةم الث التتكا 89 إة 555557 اكة إلتكككم 
ل ات ب لست اس اس اس ست اس تست سس ست ست سوست اسسية اس سسا سس سس سس اس سس سس إسسسن بييينم اساسا اننا فسسلة 


الساسة فى اللفغة : القيام على الشىء بما يصلحه . وهى مصدر 

ساس الأمر سياسة أى قام به . 

وفى التاج : سست الرعية سياسسة بالكسر ,أمرتها ونهيتها . )١(‏ 

ولفظ السياسة فئ الاصطلام قد يطلق ويرأاد بهالسياسة الشرعية 
المعتبرة .وقد يراد به السياسة المجردة وان لم تكن شرعية .كما أن السياسة 
الشرعية تختلف معانيها باختلاف مراد أصحابها منها .وذلك أنه لا يوجد 
معنى واحد فقط للسياسة الشرعية . بحيث اذا أطلق لفظ السياسة يكون هسو 
المراد ,بل يوجد لها عدة أطلاقات .وفيما يلى بيان لأهم معانى السياسة 
التى ذكرها الفقهاء ءسواء أكانت سياسة شرعية معتبرة أم لم تكن كذ لك : 


أولا : قد يطلق لف ظالسياسة ويراد به معنى خاص لدى الققباء, 


د اننيد لند فجاده عيكا 


وهو تغليظ العقوبة وزيادة زجر وتاد يب المذ نبين ؛ وذ لك نحو تحريق 

أبى بكر للوطية وتحريق على للزنادقة (1) , ونحو القتل فى الجراتم 

اذا تكررت من أصحابها نحو السارق وقاطع الطريق اذا تكرر متهم ذلك , 
أو نحو قتل الزند بق أو الجاسوس المسلم أو المبتدع الداعى الى بدعته .. 
اذا رأى الامام أن المصلحة تقتضى قتل هؤلاء اكتفاء لشرهم . ٠‏ 

فقد ذكر الفقهاء أن ذلك له سياسة لاصلاح أمر المجتمع 9) . 

وقد عوف ابن عابدين هذا النوع من السياسة بقوله :" تغليظ جناية 

لها حكم شرعى حسما لمادة الفساد 9غ" 


(9) الزبيدى ,تاج العروس : مادة (سوس) . 

م) أبن تيمية عالسياسة الشرعية . و. ١‏ ومابعدها . 
ابن عابدبن «الحاشية :ع /ر(+2:“*. . 

0) الحاشية :عو /ره١.‏ 


)١515( 


وذكر أن المراد من قوله :" لها حكم شرعى " أنها تد خل ضمن قواعد الشرع 
د فن أن يوجد نص على خصوصها »فأن من ضمن قواعد الشرع ومباد ثه حسم 
مواد الفساد واقتلاع الشر أبتداء قبل أن يستشرى ,لاستبقاء العالسم 
واستصلاحهم . )١(‏ [ ظ 


وقد أشار ابن عابدين الىأ ن لفظ السياسة بهذا المعنى يصبح مراد ذا 
للفظ ( التعزير ) وذكر أن باب التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة 9) .أى 
اذا خصصت السياسة بمعنى الزجر وزيادة العقوية وذلك أن التعزير يقع قفى 
المعاصى التى ليس لها حد مقدر فى الشرع :وانما تكون موكولة الى تقدير 
الحاكم بحسب مايراه كافيا للزجر فى مثل هذه المعاصى . 


فى الشكون الاقتصادية . «يالتالى قانه لا دلالة فى السياسة بهذا المعنى 
ثأتباأا : وقد تحدا ث أبن القيم فى كتأبيه الطرق الحكمية وأعلام ألموقعيىئ 


سي للإسينيه ‏ لط مم طصططة مسر 
لدم ابد مم الا ل|) دا !ا 


للبينة واليمين ونحو ذلك . 7) وتبعه فى ذلك ابن فرحون فى كتابه تبصبسرة 
الحكام حيث تحد نث عن الساسة الشرعية على أنبا طربقة من طرق الحكم 
فى الشرع . 19 ويمكن أن يمثل للسياسسة هنا بالحبس والضرب قى 
التهمة اذا ظهرت أمارات الريبة فى المتهم وعد مت البيثة , ونحو ذ لك من الطرق 
التى ينتهجه! القضاة لاستخراج الحقوق لأصحابها وتحقيق العدل ومتنايع 


الظلم . 


(9) المصدر نفسله . 

(0) العصسيدد ر نقسه . ظ 

م الطرق الحثمية : ١7‏ ومابعدها أعلام الموقعين وبع /؟ ب#س ومأبعدهأ. 
9) تبصرة الحكام ١/5٠:‏ ومأبعدهأ . ظ 
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الاقتصأدبة وتد ا خل أند وله لآن أالمراد منه كمأ تقد م هو تسهيل الحكم 
للقضاة بالكشف عن أهل الجرائم والمتهمين ‏ والحكم بالقراكن الظا هسرة 


سسا كت سشسن أإستمسم نشد إستم ستيس 


يقة من طرق الأحكام واثبات الحقوق عفقد نقل عن ابن عقيل الحنبلى 
قوله :" السياسة ما كان قعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح وأبعد ' 


ونحو هذا التعريف للسياسة الشرعية مأعرفها به ابن نجيم حيث 
ذكرأنها :" فعل شىء من الحأكم لمصلحة يراها وان لم يرد بِدُلك الفعل 
د ليل جزثى “)1 وقد أورد ابن نجيم هذا التعريف عند الحديث عن 
السياسة بمعنى تغليظ العقوبة ,كما فى الجمع ببين التقى والجلد فى الزانى 
البكر عفان النفى ليس من تمام الحد عند الحتفية .وانما هو زيادة عليه 
وصح من با ب السياسة وتغليظ العقوبة لا من باب الحد . 


الا أن هذا التعريف الذى أورده أبن نجيم أوسع من أن يكون المراد 
منه مجرد تغليظ العقوبة فان قوله .:" فعل شى* " يعم كل أفعال وتصرفات 
الحاكم التى يراد منهأ مصلحة الأمة وان لم يوجد لكل تصرف من هذه التصرفات 


معتيرة - 


() وقد ذ كر ألما ورد ى أن سياسة الكشف عن المجرمين والمتهمين انما هسى 
للسلطان والامراء لا للقضأة . أنظر : الاحكام السلطاتية: 58١-١5‏ 
ومثله عند أبى يعلى »ألا حكام السلطانية اه-2. 5 . وقد ذكر أبن 
فرحون أن للقاضى تعاطى ذلك . انظر: تبصرة.الحكام : ١607 ١‏ ومابعد ها 
63 الطرق الحكمية .: ١7+‏ ص البحرالرائق :هم /ر١١.‏ 





)١155( 


والسياسة الشرعية بهذا المعنى تراد ف العمل بالمصلحة المرسلة 
فى الشريعةالاسلامية .)١(‏ أى المصلحة التى لم يرد من الشرع دليل 
يدل على خصوصها ألا أنها تد خل ضمن أصصل شهدت له النصوص قى 
والسنة والاجماع (7). ود ليل المصلحة د ليل معتبر قى الاسلام ءالا أنه 
لا يكون فى المسائثل التى ورك النص من الشرع على خصوصبها »قن المصلحة 
تكون حينقفذ فى أتباع النص .ولا يمكن أن تعارض المصلحة نص الشرع . 


وعليه قان السياسة الشرعية بهذأ المعنى تعنى التوسعة على 
الحكام فى أن يتصرفوا فى الأمور المستجدة بما يقتضى المصلحة العامة ويحقق 
مقصود الشرع . 
وقد ذكر أبن فرحون نقلا عن القراقى أن التوسعة على الحكام فى 
الأحكام السياسية ليس مخالقا للشرع .بل تشهد له أدلة الشرع واستدل 
على ذ لك بصحة العمل بالمصالح المرسلةوبكثرة وانتشار القساد ووجوب رفع 
الضرر .واختلاف الأحكام باختلاف الأحوال والأزمان ونحو ذلك . 7) 


1 عبد الوهاب خلاف “السياسة الشرعية : © ٠‏ 

69 الغزالى المستصقى : 0١. /١‏ #6 . د . حسين حامد حسأن ,2 
المد خل لدراسة الفقه الا سلا مى + ءا 8 ١‏ . 

/ تبصرة الحكام :5/ .ه١-‏ 58هم| . ومقصود ه من الأحكام السياسية مأ 


تقد م من الطرق الستخرجة لاثبات الحقوق . . الا أن ادل التى أورد هأ 


والتفصيل الذى ذ كره يمكن أن يستفاد منه ما هو أعم من ذلك حيث قال 


" قال القرافى : واعلم أن ن التوسعة على الخكام فى الأحكام السياسية 


الموجودة . أحدها احد هال ن القساد قد شر وانتشر بخلاف العصر الأول ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم : 5 ا ضرار وترك هذه القوانين يقد ى الى 


الضرر ا د للى جسيع التصوس الوارد 5 بنقي الحرج . 


العلماء ساو اس كك العمل بالمصأ لح المرسلة أن . الصحاية رضوان الله 


علبيهم ‏ عملوا أ مورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالا عتبار ال 





(ه؟5 1ا) 


وفى مجال تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى وتحد يدها للحرية 
الاقتصادية الفردية يمكن أن يقال أنه ما كان من مساغل التدخل جديدا. 
على البحث الشرعى » ولم يرد فى الشرع د ليل يخصه عقانه يلزم الد ولة حينكذ 
أن تتصرف فى هذه السائل بما يتفق والمصلحة العامة ويحقق مقاصد الشرع, 
ويد خل ضمن أهداف ومبادى* النظام الاقتصادى الاسلامى :ولا يتعأرضمع 
أسس وميادى* الشريعة الاسلامية . ويد خل ضمن هذا كثير من هساقفل 
الاقتصاد الفرعية التى لم يرد فى الشرع د ليل يخ ص كل مسألة يعينبباء 
كالاًأنظمة التى تصد رها الد ولة للاعانات والقروض أو تشجيع الانتاج والتصد يسو 
أو تحديد الاستيراد ,أو بع ضأوجه السياسات النقدية التى لا تخالف الشرع 
كالرقابة على الاصدار عأوالرقابة على النقد الأجنبى '2أو بعض سياسات 


سل وثالثيسا : أن الشرع شدد فى الشهادة أكثر من ألرواية التوهم العدارة 
اه 0 والحرية ووسع فى كثير من العقود للضرورةلا لعرايا والمساقاة 
وضيق.فى الشهادة قى الزنا فلم يقبل فيها الا أربعة يشهد من بالزئا 
كالمرود فى المكحلة وقبل فى القتل اثنين والد ماء أعظم لكن المعقصود 
السبتر . . وهذه لعب يذات 0 2 خا ت كثيرة فى الشرع الاختغللاف 
الأحوال ,قلذ لك ينبغى أن يراعى اختلاف الأحوال وألاً زمان « فتكقليون 
المناسبة الواقعة فى هذه القوائين السياسية مما شهدت لها القوأعد 
بالا عتبار م قاد تون من المصالح المرسلة ب أعلى مرتبة فتلحق, بالقواعد 


الأصلية 


عليه 0 


وخاسياء أنه يقند ذ لك من القواعد الشرعية ,اذ الشرع وسع للمرضع 
فى التجاسة اللاحقة الها من الصغير معالم تشاهده كثوب الارضاع ع ووسع 
ن المطر فى طبن المطر على مافيه من القذر والنجاسة ,ووسع 

سما القرى فى كتير من نجاستها , ووسع للغازى قى بول قرسه » ووسسع 
لاحب ' لو سير فى 1ل وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها اذا 
3 ق الحال كصلاة الخوف ونحوها وذ لك كثير فى الشرع ولذلك قتقغلال 
الاقم :" اا ضاق شىء الا اتسع" يشير الى هذا الموطن . فكذلك 


اذا ضاق علينا الحال فى درء المفاسد اتسع كما اتسع فى تلك المواطن 
.. الخ " 


)١5؟13(‎ 


التنميسة الاقتصادية التى تتخذها الد ولة للاسراع بالتمو الاقتصادى 
للبلد .. ونحو ذلك من أوجه السياسات الاقتصادية المتعددة . وهى 
مسأكل عديدة ومتجدددة يصعب حصرها »كما أنها مساكل متغيرة لا يقف 
تطبيقها على طريقة معينة بل يختلف يا ختلاف الظروف المحيط نتة: .. 
وباختلاف الزمن , وبالتالى فان ما حكم بصحته بناءا على تحقيقه لمصلحة 
شرعية معتبرة ,لا يعتبو حكما لازما ومستمرا فى كل الأحوال والأزمأن 
بل يبقى حكما لازما لهذه المسألة مابقيت المصلحة ,فان تغيرسْتغيّرالحكم 
بموجبهأ . 

وقد أشار ابن القيم الى هذا المعنى عند حدديثه عن بعضالأمتئلة 
للسيا سات الشرعية التى انتهجها بع ضالخلفاء الراشد ين كتحريق عمر لحانوت 
الخمار والزا مهنا ط لق ثلاثا بكلمة وأحدة بالطلاق البائن , ومنعه بيع أمهبات 
الأولاد ... ونحو ذلك . 

قال ابن القيم :" والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة 
تختلف باختلاف الأزمنة ,فظنها من ظنها شرائععاءة لا زمة للأمة الى يوم القيامة 
ولكل عدار وأجر ” 1 

والسياسات التى تتخذها الد ولة فى هذ! المجال لتحقيق المصلحة العامة 
لا يلزم منها أن تكون دائما سياسات تد خلية وتحد من حرية الفرد الاقتصادية 
بل ان اقتضت المصلحة أن تكون سياسة الد ولة فى مسألة ما هى تشجيع الحرية 
الاقتصادية الفردية وترك التد خصل عفان الحكم الشرعى يكون كذ لك ,قالمصلحة 
الراجحة هى الفيصل فى هذا الشأن . 

بل قد اعتبر الفقهاء* تصرف الولاة فى الأمور العامة بموجب المصلحة قيدا 
على حرية الولاة فى التصرف قبل أن يعتيروه وسيلة لهم لتقييد حريات الأفراد 
تجد ذلك واضحا من خلال الأمثلة والنصوص التى أورد وها تحت ماعرف فى 


(9) الطرق الحكثمية :ى١؟.‏ 
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الفقه بقاعدة ( تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة  )١(‏ والتى 
أشار الد كتور الزرقا الى المراد منبها بقوله ." هذه القاعدة ترسم حد ود 
الادارة العامة والسياسة الشرعية فى سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية , 
فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها قفى 
حقوقها العامة والخاصة يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وتهد ف الى خيرها 
فكل عمل أو تصوف من الولاة على خلاف هذاه المصلحة مما يقصد به استثناء 
أواستبداد عأويؤدى الى ضرر أو فساد هوغير جائز" 7) 


ومن الأمثلة التى أورد ها الفقهاء تحت هذه القاعدة قولهم أنه ليس 
للامام أن يعفوعن قاتل من لا ولى له وانما له القصاصأوا لصلم ,كما أن ليس 
له أن يبطل أقضية القضاة ٠‏ أويعين الولاة أوالقضاة أو الائمة غير الأمناء 
والأكقياء .كما أنه فى قسمة أموال بيت المال ليس له تقد يم غير الأحوج على 
الأحوج . ظ 
ونقل السيوطى عن السبكى قوله :" ان التمليكوالاعطاء انما هو من الله 
سبحانهوتعالى لا من الامام ,فليس للامام أن يملك أحدا الا ما ملك هاللهء 
وأنما وظيفة الامام القسمة والقسمة لا بد أن تكون بالعدل " .9) | 
ومن خلال هذه الأمثلة ونحوها يتبين أن مراد الفقباء من هذهالقاعدة 
هو بيان منهج الولاة فى التصرف فى الأمور التى جعل أمر التصرف والخيار فيها 
اليهم . وهم فى خيارهم هذا يلزمهم فعل المصلحة عفان أقد موا على قعل 
بمجرد الرأى والتشهى ولم تكن المصلحة فيه عفان فعلهم هذا لا ينفذ .وهو 
ماعبر عنه ابن نجيم بقوله :" اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيمايتعلق 
بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا الا اذا وافقه #فان خالفه لم ينفذ .ولبذا. 


(و) اتظر: القرافى #الفروق :»/ وسم. العزين عبد السلام ,قواعد الأحكام 
فى مصالح الانام +/7وم. السيوطى ,الاشباه والنظائر: ١1+1١,2أبن‏ نجيم 
الاشيآاه واألتظاثر و 5# 1 وك . مصطفى الزرقا المد خل الققهى العام 
؟5/ر.ه.١.‏ د . محمد سلام مد كور عالمد خل للققه الاسلامى :إر؟ 

«) د. مصطقى الزرقا : المد خل الفقهى العام : 6/.ه١٠‏ . 

م الاشباه والنظائر :؟؟١‏ 
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قال الامام أبو يوسف - رحمه الله :” وليس للامام أن يخرج شيئا من ييد 
أحد الا بحق ثابت معروف " 2١‏ وقال قاضيخان فى فتاواه :" ولوأن ‏ 
سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أرش ا ليلد . موقوفة على المسجد أو 
أمرهم أن يزيد وا فى مسجد هم . قالوا : ان كانت البلدة فتحت عنوة وذ لك 
لايضم بألمار وائناس ينفذ أمر السلطان فيها ,وان كانت البلدة قتحصت 
صلحا تبقى على ملك ملاكهبا ءفلا ينقذ أمرالسلطان فيبها " ١.‏ 


فمن هذا النص يتبين أن تصرف الولاة على الرعية بموجب المصلحة 
لا يشمل جميع أوجه التصرفات الممكنة بل يتخصص بالمسائل التى هى اليهيم 
كتنفيذ العقوبات وتقسيم الأموال وتعيين الولاة واعداد الجيوش ونحو ذلك من 
الوظاقف سواءأكانت أقتصاد ية أم غير اقتصادية . أما التصرفات التى لم يجعلها 
الشرع اليهم كتصرفهم فى أملاك الأفراد الخاسة بهم فانها لا تنفذ علأن الشرع 
جعل أمر التصرف فى هذه الأملاك لأصحابها . 


وعمل الولاة بموجب هذه القاعدة يبقى كما تقدم قى حد ود التصرقات 

التى لم يرد فى الشرع مايد ل على خصوصبا ويحدد دور الولاة فيها أما الساعل ‏ 

التى ورد النص الصريح الثابت من الشرع على حكمبا ,قان الولاة ملزمون بأتياعه, 

وسيكون هذا الاتباع هو المصلحة الحقيقية ,اذ المصلحة الحقيقية لايمكن أن 
تعارض النصوص الشرعية الثايتة . 

يقول ألد كتور محمد سلام مد كور عند حد يثه عن قاعدة التصرف على ألرعية 

منوط با لمصلحة "٠‏ هذه من قواعد السياسة الشرعية التى تقيد تصرفات ألولاة ‏ 

وتحد دا ها بأن تكون فى حد ود المصلحة فكل تصرف يقصد به استغلال النفوذ أو 


01 انظر : أبو يوسف الخراج :+554 . 
0) الاشباه والنظائر : ©56١:م؟|1‏ . 
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لبييان أن هذه القاعدة فى الأصل فيد على تصرقات الولاة “ثم أنم لا يمك سن 


ويمكن أنح.: يقال بناء على ذلك أن كل ما يتعلق بمسائل الحرية 
الاقتصادية أوتد خل الد ولة فى الانشطة الاقتصادية مما ورد د ليل من الشرع 
يخصه ,فاته يلزم ألد ولة حينكذ إن تتصرف يموجب هذا الد ليل ,ولا يمكن أن 
يعارض النص حينكذ بالمصلحة ,بل أن المصلحة الحقيقية فى هذه الحالة هى فى 
اتباع النص . وذلك فى نحو كثير من المسائل كالتد خل فى السوق بالتسعيو. 
وتحد يد الأجور أو محاربة الاحتكار , ونحو فرض الضرائب أو تأميم وسائل الانتاجأو 
نزع الملكية أو تحديد ها أو الحجر على الفرد فى تصرفاته المالية ء ونحو ذ لك مما 
أتى الشرع على ذكر حكمه » وأتى أو يأتى تفصيله خلال هذا اليحث . 


ادا لنبسيخ فيس آله فيه قل 
لت التي امملته ‏ اسسسة ‏ انسسد: سم 


المسعاة بالسياسة الشرعية فى أصلاح الراعى وألرعية 8 حيث تحداث صن 
السياسة الشرعية على أنها تشمل كل التصرفات التى يقوم بها الولاة والحكام ‏ 
لادارة شكون اليلاد وتسيير أمور الد ولة الاسلامية »وهى بذ لك تشمل كل الوظائف 
الحقوق وصيانة الأموال ... ونحو ذلك . وقد جعل ابن تيمية مبنى السياسة 
الشرعية الصحيحة يقوم على قاعدتى : أداء الأمانات .والحكم بالعدل. فقسال 
" فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة "77 ) 


وبهذا! المعنى الواسع تكون السياسة الشرعية أوسع من أن يراد بيبا 
مجرد التعزير وتغليظ العقوية ,أو تكون مجرد طريقة من طرق اثبات الح قسسوق 
واللحكم بين الناس,أوتكون مخصوصة بالحكهبالمصالح المرسلة فيما لم يرد نص على 
خصوصه ,بل يكون المراد منهأ على هذا المعنى أتباع الشرع فيما جأء به وتطييسق 


() المد خل للفقه الاسلامى :١م‏ ؟ 
(0) السياسة الشرعية : *#. 


أحكامه وطرقه فى أدارة شكون الد ولة الاسلامية . 


وهذا المعنى العام للسياسة يوافق التعريف الذى أورده التهانوى 
وقال أبن عابدين بعد أن نقل هذا التعريف :" وهذا التعريف - 
للسياسة العامة الصادقة على جميع ماشرعه الله تعالى لعباده من الأحكام 
مأعرقهاأ به الشيخ عيد الوهاب خلاف .حيث ذ كر أن السياأسة الشرعية هى " 
تتفى وأصول الاسلام ٠وأن‏ لم يقم على كل تد بير د ليل خاص" 7(؟) 


وعليه فان السياسة الشرعية بهذا المعنى هى حكم الد ولة 
للأفسراد وادارتها للبلاد بموجب الشرع . ويشهد لهذا المعنى قوله سلى 
الله عليه وسلم :" كانت بنو أسرائيللسوسيرالأنيياء .كلما هلك ننِى خلفه 
نبى ,واأنه لا نبى بعدى وستكون خلفاء .." ؟) الحديث . 


قمبمة الخلفاء والولاة الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
شريعة الاسلام زم ظ 
وقى مجال أدارة ألد ولة وتد سبيرها لشكون الاقتصاد » تكون سيا ستبباإا 
حكمه بحسب مآ تقتضيه المصلحة كمأ تقدم , كل ذلك فى أطار مياد ى؟ الشريعسة 
وأسسها وطرق أ ستنباط أحكا مها 0 





(9) كشاف أصطلاحات الفنون . «عرورب. 0) حاشية ابن عأبد ين : ع / ه ١‏ 
م السياسة الشرعية : هى 2) صحيح مسلم مع شرح ألنووى : +/ مم 
(ه) أنظر ماتقدم ص + > 
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أما ان تقد مت الد ولة لادارة شكون اليلاد بأوجه السياسات المختلفة 
التى تمليها اجتبادات الأقراد الخاصة د ون الالتفات الى مط جاء به الشرع 
فانها بذ لك تتيع سياسة باطلة . وهذا هو أحد معانى. السياسة اذ! أطلقت 
والمعنى الأخير لها وبيانه فيما يلى :- 


أو السياسة المدنية . وقد عرفها طاشكبرى زاده بقوله :" علم يعرف منه 
أنواع الرياسات والسياسات والاجتماعات المد نية وأحوالها من أحوال السلاطين 
والتملوك وال مراء وأهفل الاحتساب والقضأة والعلماء وزعما > الأموال ووكلا ؟ بيت 
معرفة ماينبغى عليه الملك والسلطنة فى نفسهوحال أعوانه » وأمر رعاياه , وعمارة 
المدن .... ظ 
وكتاب السياسة لارسطو طاليس الى الاسكند ر يشتمل على مهماءتهذا العله 
وكتاب آراء المدينة الفاضلة لأبى نصر الفارابى جامع لقوانينه " 97) . 
كما أشار الى هذا النوع من السياسسة التهانوى .حيت ذكر أن السياسة 
نوعان فقال :" النوع الأول : سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء 
فبى من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلبا وقد صنفا لتنا سفىا لسياسة 
الشرعية كتبا متعددة . والسياسة المد نية من أقسام الحكيةوالعملية .»وتسسمى 
بالحكمة السياسية » علم السياسة , وسياسة الملك , والحكمة المد نية وهو علسسم 
تعلم منه أتواع الرياسة والسياسات وسياسة الملك ‏ والحكمة المد نية وأحوالبا"9) 
فكأن التبانوى بهذا التقسيم يشير الى أن السياسة المد نية قسم مغاير للسياسة 
الشرعية . وهوما أكدهابن تيمية .حيث أشارائى ظبور ما يعرف بلفظالسياسة 
أو السياسة المجردة ,وذكر أن هذا اللفظ أصيح مغايرا لمعنى الشرع .حتسى 


)09 مفتاح السعأدة :م7 .؟. 
6 المصدرنقسه :إا/لم.؟. 
م) كشاف اصطلاحات الفنون : م#«/ر؟7!. 
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صار يقال : الشرع والسياسة . فقال :"... وتعاظم الأمر فى كثيير من 
أمصار المسلمين ,حتى صار يقال : الشرع والسياسة , وهذا يدعو خصمه الى 
الشرع وهذأ يدعوالى السياسة . سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والاخير 
يالسياسة جِ " )1١(‏ ظ 

فقالسياسة بهذا المعنى تعنى اذا : ما يفرضه الولاة من أنظمة 

وقوأنين لادارة شكون اليلاد ,د من 31 يحتكموا الى الشرع فى ذلك ,.وانما. 
يتبعوا فى ذ لك ما تمليه عليهم عقولهم وحكمتهم سواء اتفقوا فى ذلك مع 

الشرع أم لم يتفقواأ . 
وقد أشار أبن تيمية ألى سيب.ظهور هذا النوع من ن السياسة لدى 
الحكام السلمين فقال :" والسبب فى ذلك أن الذين انتسبوا الى الشرع 
قصووا فى معرفة السنة ءفصارت أمور كثيرة اذا حكموا ضيعوا الحقوق , 
وعطلوا الحد ود .حتى تسقك الد ماء وتؤخذ الأموال , وتستباح المحرمسات 
والذين انتسبوا الى السياسة صاروا يسوسين الناس بنوع من الرأى ,من غير 
اعتصام بالكتاب والسنة " (5) 

كما ذكراين القيم أيضا سبب ظهور هذ ا النوع من السياسة فقال 

بعد أن ذكر أن طائفة من المنتسبين الى الشريعة قد سد وا على أنفسهبم 
كثيرا من الطرق الصحيحة لمعرفة الحق ,بسبب ظنهم متاقاتها لقواعمد 
الشرع :" ولعمر الله انها لم تناف مأجاء به الرسول ؛ وان نافت مأفهمسوه من 
شريعته باجتباد هم . والذى أوجب لهم ذلك ,نوع تقصير فى معرفة الشريعة 
وتقصير فى معرفة المواقع .وتنزيل أحد هما على الآخر ,عفلما رأى ولاة الأمور 
ذلك وأن النا سلا يستقيم لهم أمرهم الا بأمر وراء ما قهمه هئلاء من الشرييعة 
أحد ثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضا «فتفاقم الأمر وتعذر 

استد راكه , وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس مسنذ لك , واستنقاذ ها 
من تلك المبالك " () 





() الفتاوى ...رع وم«. ‏ 0) الفثاوى : .56/+9+ . 
م الطرق الحثمية : 2ر1 .١92‏ 
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وهذا النوع من السياسة يعتبر من السياسة الباطلة ,لأنه لايد 
لابد أن تسوس التاس بالشرع ,فقال :” ثم قول القاعل بعد : هذا سياسة 
أما أن يريد أن النا سيساسون بشريعة الاسلام . أم هذه السياسة من 
غير شريعة الاسلام ,فان قيل بالأول فذلك من الدين ,وان قيل بالثانى 
فهوالخطأ " 9) 
وعليه فانه يمكن أن يقال فى مسألة السياسات الاقتصادية التى تتخذهأ 
الدولة لتسيير شكون الاقتصاك )١(‏ ,أنه لابد أن تكون هذه السياسات لس 
متمشية مع أصول الشرع ١‏ والا فهى سياسات باطلة . وفى الوقت الحاضرء وفى 
مجال السياسات الاقتصادية , تكرر حد وث مآ أشار أليه أبن تيمية وابن القيم 
من تفرد الولاة باحداث سياسات لا تعتصم بالكتاب والسنة »حيث بدأوا ‏ 
تقليد السياسات الوافدة ,والتى استقيت مباد وها من الشرق أوالغرب د ون 


1( وهذا لا يعنى أبطال ما انتجته العقول من الحكمة السياسية لادآارة - 
شكون البلاد ,لكن لابد أن يكون هذا متوجا يهدى الشرع ,كما فى كتب 
السياسة الشرعية والأحكام السلطانية ونحو ذلك ,والاقاد ذلك الى 
الباطل . وقد رأينا بعضمن كتب فى السياسة من السلمين ,د ون أن 
يعتمد ابتداء على سياسة الشرع ءقد اقتصر فيما كتب على ذكر أقوال 
د ون ذكر تفاصيل الفقه السياسى الشرعى ٠‏ وذلك كما فى كتاب السياسة 
بعضهم ما يناقضالسياسة الشرعية »كما فى كتب السياسة للوزير أبى 
القاسم الحسين بن علبى المغربى حيث نجده عند ذ كره. لطريقة سياسة 
السلطان لنفسه ,يذكر كيفية تناول السلطان للمسكر ,ومقدآر مأيشسرب 
منة ووقيت شربهة واتخاذه لتتد ماء ونحو ذ لك : 
أنظر : مجموع فى السياسة »تحقيق ودراسة د . فقاد عبد المنعمأحمد 


ص 10> ”#ع . 
0) القتاوى :.١/1و9”#,بوسم.‏ 
6) السياسات الاقتصاديةهى :" الاجراءات العملية التى تتخذها الد ولة بغية 
التأثير فى الحياة الاقتصادية " أنظر: ؛ د . محمد عبد المنعم العفر 
السياسات الاقتصادية فى الاسلام : .١١‏ ظ 
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تمحيص شرعى ,مما أدى الى ظهور شر طويل وفقساد عريض »تع سذر 
أستد راكه واستنقاذ البلاد من أثاره .. والسبب فى ظهور هذا النوع مسن 
السياسات الاقتصادية الباطلة لا يختلف عما ذكره اين تيمية وابن القيم .من 
تقصير أهل الشريعة فى معرقة الواقع زاستخراج الأحكام الملائمة من الشضرع, 
وكذ لك تقذ م. ولاة الأمور لاستحداث سياسات د ون مراجعة الشرع والاعتصام 
بالكتاب والسنة . 


) ١ (ه“”‎ 


العلاقة بين السياسة الشرعية وأحكام تد خل ألد و في النشاط الاقتصادى : 


ال ا ال ال ا مسا اموي لسر يه 
اي ا م ا ا ا ا اي ل م ل تن عمس 5-5 55 009 1 م سدسم دس 2-0 7 0:0 7 ب 7 ١‏ 1 5 075 157 17 598 


ظ تبين من خلال التعريفات السابقة لمعانى السياسة مدى العلاقة 
بين هذه المعانى للسياسة وبين أحكام تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى 
وظهر من خلال هذه التعريفات أن السياسة ان أريد يها الزجر وتغليظ 
العقوبة ,أو أريد يبا اثبات الحقوق وكشف الظلم قانه لا توجد علاقة ظاهرة 
بين هذه المعانى وبين أحكام التد خل عوأن العلاقة انما تقتصر على 
معنيين من معأنى السياسة الشرعية المعتبرة وهأ : 
أن يكون المقصود بالسياسة عمل الوالى بالمصلحة المرسئة قيما لم يرد 
من الشرع نص يد ل على خصوصه ,أو يكون المقصود منها ماهو أوسع من ذلك 
من أد ارة الد ولة لشكون البلد بموجب أحكام الشريعة الاسلامية . وتبيين 
هناك كيف يمكن للد ولة الاسلامية أن تسير النشاط الاقتصأدى بموجب هذ ين 
المعنيين ‏ 
والذى يقال هنا هو أن دلالة هذين المعنيين على حكم تد خل الد ولة 
فى النشاط الاقتصادى ليست د لالةعامة وموحصدة وثابتة ,واتط تختلف ‏ 
باختلاف سياسات التد خل الممكنة عفلا يمكن أن يهخذ منها دلالة عامة 
تبين حكم تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى من الصحة أوعد مها وفى كل 
الظروف. . 
وأيضا قان دلالةالسياسة الشرعية على حكم التد خل فى مسألة منصوص 
على حكمها انما تكون دلالة تابعة ,بمعنبى أن الدلالة على حكم التدخل 
حينكذ تؤخذ من النص مباشرة . 
أما المساكل التى لم يرد فى الشرع د ليل يخصبا عفقد تقدم أن الد ولة 
تعمل حينكقذ بموجب المصلحة الراجحة , وقد تقتضى المصلحة حيئك_خد 
التد خل وقد لا تقتضيه . «بالتالى فانه يمكن أن يقال أن السياسة الشرعية 
بهذا المعنى يمكن أن تدل على صحة تد خل الد ولة كما يمكن أن تدل على 
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عدم صحة التد خل بحسب المصلحة الشرعية فى مسائل التد خل الممكنة . . 
الا أن تتم المقارنة بين المصلحة فى الحرية الاقتصادية أو المصلحة قسى 
التد خل بصفة عامة «فيقال هذه أولى من تلك . وهذا انا يصار اليه 


هذا بالنسبة للد لالة فى معانى السياسات الشرعية الصحيحة 
أما السياسة الباطلة التى لم تحتكم الى الشرع فان الدلالة فيها على حكم 
تد خل ألد ولة فى النشاط الاقتصادى , وحكم تحن يد ها للحرية الاقتصاد ية 
الفردية هى : أنه ماكان من سياسات التد خل من قبيل السياسة المجردة 
التى لم تحتكم الى الشرع ولم تعتصم بهدى الكتاب والسنة ,ولم ترناجع 
مبادى؟ الشريعة وأسسها وأهدافها .وانما صير اليه بالرأى المجرد وتحكيم 
العقل ,أوبالأخذ عن الأمم الأخرى وتقليد النظريات غير الاسلامية 
ونحو ذلك ما كان من هذا القبيل فان الشرع يرفضه ؛ ويع..تيره سياسة 
باطضلة »حتى وان روعى فيسه تحكيم العقل ومراعاة الواقع ما أمكن علأن حكم 
العقل المجرد اذا لمبهتد بنور الله لابد وأن يقود الى ما يخالف الشرع 


قال تعالى :( ومن لم يجعل الله له تورا قماله من نور ) )١(‏ : 
وبألتا لى فهبى سياسة ملفآة ابتداء »وان كأن هد أ لا يعنتكى أن 


جميع سياسسات التد خل التى عرفت فى الشرق أو الغرب ,تعتبر فى نظر 
الاسلام سياسات باطلة ءوائط يعنى ان الأخذ من هذه السياسات ابتداء ‏ 
دون مراجعة الشرع طريقه باطلة . وانما على الد ول الاسلامية أن تراجع - 
أولا مصادر الشريعة الاسلامية لمعرفة ماهى أحكام الشرع ونظريته فى هذه 
المساعل فتأخذ بها سواء اتفقت معغيرها من النظريات أم لم تتفق . ظ 





١‏ النور : 06 ء 
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مالسب ظفس بت ماس ايقس عط فإ قي سال لاست لاسب 3 سطس أع اوسن ولواب ايارس الطية سه ل انسل لسلس فط شن لوق سي ف في لس عط سيك لمي ف ت ملسي ساباب عفنا طقس آي هفاسم ل لابب لي بطي بطري تيف لقف ناي ا اج لد تن ب تس ني 


حر عاقل بالغ رشيد ,يعتبر شخصا كامل الأهلية ,فكما تلزمه الحقيق والواجيات 
والتكاليف الشرعية يحق له أن يستعمل حقوقه كاملة على النحو الذى يريد 
مالم يرتكب محظورا شرعيا ‏ فله أن يبيع ويشترى ويهب ويتصد ق ويرهن ويعمل 
فى الأنشطة التى يختارها وينتج السلع التى يريد ويتملك ناتج عمله ويتصسوف 
فيه استهلاكا أو استثمارا د ون أن يكون لأحد سلطان عليه فى ذلك , ليكرهه 
على فعل مالا يريد ,أويمنعه من قعل مايريد . فكل تدخل من قبل 
الاخرين بالاكراه أو الحجر ‏ من غير وجه حق - يعتبر تد خلا باطلا .قال 
تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ,الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما) (() فجعمل 
سبحانه مناط صحة التعامل بين الأفراد هوالتراضى بين المتعاملين د ون اكراه 
أوقسر 7(7) .وقد أحل سبحانه البيع تحليلا عاما فى قوله : ( وأحل الله 
البيع وحرم الريا ...) 7) وبيهذاالأصل جرت السنة قى عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »ققد كان الأفراد يتصرقون بأوجه التصرفات المختلفة د ون 
حجر من السلطة أوفيرها ) .وهذا كله مادام أن الأفراد يتصرفون فى 
حد ود الشريعبة وأحكامها . 
هذا أن كان الشخص كأمل الأهلية 'فأن لم يكن كذ لك .يأن كسان 


() النساء :+ وم. 1 

) أنظر: القرطبى #الجامع لاحكام القران : ه/و»١.‏ 

0) ألبقرة : و27 ل 

9) انظر تفصيل هذا الاصل عند الحد يثشعن حرية التعامل فى الاسلامص ؟4وس 





(لم؟ 1 ) 


صغيرا أو مجنونا أو مملوكا أو نحو ذلك عفهل يؤدى هذا النقصان الى اسقاط 
حقه فى التصرف بحرية فى أمواله ؟ وهل يصح للاخرين أن يحد وأ من حريتسه 


سواء أكان هذا التحديد من قبل الولى أم الوصنى أمالحاكم ؟ . 


الاجابة على هذا السؤال قد تضمنتها مباحث الفقبهاء فى با ب الحجر 
الاقتصار فى هذا المبحث على ذكر أهم صور الحجر التى ذكرها الققباء ‏ مع 
تلخيص للزاء والأد لة وذكر النتائج ,شم بيان وجه العلاقة بين نتائج هذا 
ألمبحث ؛ وبين حكم تد خل ألد ولة فى التنشاطالاقتصادى وتحد يد هأ للحرية 
الاقتساأدية القرديسة . 


(9) انظر : السيوطى عالاشباه والنظائر المه؟: وفى حاشية الشروانى على 
التحفة : م/.*١:"‏ .. . قال الاوزاعى : هذا باب واسع جدا 
لاتنخصر أقراد مساكله '. 
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|9917 لا لد الل لقع تيتيق لسن نسم سس لسسسسخ ‏ سسا اسسسسا 
سس الس الا سسا الست اج اا اال ا اللا التي 1 ا شم ف فت ام ا لير ل 0 هد سس ع ته 


يطلق الحجر فى اللغة ويقصد به مطلق المنع  )١(‏ أما فى 
اصطلاح الغقهاء فانهم يقصد ون به المنع من التصرف فى المال . 9() 
وقد أورد بع ض الفقبأء تقسيما للحجر يحسب المصلحة فيه # 


فذكروا أن الحجر قسمان :0) 


عنك من يرى صحة ألحجر عليه 1 


(؟ ) حجر لمصلحة الغير .ومن أهم صوره الحجر على المد ين المفلس . 


وبيأن هطذه الصور فيما سس :- 





() الزبيد ى / تاج العروس : (حجر). 

م) ابن قدامة ,المغنى : ؟/لم.ه. 

م الرأفعى ٠‏ قح العزيز :..ز/رمه#7؟ ءغأبن قد أعة 1 خخن : > رم ٠‏ تم 0 
8 .خم ام 


ا ا اا ال ا ا ا اا ال ااا ال الل ال ال الا لكا اتا شاك التتتتكا ااكتككث ‏ اتككا ‏ اتتكككا إلتتتكث ‏ اتتكة ‏ كم 


والمجنون والحجر على ألسقيه : وقيمأ يلى بين الأحكام هذاه الا أقصسام 
وأد نتبا 8 


-: الحجر على الصبى والمجئون‎ )١( 





يعتبر الحجر على الصغير والمجنون من المساتل المتفق عليهيبا 
بين الفقهاء وذ الك لأنيءا عأجزان عن التصرف قى مالهما .ولا يد ركان المصلحة 
فيه ,قصح الحجر عليهما .ولم يصح متهما التصرف فى أموالهما ببيع أو صدقة 
أو نحو ذلك وذ لك مراعاة لمصلحتها , وصيانة لأموالهما وحفظا لها من الضياع 


والأصل فى الحجر علىالصغير ‏ والمجئون فى حكمه ‏ قوله تعالى : 
( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قبا وارزقوهم فيها واكسوهم 
وقولوأ لهم قولا معروفا , وابتلوأ اليبتامى حتى أذا بلغوا النكاح فان 1[ تسبتم 
منهم رشد !قاد فعوا اليهم أموالهم ,ولا تأكلدها اسراقا وبدارا أن يكيسروا 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ,فاذا دفعتم الييم 
أموالهم فاشهد وا عليهم .وكقى بالله حسيبا ) )١(‏ 


ويتولى الأب أو نحوه ,أوالوصى ,أو الحاكم ان لم يوجد ولى 
ولا وصى 2أمرالانفاق عليهما .وحفظ أموالهما واستثمارها أثناء قتسرة 
الحجر . فاذاأفاق المجنون أو بلع الصغير رشيد! فقد وجب د فعالمال 
اليهما .واطلاق حريتهما فى التصرف فيه .بالاتفاق بين الفقهاء .اتباعاأا 
للاية الكريمة , قال ابن المنذر :" واجمعوا على أن مال اليتيم يدقع 
اليه اذا بلغ التكاح .وأونس منه الرشد " (١؟)‏ 


(9) النساء:ى .+ . وانظر: القرطبى ‏ الجامع لاحكام القرآن : م / +؟ ومأيعدها . 
0) الاجماع .١١5:‏ ظ 
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() الحجر على السفيه المبذر 





المقصود بالسقه هنا هو خلاف الرشد فى المال ,أى العجزعنالتصرف 
فى المال تصرفا صحيحا وذ لك باتلافقه بالاسراف والتبذ يز وانفاقه فى غييبير 
موضعة ٠‏ وقد جاء فى الفغتأوى الهندية تعريف السقيه يأنه :" من عأدته 
التبذير والاسراف فى النفقة وان يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لايعده 
العقلاء من أهل الد يانة غرضا مثل الد فع الى المغنيين واللعايين ؛ وشسراء 
الحمامة الطيارة بثمن غال :والغبن فى التجارات " )١(‏ وفى مجلة الأحكسام 
العدلية جاء تعريف السفيه بأنه ," هوالذى ينفق ماله فى غير موضعه 
ويبذر فى نفقاته , ويصيع أمواله ويتلقها بالاسراف .والذين لا يزالون يففلون 
فى أخذ هسم واعطائهم .ولا يعرفون طريق تجارتهم وعتقهم , بسبب بلا همتهم 
وخلو قلوبهم ,يعد ون أيضا من السفباء * 9) 


والحجر على البالغ العاقل اذا كأن سفيها .يعتبر أهم مسألة 
من مساكل الحجر ؛ وهو موضع خلاف بين الفقهاء »فذ هب أبو حنيفة وزقسر 
وابن حنم الى أنه لا يصمح الحجر على البالغ العاقل ,وأن كأ مبذرا أو يغبسن 
فى . بيأعأ ته وض حيو م شب لحن لتصرى وان سيرين وأبرا هيم التخعى 
ومجأهد وعيد الله بن الحسن . وذ هب ألمالكية والشافعية والحنابلة وأبو 


)1 الفتاوى الهند ية :ته مخض . 

(0) مجلة الأحكام العدلية : الادة + (-*»9). 

) أنظر ؛ الرازى »أحكاء القرآن ابن حزم المحلى :م/م 7ا؟ ومأ 
ايناس رشد قأته لا يحجر عليه مطلقا © 1 











)1١55( 


يوسف ومحمد بن الحسن بن الحنفية ‏ وعلى قولهما القتوى ‏ الى صحة 
الحجر على السفيه المبذر ,سواء أكان الحجر مصحوبا مع صغره لاستمرار ..- 
سفهه ,أم ابتدأ الحجر عليه فى كبره بعد ايناس رشد ؛ وهذ | هومذهب 
القاسم بن محمد وربيعسة وعطاء وال وزاعى وأبو عبيد . )١(‏ 

وقد استدل كل فريق ألى مأذ هب اليه بعدة أدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة ونحو ذ لك , وفيما يلى تلخيص لأهم الأد لة مع مناقشتب .أ 
وترجيح مأ لعله يكون أقرب الى الصواب 


أدلة من أجازالحجر على الحر البالغ العاقل ان كان سقيها مبذرا : 


ال 0 لت 0 الت الث تت 7للللممتكثظ 1 ا0اذ رباكا كت 1 ا 0 االُرا060 ا 060606 6060 0 الُررر اا ا060 0 1101 1 ل تا ل 1١2‏ #11 ا ا ا 2-1 ا ا 7 )10 أ ا 060 آذ 1 آذ 1354731ذآآت 1 101451 آذآ اما ىلا21 الل الس الب 2لا شد لد سس آمو 
الل الس الس ا الي الس سات الس الست للد دادر اا 310 لل سا مايا0 101 اام ال 22220 2 027 امل | ااا 6 ١‏ :ل 1ل ال ات لا الا اا الا الي الل اللا ل الس )الا لد 83د نيبا مسد آلآ - 


متهم رشد! قاد فعوا اليهم أمواليم ) 29 . فجعل ايناس الرشد سببا 
فى د فع أموالهم اليهم .والسقيه ليس رشيد! فلا يصح دفعالمال الييلهء 


) قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) 9) ففى الايبة 
تهى عن دفعالمال الى السفهاء .وقد جعلت النظر فى أمرهم ور زقه سام 
وكسوتهمالى الولسى . 


() أنظر: ابن العربى أحكام القران : ١07/١‏ أبن عبد البر »الكافى :؟/ 
+ بممءالقرطبى «#الجامع لاحكام القرآن : ه/ وم «الراقعى »فتح العزير: 
٠‏ المطيعى ,تكملة المجموع: م (/ » بام ءأبن قدامة ,المغنى 
+ /9مءالسرخسى المبسوط: 5 / + مإءالشوكانى ,نيل الأوطار 


انظر : أبن رُشد , بدآية المجتبد :+ / ابة,المغنى, 

)ا نطرو:ابن رسك ء بك ايه المجد 79/5 ؛أمن قدأمة ني؟ / 2554 
ه؟ه »المطيعى ‏ تكملة المجموع. ال 0 لاوطا را : 
ه/ :وام ,أبن حزم «المحلى 4 : 

2 النساء ,د 00 النساء 


)١ 5 9( 


أن يمل هو فليملل وليه بالعد ل ) )١(‏ فأثبت الاية الولاية على السفيسه 
وأنمأ يكون ذ لك بالحجر علية [ 


(©>) وأستد لوا أيضا بالايات الدالة على النهبى عن التبذير وال سراف كقوله 


5 
تعالى ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما ) 


وقوله تعالى : ( ولا تبذر تبذيرا . ان المبذ رين كانوا أخمسنتسيوان 
الشياطين ... 7() وقوله تعالى : ( ولا تسرفوا أنه لا يعيب 
المسرقين ) 7؟) ونحو ذ لك من الا يات الدالة على النهى عن السوروف 
والتبذ ير وذم المبذرين ,مما يدل على حرمة ذ لك عفعلى الامام حينكد 
أن يعمل على منع السرف والتبذ ير بالحجر على المبذرين . (5) 


(ه) واستد لوا من السنة يمأ رواه أصحاب السئن عن أنس ‏ رضى الله عنه 


)1( 
0( 
9( 
(ه) 


3 


ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفى عقد ته 
- أى فى عقله - ضعف »فأتى أهله نبى الله صلى الله عليه وسلم قفقالوا 

يانبى الله أحجر على فلان »تأنه يبتاع وفى عقدد ته ضعف ,قد عسأه 
النبى صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع ,فقال : يانبى الله أنى 
لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن كنت غير 
تارك البيع فقل : ها وها ولا خلابة )١(/‏ أى لا خديعة ,قالوا : لو 


البقرة :+٠+كرم6‏ . 6 الفرقان :+ م؟ 

الاسراأء : +888 

الأعراف : 7 

الجصاص » أحكا م القرآن بز/عوع .ابن حزم «المحلى :52/2 . 
المنذرى ؛مختصر ست أبى دأود :م/425١ء2الترمذى‏ ,الجامعالصحيح 
1 أبن العربى :هلاه ؟. وقأل حسين صحيح غريب ٠‏ لبي قسى 
السنن الكبرى :+*</0817. 





)١44( 


لم يكن الحجر على السفيهة مشروعا لما سألوه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ولأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك . 


(95) واستد لوا أيضا بما رواه الشافعى وغيره :" أن عبد الله بن جعقفو 
اشتوى أرضا سيخة بثلاين ألقا .فبلغ ذلك عليا ,قعزم على أن يسأل 
ن الحجر عليه عفجاء عبد الله بن جعفر ألى الزبير فذكر له ذلك 
فقال الزبير : أنا شريكك عفلما سأل على عثمان الحجر على عبد اللسسه 
قال : كيف أحجر على من كان شريكه الزبير " (1) فهذه القصة تدل على 
اتفاق الصحابة على صحة الحجر عفان عليا سأل عثمان الحجر .ولو لم 
يصح لما سأله , وعثمان ذكر العذر الذى يمنع من الحجر .وهو شراكة 
الزير المشهور بالكياسة فى التجارة »مما يدل على أنه لا غبن فى هذه 
الصفقة ,بعبد الله بن جعفراهتم لذلك وذهب للزبير يسأله المنخرج 
والزبير يحتال لذ لك بالشراكة .ولو رأى أن الحجر ممتنع لقال : لا يصح 
الحجر هفهذا اتفاق منهم على صحة الحجر . ”5 


(#0«) واستد لو من أقوال الصحابة أيضا با روى أن ع عاكشة -أم المإنين 
العقار - لتتصدق بالثمن قبلة ذلك ابن الزيير فقال ," لتنتييد 
أو لأحجرن عليمب ا 5 () فدل ذ لك على أن أبن الزبير كأن يرى الحجر . 


٠‏ ااا رجور 


(و) البيبقى #السنن الكبرى :049/5:واتظر : أبن حجر . تلخيص 
الحبير : #0 /ر.ه 1 
السسرخسى ب المبسوط : مارت ١‏ . الشوكانى .نيل الا وار 
:> ه/ 7 لا يغطاركو؟ . 


اذه ووأ هأبن جوم من طرويق أبى عب عسيسننمةك ‏ . . أنظر المحئلى 4 


هم /رهامر؟ . 





)١ (ه؟‎ 


(م) وقد استدل أبن قدامة على صحة الحجر باجماع الصحابة .فقال عند 
ولم يخالقها أحصد فى عصرهم عفتكون اجماعا " )١(‏ 


عليه قياسا من باب أولى . )١(‏ 


نس معبوين يسسسن إسبوت سس سسا سسسممخ سسسسه سسسي سبسسم لعين يديا ناا ااا ااا ااا ا ا 00 ةم تتتة|- تتتة | ةم الاتتكم 


سه ليح سس يي ا ينية دا ا لا اال ا اا ش22 222222 ات اتح ابحم سسممه اسمس يميم 


)١(‏ قوله تعالى : ( . . قاد فعوا اليهم أموالهم .ولا تأكلوها اسراق ا 
وبدارا أن يكيروا . . . ) 9) ى لا تماد بن الى أكل أموالهم مخافة 
أن يكيروا مستردا | موالهم عفدل ذلك على أن الكبر مزيل للولايسة 
والحجر . ( 


(+) واستد لوا بحديث أنس المتقد م :” أن رجلا على عبد دسول الله صلى 
الله عليه وسلم كآن يبتاع وفى عقد ته ضعف . . ." قالوا : أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه مع طلب أهله لذ لك امال سيان 
الحجر غير لازم ءوالا لما صح أن يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أيضا حد يث ابن عمر : " أن رجلا ذل للسى على المق يسلم أ 
يضدع فى البيوع »فقال ه أذابايعت نقل لا خلابة " (ه) فلب ذا 
حديث صحيح رواه الشيخان , وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه 
عن البيع أو حجز علبه » ولو كان الحجر واجبا على من يخدع فى بيعه لما 





)١(‏ المغنى ع لخر الكبير : 6/ه؟ه. () السرخسى ‏ المبسوط: نا 

م النساء . () السرخسى /الميسوط:. ++/054إء2الرازى سه 
أحكا , القرآن ف ال 22 *. 

(ه) البخارى مع فت البارى: ع / #» م , صحيح مسلممعشرح التووى : 7:١‏ 





)1١545( 


تركه الرسول صلى الله عليه وسلم . ١(‏ 


رم) وقد استدل أو حنيفة بعموم آيات الكقارات كالظهار والقتل واليمين , 
ونحو ذ لك »عفان ارتكاب الفرد باختياره للمحظور الذى يؤدى الى وجوب 
الكفارة نوع من السفه ,مما يدل على أن السفيه يتصور منه فعل السسيب 
الموجب لاستحقاق المال . )١(‏ 


(») وقد روى أمن حزم عن زيد بن أسلم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لصهيب 
"يا صهيب مافيك شىء أعيبه عليك الا ثلاث خصال . . . فقال عمر بعد 
كلام : أراك تبث ر مالك شاع الي .فيذ| عمر يرى صبهييا صبث رآ لميآائه 
ولم يحجو عليه . 


(ه) وقد استدل ابن حزم بأن كل شخص بالغ عاقل يعتيرمكلفا مخاطيا بأحكام 
الشريعة مند وبأ ألى فعسل الخير من الصدقة والعتق والنفقة فى وجوه 
البر »ليقى نفسه نار جهتم ,وكذ لك أبيح له البيع والشراء والنكاح ونجوه 
سواء قى ذلك من يحسن حفظ ماله ومن لا يحسته ءفآن منعتاه من ذلك 
فقد منعناه من فعل ما ند ب اليه . ومتعتاه من فعل الخير فلا يصم 9) . 


(>) وقالو أيضا هو حر بالغ عاقل مخاطب يتصرف فى خالص ملكه ١‏ فلا يصح 
الحجر عليه قياسسا على الرشيد .والسفه لا يصلح أن يكون معارض .| 
للحرية والخطاب فى المنع من نقوذ التصرف ,قال الكاسانى :" ولآن بيع 
فبنفذ 5تصرف الرشيد " (ه) 


() الجصاص .احكام القران : .+917/١‏ 

69 السرخسى بالمبسوط : ع»#“/ ةه! 

م المحلى 2لم/7 194 

) المحلى :هر/ ١م١5‏ . 

(م) بدائعالصنائع :.9/رهم*>»4. وأنظر: السرخسى عالمبسوط: 7/5٠4»‏ 9ه .١‏ 





)١ +7( 


بالاتفاق ,ويقام عليه الحد لذلك ,ععلما بأن الحد ود تدرا بالشببهبات 
فلو كان السفه معتبرا .وكان الحجر على السقيه لعصلحة نقسه صحيحا 
لكان السفه شبهة تسقط الحد الذى يندرىء بالشبهات . واذاأ لم 
يوج ب السفه ذقعغ الضرر الواقع على صاحبه فى نفسه ء قلآن لا يوجب 
د فع الضرر الواقع عليه فى ماله أولسى ٠‏ لأن الضرر الواقع على النقفس 
أشد من الضرر الواقع على المال . ١(‏ 


(ه) وقالوا ان فى اهدار قوله فى التصرفات اهدارا لانسائيته والحاقا له 


) 5( 


1 
(0 


بالبهاكم والمجاتين والضرر الحاصل عليه من هذا أعظم من الضئور 
الحاصل عليه من نيك بيد ه لثروته ٠‏ قاذ يرتكب الضرر الأعلى لد فع الضرر 
الأدنى 1 0 


وقالوا أن نعمة اليد على المال نعمة زاكدة ,واعطاء الفرد الحرية فى 
التصرف ننغمة أصلية ,فلا يصح أن نحجر على الغرد وتمنعه منالنعمة 
الأصلية من أجل المحافظة على نعمة زاعدة . ')وهذا يعنى أن بقاء 
المال فى يد الانسان وانتفاعه به ,لا يستوى فى نظر الشرع مع حريسة 
الفرد وقدرته على التصرف فى هذا المال أو فى غيره ع لأن هذه الحرية 
صفة ملاصقة للانسان وبأقية معه بخلاف المال فانه غاد ورائح 


السرخسى بالمبسوط :+ ؟9ا/ ١5.‏ . 


السرخسي #الميسوط :ع 5/ .+0 ,2المرغينانى »الهداية مع شرحبأً 
ل اء 


السرخسى الميسوط ٠:‏ ؟ ” م .5 1١4+ ١‏ !ا 





)١ (لمع‎ 


لذ 346 لد اليا فلص قوسد لما لد مِيسد ‏ ل- بلسههدر فيد ن دة دبج تسسصني 
لا ل)ا لسمهن لا خبلد1 نسدد 1ّللا | 27د 1112| 251 نينندد ددم تسد 


أذ! نظرت فى الأدلة المتقدمة تجد أنها أدلة متعارضة قلسى 
ظاهوها وترى أن من أجاز الحجر اعتمد فى غالب أد لته على النص من 
القران والسنة وأقوال الصحابة .وهى نصوص لو سلمت لأصحايها لكانت أولى 
بالاتباع ءالا أنديتبين من خلال مناقشتها أن وجه الدلالةغيها على 
صحة الحجر ليس ظاهرا . أما أدلة من منعالحجر فانها فى غالبب ...ا 
تعتمد على العقل ,والعودة الى الأصل فى الشرع والى عمومات التصوض 
التى لم يوجد لهأ مخصص . 


ويمكن أن يقال آن الأولى فى مسألة الحجر على السقيه »أن يحدد نوع 
التصوف الذى أوجب صفة السفه عفيفرق حينتقذ بين التصرفات المباحة 
وبين التصرفات المحظورة شرعأ عفاد! تصرف الشخص البالغ العاقل فى حد ود 
ما أياحه الله عفان الأولى عدم صحة الحجر عليه فى هذه الحالة .وان أدى 
تصوفه الى اتلاف ماله ونفاذه مادام أنه لم يرتكب محظور! »كأن يقوم ببيع 
أو شواء صحيح أوصد قة أوعتق أو نحو ذ لك من أوجه التصرفات المياحة 
وذلك اتباعا للأصل المتقق عليه فى الشريعة الاسلامية »من أن كل حر عاقل 
بالغ يعتبر شخصا مكلفا مخاطبا بفروع الشريعة »ومن حقه أن يتصرف 
فى أمواله فى حد ود ما أباحه الله . 


هذا هوالأصل المعمول به فى الشرع كما فى الرشيد .فلا يترك 
الا بدليل بنصعلى اخراج المسرف الميذر فى تصرفاته المالية المباحسة 
وهو د ليل لم يوجد ذلك أن جميع الأدلة المتقدمة التى ذكرت للد لالة 
على صحة الحجسر على السقيه ,لم تسلم لأصحابها ,بل قد توقشت جميعا 
وبان بطلان وجه الد لالة فيها على صحة الحجر . وبيان ذلك فيما 
تت 17 ا 


)١ 28( 


ست متهم رشدا . . . .) الاي | أن المقصود بالرشخسسد 
فى الآية ليسهوالرشد فى المال ,فان الرشد لم يرد فى القرآن 
الرشد فى القرآن الا بمعنى الرشسد فى الدين ققط )00 
وايضا يمكن أن يراد بالرشد فى الآايةالعقل ,كما ورد فى 
الصلاح فى العقل وألد بن وقال مجأاهد : (رشدا) يعذنى أ فسنسى 
العقل خاصة + وعن سن اف شرت : فى العقل وجكللسششس لظ 
المال 57). وروى عن ابن عباس أيضا : أته الحلم والعقل والوقا,؟) 
فتبين أن أهم تقسيرات الرشه هوالعقل ,بل قد قسره مجاهد 
بالعقل خاآاصة قات ١‏ حصلتت ذه ألصفة وقى العقل وجب د قسع 
المال اليه وامتنع الحجر لتحقق الرشد . 9؟) 


وأيضا فان هذه الاية يستدل بها من يقول بامتناع الحجسر 
وذلك فى قوله تعالى : ( فادفعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسراف ا 
وبدارا أن يكيروا ) أى مخافة أن يكبروا “مما يدل على أن الكبير 
لا ولاية عليه ,وقد تبين هذا عند ذكرالأاًدلة . 





() أبن حزم «المحلى : 283/2؟. 
0) القرطبى الجا مع لا حكام القران 7 ه/#” ل 
(م) الرازى ,أحكام القسران ف #/رسمة. 


بل قد ورد فى تقسير السقهاء فى الآية عن ابن عباس والحسن 
وسعيد بن جيير والسدى والضحاك وقتادة وغيرهم على أنهم الصبيان 
والتساء ءأى لا تد قفعوا أموالكم الى الأولادالصفارأوالتسياء 
فيقسد وها وتبقوا بلا شيىء 457 وعليه فانه لا دلائسة فى ألاية 
على صحة الحجو على الكبير العاقل ,يشهد لهذا ظاهر الايسة 
قأنه لا دلالة فيه على حكم الحجر ,فقول. : ( ولا تؤتوا السقهياأاء 
أموالكم ) ظاهره النهى عن أن يضع الشخص ماله بيد السفيه فيضيعه 
له :سواء قلنا ان السفهاء هم الصبيان أم غيرهم ,فليس فى الآرسة 
اشارة الى حكم الحجر . أما قولهمأن ( أموالكم ) فى الاية 
المقصود منها ( أموالهم ) أى المحجور عليهم .وأضيفت الى 
الأولياء لأنها بيك يمهسسم »فانه يصمح أن يقال أن حمل الايسة 
على الظاهر والحقيقة أولى من تأويلهبا عفان حطها على الظاهر 
ممكن »وخصوصا أنه قد ورد تفسير كثير من المفسرين بحملها على 
الظاهو ءجاء فى تفسير القرطبى قوله :" وقول ثأن قاله أو موسى 
الأشعرى وان عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموال المخاطييين 
حقيقة قال ابن عباس : لا تدفعمالك الذى هو سبب معيشتك الى 
امرأتك وابنك وتبقى فقيرا ,تنظر اليهم والى مافى أيديهم ع»بل كن 
1 نت الذى تنقفق عليهم ,فالسفهاء على هذا هرز النساء والصبيان 

صغار ولد الرجل وأمرأته " 49 وقوله فيما بعد :( وارزقوهم فيا 
واكسوهم ) يدل على لزوم النققة للزوجة والأولاد الصغار وكسوتهم 9©) 


(0) المحلى : م/7م؟ . 

(م) الرازى حك مالقران : «/.+دءابن حن «المحلى : ١48/2‏ . 

م) الجامع لأحكام القرآن : م/5١.‏ وانظر : الجصاص .أحكلام 
القرآن : 2.0/6 .00 [ 

9) القرطبى عالجامع لاحكام القران : م/+. 





) ١ ه1١(‎ 


فانه يقال فيبا مأقيل فى الاب ة السابقة من أن المراد بالسفه الخفة 
وانعدام العقل ,كما فى الصغير والمجنون .!! بل قد استدل 
ميطلوا الحجر ببذه الاية على بطلا نه » من حيث أن مضمون الاية 
أخيت جواز مد اينة السفيه وحكم بصحة اقراره . 57) 


(ع) أما بالنسبة للايات الدالة على النهى عن السرف والتبذير »ققد 
أجيب عنها بأن النهى عن التبذير لا يوجب الحجر ءوائما يوجسم 
منعصه من التبذ يو المتهى عنه ,دون الحجو عليه فى التصرق بما له 
فيما أباحه الله له ,قال الجصاص :" ألا ترى أن الاتسأن منهبى عن 
التغرير بماله فى البحر وفى الطريق المخوقة ,ولا يمنعه الحاكم منه 
على وجه الحجر عليه .ولو أن انسأنا ترك تخله وشجره وزرعهه 
لا يسقيها .وترك عقاره ود وره لا يعمرها ءلم يكن للامام . أن يجبره, 
على الانفاق عليها , لقلا يتلف ماله ,وكذلك لا يحجو عليه فى عقسسوده 
التى يخاف قيها ضياع ماله " 17 وعلى التسليم بأن التبذير والاسسراف 
يوجب الحجر ,فانه لا يسسلم بأن المقصود بهما صرف المال قيما أياحه 
الله ءبل قد ذكسر أبن حزم أن الاسراف والتبذير هما النفقة فى غير 
ما أحل: الله ,عأما النفقة فيما أباح الله فانها لا تسمى اسرافاولا تبذيرا 
كثرت أم قلت ءفان الله لا يحل الشى* ويحرمه معا 9 ) . 





زه ) أما حديث أنس" أن رجلا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يبتاع وفى عقد ته ضعف" الحدايث .. فقد أجيب عنه بأن د لاله 


(و) السرخسيى »المبسوط : .١51/1464‏ 
64 الرازى احكام القران : 45/1 . 
م أحكام القران :+ 69/1١‏ 
) المحلى : لم/ر.55 . 





)١65( 


هذا الحديث على بطلان الحجوأولى من دلالته على صحته , 
فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجيبهم لما طليوه ,ولم يحجر عليسه 
ولو كان الحجر وأجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم »جسا*ء فى 
تفسير الجصاص قوله :" وأما مبطلوه قانهم يستد لون بأنه لما قتنأل 
" انى لا أضبنر" أطلق له النبى صلى الله عليه وسلملتصرف ,وقال 
له" اذا بعت فقلءبلا خلابة " فلوكان الحجر واجيا لما كان قوله 
” انى لا أصبر * مزيلا لتحجرو عليه لأن أحدا من موجبسى 
الحجر لا يرفع الحجر عنه لققد صبره عن البيع .وكما أن الصبى والمجنون 
الستحقين للحجر عند الجميع لو قالا :" لا نصبر عن البيع ءلم يكن 
هذا ألقول منهما مزيلا للحجر عنهماأ ولما قييل لهط :" اذأ بايعتما 
فقولا : لا خلابة ,وفى اطلاق النبى صلى الله عليه وسلم له التصوف 
على الشريطة التى ذكرها د لالة على أن الحجر غير واجب  .‏ وأن 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم له بد يا عن البيع وقوله :" فققلل 
لا خلابة " على وجه النظر له والاحتياط لما له , كما تقولسه لمن 
يريد التجارة فى البحر أو فى طريق مخوف : لاتغرر بمالك واحفظه 
وماجرى مجرى ذ لك ؛ وليس هذا بحجر ءواتما هو مشورة وحسن “در 
بل قد روى هذا الحديث من طريق أصسح فقد روى الشيخان عسسن 
أبن عمر -رضى الله عنهطا. - قال :” أن رجلا ذكر للنبى صلى الله 
عليه وسلم أنه يخدع فى البيوع .فقال , اذا بايعت ققل لا خلابة”7 ) 
فلم ينهه الرسول صلى ألله عليه وسلم عن البيع » ولم يحجر عليه . 


ز+) أما قصة عبد الله بن جعفر_رضى الله عنه ‏ وطلب على بن أببى 
طالب -رضى الله عنه ‏ الحجر عليبه ,فقد أجاب عنها ابن حزم بقوله 


رو) أحكام القران : »9+/١‏ . 
(0) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : +/##7 , صحيح مسلم مع شرح 
النووى :+ .1ا/ +17 . 





)١ “هم‎ ( 


:* ولا يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا 

يوجبسه عفان كان يوجب الحجر ء فالحجر واجب على الزبير .كما هو 

على عبد الله وان كان لا يوجب الحجر على الزبير »فما يوجبه علسى 

عبد الله ولا على غيوه . وقد أعاذ الله عثمان رضى الله عنه من أن 

يكون يترك حقا واجبا من أجل أن الزبير فى الطريق » وقد أعاذ 

الله الزبير -رضى ألله عته ‏ من أن يحول بين الحق وبين نقاذه , وقد 

أعاذ الله عليا -_رضى الله عنه ‏ من أن يتكلم فيما ثم يبين له" )١(‏ 
ظ 


ويمكن أن يقال أيضا أن هذه القصة لا دلالة فيها على 
صحة الحجر », لأن عثمان -رضى الله عته ‏ لم يوقع الحجر على عبد 
الله وقد طلب منه .فلو كان الحجو واجبا لما تركه بل قد روى هذا 
الأثرمن طريق آخر وفيه" قال عثمان لعلى : ألا تأخذ على يدى 
أبن أخيك ‏ يعنى عبد الله بن جعقو ‏ وتحجرعليه ؟ اشترى سيخة 
بسستين ألغا مايسرنى أنها لى بنعلى " () فلوكان عثمان رضى 
الله عنه ‏ يرى الحجر واجبا لما خرج ذلك مخرج الرأى منه . فان قيل 
انما ترك عثمان الحجر عليه لشراكة الزبير الذى لا يخدع ,قا نه 

يمكن أن يجابعنه بأن كل منيرى صحة الحجر لا يحجر على المبذر 
لمجسرد 00 ,بل لابد أن يتكور ذلك منه ويشتهر عنسه 
وعلى بن أبى طالب -رضى الله عنه ‏ لم يسأل الحجر لمجرد هذه الحأددثة 

بل لأن عبد ألله بن جعفر كان داتم التيذير فى الضياقات ونحوهها 
فاذا كانت هذه الحادثة لا توجب الحجر لأنه لا غبن فيها » فلم أسسسم 
يحجر عليه لتصرفاته لرخرى ؟ وذ لم ححدات ذ لك د ل على أن الحجر 
غير وأجب ءوأنما ذكره من ذكره لمجرد الرأى والتخويف7) 


زن المحلى : مر/؟5؟ . 
) المحلى : مررهم؟ 
م) السرخسى ,المبسوط :+ 158/4 . 





) ١١ه‎ *( 


(«) أما خبر ابن الزبير ؤتهد يده لعائشة -_رضى الله عنها ‏ بالحجر 
ابن الزبير قالت :" أوقال هذا ؟ -قالوا : نعم ,فقالتعائشة 
: هوللهعلي نذرأن لا أكلم ابن الزبير كلمة أيدا .. .." )١(‏ , 
فأنكرت على ابن الزبير قوله .مما يدل على أنها لم تكن ترى رأيه .ولو 
كان مطلب ابن الزبير صحيحا!ا ولومن حيث الأصل ,لما استجانزت 
الحلف والمقاطعة لابن أختبا" 9) مما يدل على أن ابن الزبير 
قد أخطاً: فى قوله هذا , ونسبة الخطأ اليه أولى من نسبة السسفه 
الى أم المؤمنين رضى الله عنها ‏ ,أوالقول بصحة الحجر عليها 7) 
وأيضط فان عاعشة -رضى الله عنهيا لم تكن تنفق أموالها الا قفى 
الصدقات , وحاشى أن ينسب السفه الى المتصدقين . ظ 
رم) أما دعوى الاجماع من الصحابة فغير مسلمة . فهذهعائشة 
الزبير فى ابطاله , فليس فى المسألة اجماع .ويقيد ذلك أنه مسيع 
وححوك زيادة الانفاق ووحوك المطالية بالحجر من بع شضالصحابة 
الا أنه لم ينقسل أنوقد تمالحجرعلى أحد فى زمن الصحابة. 


(و) أما القياسعلى الصغير والمجنون قهوقياض مع الغارق ,لأن الصغير 
والمجنون عاجزان عن النظر بأتفسهما بخلاف الكبير العاقل 9)) 
وأيضا قان الكبير العاقل مكلف نند وبالى فعل الخير والانفاق 
فى سبيل الله ء مخاطب باألتكائيف الشرعية ,» مؤاخذ بأفعاله: 
ملزم باقراره عش بخلاف الصغير والمجنون 1 ظ 


(9) المحلى :لم/؟9٠‏ . 0 

«) السرخسى عالمبسوط : 56/ ١+3‏ ,الجصاص , أحكام القرأن 1/1 
0) أبن حزم «المحلى : 559/2 . ١‏ 

() الميرغينانى ,عالهدأية مع شرحها نتائج الافكار تكملة فتح القدير: 8177/1 . 





)1١8هه(‎ 


فاذا تبين هذا كله من أدلة الجمهور ,لم يبق فى هسذه 

الأدلة حينكذ متسك لأصحابها ,ويلزم حيتكذ الرجوع السسى 
الأصل المعمول به فى الشرع كما فى الرشسيد .من أن كل حر عاقل 
بالغ اذا تصرف تصرفا أباحته الشريعة ,من أوجه التصرفات الاقتصاذ ية 
المختلفة ,فانه يصح منه هذا التصرف ءوان أدى الى الحأق الضرر 
به فى ماله ءقان هذا الضرر يخصه بالد رجة الأولسى وهولا يلحق . 
الاخرين مباشرة حتى يقال ان رفعسه واجب ,ورقع الضرر الواقسع 
عليه فى نقسه لا يكون ألا بايقاع ضرر آخر عليه أشد:منه .وهو 
ضر الحجر كمأ تبين من الأدلةالتى أورد ها المأنعون للحجر م 
وعليه فان العمل بالأصل يبقى هوالراجم اذا لم يرد على هذ! 
الأصل ما يخصصه . 


وأيضا يمكن أن يقال ان الحجر لم يقع فى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ,ولا فى زمن أبى بكر وعمر .ولا كذ لكا فى زمن عثمان 
أو على ب رضى ألله عنهم أجمعين : فبل يقال حينكد : أنه لم يوجد 
ذلك ممن يستحق أن يحجر عليه ؟ لا شك أنهم وجدوا »بل قد 
ورد النص على وجود هم »عفقفى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهد 
الشخصالذى يغبن فى بياعاته لخلل فى عقله .وقد أتى أهله وطليوا 
الحجر عليه ءالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه »كما قد 
ورد أيضا أن عبد الله بن جعفر -رضى الله عنه ‏ كأآن يتوسع قسى 
صدقاتها ,حتى كادت أن تبيع أملاكبا لتتصدق بثمنها ,الاأن أحدا 
منهم لم يحجر عليسه ٠‏ بالرغم من طلب أقرباعهم للحجر عليهم »فلم 
يجابوا لطليهم . وان كان من أجداز الحجر قد استدل بهذاالطلب 
على صحة الحجر بقوله : لو كان الحجر ممتنتعا لما طليوه : ولحصسل 


)١ه5(‎ 


الانكار عليهم ءألا أن الاستد لال بهذه الأخبار على عدم صهمة 
الحجر أولى .لأن عد م وقوع الحجر وتنفيذ ه مع وجود الطلب , وتحقق 
السبب ,يدل على أن هذا الطلبغير معتبر »وأن هذا السبب. أى 
السفه ‏ غير موجب للحجر :والا لما تخلف الحكم مع وجود سببه الموجب 
والاستد لال بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله أولى من الاستد لال بتقريره 
ففى حد يث أنس المتقد م نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم منح الذى 
يغبن فى بيعه حقه وحريته فى الاستمرار فى بيعه وشرائه دون حجرء 
وأرشده الى الطريقة التى يمكن أن يتخلص من الخداع بموجيها فى 
الستقبل , والاستدلال بهذا الفعل والقول أولى من الاستد لال بتقريره 
صلى الله عليه وسلم لأهله فى طلب الحجر وعد م الانكار عليهم .هذا علسى 
التسليم بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ,والا فان عدم اجابتهم لما 
طلبوه ومنحه صلى اللى الله عليه وسلم للشخص حق التصرف مستقلا د من 


حجسر فيه نوع انكار : 


ويمكن أن يقوم ولى الأمر برد بعض تصرقنات الأفراد العباحة 
اذا رأئ أن فى هذه التصرفات ضررا يلحق الأقراد ,الا أنه لا يحجرعليهم 
فى تصرفاتهم فى المستقبل لأجل ذلك عفمن ذلك مثلا أن يقوم الشخص 
بالتصدق بكل ماله وهو ممن يخشى عليه من فتنة الققر ولا يستطيع الصبيسر 
ففى مثل هذه الحال يصح لولى الأمر أن يرد هذا التصرفه كما فى الحديث 
عن جابر بن عبد الله _رضى ألله عنه قال :" بلغ النبى صلى الله عليه وسلم 
أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن د بر ءلم يكن له مال غيره ,فباعه 
بثمانماقة درهم .شم أرس[ليثمنه اليه " 4١‏ فالرسول صلى الله عليه 
وسلم رد تصرف الفرد الهاضى حين علم تضرره منه »الا أنه لم يوقع الحجسر 
عليه فى تصرفاته فى الستقبل .ونحو هذا مارواه أبوداود عن جابر أيضا 


(4)9 صحيح البخارى مع شرحه قتم اليارى : “با /رةا١ا.‏ 


) ١ لاه‎ ( 


قال :" كنا عند رسول ألله صلى ألله عليه وسلم اذ جاء رجل بمثل بيضة 
من ذهب عفقال : يارسول الله أصبت هذه من معدن ,قخذها فبى 
صدقة ما أملك غيرها .فأعرضعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ».كلم 20 
أتاه من قبل ركته الأيمن فقال مثل ذلك ,فأعرضعنه ثم أتاه من قبل 
ركنه الأيسو »فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .فأتاه من خلفه 
فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ,فل وأصابته 
لأوجعته أو لعقرته ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتىأحد كم 
بمأ يملك فيقول ٠‏ هذه صدداقة ءثم يقعد يستكف التناس ,خير الصدقة 
ما كان عن ظهرغنى " )١(‏ قفالرسول صلى الله عليه وسلم لم.يججيبر 
عليه هنا ,وقد رآه يتصدق بماله كله .وأتما بين له ماهوالا ولى »من 
أن المتصدق عليه ان يترك لنفسه مايكفى لنفقته .حتى لا يصبح عالة 
على الآخرين , وحتى لا تؤدى به فتنة الفقر ألى معصية الله »فان قيل 
: قد أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك :ورد علبهيصد قاتهم . 
أجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التصدق بكل مالهم . 
الا أنه لم يحجر عليهم فى تصرفاتهم فى المستقبل , وهو محل النقاش 
وانما أنكر عليهم التصدق بكل مالهم حين خشى عليهم من فتنة الفقر . 
وا لا فانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبى بكر الصد بق التصدق بككل 
ماله ءولا رد عليه صد قته ,أذ لم يخش عليه صلى الله عليه وسلم من فتنة 
الفقر عفقد روى أبو داود والترمذى عن عمر بن الخطاب -_رضى ألله عنه 
قال :" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق عفواقق ذلك مالا 
عندى فقلت : اليمم أسبق أبا بكر ءأن سبقته يوما »فجكت بنصف مالى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثلسسه 
قال : وأتى أبو بكر بكل ماعنده ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 المنذرى مختصر سنن أبى د أود * ؟ / ام 5 . 
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" ماأبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله 4١"...‏ فلم 
ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .وقد تصددق بكل ماله , ولارد عليه 
صدقته اذ لم يخش عليه من فتنة الفقو ءلماأ يعلمه من قوة ايمانه وصحة 


)١9 2 نيه‎ 


وعليه قان الشخص اذا أنفق ماله كله فى صدقة أوعتق أو هبة 
أونحو ذلك عفان خشى عليه الامام من الفقر وفتنته ,كان له الحق أن يرد 
هذا التصرف وان لم يخش عليه7 ذ لك , مضى تصرفه صحيحا , ولسيس 
للامام أكثر من رد هذا التصرف ,أما الحجر فلا حجر ءاذ لم يرد عن 
النبى صلى الله عليه وسلم الحجر فى مثل هذه التصرفات . وتح و العتق 
والصدقة أيضا البيع والشراء ان كان الشخص ضعيف العقل ويغبن 
فيهما عفانه لا يحجر عليه أجل ذلك :وانما ينظر فى هذ! البيع ونحوه 
فان لم يغين فيه مضى البيع صحيحا ,وآن غبن فيه غبنا يسيرا .وهو 
مايتغابن الناس فى مثله عادة عقانه تصح معاملته أيضا .لأ ن البيع يقد 
على السامحة .ولا يخلو البيع والشراء من غين يسير .أما ان كان الغيين 
فاحشا ,وهومالم تجو العادة بمثله عفان للمغبون حينئذ الخيار 
فى رد البيع اذا ثبت الغبن .لأن الاسلام قد حرم الغش والخقداع 
فيعاقب حينكقذ الغا شالخادع فيرد البيع ولا يعاقب المخد وع فيحجسو 


المنذرى »مختصر سنن أبى داود ٠:‏ / هه » الترمذى ,الجامع الصحيح 

/م# 4١‏ وم .١(‏ وقال : حسن صحيح . 

الخطابى معألمالسنن :. * /يمه؟. وانظر : ابن ص _ء فتح البسارى 
عرس 5*2 5؟ . وفيه :" قأل الثورى : مذ هبنا أن التسصسدق 

بجميع المال مستحبإ لاد ين عليه .ولاليه عيال لا يصبرون ويكون هو 

ممن يصبر على الاضاقفة والفكر عفان ن لم يجمع هذه الشف روط فهو 

مكرود " 


(1 


)١ه9(‎ 


عليه .)١(‏ وهذه هى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى شأن 
الذى يخد ع فى بيعه فانه صلى ألله عليه وسلم لم يحجر عليه ,وانهيا 
رد الخديعة بقوله :" اذا بايعت فقل , لا خلابة " وفى رواية 
:" بايع وقل : لا خلابة ءثم أنت بالخيار ثلانا " (؟) 


هذا كله اذا كأن تصرف الشخص فى ماله فى حد ود المباح , 


منعسه من هذه النفقة وهذا التبذير »كأن ينفق أمواله على الل بو 
المحروم أو فى الأسفارالمحرمة أوتحو ذلك » قيصح أن ست 7 
عليه حيتكذ هلا لمجرد حفظ ماله وصيا نته »بل أن المسلم محجور 
عن كل تصرف محرم ٠.‏ فاذا كان المسلم ينفق أمواله فى المحرمات ,صصح 
أن يحجصسر عليه ءصيانة لماله من التلف , ولنقفسه من الهلاك ,م ولا 


وقد أثبت الخيار للسترسل وهو الجاهل بقيمة السلعة الذى لايحسن 
الممآنة فقهاء الحنابلة وبعض فقباءالمالكية . أنظر . القرطبى 


الجامع لأحكام القران :4 نت /ر ”اه ا م أبن قدأمة المغنى :.ع»/.و 


ومابعد هأ ٠‏ يبد ن للى مأورد سن أحاد يث فى نعالهكت د أع 


والغش .كقوله صلى الله عليه وسلم :" المسلم أخوالمسلم, لا 
يحصل لمسلم بأع من خيه بيعا وفيه عيب الا يينه"” رواهآمن مأجة ' 


وقأل صلى الله عليه وسلم :" من غشنا فليس منا " رواة ‏ سس 
مسبلم 1 وفى حديث المصسرأة .قوله صلى الله عليه وسسلم 
, " لاا تصروا الابل والغنم ءفمن ابتأعها بعد ذلك فهوبخير 
النظرين بعد أن يحليبآ .أن رضيها أسكهاً .وان سخطهبا 
ردهاأا وصاعا من تمر" همتفق عليه . 


0( الحاكم «المستدركف .م # /ر+*. 
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بالغ فهو حر التصرف فى ماله كالرشيد ,لأن نفقته هنا قى 





ومن أهم صور هذا القسم الحجر على المدين المفلس ويقصد بة 
الشخ صالذى ركيته الديون ع حتى أصبح مافى يده من المال لا بفى بمجموع 
ديونه الحالة . فاذ! طلب غرماوءه أو أحد هم من الحاكم أن يحجر عليه 
مخافة أن يتصرف فى الأموال المتبقية تحت يده ءبما يضر بحقوق الد انين 
فقد ذكر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنايلة وأو يوسف ومحمد 
منالحنفية ‏ وعلى قولبما الفتوى ‏ أنه يصح الحجرعليه .)١(‏ قانذ!ا 
حجر عليه الحاكم ‏ منع من التصرف فى ماله » حتى يتم حصر ماله وحصبر 
الدين الذى عليه » وتوفية الغرماء حقوقهم وأن احتيج الى بيع شى" منه بأعه 
الحاكم وقضى الدين من الثمن . قذل أبن قدامة :"اذ! رفعالى الحاكم 
نجل عليه دين » فسأل غرماوكه الحاكم الحجرعليه لم يجبهم حتى تبت 
د يونهم باعترافه أو ببينة »فاذآأ ثبت نظر فى ماله »فان كان وافيا بدينه لم 
يحجر عليه »وأمره بقضاء دينه »فان أبى حبسه »فان لم بقضه وصبر على 
الحبس ‏ قضى الحاكم دينه من ماله »وأن احتاج الى بيع ماله فى قضاء دينه 
بأعه ء وان كان ماله دون دينه وديونه مؤجلة لم يحجر عليه »لأنه لا يستحسسق 
مطالبته بها »فلا يحجر عليه من أجلها ٠وان‏ كان بعضها مؤجلا ويعضهاحالا 
وماله يفى بنالحال لم يحجر عليه أيضا كذ لك . . وأما أن كانت ديونة حالة 


0-0-0 يعجزماله عن أداتها ,فسأل غرماوئه الحجر عليه لزمته أجابتبء ولا يجموز 
الحجر عليه بغير سؤال غرماقه علا نه لا ولاية له فى ذلك ١وانما‏ يقعكلام 


لحق الغرماء فأعتير رضاهم به " (؟) 


() أنظر: ابن عبد ألبرءالكافى : +/,*؟مءابن رشد ءبدأية المجتهد :+؟/ 
؟ م5٠‏ الباجى «المنتقى : ه/ ١م‏ . المهبذب: ١/7+7©»»الهيتمسسى‏ 
تحفة المحتاج :ه/194١»ابن‏ قدامة؛المغنى : » / هه »حاشية ابن 
عايد ين ٠‏ 1/ ٠ه‏ 1 »مع وجود بعض الا ختلا فأ تا ليسيرةفى احكام الحجمر 
د اخل هذه المذ أهبا. انظر تفصبل هذه الا ختاة فأت عند ٠‏ د «عيد الرزاق 
السنهورى ٠»مصادر‏ الحق فى الفقةه الاسلامى : م/ 5 و وما يعد هأ ٠.‏ ذاء غخبك 
الغفارابراهبم صالح » الافلاس فى الشريعة الاسلا ميد راسة مقارنة . 

0) المغنى معالشرح الكبير :688/6 
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وقد خالف فى هذا أبو حنيفسة افق ل يحجر على المقلس .ولا يباع 

ماله بغير رضاه :وانما يؤمر بالوفاء فان أيى حبس حتى يفى بدينه . (1) 
ولعل الأولى فى هذه السألة أن يقال أن المدين المفلس 
يصح الحجر عليه فيما تبقى تحت يده من المال حقاظا لحقوق الدائنين , 
وحتى يمكن توفيتهم حقوقهم »ولا يقال هنا ان الحجر على المفلس يتعارضمع 


حقهة الثابت فى التصرف فى ملكه أن ماتحت يده فى هذه الحالة بيك 7 00 


أن يقال انه ليس خالص ملكه ,بل أن حقيق الغرماء قد تعلقت بهذا المال: 
أيضا فيصح كف يده عنه , حتى لا يتصوف فيه بما يضسر بالغرماء 
ويفوت عليهسم حقهمءوتضما يدل على أن ماقى يد المفلس ليس خالص حقسسه 


ماثبت فى الصحيح عن أبى هريرة -رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ‏ 


الله عليه وسلم :" من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أقلس ‏ أوانسان قد 
أفلس ‏ فهوأحق به من غيره " (5) بل قد ورد النص عن الرسولطلى الله 
عليه وسلم بالحجر على المفلس وبيع ماله ءبما لا يبقى بعده حجة لمخال ف 
فقد روى الحاكم وغيره عن كعب بن مالك :" أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر 
على معاذ ماله ,وباعه فى دين كان عليه" () 

والحجر على المفلس لا يقصد منه أبتداءا تحدا يد حريته فى التصرف 
والحاق الضر به ,واأنمأ يقسد منه حفسظ حقوق الغرماء . وضبط المال 
الموجود وحصره ,حتى يتم وفاء الد يون منه ءفاذ! أخذ الغرماء حقهم من 
المال عقان الحجر يرتفع عن المقلس , ويعود حرا فى التصرف فيما يستجد له 
من مال .. 





01 السرخسى 'المبسوط :ع+/# ١>‏ . القتاوى الهندية:هم/1+.2.وانظر 


25 بأ أد لة الغريقين ومنا قث تيما عمنكث فك .عيك الغفارابراهيم صا لح الا قلا س 


++ ممايعدهأ . 


0 صحيح مسلم مع شرح النووى : .١1/١؟+5؟.‏ 


س الحاكم الستد رك : م / م« . وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
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اا ادا اق سا اأأد ددة ااك خسااااا اأسا ادك اا ااه كا اا ا ااا ااال لل اا اك 0 التتت ‏ اتتك ‏ طتتتتكة 0 التتتتكة ‏ اتتتتتكة تتا إلتتكم | تتام /للتتتة || للتتكة)| اللتكة 1 لللاتكم 
ع بن بن 2 0 د بن 5ن د 0 5 د سد 2 جد 5ن تن ند ين كن 2 سر سر ا ا اد ا ع 6 0 ب ل ل ب و حو ع م د 


يمكن أن يقال ان معنى الحجر يوحى بوجود علاقة بينه وبين موضوع 
حرية الفرد الاقتصاذية عفان الحجر فى مجله يعنى تحديد الحريسة 
الاقتصادية للفرد ٠والتى‏ تخوله ممارسة التصرف فى ماله على النحوالسذى 
يريد . وسيتبين فيما يلى هذا النوع من العلاقة ود لالتها على حكم تد خل 
الد ولة فى النشاط الاقتصادى وتحد يد ها للحرية الاقتساديةالفردية . 


)١(‏ بالتسبة للحجر على الصغير والمجنون عفان الظاهر أنه لا توجد 
علاقة واضحة بين هذا النوع من الحجر وبين التدخل فى الحرية 
الاقتصادية .وذلك لأن الصغير والمجنون يغتبران ناقصى الأهلية 
وممارسة الحرية الاقتصادية لا تعنى شيكأ بالتسبة لهمأا .فالمجنون 
فاقد لعقله .والصغير لا يدرك معنى حقه فى أاستقلاله بالتسصسرف 
بماله وحريته فى ذلك ,الى جانب أنهما لا يد ركان أيضا المصلحة 
فى التصوف بأموالها . قال ابن عبد السلام :" والحجر على الصبيان 
والمجاتين «صلحة محضة لا تعارضها مفسدة عاذ لا يأتتى منببم 
التصرف" (1) فهويشسيرالى أن الحجر على الصبيان والمجانيين 
مصلحة كاملة لهم .وأنه لا ضرر عليهم من ذ لك ,بمعنى أنه لا علاقتة 
له بتحد يد حريتهم التى يمكن لهم معارستها .مما يؤدى الى الحأق 
الضرر بهم ءاذ أنهم لم يملكوا حرية التصرف هذه بعد ,حتى يكون 
الحجر عليهم ضارا بيم . 


وعليه فان الحجر على الصغير والمجنون لا يعنى تحديداأً 
لحريتهما «فائهما لم يتأهلا بعد لممارسة هذه الحرية ,وبالتاالى 
فانه لا علاقة لهذا النوع من الحجر بأحكام تد خل ألد ولة فى النشاط 


٠. ٠١٠١ هر//0١‎ : قواعد الأحكام‎ )9١( 


)١55؟(‎ 


الاقتصادى وتحديدها للحرية الاقتصادية الفرد ية ,اذ أن موضوع 
التدخل لا يعنى فيما يعنيه نصب أولياء للصغار والمجانين وناقصى 
الأهلية .لحف ظ أموالهم واصلاح أحوالهم 2» حتى يتمكتوا من 
الاستقلال بأنفسهم واد رأك مصالحهم لترقع عنهم هذه الولاية 
ويترك لهم حق التصوف فى أموالهم بحسب مايقتضيه اجتباد هم . 


(+) أما بالنييبة للحجر على المفلس فأنه يمثن أن يقال أيضا انهلاعلاقة 
بين هذا النوع من الحجر وبين مسألة التد خل فى النشاط الاقتصادىي 
وذ لكللأسباب الاتية :1 


أ ) أن الحجر على المفلس وكف يده عن التصرف فى ملكه ليسره هو 
المقصود لذأته ,وانما المقصود من الحجر 1المحافظة على حسق 
الدائنين عفيمنع من التصرف حتى يمكن توفية الغرماء حقوةهيسسمء 

وبالتالى لوأن هذه الترفية تمت ابتداء وحصل كل على حقه لما 

أحتيج الى الحجر .وأيضا لوكان ماتحت يده من المال يعاد ل ألدين 
أو يزيد لما أحتيج الى الحجر كذلك .لكن ان كأن ماتحت يده من مسأل 
أقل من د يونه الحالة وخشى الدائتون من أن يتصرف فى المناأل 

بما يضو حقوقهم ءفانه يحجر عليه لأجل هذا . 


ب ) ويمكن أن يقال أيضا فى الحجر على المقلسانه ليس فيه منع من 
التصرف قيما هوخالص ملكه ,وذ لك لأن حقوق الغرماءة قد 
تعلقت بهذا المال ءفان الدين الحال يقتضى وجوب السداد 
فكأن ما تحت يده فى هذه الحالة هوحق الداتئن لا خالص حقه. 

وبالتالى لم يكن فىالحجر عليه حد من حريته فى التصرف فى خالص 

ملكه . ظ 


)١ + (ه‎ 


. من مال وحصر ماعليسه من د يون ثم اعطاء أهل الحقق حق وم 
قأذا ت تم ذا لك فأ ن الحجر يرتفع حينكقفذ » سواء قلنا أن الحجر يرتقع 
بحكم الحا أم قلنا أنه يرتفع بمجرد حصول الدااعنين على حقوقهم 


د ) وأيضا فان الحجر على المفلس لا يعنى نقص أهليته فى التصوف 
بل يبقى المفلسأهلا للتصرف وتصح منه جميع معاملاته التى 
لا تيد ى الى الحاق الضرر بحقوق ألدائنين اءكأن يقترض أو يشترى - 
شيقا فى ذمته بعد الحجر عليه #فان يصح منه ذلك اذ لا ضور 
على الغرماء فى ذلك .)١(‏ بل قد ذ كر الحنفية أتهان باع شيئا 

من ماله بثمن المشل فاأنه يصح منه اذ لا ضر على الغرماء فيه (5) ظ 
وذكر المالكية أن التصرفات المالية للمفل سلا تيطل ,بل تبقى - 
موقوفة على نظر الحاكم أو الغرماء وهوقول عند الشافعية . 7) 
وأيضا فا. ن الحجر على المفل سلا يعنى منعه من جميع الأنشطلة 
الاقتصادية ,بل أن له أن يستغل نشاطه الشخصى فيعمل ويكتسب 
مالا جديدا .وقد ذكر الفقهاء أنه يترك للمفل سالى جات بالنفقة 
التى يحتاج اليها مايحتاج أليه أيضا فى صناعته وحرفته كالة الصناعة ‏ 
حتى يستطيع أن يستمر فى العمل والكسب ,بل قد ذكر بعضهم أن ما 
يستجد من ماليكسيه المقل سلا يد خل ضمن الحجر »بل يصح تصرفه 
فيه ع ويختصالحجربالمال الموجود وقت الحجر د ون مايستجد . ١)0©‏ 


كل هذه الد لاقل المتقدمة تشير الى أن الحجر على المفلس 


01 أبن قد أمة »المغنى 20 الشربيني » د . مغنى المحتاج :/لمع .١‏ 

(0) المرفينانى الهداية مع شرحها نتائج الأفكار :7/ نعم . 

35 حاشية الد سوق على الشرم الكبير /مبء والشيرازى الس ذب 
5/ 454445 . / 

(9) المرغينانى «2الهداية مع شرحها نتائج الافكار : «/ و+» »الشربيئى: مغنى 
المحتاج :؟9/5؟١.‏ 
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حالة مؤقتة »تزول بأخذ الدائنين لحقوقهم ,أو ثبوت اعسار المدين )١(‏ , 
د ون أن يكون لهذا النوع من الحجر علاقة بسألة التدخل فى التشاط 
الاقتتصادى أو تحديد الحرية الاقتسادية الغردية . 


(+م أما 'بالنسية للحجر على المبذر قان العلاقة بين هذا النوعو من 
الحجر ويين التد خل فى حرية الفرد الاقتصادية علاقة واضحة .فأن ‏ 
الحجر هنا يعتى منعه من التصرق فى ماله الذى هوخالص ملكسه 
وهو حر بالغ عاقل كامل الأهلية . ودلالة هذا التنوع من الحجو 

على حكم تحد يد الحرية الاقتصادية يمكن بيانها على النحو التالى : 
11 ) قد تبين من خلال مناقشة الأراء والأد لة فى الحجر على السقيه 
أن الأولى أن يقال أنه لا يصح الحجر على الحر البالغ العاقتل 
اذا تصرف فى ملكه بأنواع التصرفات التى أباحتها الشريعة .من 
تعاقد أواستثمار أواستهلاك أو نحو ذلك ءمادام أنه لم يرتكب 
محظورا . وبالتالى يمكن أن يستفاد من هذا مبدأ سياد ةالقرد 

فى هأله ,وحقه فى حرية التصرف فيه فى حد ود المباح  .‏ 


الحجر على السفيه المبذر عفان الدلالة فى هذا الترجيح لا تختلف 

كثيرأ عن الدلالة السابقة . وذلك بالرغم من أن الظاهر فى سألة ‏ 

الحجر على السفيه أنها تدل على صحة التد خل لتحديد الحرية 
الاقتصادية للأفراد ءالا أن د لالة هذه المسألة على صحة منح حق 
الحرية الاقتصادية للأفراد أولى من دلالتبا على التد خل والتحديد 


()قال تعالى : (وان كان ذ وعسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصد قوا خير لكم. . ) 
ألاية : البقرة :+ .لم؟م . 
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)١(‏ أنه قد حصل الاتقاق بين الفقهاء على أن الشرع يمنح الحر أليالغ 


العاقل الرشيد حرية التصرف قى ماله فى الطرق المباحة » ويمنع تقييده 
أو الخجر عليه .- هذا هوالأصل المتفق عليه ,أما التدخل والحجر 
فانه استثناء من هذا الأصل ,فى حالة كون الشخص سفيها ييْذَر ماله 
ولا يدرك المصلحة فى تصرفاته »فيحجر عليه لمصلحته , وبالتالى كأن 
الحجر استشناء من الأصل ,وكانت القاعدة أن كل رشيد له الحق فى 0 
التصرف فى ماله على التحو الذي يريد مالم يرتكب محظورا . فيؤفذ ‏ 
من هذا أن العاقل البالغالرشيد ‏ وأغلب النا سكذلك ‏ حرفى 
تصرفه فيبيع ويشترى ويتصدق ويستثمر ويستبلك فى حد ود المياح2 , 
دون أن يكون لأحد حق الحجر عليه وتحد يد حريته الاقتصادية 
ويستثنى من هذا الأصل السفها* ‏ وهم قلة ‏ فيصح الحجر علييم 


(؟') ولأن الحجر على السفيه ‏ على فرض التسليم يصحته ‏ ليس تحد يد ! 


ثأنياً. 


مطلقا للحرية الاقتصادية له .وذ لك لأن التحديد أنما يقتصو على 
التصرف فى الأموال المملوكة له .حيث ينتقل هذا الحق الى ولى السفيه 
أما ملكية هذه الأموال وناتج استثمارها فاتها تبقى حقا ثابتا للسفيه 
لا يصح نزعها منه , وأيضا فان الحجر والتحديد لا يشنمل حق القرد 
فى العمل بنفسه والكسب من طرق الكسب المباحة . 


وخلاصة هذا المبحث يمكن اجمالها فى النقاط التالية : 
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الاقتصادية المختلفة .من عمل أوانتاج أو استهلاك أواستثخمار 
أو تملك أ واتعأقد وتصرف فى الملكية ونحو ذ لك د ون أن يكون 
لأحد حق التحديد علية أو الحجر على تصرفاته . 


ثالشا : أنه يمكن أن يستثنى من الأصل السابق السفهاء_اذاسلم 


رأيعا وا 


يصحة الجر ملميع المصلحتهم - وينتقل حق التصرف فى مالم َ 
ن الحجور على السفيه أذا صم فأنه لايعنى ابطال كامل الحرية 

الاقتصأدية له ,بل تبقى له حرية العمل والكسب بجهده البدنى 
وكذا حقه فى التملك والاسكفار بناتج استثمار الولى لأمواله المملوكة 
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نينالا 1 . 8 الخامس "" 





الفراءض المالية ود لا لتها على أحكام الحرية والتد خل 





دلمبسيك : 

0 أن دراسةالفكر المالى للد ولبة »من حيث بيان مصادر تحصيل 
الأموال » وطرق وأساليب هذا التحصيل » وأوجه وطرق أنفاق صلذه 
الأموال . . هذه الدراسة لبا أثر كبير فى بيان حجم الد ور الذ ىتو“د يه 
| الد ولة فى النشاط الا قتصادى » ومعرفة أثر هذا الد ور على الحرية 
الاقتصادية الفردية » وهى أيضا مقياس هام من مقاييس د رجة تد خسل 
الدولة فى النشاط الاقتصادى » وذ لك أن جمع الد ولة للمال من 
المصاد ر المختلفة بالطرق المختلفة ثم انفاقها لهذا المال فى مجسالات ‏ 
الانفاق المتعددة يحد ثان اثاراواسعة فى النشاط الا قتصادى ؛ وأيضا 
فقد تكون أساليب جمع المال وانفاقها من ضمن القيود العى تدلمق 
النشاط الا قتصادى الفردى أو من ضمن الحوافز المعيتة لهءسواء من 
حيث أن اقتطاع الد ولة لجز“ من مال الفرد يوءثر على تصرفاته الا قتصاد بية 
أو من حيث أن انفاق الد ولة للأموال يحد ث آثارا مختلفة تلحق بد رجة 
أو بأخرى النشاط الاقتصادى الفرد ى دعما أو تعديلا أوتقييدا. 





وفى الفكر المالى الوضعى تختلف السياسات المالية للد ولة بحسب 
التظام الاقتصادى الساعد . ففى الأأنظمة الاشتراكية تصبح الد ولة هسى 
المالك والمتصرف فى أموال الأنتاج » وتنفق وفق خطة مركزية شا ملةلتحقيق 
الأهدا ف المقصودة . أما الأفراد فان حريتهم فى التملك وفى ممارسة 
النشاط الا قتصادى الفردى» تنحصر فى ظل هذه الأ نظمة أو تكاد تنعدم. 


أما الأنظمة الرأسمالية فانها تمارسانواعا من السياسات الماليبة 
الحكومية تتد رج من حيث شمولها وقوة تأثيرها فى الحياة الاقتصادرية 
بسنا نظرة كل د وله للحرية ألا قتصادية الفردية ود ور ألد ولة» وحد و 











00 


دل » ويحسب نظرتها للحاجات التى يلزم الحكومة الا نفاق عليها » وماهى 
حد ود حجم الانفاق الحكومى .. ألا أن الاتفاق تام بين هذه الا نظمةء 
من حيث ثبوت حق الد ولة فى التد خل فى نشاط الأفراد الى حد ما 
واعطا* الحق القانونى فى جمع الأموال اللازمة لنفقاتها . فالنتقاش 
00 : فئ هذه الأنظمة لم يعد يتطرق لثبوت حق الد ولة فى اقتطصاع 
ش 0 من أموال العامةء بعد أن تم التسليم بثبوت هذا الحق قانوفاء 
بعوجب السياد ة القومبة للذولة ونظرية التضامن الاجتماعى الواجب بين 
عموم أقراد الطائفة الواحدة؛ وانما أصبح النقاش محصورا فى تحد يد 
مقياس النفقات العامة للد ولة » وبالتالى تحديد مقدار الأموال اللازمة 
لسد هذه النفقات . الاأن ثبوت هذا الحق القانونى للد ولة فى أموا لل 
الأفراد تحكمه بلا شك أمور خارجية » من أهمها الاتجاه السياسى للد ولةء 
ومقدار أخذ ها بالخرية الا قتصادية أو أخذها بد رجة من د رجات الترشل 
المختلقة وعم أيضا القدرة على تحصيل الأموال " المقدرة المالية 
القوسية " أى قدرةالاقتصاد القومى على تحمل الأعياء العامة د ونحصول 
ضرر عكسى . " "الا أن القد ر المتفق عليه بين هذه الأنظمة ٠‏ هوثبوت 
حق الد ولةفى ممارسة أنواع من السياسات المالية بقصد التأثير فى 
النشاط الا قتصادى من خلال جمع الا موال » واختيار أنواع الابرادات المختلفة 
وحجمبا ء واختيار أنواع النفقات العامة »لاحداث تأثير ا ت مقصودة 
كالتخفيف من حد ة التقلبات القى تطراأ على ستوى النشاط الاقتصادى 





)01 قش فلاسفة أوريا التكييف القأنوننى للضراكب »فى سلسلة مسن 
ات »ابتد آت بأ ن الضريبة علا قة تعاقدية بين الغرد والد ولة» 
مع أختلا ف فى تحد بيد مأهية هذ أ العقد وأنتبت بآن الضرأ عمسب 
تفرض بموجب ألسياد ة القومية للد ولة ونظرية التضأ من الا جتماعى . . 
انظرد . محمد عبد الله ألعربى» موارد الد ولة. 2١١9‏ . و. ند 
رفعت المحجوب ,المالية العامة : ..؟ -9.؟. 

9) د . رد فعت المحجوب ٠الماألية‏ العامة ١)-لم».‏ د. عوف محمد 
الكفراوى» سياسة الانفاق العام فى الاسلام. 8 . 











)١71( 


الكلى من تضخم أو أ ناا من و نحو اذ نكا وانتا شمر على لزي 0 
| 
الخاى . 


وفى مجال الا قتصاد الاسلامى وفى بحث " الحرية الا قتصادتنة 
وتد خل الد ولة .. . ." يتعين البحث فى الفكر المالى الاسلامئء 
وتحديد الأد وات المالية فى التشريع المالى الاسلامى »وهو يبحم ث 
لايتطرق لتفاصيل هذه الأد وات وأحكامها: الجزثية: فبذا أمر مستقل 
ويخرج عن نطاق هذا البحث ءوائما المقصود هو التعريف بأهم هذه 
الأد وات والتكيز على د ور الد ولة فيها » من حيث أعطائها الحق فى 
جمعبا وانفاقبا والتأثير على الحياة الاقتصادية من خلالبا. 


وسيشتمل هذا المبحث على د راسة أد اتين من أهم الأد وات المالية 
العتى عرفت فى الفكر المالى الاسلامى وألتى مازال العمل بها جارييا 
فى ألوقت الحأاضر وهما الزكاة والعه 7اا :ثم سيتم البحث فى حكم أعطاء 
الدولة حق فرض ضرأئب عامة جد يدة كتلك التعى عرفت فى الفكر الماالى 
الحديث ء ياعتبار هذه الضراكب أصبحت المورد المالى الرئيسى فوالوقت 
الحاضرء وباعتبارها من أهم أد وات التد خل والتأثير فى التشغست اط 


ألا قتصاد ى ٠‏ 


. ؟مل١5«“ دء. عبدالمنعم فوزىء المالية العامة والسياسة المالية:‎ )١( 
د . رفعت المحجوبء المالية العامة +5+؟9**».5؟. د .سلوىسليمان‎ 
السياسة ألا قتصأد ية : 4# ++ 4 4داء. محمد عيد المتعم عقتيء‎ 
السيأسات الا قتصادية فى الاسلام: م .١م “.إ١+»د. محمود محمد‎ 
.١ 5 نور: حول النظام المالى فى الاسلام:‎ 

60 فى الفكرا لما لى السلا مى عد ة موارد مالية أخرى عد !الزكاة وأالعشور 
آلا أن هذه الموارد قد أ نقطع العمل بها فى الوقت الحاضر. ٌ وأنباأا 
ليست يذا ت شأن ؛: فمن ذلك الخراج والجزية والفي * وخمس الغنأئم 
والضواقع ومال من لا وا رثونحوه . 
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أأولا . الركق ة. 





الزكاة ركن من أركان الاسلام الخسة ء وهى الركن الثالث يعد 
الشهاد تين والصلاة. كما فى حد يث ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يعىالاسلام على خمس: شهادة 
ان لا النه الا اللهءوان محمدا رسول الله واقام الصلاةء وايتاء 0 
الزكاة ؛ والحج 1 وصوم رمضان” | وقد روى أبو هريرة حديث جل بريل ' 
المشهور وسوءالهللرسول صلى الله عليه وسلم »عن الايمان والاسلام 
والاحسان » وفيه قول الر سول صلى الله عليه وسلم :". . .. الاسلام 
أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم الصلاة؛ وتوءتى الركاة المفروضة ؛ وتصوم 
رمضان . . . .*” أ وليس البحث هنا لاثبات فرضية الزكاة؛ وثبوت حسق 
الفقراء فى أموال الأغنياء »فان هذ! مما يعلم من الدين بالضرورة ء 
وتراد فت على اثباته الأدلة من القرآن والسنة والاثار واجماع الأمةء 
فيجب على كل مسلم ملك مقدار النصاب الشرعى واستوفى شروط الزكقاة 
أن يد فعها للستحقيها » ومن جحد وجوبها فقد كفر ؛ ومن أمتنع 


ع + 


ومبحث الزكساة مبحث وأسسع ؛ ويشتمل على تفاصهيل 


)١(‏ متفق عليه » واللفظ للبخارى ,2انظر : صحيح اليخغلارى 
مع شرح فتح اليارى : إ9/1)؟. 
وفى لفظ لسلم : ”5 .... وصيام رمضان والحجح.عفقال 
رحل : الحجح وصيأم رمضان » قا ل :ا الاء صيام رهض ان 
والحج ٠‏ هكذ! سمعته من رسول ألله صلى الله عليه وسلم ". انظر؛ 
صحيح سلم بشسبح النووق : ١/75!ا.‏ 


(9) صحيح البخارى مع شرحه فتح البأرى : .1١+/1١‏ 
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١‏ آ 
كثيرة ''أ, والذى يهم هنا هو الاشارة الى التكليف المالى الموجود فبى 


الزكاة » باعتبأ رهأ نوعأ من الحجر على الناس فى أموالهم لمصلحة ب يراأهأ 
الشارع ء»فهى اقتطاع لجزء من مأل الفرد ؛ وصرفة فى مصارف محيدد ة: 
مما يوءدى الى حد وث تأثيرات اقتصادية مقصود ة» مع تبيين د ور الد ولة 


فى هذا التكليف » من حيث أعطائها الحق فى جمع الركاة صرفجمآا 


فى مصأ رقها الشرعية . ٠‏ الا أنه قبل ٠‏ الشرون في هذا لابد من تقديم 


الأموال القى تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب 





(1) النقود : وهى الذهب والفضة ‏ ففى كل عشرين دينارا مسن 


)١(‏ أنظر تفاصيل مباحث الزكاة فى : أبن قدامة »المغنى: + /ر جع 
ومأبعد ها . البهوتى ء كشاف القناع : ؟5:/ 1 ١‏ ومابعد هاءايئن 
حرى » قوأ نين الأحكأ م الشرعية : ث 1 أ وما بعد هأ » حاشيةا لد سوقى 
على الشرح الكبير: (/ .49 ومابعد هاءابن العريى ؛ أحكسسسام 
القران : ؟/ 4 لاومابعد هأ “الشسرازى عالمهذب : 91/١‏ !وا 
بعد هأءابن حجر البيتمى . تحفة المحتاج :+*/لم١.؟‏ ومابعد هأ 
النووى »شرح صحيح مسلم : 9/ مع ومايعد ها #أين حجطل بر 
العسقلانى »فتح البارى : 7 5؟ ومايعد ها »إايويوسسقفء 
الخراج : +7 ومابعدها. ابن الهمام عءفتح القدير : ١/1لمغ؟»‏ 
ومأبعد ها ج؟ / ؟ اومابعد ها . أبو عبيد 0 موال : / راع ل بيه ياه 
الشوكانى :نيل الأوطار : »/ 9و؟إومابعدها. أبوزهرة»بحثه 
عن السزكاة المطبوع ضمن : التوجية التشريعى فى الاسسلام: 91/1 
ومابعد هأ . أبو زهرة»ء فى المجتمع السلا مى ه ه وما بعد ههاء 
ذاء أبراهيم فوءاد احمد على الموارد ألمالية فى الاسلام : 7 إوما 
بعد هاأءد . بد وى عيد أللطيف »النظام المالى المقارن فىالا سلام 
١ +‏ .ومابعد هأءد . محمد الفنجرى »الا سلام والضمان ألا جتمأعى 
4 4 محمك اسماعيل ! برأهيمء الزكاة . د . على الشر ةق سأوى» 
الركاة وأثرها فى التأمين الاجتماعى . وقد جمعت مباحث الركاة 
فى موضع واحد مع الشمول »فى الكتاب الموسوعة للشيخ الد كور 
يوسف القرضا وى فقه الركاة. 
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كان الذهب والفضة »هما وسيلتا التباد ل فى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم #لذأ حاء النص على ذكرها » ويقاس عليهما كل مايمكسن أن 
يستحد ث من وساعل التباد ل كالعملات الورقية ١‏ فى الوقت الحاضرة.. 


(؟) عروض التجارة : وهى كل مال أعد للبيع بقصد الربح والتجارة. 
من الأطعمة ء والملابس ء والحيوانات ء والعقارات ونحوذلك. فتقكم 01217 
كل عام ٠‏ فاذا بلغت قيمتها نصاب النقد ين » وخلت من الديون وجب فيها 7 ظ 
ربع العشر ور؟/ . [ 
( + )المزروع والثمار : قال صلى الله عليه وسلم :” فيما سبقت السما* 

؛ 8 1 . . ية ا 
والعيون ٠أوكان‏ عشريأ العشره: وما سقى بالنضح تصف العشسسسر 


: التبيان فى زكاة الاثنمان‎ ٠: أنظر الشيخ حسنين محمد مخلوف‎ )١( 
ج؟: ومأبعد هأ اع شاه شوفى اسماعيل شحاتة األتطبيق المعاصر‎ 
للركاة : وو ومابعدها.‎ 

(؟) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : «/697+*. وقد وقلع 
اا فى تحديد المحاصيل إلعى تجب فيهسسس . 
00 تجب الزكاة قى كل مكيل يد خر وييبس سواء إكان قوتا 
والفستق ونحو ذلك. ذهب أبو حنيقة ال الشيسم تأويب الوا 
با ؟ وما بعد هاء بد اية النجتهد شحفة الستاء : 0 
نيل الأوطار / ١ 41 +1٠‏ فقه الركاة: وعم وما بعد ها . 


) ١#” (ه‎ 


أى أن الزرع الذى يسقى بلا آلة ومشقة »كآن يروى بالمطرأو الانبار 
أو الميون » تجب فيه الزكاة بنسبة ٠ ٠‏ أما الزرع الذى يسقى بألسسهة 
ويحتاج ألى جهد وشقة » ففيه نصف العشر ه/ . 

٠ 01 (1) 1 .‏ 
(») الانعام : وهى الغنم والبقر والابل ٠.‏ ونسب الركاة فيهاتختلف 
وهى على وجه التقريب : هور5ي عكما فى الابل والبقراذا كثرت . ققنى 


وفى البقر : فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعه» وفى كل أربعين مسن أو مسته. 

أما الغنم : ففى أربعين شاةشاة عأى بنسبة هر؟/ . لكن فى حالة 

الزيادة فان النسبة تنخفض لتصبح 7١‏ فيط زاد على ثلا ثماعة شاة . 

(ه) الكنوز وأالمعادن ومايستخرج من البحار : 

الكنوز أو ( الركاز) وهى مد فون القد ماء فى الأرض من الأأموالء 
كالذ هب والفضة وال وانى ٠‏ ونحو ذ لك , ففيها الخمس على واجد ها 
للحد يث:” . . . وفى الركاز الخمس" وقد اختلف الفقباء فى 
مصرف هذا الخمس . فقيل مصرفه مصرف الركاة » وقيل بل يصرف فى 
مصأ رف الفىء » وتضعه الد ولة فى المصالح العامة . ' 


أما المعدن فهو كل مايستخرج من الأرض مما له قيمة» كالذ هب ءوا لفضة: 


01١‏ يمكن ان يلحق بها مافى معناها من الحيوأنات إذا كانت سائكسة 
تحوء الخيل ,والجواميس. وقيل كلء!|تخذ للنماء والاستيلاد .أنظر؛ 
دا. أبرأهيم فوئأد أحمد على : + ونقلا عن : مطبيعات حلقة الد رأسات 
الاجتماعية :+1؟١ع».‏ 

0) أنظر تفصيل هذه النسب فى : د . شوقى اسماعيل شحاته»؛ التطبيق 
المعاصر للزكاة: ١‏ إ١ومابعد‏ هأا. 


(0) رواه الجماعة . انظر: صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى :6/5 +". 


(:) فتح البارى . 8/ م75 2 نيل ألا وطار: ؟/ 7 *. 


)!١75( 


تحديد مقدار الواجب فيهء وماهو مصرف هذا المقدار. فقيل يع خحذ 
بله الشسي, جد بت الرسول صلى 41 عل وسلم: 5 ... وف ىالركاز 
ا ن المعد ن يد خل فى معني الركاز ٠‏ وقيل بل المعدن 
ايع ال هرم . وقيل ان كان فى استخراجه كلقسة 


ومو“نة عمل فضي يبع العشر رم وأن ن لم يكن فيه كلخه ولا شقة ففيه 100 ظ 


الخمس ١.؟/ا‏ ء 


أما مصرف هذ! الحق ء فقيل أنه زكاة فيصرف فى مصارفها . وقيل بل 
هومن جملة الفى* فيرصد لمصالح الأمة العامةءبما فيها مصلحة اعانة 
الفقاء 77 


ولعل الأولى فى مسألة المعادن هوترجيح الرأى الشهور عند 
المالكية من أن الأفراد لاحق لهم فى تملك المعاد ن واستغلا لها لاتفسهم 
وأنما تبقى المعاد ن ملكا لعموم الناس وبقاء المعدن ملكا لعمسسوم 
الناس يعنى أن يصبح هذا المعد ن فى ملك الد ولة ؛ وترى ألد ولة فيه 
ماهو مصلحة للسلمين . فيمكن حينئذ أن تستغل الد ولة هذا المعدن 
ينفسها أو تتزك أستغلالة لأفراد أو شركات »فى مقابل مبلغ من المسال 


ل أخذ الحق منه بالذ هب والفضة » وخصصه ابو حنيفة بما ينطبع بالنار 
دون المعادن السائلة . أنظر : المغنى :؟٠/17*.‏ 

: 5 ٠: سيق تخريجة‎ )١( 

) أنظر تفصيل الاراء والاثار الوارده فى ذلك فى : أبوعبيد ءالا موال 
.«!غعم؛؟عافتح البارى : #/ع5” 20 مه”_. 

6) المغنى : 56/لم١01.‏ 

) انظر تفصيل آراء الفقهاء فى هذه السألة ويبان الراجح منها 
فيما يأتى عند الحد يش عن حثم ملكية المعادن ص( 086 ١.)‏ 


) ١# #( 


يد قع اليها ويصرف فى مصالح المسلمين . 
واذا قيل ان المعادن مملوكة للد ولة »فلا زكاة فيها حينكذ ا نقامت 
هى باستغلاليها لما علم من أن شرط الزكاة الملك التام , وملك المعادن 


هنا لا يتعين لأحد بعينه ٠‏ وانما هوء لجميع السلمين #يصرف قى 
مصالحهم بمأ فيا مصلحة الفقراء '' أ ان ترقت الد ولة أستغلال هذه 


المعادن للا قراد فأئة يلزمهم حينكذ اد فع الركاة ويعا ملون معادرلة ش 


أصحابي الصناعات المختلفة ٠:‏ 


أما الثروة السمكية فقد ذكر الفقهاء أنه لاركاة فيبا. قال ابنقدامة 
" أما السمك فلا شى* فيه بحال فى قول أهل العلم كافة ,الاشى* يروى 
عن عمر بن عبد العزيز »رواه أبوعبيد عنه وقال : لي سالناسعلى 
هذا ءولا نعلم أحدا يعمل به »وقد روى ذلك عن أحمد أيضأ" واين 


قدامة يشير الى مارواة أبو عبيد بسئد ه أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 


(1) أنظر: احاشية الد سوقى : ٠4‏ فده بعشن ا باح شين 
تستخرجها الد ولة بنسبة هر تخصس الفا ومصارف الزكاة, 
التطبيق المعاصرلتركاة, ١ذ.؟.‏ له محمد شوقى الفتجرى الاسلام 
والضمان الا جتماعى : و ه ٠.‏ وقد جعل النسبة : الاأن هذا 
القول بتمارض مع ماعلم فى شروط. الزكاة وأن تمام الملك أحد هذه 
المسلمين 59 5 مصلحة الفا 7 

(9) انظر تة تغصيل ذ لك ص ( هم؟ ) . 


3 المغنى : 15م ء 5ه 





) ١ (لم/‎ 


عاملة فى عمان : " أن لايأخذ من السمك شيئا حعى يبلغ ماعتى ا 0 
فأذا بلغ ماكتى د رهم فخذ منه الركاة. قال أبيعبيد يذ هب عمر فيمسا 
يرى الى أنمأاخرج البحر بمنزلة ماأخرج البر من المعادن ءوكان رأيه 
فى المعادن الزكاة... فشبهه به. ويس الناس فى السمك على هذاء 
000 
ولعل الصحيح فى مسألة الثروة السمكية أن يقال ان حكم الركاة .. 

فيها هو حكم الزكاة قى الثروة الصناعية حيث تجب الزكاة فى صافىالغلة 
يعد حولان الحول بنسبة ربع العشرهمر؟ 7 :كما سيأتى . ظ 





تلخص فيما سبق ذكر الأموال ألقى تجب فيها الزكاة , ومقدارالواجب 
فيها »والتى أتت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم »وقصلها القفقبباء 
فى كتبهم ءالا أنه قد اتسع نماء بعض الا موال فى الوقت الحاضر عماكان 
عليه الحال زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الفقباء الأوائل كما أنسه 
قد جدت بعض الأ موال فى الوقت الحاضر . . . . لم تكن موجودة فيما 
مضى . ومعرفة حكم زكاة هذه الأموال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الفقباء لايتعذر. الا أنه قد جبت كثيرمن الاجتهادات والآرا: 
والقياسات فى حكم زكاة هذه الا موال » وتنوعت النسب والشروط وتباينت , فكان 
لابد من معرفة هذه التفاصيل وتحديد الرأى الراجح فى السألة.حيث 
لم ترق مفصلة فى كتب الفقهاء .وقد أصبحت هذه الأموال من أهم الأأموال 
فى الوقت الحاضر ء وحصيلتها من أهم موارد الركاة. وهذه الأموال هى : 
)١(‏ الستغلات: ‏ .وهى المصانع والد ور والاماكن المستغلة ونحوذ لك . 
(+) الأوراق المالية. 
(+) كسب العمل والمهن الحرة. 


() الاموال : >#ع. 





)1١8989( 


واللحق أن هذه الأموال ليست جديدة كل الجده؛ وتخريج حكم 
زكاتبا على مأ ثبت فى الشرع ونص عليه الفقها* ليس متّعذراً أ »بل 
ان بعضها كان موجود! منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسل م 
كسب العمل 0 وبعضيبا مما نص الفقهب ب ساأ* على حت سة. وسيسبسن 
ذلك فيما يلى 9 








والمقصود منها: "الأموال التى لاتجب المزكاة فى عينهاءولم 
تتضة للحجارة » واكنها تتفة اللنا. فتخل لأصحابيا قاقد وكسبسا ' 


على اختلافها والعقارات المعده للاستفلال: وساقل النقل ٠ء‏ وتجو ‏ 


1 ّّ 5 
ذلك .. وقد أختلف/حكم هذه الأموال على النحو التالى : 
)١(‏ زكاةالد ورالمعدة للاستغلال ومافى حكمها : 


الايد 





نقل فى بعض الأ قوال الناد رة عن بع ضالفقباء » أن هذه الأموال 
تقوم كل عام » وتد فع الزكاة من قيمتها بنسبة : ور؟/ :بعد أن تضاف 
اليها غلتها النقدية» ون لك قياسا على عروض التجارة “الا أن هذا 
القول لايترجح ٠‏ ولايصح الأخذ يهذا! القياس لوجود الفارق من وجوه 
< كشيرة !'' منها أن السد ور ونحوها أموال ليست معد ة للتجارة فى ذاتها 
حاتى يصح تقد ير قيمتها ء وانما هى معدة للاستغلال » فخالفت عسروض 
التجارة . ومنها أن تطبيق هذ! الرأى قد يوءدى الى استتصال الربح 
والنماء »بل قد يتجاوزه الى رآ سالمال , وذلك فى حالة التوقفاعن 
الاستغلال لأى سبب »أو فى حالة قلة نسبة النماء مع ارتفاع قيمة الأصول 
بسبب ارتفاع الأسعار ونحو ذلك »فاذا حسبت الركاة وأخذت فقد لا يبقى 
لصاحب الملك الا الشىء اليسير من الريح أولايبقى : وخصوصا يعد 
حساب قيمة البلاك الحاصل للأصول . 


() فقه الركاة : ١‏ /رلمرهع. 

«) هوقول لمالك نقله عنه أبن رشد فى بداية المجتيد . وقول ابن 
عقيل الحنبلى ٠‏ نقله عنه ابن القيم فى بداقع الفواعد . انظر: فقه 
الزكاة : 7/1؟:6م*؟. 
انظر: فقه الزكاة: ١/“لا»)؛اد.‏ شوقى شحاته : التطبيق المعاصر 
للزكاة: .م وعد . يوسف قاسمء خلاصة أحكام زكاة التجاره والصناعة 
فى ألفقه الاسادمى : > .١.‏ 


وفيبا الا قوا ل التالية : 


)١مل1(‎ 


ب - وفى رواية عن أحمد أن المزكلة تجب فى غلة ألد ور حين قيضها بنسبة 
هر؟/, ٠‏ دون أن ينتظر بها الحول. الا أن ابن قدامة ذكسسسر أن 
الصحيح من مذهب أحمد أنه لازكاة فى ايجار الد ورقبل مضى الحول؛ 
وقال عن هذه الرواية : ” وكلام أحمد فى الرواية الأخرى محمول على 
من أجر دآرة سنة ؛ وقبض أجرته فى آخرها » فأوجب عليه زكاتبا الأنه 
قد ملكها من أول الحول »فصارت كسار الديون اذا قبضها بعد حول 
زكاها حين يقبضها ء فانه قد صرح بذ لك فى بعض الرواياتعته» فيحمل 
مطلق كلا مه على ع () 


ج د وذ هب بعض الفقها* والباحثين فى الوقت الحاضر» الى وجلوب 
الركاة فى غلة هذه الأموال حمسن قبضبا ءاآلا أن مقدار الواجب ليس هو 
ربع العشرء وانما هو مقدار الواجب فى الأرض الزراعية . فيوءخذ العشر 
من صافى الغلة ان أمكن معرقته , والا أخيش منه نصف العشرء وذ لك لا ن 
العقارات تشبه الأرض الزراعية »فاذا أخذ نا الأرض فليس من العد ل أن 
ترك لعقارات » ولزم أن توءخذ منها الزكاة بنفس النسبةء والا كان ذلك 
تغريقا بين متمائلين وانما لم يذكر الققهاء هذا الحكم ءلأن الدور فى 
وقتهم لم تكن مستغلة الا فى التاد رءوالناد رلاحكم له؟ وسوف تأتى 
منأقشة هذا الرأى فيما بعد . 

() المغمى :؟/ ١ع‏ وانظر الشرح الكبير مع المغنى :6466/5 . 

() ذ هب الى هذا القول كل من الشيخ محمد | بوزرة ؛ ات عبد 


ألد راسات الا جتماعية لجامعة الد ول العربية: 000 . مبحث الركاة 


للشيخ ابى زهرة المطبوعضمن : التوجيه التشريعى فى الاسلام: ؟/ 
١‏ إومابعدهاً. أبو زهرةء التكافل الا جتماعى فى الاسلام : م بوهو 
أيضا مان هب اليه الشيخ محمد الغزالى انظر: الاسلام والأوضساع 
الاقتصادية: ++ إومابعد ها ٠‏ هن حرعلاء أخذ المقرضاوى فى فقه 
الزكاة , و وكذ لك معظم من كتبّ/الركاة والا قتصاد 
الا سلا مى . أنظر: د . أبراهيم فوءأد أحمد على ٠‏ الموارد ألمالية فى 
الاسلام 11 وءد «شوقى شحاته : التطبيق المعاصر للركاة : : "كلم وما 


بعد هأ »د . على البد رى الشرقاوى : الركاة وأثرها فى التأمين | 


)١م9(‎ 


د - ومذ هب جمهور الفقهاء قد يما وبه أخذ بعض الفقهاء والباحثين فى 
الوقت الحاضرء أن الد ور المعدة للاستغلال لاتجب الركاة فى أعياتباء 
أما الايراد فتجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بنسبة هر؟, 
زكاة النقد ين . قال ابن قدامة : " ومن أجر داره فقبضكراها فلا زكاة 
عليه فيه حتى يحول عليه الحول . . لقول النبى صلى الله عليه وملسم : ظ 
" لا زكاة فى مال خعى يحول عليه الحول*! 'أولأنه مال مستقاد بعقها 
معاوضة فأشبه ثمن المبيع "7 وفى المنتقى : :* والأمر المجمع عليه : عنند نا 
فى اجارة العبيد وخراجهم وكراء اللمساكن وكتابة المكاتب؛ أنه لاتجب فى" 
اشى* من ذلك الركاة قل أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم قبضة صاحبه 
ويعتبر هذا كله من الفواعد .ولا زكاة فيها الا بعد أن يحول عليبسا 
الحول من يوم يقيضها ربها أو من يقوم ماع17 


. وهذا ألقول هو الصحيح الراجح أن شاء الله تعالى ,لما فيه مسن 
الأخذبالأصل عفان المال المستفاد .من أى جبة كانت استفاد ته, ! ذ 
تحصل نقدا لدى الشخص » وحال عليه الحول وجيت فيه زركاة النقدء, 
فان هذا ممأ هو مجمع عليه لدى الفقهاء » وهو تطبيق لسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى زكاة النقدهسن » واذا أمكن تخريجه على الاصل من سنة 


سا الاجتماعى : ..:د . محموكد على أحمد » بحث مقارن فى الزكأة 
4٠‏ . محمد عبد المنعم عفرءالنظام الا قتصادى فى الاسلام: 
14. 

)١(‏ أنظر : المنذرى: مختصرستن أبى دأود :7/5 .191٠0‏ وقى رفعه 
ضعف وقد صحح ألدأرقطمى وقفه يوقد روى فى اعتبا رالحول أحاديث 
كثيرة مرفوعة للرسول صسلى الله عليه وسلم ألا أن ن الضعف د خليسا 
من وجودوان قيل أن هذا الضعف يتجبر»ء ويقوى بعضبا بعضاأنظر : 
أبن حجر العسقلانى , تلخيص الحبير ٠؟/‏ ه*١ءأبن‏ حزمء المحلى 
/+ءالشووكانى , نيل الأوطار: ) .1١5+/‏ , وأنظر تفصيل طرق 

هذا الضعف فى : فقه الركاة : +/١‏ 9 ومابعدها. 

9) المغنى :؟/1**. 

6) الباجى ء المنتقى 5/٠٠٠ء‏ وانظر : أبن جزى» قوانين الاحكسام 
الشرعية :+؟١؟5١.‏ 


)ا١مل'(‎ 


الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعرج على القياس ويقال أن ايراد 
العقارات يشبه أيراد الأرض ء فيوءخذ منه العشر أو نصفهء لما فى ذلك ٠.‏ 
من ترك الأصل والأخذ بالقياس . هذا معالتسليم بصحة هذا القياس 
الا أن القياس يمتنع أيضا لوجود الفارق 1 وهو أن نسية اهسلاك 
الأصل فسسى العقارات لاتقارن بالأرضء التى قد تنعد م فيهأ نسبة 
الأهلاك ٠‏ بخلاف العقارات التى لابد أن تنتهى بعد مدة: أما القول ‏ 
ياعفاء تسبة معينة مقابل مايستهلك من الأصل ' »فاته لايمنع القول بوجود 
هذا الفرق أصلا »بل هو د ليل على وجوده »واذ! وجد الفرق لم يصح 
القياس أبتد أ* » ولزم الرجوع الى الأصل المنصوص عليه »د ون حاجةلقياس 
معالفارق . 

أما قولهم بأنه ليس من العد ل ترك العقارات د ون أخذ الزكاة 
منها قان القول بأن الركاة توكخذ من ا لايراد ينسبة :وروم بعد 
مضى الحول - لايعنى ترك العقارات د ون زكاة. بل يعنى أنتوءخسذ 
منها الزكاة على هذه الصفة. وأيضا فلا يعنى جعل النسبة : ١٠.‏ 7 
يعد طرح نسية الاهلاك مضافا اليها نفقات الصيانة والاصط لح 
والتكاليف المد فوعة نحو الأجور والضراعب وألد يون ونحو ذ لك . لا يعسنى 
أن تكون هذه النسبة أعلى دائما من نسبة : ور؟» من المال المتحصل 
فى نهاية الحول د ون الحاجة الى كثير من هذه الحسومات. 

أما القول يأن الد ور لم تكن ستقلة سابقا الا فى النادر. .. فيو 
خاذ ف الواقع . وهذا باب الا جارة فى كتب الفقه . يشتمل على تفاصيل 
وأسعة ود قيقة عن حكم اجارة العقارء ممايد ل على وجود ها وشيوعباء 
وألا لو كانت ناد رة لما احتاجت منهم الى كل هذا التفصيل والتوسسع. 


() انظر : د . يوسف قاسم »خلاصة أحكام ركاة التجارة والصناعة: م . ١‏ 


) ففقه الزكاة .: /١‏ 51> 


)١م4(‎ 


فى المغنى : " ولا خلاف بين أهل العلم فى اباحة اجارة العقار 

قال اين المنذر. أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أناستكجار 
المنازل والد واب جائز . . وأيضا فان الد ولة الاسلامية قد نشلأت 
فيها مدى كبار كد مشق ويغد اد والقاهرة وغيرها : وكان الوافد ون يفد ون 
اليبا من أقطار البلاد الاسلامية فى كل وقت ء ويقيمون فيها المدد 
القسيرة والطويلة يلا يتصور أن يكون لكل شخص د ار خاصة به »بل كانسوا 
يستأجرون المنازل »فد ل ذ لك على انتشار ايجار العقار وشييعه : وقد 
تنشأت فى المدن الاسلامية الفناد ق والحوانيت والخانات والمنازل المعدة 
للايجار. بل لقد استد ل أبن قدامة بهذا على صحة جواز الا جارة. 
قال: "... ولايخفى ما بالناس من الحاجة الى ذ لك فانه ليس لكل 
أحد د اريملكها .ولا يقد ر كل مسافر على بعير أو دابةء ولايلزم أصحاب 
الأملاك اسكانهم وحملهم تطعا أ فالمسألة اذا ليست ناد رة كما ظنسوا 
بل كانت معروفة ومنتشرة » ولو كانت زكاة الد ور واجبة على التحو الذى 
ذكروه »للزم أن نجد تفاصيل ذ لك فى كتب الفقه» ولما أحتجنا الى 
الاجتهاد والقيا س على الزروع » والخروج بحكم جديد وكأن السألة 
جديدة لاحكم فيها. ولو سلمنا جدلا بأن السألة ناد رة ءالا أنبا 
وان كانت ناد رة قد نص الفقهاء على حكمها ء كمأ تقد م فى نقولهم ء ولا ييقأ ل 
ان الحكم يختلف بعد أن أصبحت شائعة» والالصح أن يقال هذا فى 
كل أموال الزكاة » ولما أستقرت أحكام الزكاة . أما قوليمان النادر 
لاحكم له . فهذا القول لايصح ايراد © هناء وليس المجال مجالة: وهو 
هنا لايد ل على شىء. فان الناد ر الذى لاحكم له هو ماكان فى مقابلة 
العم الغالب »فان 0 »أما الناد ر فلا يمنع هذا الحكم 
ولا ينقضه. وليس المقصود قليل الحد وث لايعطى حكما لمجرد قلة قلة 

حد وئه »حتى يقال أن ايجار العقار كان قليل الحد وث فلايحتاج الى 


)1 المغمى : 516 / ١‏ 5+ 
«) المغنى : >/”_. 





( هلم 0) 


حكم لند رته وقله حد وثهء والا لصبح أن يقال أن كل نأد رلايحتاج االى 
حكم ٠‏ وهذا غير صحيح » فما من فعل أو غيره الا وقى الشرع له حكسمء: 
وفى باب الركاة وجد نا الحكم على ماهو أكثر ند رة من ايجار العقار كالركاز 
مثلا » فانه ناد ر جد! وقد أعطى حكما ء ولم يقل انه تاد ر الحد وث قلا 
حكمله. 000 ظ 


وبهذا يتقبين ترجيح ماذ هب اليه الفقباء من وجوب الزكاة ف ىأيجار 
العقاراذا بلغ نصابا وحا عليه الحول بنسبة ور؟/ ٠.‏ وهوما انتبى 
أليه مجمع البحوث الا سلا مية فى مو“ تمرة الثأنى سنة هلمم إه ا . سيم 
جا* فى القرارات والتوصيات فى شأن زكاة الأ موال النامية الستحد ثقنة 
بلسي ظ 
(و) لاتجب الزكاة فى أعيان العمائر الاسستغلالية والمصانع والسفن 
والطائرات وما شابهها بل تجب الركاة فى صا فى غلتباأ عند توا فر 
وحولا ن الحول . 
(* ) وأذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها اموال أخرى تضلهم 
اليها , وتجب الزكاة فى المجموع اذا توافر شرط النصاب وحولا ن 
الحول . 
() مقد ار النسية الواجب اخراجها هو ريع عشر صافى الغلة فى نهاية 
0 ئ 
العول. ظ ظ 


(؟) ركاةالمصاتحخ : 





وهى تشمل المشريعات الصناعية على اختلاف انواعبا . وقد ذكر 
الفقهاء فى كتبهم أنه لا زكاة على آلات المحترفين »لأنها مشغولة بحاجة 


() التوجيه التشريعى فى الاسلام : .١71١/5‏ 


)١45( 


: 1 
المالك الأصلية ''' وهذا وان كان يتجه فى الأصل الى الآلات البسيطة 


القى كانت تستخد م فى السايق ٠‏ حيث لم تكن آلات الانتاج قد وصلسست 
الى ماهى عليه الآن ءالا أنه يمكن أن يشمل آلات المصانع فى المنشآاا ت 
الصناعية الكبيرة وغيرها من الأصول الثابتة كالمبانى والأراضى ونحوها : 
لأنها أد وات انتاج لايمكن أن تستمر العملية الانتاجية الا بها ء ولافر ق 
بين وظيفة أد وات الصناعة بالنسبة لأهل الحرف البسيطة» وبين الآلاا ت 
والمنشآت ١‏ لكبيرة» من حيث أنها مشغولة. يحاجة ‏ أصلية !! ' أءا احكسم 
كاة غلتها فالخلاف فيبا على النحو التالى : 


ا - ذهب بعض النقبا* المحدثين الى وجوب الزكاة فى غلة هم ذه 
المصانع , وأنها تعامل معاطلة الزروم الناتجة من الأرضء يواقلع 
العشر.١,‏ من صافى الغلة أن أمكن معرفة الصافى . والا أخذ 

ْ منهأ تصف أ نع شر ٠‏ مثلهبأ فى ذلك مثل الدور المعدة للايجساأر 
كما تقد م . 
ب د وذ هب آخرون الى أن الزكاة تجب فى صافى رأس المال العا يل 
5 
ع شمائة بنسية + نر وكد ل اليه مجم ع 


لك 5 


)01( الهد ايا مع شرحها فتح القدير: 95/1م4؟. 

9) د . شحاتهء التطبيق المعاصر للركاة: .م١ا.م)ام!.‏ 

0) انظر مبحث الزكاة للشيخ ابى زهرة المطبوع ضمن + التي 
التشريعى فى الاسلام: ؟/ ١‏ > وما بعد هاءالتكافل الاجتماعى فى 
الاسلام لابى زهرة . وم ء فقة الزكاة : 5/ و2478 ومابعد هأ. 

92) د . ابراهيم فوءاد +»الموارد المالية فى الاسادم: ع>. أ[4*داء. شوقى 
شحاتهةء التطبيةالمعاصر للركاة: .مه١.‏ 





) ١ لم‎ ( 


200 عفى 

ربع العشر ور ير هو الراجح ان شاء الله » وذ لك لأنالقياةقلسة 
الأرض لايصح لوجود الخارقم من حيث أن عمر الأرض أطول من عمعلعلر 
الالات التى مالها ألفناءة وأيضا فان الصناعة اقرب الى التجمارة 
منها الى ال رض ؛ وذ لك لأنبا انتاج وبيع كالتجارة » وبالتالى أمكسن > ايع محر 
الحاقها بهافيقوم فى نهاية العام الا نتاج الموجود بالاضافة الىالاً رباح اا 

توءخذ منه الزكأة بنسبة ريع العشرء كعروض التجارة »يعد طل يح. ا دآ 
التكاليف وهلاك الأصول ونحوة ء أى كما يعبر عنه حد بيثا .بأن مماء ا 
كا : فى النشاطل الصناعى هو : قيمة الاصول المتد أولة, مطروحا منبها ١‏ 


(0 






ظ وقد كانت بع ض ‏ الصناعات البسيطة موجود ة فى زمن الفقباء 
لابأس به لأصحاببا. ومع هذا لم نجد من يقول بقياس انتاجها على 
انتاج الأرض الزراعية » والذى يمكن أخذه من أقوا لهم هو أنهم يوجبون 
اي الصناعات بنسية وهر؟/ بعد مضى الحول وسو 
أ جبة كانت استفاد ته 1 ا هى الكافي لا بن عبد الس قولله . 
' كل من استفاد مالا عينا أو عروضا » وهو حرء بأى وجه كانت استفاد تنه 
أياه ء بميرات أو هبة: أو جائزة أوصلة »أو دية نفس “أو أرش جرح 
(1) شداء ا برأهمم فو عآن «المواردالمالية فى الاسلام ؟ + أ غع*فث شوفقى 

شحاته, التطبيق المعاصر للركاة:؟م إؤ:د 3 يوسف قاسم » خلاصة 
(؟) د : أبرا هيم فوءاد » الموارد المالية فى الاسلام:ع ٠‏ أ 4 ٠.‏ شوقى, 
شحاتهء التطبيق المعاصر للركاة: .و 


بعد هاءد . صيحى الصالح ؛ النظم السلا مية »ام 8 سان + © + 





) ١ غلم‎ ( 


أو زرع فى أرض مبتاعة للتجارة ٠‏ أو غير التجارة »أو مكتراه لغير تجارة. . . 
و نتاج ماشية لازكاة فيها أوغلة صوف أو لبن »أو ركازقد خمس 2 
وسهم غنيمة » وكل مايطرأ له ويمنحه من ضروب الفواكد التى لم يبلك 
قبل عينها » وسواء ملك أصلها أو لم يملكه »فلا زكاة فى شى* من ذلك 
كله حتى يقيض المستفيد ما استفاده منه عينا » وينفى عنده ثمن ما 
كان منه عرضاأ » ويحول عليه الحول وهو فى يده كذ لك .'!!. > 


11 سير سيد 


(1) ابن عبد المرء الكافى فى فقه اهل المدينة: 7/١‏ 5م5. 


) ١ (8م‎ 


ثاتيا : ركاةالأوراق المالية( الأسهم والسندات) : 





وهذه الأموال لم تكن معروفة فى زمن الفقهاء » وانما أستحد ثشست 
فى العصر الحد يثء وقد أصبحت أساسا من أسس النشاط الاقتصادى 
وقد أختلف الباحثون فى حكم زكاتها . فمنهم من فرق بين أاسحهم ظ 
وسند أت الشركات الصناعية » وأسهم وسند أت الشركات التجا رية . ومشهسم 
من فرق بين عمل مالك الأسهم والسندات نفسه »فان اتخذ ها للتجارة 
بالبيع والشراء فيها »فانها تعامل معاملة عروضلتجارة» وأن اتخذت 
للكسب من غلتها فانها تعامل معاملة الأموال الثابتة؛ ويوءخذ منهاعشر 
الانتاج من صافى الغلة» مثلها فى ذلك مثل الا رض الزراعية وقيل بل 
تعامل الأسهم والسندات معاملة عروض التجارة على كل حالءلانبسا ‏ 
تتخذ للبيع والشراء وقيمتها فى الأسواق تختلف عن قيمتها الأسمية» فهى 
بهذأ الاعتبار من عروض التجارة » فتقوم وتزكى بنسبةهر؟ /ر ٠.‏ وقيل تقو م 
وتزكى بنسبة ور؟ / ٠‏ ليس على اعتبارها من عروض التجا رة » بل باعتبارها 
من الأموال الساعلةء مثل أوراق البنكنوت » فهذ! أقرب الى طبيعتبا 
اكه © ظ ظ 

0206000 أن 

ولعل الا ولى أن يقال/زكاة الاسهم والسند أت وما فى معناها ؛ تؤخذ 0 
بنسبة ور من قيمتها بحسب سعرها فى السوق » مع اضافة الارباح© سا سمه 
المتحصلة »اذا بلغ ذ لك نصاباء وحال عليه الحول»سواء أقلنا أتببا 


1 أحمد بك الحسينى » بيجة المشتاق فى ببيأ ن حكم ركاة أموا لالاوراق : 
؟ لاوما بعد ها الشيخ عبد الرحمن عيسى , المعاملات الحد يثئنة 
وأحكامها : “ #ومأبعد ها . وانظر : فقه الركاة: 1ر+؟م. 

(0) الشيخ ابو زهرة: بحث عن الزكأة مطبوع ضمن : التوجية التشريعى 
فى الاسلام:+/>+*<> إ.د ٠عيسىعبد‏ ه ء أ لنظم! لما ليةفى! لسلا م : لم + ١‏ . 

م) فقه الركاة: ١//ىمم‏ . نقلا عن حلقة ألد راسات الا جتماعية» الد ورة 
الثالثة: ص؟>؟. 

9) شا ء ابراهيم فوءاد ,الموارد المالية فى الاسلام:+-.١.‏ 


)1١3( 


تعتبر من عروض التجارة »أو اعتبرناها من الأ وراق النقديةءفان الحكم 
1 5 1( 
لا يختلف والشبه فيهأ مترد د بين ألا ثنين . 


أما تشبيه ما اتخذ منها للكسب والنماء بالأرض الزراعية »فانه 
تشبيه بعيد عن الواق» !أ وكذ لك التفريق بين أسهم وسندات الشركات 
الصناعية والشركات التجارية »فان العبرة ليست فى نوع الشركة..بل 
فى تصرف المالك الحقيقى للسهم عفقد يملك أحد هم أسهما فى شركة 
صناعية ثم يتخذ ها تجارة بالبيع والشراء فيها » فكيف يكون الحكم فى 
مكل هذا ؟ ظ ظ 


(1) تجب الزكاة فى السندات ,»وأآن كا ن التعا مل يهأ محرما شرعهاأاء 
لأنها صورة من صور الا قراض بفائد ة الا أن هذا لايمنع وجهملوب 
الزكاة فيباءفان الحرام لاايمنع الحلا لء وقد ذ كر الفقها؟ وجحسوب 
الزكاة فى الحلى المحرم. وذكر ابن قدأمة قاعدة عامة فى هذه 
السألة فقال : " وكل مأيحرم اتخاذه » ففيه الزكاة, اذا كان ن نصابا : 
أو بلغ يضمه الى ماعنده نصابا" . المغنى :95/5 1*ء. ٠‏ أماالسيسه 
فأنه حصة فى رأس مال الشركة »يصصرف عائده فى نباية العام: 
وقد بربيح وقد يخسبسرء » فتملكيسا اذ! مباج ادلم 


0 


(؟) دء ابراهسيم فوا «الهيوارد الماليية فى الاسمسلام 1.6 


0 


وأنظكْشر - 5 يوسدف قاسم .خلاصة أحكام زكاة التحميارة 
والصناعة : “”“و. 


)١51١( 


ثالثاأ .: كسب العمل والمهبن الحرة . 





وذلك نحو راتب الموظف ء وأجرة العامل ود خل الطبيب والمهند س 
ونحو ذلك . وهذه السألة ليست جديدة فى الحد وث :كبا أنببا 
ليست جد يدة على الفقه الاسلامى . فان طرق الكسب مهما اختلقنت 
وجددات من قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده. كنأ أن 
الفقهاء ذكروا حكم هذه المسألة وفصلوه . والجديد فى المسألة هو 
ظهور بعض الفتا وى حد يثا من حيث أيجاب الزكاة فيهامن حين قيضيا 
بتسبة هور؟ # د ون اشتراط الحول ٠»اخذا‏ بقتاوى نقلت عن بعض الصحاية ' 
كابن عبأس وأبنمسعود » وهو مأذ هب اليه الد كتور يوسف القرضا وى فى 
كتابه فقه الركاة ”'' وذكر الد كتور شوقى أسماعيل شحاته أن الكسب أنكان 
من طريق مهنة غير تجارية كالطبيب والمهند س والمحا مى وتحوهم: فسأ 
الزكاة تجب فى: كسبهم بنسبة العشر أو نصف العشرء قياسا على زركاأة 
الزروع والثمارءد ون انتظار الحول. أما كسب الأجور والمرتبات وما فسى 
حلم من المعاشات فتجب فيه الزكاة بنسية ربع العشر ور؟/ بعسد 

مضى الحول . 


ولعل الأولى أن يقال فى حكم هذه السألةءان طرق الكسب هذه 
مهما اختلفت تعتبر مالامستفاد! د خل فى ملك المسل "ل وق اتفقست 
المذاهب الأربعة وجمهور الفقباءءعلى أن المال المستفاد ان كا ننماء 


(9) وقداطال فى الاستد لال لهذ! المذهبء وذ كر أد لة كثيرة انظضر 
تفصيلها فى : فقه الزكاة: ١‏ ره . هموما بعد ها . وانظر:د .محمسد 
عبد المنعم عفرءالنظام الا قتصادى الإسلا مى ؛ مرو .١_-#‏ 

0) التطبيق المعاصر للزكاة .: .١؟‏ ومايعدهاً. 

(©) أتظر تفصيل احكام المال الستفاد فى : المقنى :؟/لم 59؛ ع*نتح 
القدير: 1/لم؟5هم٠.14ه.‏ أبن عبد البرءالكافى: /١‏ 5م ١ابسسو‏ 
بكرالشا: ش أ لقفا ل #«حلية العلماء :ع /؟؟ .9# 2»الشيرازىءالمبيذب: 
(/هو1 ٠.‏ فقه الركاة: 7/١‏ إومابعدها. 
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لمال مملوك سابقا ءفانه يضم الى أصله . وان كان من جنس آخر وبلغ 
نصابا فأنه ينتظر به حولا . وان كأن المال المستفاد من جنس تنص ساب 
عند ه قد أنعقد عليه حول الزكاة , فذكر الشافعية والحنايلة والمالكية 
فى الأثمان أنه يستقبل به حولا جديدا. وقال ابو حنيفةء بل يضسم 
الى مأعنده ويتبع حوله »لأن ترك هذا يوءدى الى تجزتة الوا 
ش واختلاف أوقات الوجوب وفى ذلك مشقة وحرج صد فوع . قال تعالنى: 
( وماجعل عليكم فى الدين من حسيج . . .. )' . 

والأخذ برأى الاحناف فى هذه السألة هوالاًولى .لما فيه من 
التيسيرء وأيضا فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبغث السعاة كل 
عام مرة واحداةء فيأخذ ون الزكاة لعام كامل .ولو قلنا ان كل نصاساب 
استفيد فى اثناء الحول »له حول يخصه ع للزم أن يبعث السعاة طوال 
العام »لأنه لايخلو أن تجد الفرد الواحد لديه أكثر من نصاب .كل 
نصاب يستحق فى فترة مخالفة للأخرى » وهكذا بقية الناس, الا أنه للم 
نجد أن السعاة يتردد ون طوال العام لجمعالركاة »فد ل ذلك علنى 
أن الأموال الستفاد ة كانت تضم الى جغسها ٠‏ وتزكى زكاة واحدة فى 
نهأية العام . 

وعليه فان كل مال يستفيده! لشخص »؛ من راتب ء أو أجرة عمل » أوكسب 
ظ مهنة » ونحو ذ لك »يضم الى جنس ماعنده » ويركيه عند نهأية العام أن بلغ 
نصابأ فى طرفى الحول وينسية ريع العشر : در 5/ ٠‏ 

أما القول بأنه يزكى حين قبضه »د ون انتظار للحول» فانه لايترجح 2 
وأن قال به بعض الهحابه كابن عباس » وابن مسعود ء ومعاوية رضى الله 
عنهم. فقد نقل أبوعبيد قول ابن مسعود وابن عباس وتأولهما بتأيل 


خاص . فروى بسند ه عن هبيرة بن يريم قال : " كان عبد الله بن مسعود 





0 
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يعطينا العطاء فى زبل صغارءثم يأخذ منه الركاة . قال ابوعبيد. 


وائما وجه حد يث عبد الله هذأ عند ى ,على مذ هب حد يثابى بكر 
وعثمان : أنهما انما كانا يأخذان الركاة لما قد وجب قبل العطاء 
لا لما يستقيل" ''' وقد روى ابوعبيد أن أبا بكر وعثمان اذا د نما 
العطاء لشخهى ععنده مال وجبت فيه الزكاة » فأنهيما يقاصائه مسن 


؟ا)ء 
العطا*؟ . ) أ حد يت أ بن عباس فى الرجل يستفيد المال قال : 


تأوله منهم ان ابن 06 الذهب والفضة , ولا أحسبه أناأراد ذ لك . 
وكان عند ى أفقه من أن يقول هذ أ لآأنه خا رج من قول الأمةء ولكستى 
آأراه أراد زكاة ماتخرج الأرض عفان أهل المدينة يسمون الا رضين أموالا.. 
فأن لم يكن أبن عباس - رضى الله -أراد هذا فلا أذ رى ماوجه جد ينا 
وقد ذكر الجصاص فى اشتراط الحول فى المال الستفاد توجيبا 
سديد! ء وهو أن الصحابة جميعا ومن بعد هم اأتفقوا على أنه لا زركاة 
تمام الحول .والعال الستقاد لم يتم 1 له حول ٠‏ فلا زكأة فيه لسر 
3 
اشتراط الحول فى كل نصاب قبل الأداء وبعنة 9 
() الاموال : »6 
() الا موال : 6 1" 
39 المصد ر نفسه : 18+ نه وتاويل أبى عبيد هذا كيه بعد * فليكتن 
هذا اجتهاد من ابن عباس رضى الله عنهما » وهو رايةء وقد خالفه 
غيره . ٠‏ ْ 
فى زكاة المال المستفاد .قال .' *” ومع ذ لك يحتمل ا لا بكو أ يمسيو 
عباس أراد أيجاب ت الأداء ا ملك التصضصاب 4 8 أنه أ رأد جح '-واأز 


ذكر اليجسوب”. 


)١35؟(‎ 


لكن لواستبعدت هذه التأولات , وسلم بأقوال السحاية هؤلا» ؛ 
وأنهم أراد وا أن كل مال مستفاد تلزم فيه الركاة من يوم استفادتهء, 
فان هذا لايعنى الالزام بهذا المذهب , ووجوب الأخذ بهءبل هو 
مذ هب صحابى خالفه من هو أقضل منه. فقد خالف فى هذا أبويكرء 
وعمر » وعثمان ٠‏ وعلى رضى الله عنهم . قال ابن تيمية:" فمارواه أو قاله 
الخلفاء حجة على من خالفهم »علاسيما الصديق علقوله صلى الله عليه 
6 ' عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشد ين المهديين من بعدى ... 
وقوله :” أن يطع القوم ٠أبأ‏ بكر وعمر يرشد وأ ”' وقال اين قتدامة: 
' وجمهور العلما ٠‏ على خلاف هذا القول » منهم أبو بكر وعمر وعثشمان 
وعلى رضى الله عنهم. قال ابن عبد البر: على هذا جمبور العلماء, 
والخلاف فى ذلك شذ وذ ء ولم يعرج عليه أحد من العلماء. ولا قال به 


وأعتبار الحول هوسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية» فقسد 
كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة كل عام ء وبذ لك أخذ الخلفاء 
الراشد ون من بعد 86 . وقد كان المال يستقا د فى رصن الرسول صلسى 
وأكثر »كالميراث مثلا , ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب 
وبين الراتب وكسب المهنة» بل أنإيجاب الزكاة فى الميراث مثلا أولىء 
لانه كسب كثير ومن د ون جهد . ألا أن شيئا من ذلك لم يرد . وفبى 
الموطأ : " قال مالك : الأمر المجتمععليه عند نا فى اجارة العبيسد 
(و) الفتاوى : 5 /ة9ء 
0) الممسى 7/5 9؟. 


)١؟م(‎ 


وخراجهم وكراء المساكن » وكتاية المكاتب »أنه لاتجب فى شىء* من 
ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبقلبه 
صاحبه" ٠.‏ وقيه أيضا :" وقال مالك : السنة عند نا أنه لاتجب على 
وارث فى مال ورثه الزكاة حعى يحول عليه الحول ". وهذا يدل على 
ترجيح ماقد منا »لما فيه من اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الفقعلية والتقريرية» واتباع لسنة الخلفاء الرأشد ين من بعدهء واتيبساع 
لجمهور الفقباء »فانه لايتصور أن يحد ث اتفاق الجمهور ‏ حيث أخذت 
بهذا القول المذاهب الأربعة ‏ طيلة هذه القرون »على اغتصاب حق 
الفقير ومنعه أياه عفان مسألة كسب العمل والمين ليس أمرا جديدا! 
يحتاج الى استنياط جد يد ءبل ان الاعمال والمين والعطاءات ين 

ق الكسب المعروفةللجميع طوال التاريخ الاسلامى .وان جد شصسى* 
من حيث اتساعهاأً أو أن الضرائب الحد يثة تهتم ببا. آلا أنه لم يجد 
شى“. من حيث معرفة أصلها وحكمه » وأيضا فإن الزكاة مبحث ستقل فى 
ذاته وأحكامه »لايلزم أن نتبع بها طرق الضراعب الحد يثة . 


(9) موطا مألك معشرحه تنوير الحوالك : ١/(مع؟.‏ 

(؟) المصدر نفسه :+ ١/145؟.‏ 

8 انظر: فقه الزكاة : /١‏ ب«#لم> . وفيه "٠‏ فان هذا الدخل بصورته 
الحديثة ويحجمة الضخم وقأعد ته الكيسرة »شى * لم يعرقسبي سه 
الفقهاء فيما مضى . . ." الا أنا تقول : أن كبر حجم هذا 
الد خل واتساع قاعد ته لا يعطيه حكما جديد!". 
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د ور الد ولة فى الركاة 





يمكن تحديد د ور الد ولة فى مسألة الركاة بعد التفريق بين أمرين 
رئيسيين فى سألة الركاة هما : 


)1١(‏ موضوع فرض الزكاة على الأفراد وايجابها » وتحديد الأأموال التى 
تجب فيها والتسب الواجية ؛ والمصارف العى تصرف فيها » وشروطها 
ونحو ذلك . والأصل فى مثل هذا الامر أن يكون بتشريع الهسى 
فآن الذى يملك الأموال والافراد هوالذى يملك الحق فى فرض 
مايراه مصلحة للفرد أو الجماعة . وقد كان فرضالركاة كذلكء 
حيث ثبت بنصوص شرعية من القران وسنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ''' »والعى هى فى حقيقتها وحى من الله سبحانه .قال 
تعالى : ( ومايتطلق عن البوى . ان هوالا وحى مم70 رسأ ممشومر 


سير 


القاعمة على تنفيذ الشريعة المطبقة لأحكامها .وبالتالى فان 

ألد ولة فيما يتعلق بأصل فرض الزكاة تقوم بالتأكيد عليه والعمسل 
على بقاقه واستمراره فان أنكر وجوب الزكاة أحد كان للد ولسة 
حق معأقبته على هذا الا نكار واجباره على ادائها كما قعل 
أبو بكر الصد يق رضى الله عنه فى قتال من أنكر الزكاة أو أمتنيع 
عن أدأئباء فانه يدل على أن أمرمتا بعة هذا الغرض والتأكيد 
على بقاعه وأستعرارة + هو من مهمة ولى ألا مر 


ثم أن ألد ور الرئيسى لولى الا مر فى فرض الزكاة هو القيام بتحصيل 

مقد أر الواجب فى الزكاة وصرقة فى مضا رفه الشرعية »وه وأمر للدور لة 
فيه د ور رئيسى » وهو استعرار للد ور الذى كان يقوم به الرسول صلى الله 
)1 اتت نصوص الركاة بغرضباأً فى الا موا لا لموجود قزمن ع التشريع ؛ لكن قد 
يدد أ موأ ل وطرق للكسب لميات النص على ذ كرخصوصها ؛ ويمكن للمجة هد 


بعد التعرف على طبيعة هده 0 موا ل أن يرجعه الأ صولها أومايشيهها 
كماتبمنذ لك منخلا لالمبحث السايق » فأ نالقياسفى مسا علا لزكا ةأمريين . 


6 النجم: 5+ © ه 
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علسيه وسلم بصفته ولى أمر اللسلمين ٠‏ وقام به من بعده الخلقاء 
الرأشد ون ومن بعد هم . ويعتبر د ور ألد ولة فى جمع الزكاة وصرفهسا 
من الأمور الواضحة التى يفترض الاتفاق عليها لكن قد وجد لدى الفقباء 
يعض الاختلافات والتفصيلات:؛ وتعد ددت أراوءهم وتباينت . وسأجمل 
فيما يلى أهم هذه الاراء وأد لتها » ثم يتم ترجيح مالعله يكون أقرب 
الى الصواب : 

1 





(1) ذهب المالكية والحنفية والشافعى فى القديم »الى وجوب صرفها 
للامام اذ! كان عاد لا , ولايصح أن يخرجها المالك بتقسوا ا 
وقد أستد لوا على ماذ هبوا اليه بأد لة منبا , 

قوله تعالى : ( خذ من أ موالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم بها )أ 

فهذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ الركاة, والأمر يقتتضى 

الوجوب . ”' فيجب على كل من يلى أ مر السلمين أن يجمع ز 

الأموال الظاهرة » ويجب على كل من يملك النصاب د فعها . 


١ 
1ل كسيب‎ 


بد واستد لوا أيضا بحديث معاذ حين بعثه الرسول صلى الله عليه 
0 ع 
َه ع 


(1) المقصود بالا موال الظاهرة هوكماقال! لما ورد ى . ” مالا يمكن اخفاوهء 
كالزرع» والثمارء والمواشى " «الاحكامالسلطانية:؟ ١[إ.‏ وال موال 
الباطنة خلا فها :أى ما أمكن أخفأو"ه ء كا لنقود . 

5 ارح الد رد يرمع حاشيةا لد سوقى : :8/1*٠هءأبن‏ جزئىه قوانين لاحكا م 
الشرعية .ىر ؟ و الحصاصء أحكا م القران :+ / مه ١‏ الشيرازى 
المبذب: و/ر“«+؟ءابن حجر البيتمى ؛ تحفة المحتاج :م«/)>++. 

.١١.« : التوبة‎ )9 

9) الباجى ٠»‏ المنتقى : ؟/؟ و» الشيرازى ؛ المهذب: ا 0 5 
أبن قدامةءالمغنى: ؟/ لمى ٠.‏ ه+*العباد ى: الملكيةفى الشريعةالا سلا مية 
م/.». 


(ه) صحيح اليخارىمع شرحدفتح البارى : + / /اه” »صحيح مسلم مع شرح 
النووى: ١/99(7١21.؟.‏ 


( لم5 1) 


١‏ ع ؛ 
ولآن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل عليها وقال :" والله لو 
؟ 
لقاتلتهم على منعها". 
د . وقالوا أيضا أن للامام فى هذ! المال حق الولاية والمطالبةء فوجب 


الد فع اليه كالخراج والجزية » وكمال اليتيم اذ يجب د فعهألى 
الوصى. 


(؟) وذ هب ألا مام أحمد والشافعى فى الجد يد »الى أنه يجوز أنيخرج 
المالك زكاة أمواله الظاهرة بنفسه »بل ذهب الحنابلة ال ىآن 
الأفضل أن يخرجها المالك بنفسهءوان أعطاها للامام فجاكقر 3 
وأستد لوا لذ لك بأد له منها . 


أنسهاأحد نوعى الزكاة , فجاز اخراج المالك لها ءكالنوع الأخر. 
ع ع 
اى زكأة الا موال البأطنة 


ب -. ولآنه د فع الحق الى مستحقه: فيجزوءه ذ لك كما لود فعالد ين السى 
)0( ظ 
غريمة ٠‏ 
() الباجى »المنتقى : 315/5. 
(؟) لصحي 0 فتح البارى :5 / 5 51 ؛ صححين مسلم بشرح 
49 الشيرارى : المبذب؛ 0 ؟ + 0 الباجى »المنتقى؟١/:+‏ و2٠‏ بن 


قدامة المغنى : /رةءعه 


لمءوءالشيرازى «المهذب:١1/م+5»ابن‏ حجر الهيتمى » تدفسة 
المحتاج : ” /رة :لء 

() المغنى : ؟/و.مءالشيرازىءالميذب : م 

(9) المغفمعى : ٠/9.ه‏ 
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ج ‏ واستد ل ابن قدامة على فضيلة أخراجها بنفسه بقوله.". . الأنسه 
ايصال الحق الى مستحقه مع توفير أجر العمالة » وصيانة حقهيسم 
عن خطر الخيانة » ومباشرة تفريج كربه مستحقها. ... معأعطاعها 
للأولى بها من محاويج أقاريه وذ وىر حمه»ء وصلة رحمه بهاء فكان 
أفضل . . 


ثانيا : الأموال الباطنة 








)1١(‏ ذهب الأوزاعى والشعبى والمالكية فى قول »الى أن الأأموال 
الباطنة يجب صرفها للامام العد ل فى أخذها وصرفباءمثلبا 
فى ذلك مثل الأموال الظاهرة . وفى المنتقى أ ندفعها للامام 
مستحب ولا يجب ؛ فأ ن أخرجها بنفسه أجزأه ذلك . 


ويمكن أن يستد ل لهم على وجوب صرفها للامام يعموم الأدلة 

الدالة على وجوب صرف الأ موال الظاهرة للامام ».حيث أنها لم تفسرق 
الأموال الظاهرة أو الباطنة . ولآن الامام أعلم بمصارف الزكساأة 

والد فع اليه يبرى* صاحبها ظاهرا وباطنا »أما د فعها بنفسهء فلايير كه 


باطنا ‏ لاحتمال أن يكون المد فوع اليه غير ستحق ستحق . ولأنه يالك فعالى 
09 


المطلوب بنواعئب السلمين » فتد فم الركاة اليه ليستمين بها عل :ثانا 
() وذ هب الشافعية والحنفية والحنابلة الى أنه يجوز للمالك أخسراج 
زكاة أمواله الباطنة بنفسه .وان أعطاها للامام فجائز . ثم أختلف 
فى الأفضل من ذلك . فقيل ؛: اخراج المالك لها بنقسه أفشل, 





(1) المرجع نفس ١‏ 
(؟) الباجى والمنتقى : 9*8/05. 
8) أبن قدآمةءالمغنى:5/ل .هم 
و) الباجبى٠المنتقى‏ :+ “/” 98. 


)؟٠-(‎ 


١ ْ 3 5‏ ٍ 
يستد ل لهم على هذا بعموم الأدلة السابقة »الدالة على صحصة 
< أخراج المالك زكاة أموالة الظاهرة والأصل فى ذلك فعل عثمان 
بن عفان رضى الله عنه» حين ترك للأفراد اخراج ركاة أموالمئم 

. ١ 
كأبى هريرة »واب وأبن عباس ؛والحسن وا هيم هيم النخعى ؛ وأين سيرين‎ 


٠ وتنحوهم‎ 


وبالنظر فى هذه الاراء والأد لة يمكن حصر مواذ ضع الاتفاق والا خ دل 
فيما بينهم » فتجد مثلا أنهم متفقون على جواز اعطاء المالك زكاة أمواله 
للامام باختياره , سواء أكانت أموالا ظاهرة أم بأطنةء وأن المالك ييبراً 
بالد فع اليه . “واتفقوا أيضا على ثبوت الحق للامام فى المطالبة بركاة 
الأموال الظاهرة؛ ووجوب الد فع اليه عند الطلب. أما الخلاف فييك ن 


حصرة فى نقطتين رئيسيتسن همأ : 
الأولى . اع 
الا والشاغعى فى الجديد كما تقد م. 


() الشسازى:ءالميذب : و/ر#+؟ءأبن قدامهءالمغنى: +“/ .م 
18 -ه,٠‏ 

(«) الموطأ معشرحه تنوير الحوالك : ١541/1‏ أبوعبيد الأموال: 
؛ .٠هءوانظر‏ : الشيرازى المبذب :7/1؟؟. 

) أبوعبيد عالاموال : 1لم+* م0 58642. 

92) اختلف فود فعها للامام الجائر والبفاةآ والخوارج وتجوهسم »> 
والراجح د فعها الميهم »قبرا أو اختيارا ٠‏ أنظر : المشتى. 


5/5 +*هم:؛ ١٠أمه‏ 
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جواز مطألبة الا مام يزكاة الأموال الباطنة .وأخذها من 
أصحابها قهرا ان امتنعوا عن أدائبا اليه . فذ هب الشافعي : 
والحنابلة الى أن أمر أخراج رزكاة الأأموال الباطنة للمالك ء وليس للوالى 
الحق فى الاجبار على الاداء اليه . قال الماوردى:* وليس لوالى 
الصد قات نظر فى زكاة المال الباطن ء وأريابه أحق باخراج زكاته مننهء 
الا أن يبذلها أرباب المال 00000 وفى تحفة المحتاج عند الحديث 
عن زكاة المال الباطن : ' وليس للامام أن يطلبها اجماعا" قا لالشروانى 

فى الحاشية :" أى قهرا" ' ويمكن أن يستدل لهم على ذلك أن 





الرسول صلى الله عليه وسلم »لم يكن يبعث السعاة لجمع الا موا لالباطنة ‏ 


أو يجبر الناس على د فعها ء وانما كان السعاة يجمعون زكاة الأموال 
الظاهرة فقط.. فدل ذلك على أنه ليس للامام الحق فى المطالبة بزكاة 
الأموال الباطنة . ويستد ل لهم أيضا بفعل عثمان رضى اللهدعخ'هُهء 
أذ صرح بترك زكاة الأموال الباطنة لأصحابها يخرجونها بأنفسبسلمء 
وهذا يد ل على أن الحق فى ذ لك ليسم. 

أما الحنفية والمالكية فقد ذكروا أن من حق الامام المطالبة بزكاة 
الأموال الباطنة؛ ويجب د فعبها أليه ان: كان عاد لا وذ لك أخذا بظاهر 
قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صد قة . 0.6 ه) حيث تعم جميع الا موال : 
د و ىالتخصيص بالا موال الظاهرة 7 ومشله قوله تعالى. (اندب ا 
الصد قات للفقراء والمساكين والعاملين عليها للع والصدقسات 


)0010 الأحكا مالسلطانية :”7 1 زء ومثله فى : : الاحكام السلطا نيةلابىيعلى . 
6ه أ أء 


(9) أبن حجر البيتمى » تحفة المحتاج مع حاشية الشروأنوعليه :” / ع 76 . 


65) التوبة ٠.‏ م 
9) أبن الهمام »فتح القدير : ١01/1لم4>؟.‏ 
(ه) التوبة : . 





)5١ (؟‎ 


لفظ عام تشمل الأموال الظاهرة والمباطنة »واذا ثبت حق العامل على 
الركاة فى الصد قات بتوعيها ٠»‏ فانه يد ل على جواز بعث العا لين لجمع 
ركاة الأ موال الباطنة . ومثل هذا أيضا حديث معاذ حين بعنله 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن : " ... فأخبرهم أن اللله 
قد فرض عليهم صد قة توكعخذ من اغنياعهم ء فترد على فقراعهم. 000 
فلفظ ” صد قة " عام يشمل صد قة الا موال الظاهرة والباطنةء.بملسل 
أن العموم هو المقصود من الحديث »فان المقصود هو اخبا رهم بايجاب 
الزكاة عليهم فى أموالهم وقوله بعد كذ ؟ توّخذ " يد ل على صحة أخذ 
الصد قة عامة دون تخصيص ٠‏ وفعل الرسول صلى الله عليه وسلملاخصص 
هذه العمومات ,لأنه لم يرر#النهى ولأنه ورد أن أصحابها كانوا 
يأتون ببا اليه , وهذ! يد ل على صحة أخذ ها وصرفها من قبل الامام. 


وقول الحتفية والمالكية هذا هو الراجح أن شاء اللهء ولا يشاع 
منه فعل عثمان »فان فعله لايد ل على أابطال حق الأمام» وانما يد ل على 
جواز اخراج المالك زكاة أمواله الياطتة بنفسهءإذ! لم يجمعها اللامام 
أو ترك صرفها اليهم » وهذ! لاخلاف فيهءلكن ان قرر الامام جمع الزكاة 
فعل عثمان هذا مايد ل على صحة ن لك لأّن ترك عثمان جمع هذه الآ موال 
الامؤال .والا لوكان الحق فيبا للافراد سابقا لما كان فى تركة معتى 
وفاعد ة» فان الا نسان لا يتبرع يمأ لايملك . وقد ذكر الا حناف فى توجيه 
فعل عثمان هذاءبأنه كان على سبيل التوكيل منه لأصحابها فىاخراجها 
وهذأ التوكيل لايبطل حق الامأم ,فان أصل الاخراج له. فاذا أراد 
الامام ترك هذا التوكيل والقيام بتحصيل هذه الأموال وصرفها بنفسهء 





() سبق تخريجهص : /35 ١9‏ 
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كان فى ذلك أخذ بحقه فيصح . جاء فى فتح القدير: ” وذلكأنظاهر 
قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صد قة) الاية ٠توجب‏ حق أخذ الزكاة 
مطلقاللامام » وعلى هذ! كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخليف تان 
بعدهء قلما ولى عثمان وظهر تغير الناس ءكره أن تفتش السعاة على 
الناس مستور أموالهم » ففوض الد فع الى الملاك نيابة عنه » ولم تختلسف 
الصحابة عليه فى ذلك ٠‏ وهذا! لايسقط طلب الامام أصلا , ولذا لوعلسم 
ن أهل بلدة لايوءد ون زكاتهم طالبهم يها *! وقد أتفق الفقهاء على 
ن الامام اذا علم أن أهل بلدة لايوءد ون الزكاة » جاز له الاجبار عليها 
أو أخذها منهم سواء أكا نت زكاة أموال ظاهرة أم باطنة.' ©وفى الوقت 
الحاضر حيث ضعف الوازع الدينى عند كثير من الناسروحصلالتأكد من 
أن كثيرا منهم لايخرج زكاة أمواله مادام أمرها اليهء فيصح القول حينقذ 
بأن من حق الامام ان يجمع زكاة هذه الأموال ويصرفها على مستحقييبا 
حماية لحق الفقراء ونحوهم . , 7 وقد ذكر الد كتور القرضا وى عداة أسباب 
تدعو الى جعل أمر جمع الركاة سحي وظيفة حكومية ؛ وليست من شكون 
الأفراد ».ومن أهم هذه الأسباب : 


ع 
ا 
ع 
١‏ 
1 


(1) أن كثيرا من الأفراد قد يقل لديهمالوازعالدينى »فلا ضمان 
للفقير اذا ترك حقه لهوثلا*. 


(؟ ) أن فى أخذ الفقير لحقه من الحكومة حفظا لكرأامته » رعاية لمشاعرة 
م ذل السوءال والمسن . 





زو) ابن الهمام »فتح القدير: ١/7لم»:٠غلمع».‏ ونحوه عند :البأابرتى 
العناية شرح البدأية مع شرح فتح القدير: 7/1م؟ ٠‏ وأنظر : 
الكاسانى «بدائعالصناعع : +/+. 
المحتاج .+١/«+:>>٠الباجى‏ المنتقى: ٠1/؟1 ٠.8‏ 

0) انظر: : الشيرازي ٠‏ المهذ ب : يكن ٠‏ وفيه : ومجب على الاسام | ن 

ل فقه الزكاة : 0 








(؟ ١؟١)‏ 


ع 8 9 0 5 8 
واحد » ويغفلو ن عن غيره » وقد يكون أشد حاجة منه. 


(») أن فى مصارف الركاة مالايستطيع على تقديره الأقراد »كمسصرف 
الموعلفة قلويهم ءومصر ف الجهاد فى سبيل الله فيتزم ان تقوم 
هذه المصارف. ظ 


وذ هب بعض الباحثين فى الوقت الحاضر الى مناقشة منشأ 
الخلاف الرئيسى فى المسألة » وهو التفريق بين الأموال الظاهرةوالياطنة 
وذكروا أن التفريق لم يعد مو'ثرا فى الوقت الحاضر »فان الأموال التى 
كانت باطنة أصبحت فى الوقت الحاضر ظاهرة فى الغالب » فنسبة 
كبيرة من أ لنقود تودع فى المنك ‏ ويمكن تيمم ٠‏ هناك بسهولة.وأموال 


/ 
سينا من حسا بأ تهم وأورا قهم الرسمية الى يلزمون 26 » فأذ! 


صح أن حال الأموال فى الوقت الحاضر هكذا ءفانه يصح أن تتوالسى 
الدولة أمر جمع زكاة هذ 0 الأموال وصرفها ءفقد صح فى زمن عمر يبن 
الخطاب رضي الله عنه أخذ ركلة الا موال الباطنة اذا ظهرت وأمكسن 


1 
العشر ركاة أمواله. كا قد مح عن نبى بكر وشمان رضي الله عنيما 


01 1 : التوجيه التشريعى فى الاسلام: 
ا/ر ؤوااءد.أ مم00 فوءاد أ حمد على »الموارد المالية فى الاسلام: 
+ سس ع سو . اكد .أبر برا هيم الطحا وى ء الا قتصاد الاسلا مى مذ هبا 
لاا بور روم بد سيسق القرضاوى ,فق الركاة : ؟/ ع مون . د . 
شوقى شحاته ,التطبيق المعاصر للركاة: /ا١ .1١9-‏ 

ف انظر مبحث العشور فيما يأتى . 








)١١ه(‎ 


أخذ الركاة من الأموال اذا أمكن ذلك . فقى الموطأ عن القاسم بسن 

محمد قآل ." . .. وكان أبو بكر اذا أعطى الناس أعطياتهم .يسسأل 

الرجل : هل عندك من مال وجيت عليك فيه الزكا: ؟ فاذا قال نعم,أخذ 
من عطاعه ركاة ذلك المال . وان قال لا »أسلم اليه عطاءه ولم يأخسذ 
منه شيا وفيه أيضا عن ماعة نت دا عن بي أنه قال :" كنت 
اذا جك عثمان بن عفان اقبضعطائى ,سألنى : هل عندك من مال 

وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال : فان قلت نعم ,أخذ من عطائى زكاةذ لك 

المال. وان قلت لا دقع الى عطاقى" ''' وهذا يدل على صحة ا قتطساع 

نصيب الركاة من المال الباطن ءاذا أمكن معرفة ذلك . دون أن يكون 

فيه صعوبة أو تفتيش أو حرج . وكذلك الأمر فى أغلب الأموال الباطنة, 

حيث يمكن معسرفتها وحصرها د ون تفتي ش أو حرج . أما النقود المختزنة 
فى البيوت فان نسيتها الى مجموع الأموال العامة قد تكون قليلةء 

وأصحابها مطالبون بأداء زكاتها الى الامام »وهم مصد قون فيها »كمسا 

هوظاهر من فعل أبى بكر وسثمان رضى الله عنهما ..حيث كانا 

يسآلان المالك مجرد سوال فقط ء ويصد قون قوله , ولايأ خذ ون منه ألا ما 

أقر به.. وتصديق أقرار المالك فى هذه الأموال لن يكون موئثرأ حينقذ 

على نسبة.الركاة أو يوءدى الى التهرب منها لأسباب منهاأ : 


زوع أن هذاانط يكون غالبا فى الأموال المحتفظ بها فى البيوت , 
0 ونسبتها كفا تقدم نسبة قليلة عأا الأموال المودعة قى البنرك ونحوها 
فأنه يمكن ضبطبا وحصرها وتقل نسبة التهرب فيها . 
(؟ ) ان الزكأة ليست مجرد تكليف مالى ومو؟ ونه على الغرد السلمم # 


ظ بقدر ماني عياد 5 وركن من أركان الاسلام .يكديها السلسم 
طواعية # 1 تطتلب منه لشعورة بأهميتها » وأ كمأ لا لد بنة . 


)01 0 رالحوالك : : 1/ 41؟ ٠‏ وأنظر : :أبوبيد »الا موال ع -هم 


(؟) الموطأمع شرحهتنويرا لحوالك :12/1 . وأتظر : ! بيعييد ءالا موال : ع . 
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رم) أن تصديق المالك فى أقراره ليسعلى اطلاقه ءوانما هوفى حالة 
وجود الثقة فى هذا الاقرار أما أن ثبت خلاف ذلك ءفانه يلزم التحقق 
والتأكد .وأخذ الواجب كاملا ٠‏ وذلك لأنالزكاة حق للفقير فى أموال 
الأغنياء »وليست مجرد هبة أوعطيةءفاذا جعلنا أمر استخراج هذا 
الحق الى الامام فانه يلزمه حينكذ استخلاصه كاملا »د ون أن يغرط. فيه 
أو جزه منه ,أقامة للعدل. ,ورعاية لحق الفقيرء وقد ذكر الفقها /ا ذاعله 
أن أهل بلدة لايد ون الزكاة يجوز له أجبارهم على الأداء الى الفقير 
أوأخذها منهم .وكذلك القول هنا ءاذا علم الامام أن صاحبالمال ‏ 
لم يصد ق فى أقراره »ولم يوءد زكاته كاطه. وقد قسم الباجى الناس قفى 
أخراج الزكاة الى ثلاثة أضرب : ضرب يعرف بالخير والمبادرة الى 
أاداء الركاة »فبذ! يصد ق ويقبل قوله. وضرب يعرف بمنع الركاة ع»فهذ ا 
لايصد ق وتو“خذ منه جبرأ . وضرب لايعرف حاله عفان أتهم بمنع الركأة 
أستحلف . "أ وهذا وأن كآن فى شأن أخراج المألك ركاته بنفسه . لكنه 
ان ثبت ان للامام الحق فى متابعة المالكين فى اخراج زكاة أمواليسسم 
والتحقق من صد قهم عفان التحقق والمتابعة فى أخذ الزكاة التى جعل 
أمرها أليه أولى. 


وخلاصة ماتقدم أنه يصح للامام العدل ١بل‏ يلزمه أن ينشسأ 
مواسسة خاصة بجمع الركاة وصرفبا . وأن يصدر من الأأنظمة والتشريعات 
مايحصر الحق فى جمع الزكاة وصرفها للد ولة ,وأن يلتزم الأفراد بدقع 
زكاة أموالبم الظاهرة والباطنة اليها »وأن لعزم الشركات والموسسسات 
والمصانع والينوك ونحوها بتقديم حسابا تهم وأوراقهمالرسمية لمكسسة 
الركاة , وتقوم بتحديد مقدار الزكاة الشرعية ود فعها اليها .وتسهبيل 
مهمة العاملين على الزكاة . على موءسسة الركاة أن تقوم بالتصسرى 
والتحقق من صد ق اقرارات أصحاب الأموال . واذاا ثبت وجود تلاعمب 





() المنتقى : ؟/*+9. 
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وتهرب من أصحاب الأموال عفان من حق الد ولة أن تستخلص منبمم 
الحق كاملا .كا أن من حقبا معاقبة وتعزير كل مخألف . فا: 
اذا صح من أبى بكر وبقية الصحابة مقاتلة وقتل من أمتنع من أداء الركاة : 
فأنه يصح أن عاقب كل مزور ومتهرب من ادا الزكاة الى الامام.فاأان 
المعنى فى ذلك واحد وهو أستخلاص حق الفقير ‏ وأيضا فان فى تجد يد 
عقية للتنع مصلحة ا هرة .وهى الزجر والردع لأصحاب الذ مم الضعيقة 

يو“دى الى استيفاء الحق كاملا » وحصول النفع للفقرا؟ . ظ 





وقد رأى الدكتور القرضاوى أن + تترك الد ولة نسبة معينة من 

هن الركاة .كالثلث أو الربع ثلا ليتولى اصحابها توزيعها بمعرفتيم على 

المستور بين من أقاربهم وجيرانهم ومن يعرفونهم. 7 ولا يوجد مأيمنسع 

من ذلك ان كانت المصلحة فيه .والحكم فى ذلك وفى تحديد النسبيسة 
بحسب الحاجة أليه والمصلحة فيه. 


.كيف تجمع ألد ولة الركاة وكيف تصرفها ؟ 





تقدم أن من حق الد ولة أن تقوم بجمع الزكاة وصرفها لمستحقيها . 
ويمكن أن تقوم | لنى ولة بذلك عن طريق جبا ز مركزى ١أو‏ عن طريس سق 
هيئات محلية. وفب/لابد أن تفرد أموال الركاة لوحدها ,ولا تخلط مع 
قبل الشرع . فلايجوز تخصيص أموال الزكاة أو جزء منها لغير مضارفيبسا ‏ 
الشرعية المحددة فى ألاية الكريمة : ( انما الصد قات للفقراء , والمساكين , 
الله » وأ بن السييل ؛فريضة من الله ؛والله عليم حكيم ) 0 


() فقه الركاة : ؟/ملا97. 
(0) التوية : ظ 





)١١م(‎ 


وقد ذكر الشيخ أبو زهرة أن من أجدى الطرق وأسبلبا 
وأنفعها وأبعد ها عن الاختلاسات ,أن يتولى جمع الزكاة وتوزيعببا 
جماعات شعبية » ععليبا مشرف من قبل الد ولة «فتئلف فى كل حى لجنة 
لجمع الركاة ٠‏ والتعرف على المحتاجين , وصرف الزكاة اليهم. 0 


والذى يمكن أن يقال هنا هو أنه اذا صددق العزم من قبل 
ألد ولة على جمع الزكاة وصرفها فآان طرقا كثمرة يمكن أن تستحداث ؛ ويمكن 
الاختيار مابينها » وتطبيق ماهو الأأصلح بالتجربة ؛ ويمكن بعد كذ ترقيته 
وتطويره الى الأصلح لكن لابد فى هذا من مراعاةعدة مبأدىء هامة 
فى جمع وصرف الزكاة .ومن ثم يمكن الاختيارب من بين الطرق ‏ الطريقة 
القتى يمكن بها مراعاة هذه العبادى* . والعى من أهمبا : 


أولا : أن للركاة أحكاما فقبية كثيرة ومتشعبة ,سوأء من حيث جمعبا 
أو صرفها ءفانها تجمع من أموال عدة »وينسب مختلفة »وشروط متعك د شة... 
وبالتالى فان امكانية حصر هذه الأموال »وأخذ مقدار الواجب منها , لا 
يتسنى غالبا لجماعة شعبية بمقرد ها .مهمأ حسنت نيتها وصد ق عسزمها 
وانما يتيسر ذلك لجماعة تملك القدرة والخبراء والمختصين , وهذا لايتم 
غالبا الا للدولة. 2 


ثانيا : أنه لابد من الاقتصاد -ما أمكن فى جمعالزكاة.حتى 
لايو؟دى توسيع جها ز الركاة وكثرة العا ملين فيه الى زيادة نفقا تهم .خصوصاً 
اذا علم أن للعاطين على الزكاة سهما منها ؛مما سيءدى الى اتقساص 
حق الققراء وغيرهم من أصحاب الأسهم .وهم أهم مقاصد فر ضالزكاة 
وقد كان هذ! البدف مما دعا بعض الفقبهاء الى القول بأفضلية أداءالفرد 
كاة ماله بنفسه ءكقول ابن قدامة: " وأما وجه فضيلة دقعهأً بنقسوهء 
فلأنه ايصال الحق الى ستحقة ,مع توفير أجر العمالة. . 0 
() بحث الزكاة »مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام: 7/5 ه١.‏ 
(0) ألمغنى : ٠5٠9/٠‏ 





)١؟٠١5(‎ 


ثالكا : ومن حيث صرف الزكأة عفانئه يراعى فيه قأعدة رئيسية فى الصرف. 
وى ( محلية الركاة ) أى أن الأصل فى الركاة أن تصرف فى الموضع 
الذى أخذت منه »هلى فقرائه ومحتاجيه. ولاتنتقل الى موضع آأخسر 
وهذه مسألة فقهية للفقها" فيها تفصيل واختلاف سنذكره مع تبيين 
الراجح منه على النحوالتالى : 


ْ ) ذهب الحنابلة والشافعية فى أصح القولين الى أنه لايجوز' نقل 
الزكاة من :يلد الذى أخذت منه الى البلد آخرءمادامت هناك 
حاجة اليبا فى اليلد الذى أخذت منه ٠‏ بل يجب صرفهأ قفسسى 

موضعبها . الى 

ب ) وذ هب المالكية الى أزهيجب تفريقها فى الموضع الذى أخذت منه 
أو قر بة فى حد ود مساقة القصر أن كان ثمة مستحق .ولايهوز 
نقلها الا اذ! وجد من هوأكثر فقرا وحاجة ممن هوفى بلد 
الوجوب فيجوز نقلها حيقذ أوأكثر ها اليه. "أ 

ج ) وذ هب الأ حناف الى القول بكراهية نقل الزكاة من البلد الذى 


أخذت منه د ون التحريم ٠‏ ويستثنى من الكراهية نقلهاالى قرابسة 
ع عِ عِ 1 
محتا جين ٠‏ وألى من همأشد حاجة من اهل بلده .قاد يكره ٠.‏ 


وقد استدل من قال بوجوب صرفبها فى موضعهاأ وحرمة نقلبيس سأ 
بأدلة منبا 4 
() الشيرازى »«المهبذب: 1 ي؛همككء أبن قدآامةءالمغنى : 5 / 
ااه + ”#مء وذكر أنه يجوز نقلبا لذدى قرابة أو محتاج »فى حد وك 
مسافة القصر ,لأن هذا فى حكم البلد . 


(؟) ابزعبد البرءالكافى : ور م.سم. البأاجى »المنتقى :؟ / 29 ١‏ . حاشية 
الدسوقى : /١‏ ١٠ه‏ 


(م) ابن الهمام عفتح القدير : 0591/15 





)؟1١١(‎ 


)١(‏ حديث معان حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمسن 
وفيه : " . . فقأ خبرهم أن الله قد فرض عليهم صد قة » تو" خذ طلسن 
- 5 جاعم 8 ١‏ ِ . 5 5 5 2 
أغنيائهم فترد على فقراقهم" فالضمير فى" فقراعهم” يعود على 
على أهل اليلد . 

(؟) واستد لوا بأثار كثيرة مروية عن الصحابة والتا بعين ومن بعك هسسم 
وفيهأً الأمر بصرف الركاة حيث جمعت عدم صحة نقلياً . وقد 
روى أبوعبيد أغلب هذه الاثار عن عمر بن الخطاب» على بن أيسى 


العزيزء وغيرهم '. ثم قال أبوعبيد و" والعلما؟ء أليوم مجمعون 
على هذه الاثار كلبا »أن أهل بلد من البلدان عأوماء من المياه ,: 
أحق بصد قتهم مادام فيهم من ذ وى الحاجة واحد فما فوق ذلك, 


ا 


منبا " . 0 


زم) وقالوا : المقصود من الركاة أغناء الفقراء ببا ءفاذ! جاز نقلب ا 
3 
(>*) وأيضا فأن نقل الزكاة مع وجود الفقرا قسر لخاطرهم » وقد بيقيت 
تت 


(ه ) ويمتنع ا لنقل أيضا لحرمة الجوار. كمأ قال أبوعبيد :".. . أنمناأا 
ع 1 
جاءت به السنة لحرمة الجوارء»وقرب دأر هم من دار الأعنياء ( ط| 


)١(‏ سيق تخريجه . انظر ص 1307 من هذا المبحث. 
«) الا موال : لمم . ”7 وما بعد هأ. 

(م) المرجع نكسه : 1.98 96./2*«. 

)ابن قدامة عالمغنى : 81[/5ه5. 

(ه) الشعرانى عالميزان : ٠0١1/1١‏ 


(8 الااموال : ١١ب#.‏ 











)511( 


للقريب المحتاج ,بالاًدلة الآتية : 


زوع أن المصرف مطلق الفقراء فى قوله تعالى :" انا الصد قات للفقراء ' 
٠‏ ... .” قفالمراد أذا صرفهاللفقير ونحوه من الأصناف التى قسسى 
ألاية »فمتى صرفها لمن تحقق فيه الوصف ءجاز ذلك ,ولم يكن فعله 
محرما ءسوا؟ أكان ذلك فى يلد الوإلى أم فى غيره. لكن يكرهالنقل 
لحديث معاذ ونحيه من الادلة. 
(؟١)‏ ويمكن أن يستدل لهذأ المذهب بعدة أثار وأحداد يث منها : 

أ ماروى عن معاذ رضى الله عندربعث على صد قات أليمن حيث قال : 
" أكتونى بخميس أو لبيس أخذه منكم كان الصد قة ءفانه أهون 
عليكم وأنفع للمباجرين بالمدينة". 5 

ب ونحو حديث قبيصة بن مخارق قال : " تحملت حمالة فأت....- 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتييبأا 
الصدقة عفتأمر لك بها" "قال عنه الخطابى :" فيه دليل علسى 
جواز نقل الصد قة من بلد الى أهل بلد آخر". : 





وسلم على صد قأت بغى سليم فلما قدم قال :" هذا لكم وهذا 


() البابرتى «العناية على الهداية : +/وعءالباجبى #المنتقى :؟/ 
” 

)0( أبحبيد »الأموال: > 71. البيبقى ,السئن الكبرى : » ١/؟ ١‏ !. وهو 
من معلقات اليخاأرى. وذ كر أ بن حجران فى ميفنداه أنقطاعاأ » لان 
طاووس لم يسمع من معاذ . ألا أنه قال :" أن أيراده فى معرض 
الااحتجأج به يقتضى قوته عند" صحيح البخارىمعالفتح :"#/1١1؟»‏ 
؟ 2*1 والخميس: نوع من الثياب» واللبيس بمعفى : ملبوس. 

م) ابوعبيد عالاموال : >971. 

(4) معألمالسنن : 5/رهو"؟. 





)١؟1١‎ ( 


ع ١‏ ع# 00 
اهدى لبى .. 6 ففية دلالة على أنه عأد بالصدقةأوججك 


منها ألى المدينة ع ولم يتم تفريقها كأملة فى [هزهاينى سلسيم. 
د ل ونحوة أيضا الاثار التتى رواهأ أبوعبيد .كقصة عدى بن حأتسم 
حين حمل صد قأت كومة الى أبى بكر فى أيام الرده. وأيضا 
قول عمر بن الخطاب لأبن أبى وناب 2 أعقل عليهم عقال ين 
١‏ 


فأقسم فيهم أحد هما وأكتتى بألا خر". قأل أبوعبيد بعيبلية. 
ذكر هذه الاثار: " وليس لبذه الأشياء محمل إلا أن تكون 
؛ 


مضلا عن حأ جتهم وبعد أستغتأائهم عنهأ . 


لكن يمكن القول انه ليس فى هذه الأحاديث والآثار جميعا مأ 
يدل على أن ماينقل كان فاضلا عن حاجة أهل الموضع .بل هى أخبار 
عامة .ودلالتبا على صحة نقل الزكأاة مطلقا ,أولى من دلالتبا علسنى 
أن ماينقل كان فاضلا عن الحاجة عفانها تدل على صحة النقل بظاهرها , 
والاستدلال بأن ماينقل هو الفضل يكخذ من دليل آخر. وأيضا فان 
العقل يستبعد أن يكون المنقول فاضلا عن حاجة الفقراء وغيرهم “«فأن 
الحاجات لاتنقطع ولم ينقل أن الفقر انقطع فى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى موضع ما بسبب الصد قة. وأيضا فقول عمر المتقدم : * اعقل 
عليهم عقالين فأقسم فيبم أحدها. . ." يدل على أن عمر أراد صرف 
نسبة محد دة من الزكاة فى بلد وجويها ونقل النسبة الباقية .ولم يربط 
ذلك بحاجة الفقراء .ولوأراد نقل مافضل عن الحاجة , لأشارالسى 
ذلك ولما كآن في ذكر النسبة فاعدة . وقد ذكرالشوكانى ان النقل ' 
يجوز مع الكراهة ,وَل هذا الحكم بقوله : ” لما علم بالضرورة أن التبىصلى 
الله عليه وسلم ءكان. يستدعى الصد قات من الأعراب الى المد ينة ؛ ويصرفها 
فى فقرأ* المباجرين,والاً نصار”. ١‏ 
() صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى :6/18 .١49+15‏ 


008 الامسوال 5 * 91 ٠.‏ 
(4) نيل الا وطار : 1/6/ا١!ه‏ 








) 5١ 9( 


وقد ذكر الد كتور القرضا وى عدة أعتبارات توئيد صحة نقل الركأة, 
منبساً: 
أن هناك مصارف للزكاة »ليست فى الغالب من شتئون الأفراد .بل 
هى من شكون الامام تحو مصرف ( الموثلفة قلويهيم) ومصرف( فى 
سبيل اللم) فالذى يحدد حاجة هذه المصارف ويتفق عليبا انتما 
هو الحكومة المركزية لا الأفراد “أوالادارات المحلية.ء 22 


أيش ايلاد أقاليم الد ولة الاسلامية ليست منفصلة عن بعضها .بل 
)01 
هى جزء من كل »تتكافل وتتعاون فيما بينها . 


أما الآثار والأدلة التى أوردقها عفانم هى لبيا ن الأصل قى 
السألة وهو أن تصرف الز ف فى موضعهاأ »وهذأ على سبيل الندبء, 
فأنهالا تدل على الوجوب : وليست نصأ عليه ءاد ليس فيها نص واح سد 
يدل مباشرة على حرمة النقل. بل وقد ثبت بالضرورة كما قل ال 
الشوكانى ‏ أن الزكاة كانت تنقل على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقوله فى حديت معاذ . " فترد على فقرائهم. . . " لايدل على وجسوب 
ذلك ءوانما هو لبيان الأصل والا ولى ٠‏ بل أن منهم من استدل به على 
صحة نقل الزكاة . فان الضمير فى " فقراقهم " يحتمل أن يعود علي 
السلمين .فيصح أن تصرف الزكاة لعموم فقراء المسلمين ,د ون تخصيص 
بفقرا؟ ب بلد المزكى . وهو ما اختاره اليخارى حيث ترجم لحد يث معيا ذ 
هذا بقوله :" باب أخذ الصدقة من الأغنياء »وترد فى الفقراء .حيتث 
او 17 وهذ! الاحتمال وان لم يكن هو الا ولى ‏ كما قال ابن حجر 
لكن رجحه أبن د قيق العيد .حيث قال :" آنه وأن لم يكن الأذا 


الا أنه يقويه أن أعيان الأأشخاص المخاطبين فى قواعد الشرع الكليةلا تعتبر 





() فقه الركلة : و/ر«#إيم. 
(5) صحيح البخارى مع الفتح 1 / لكا مثا . 





)؟١5(‎ 


فلا تعتبر فى الزكاة .كما لا تعتبر فى الصلاة ,فلا يختص بهم الحكلمء 
وأن اختص بهم خطاب المواجهة" وجا" فى الميزان للشعرأنسى : 
" وقوله فى الحديث "٠‏ صد قة توك خذ من أغنيائقهم عفترد على فقرائهم " 

يشهد للقولين ( أى صحة النقل عدمه) لأن قوله :" فترد على 
فقراعهم " يشعل فقراء بلدالمزكى وغيرها عاذ هم فقراء السلمين بلاشك؟) 


وخلاصة ماتقدم هو القول بأن الأصل فى الزكاة أن تكون فريضة 
محلية » تجمع وتنفق فى الموضع الذى جمعت منه. وأن كأن هذا لايمنع 
صحة نقل الركاة الى الحكومة المركزية , أو البيكة السكولة عن جمع 
الزكاة , لتتولى هى صرفبها فى المصارف التى ليست من اختصاص الافراد, 
أو فى المواضع التى ترى أن حاجتها اليبا أكثر من غيرها. وضابسط 
ذلك كله العدل والمصلحة . فقد تتوسع التجارة والصناعات ونحو ها 
فى بلد ما »وتصبح الأموال المجتمعة فى هذا البلد »أعلى بكثير من 
بلد آخر تقل أمواله ويكثر فقراوءه. ولكن ينبغى أن يكون المنقول. 
كما ذكر ألد كتور القرضا وى جزء! من الزكاة علا كلها . ويصرف الجر ءا لثا نى 
فى بلد الكاة 7" ولاتيجد نسية محد ا دة للمنقول عواثئطا ذلك كله يحسسب 
الحاجة والعدل والمصلحة ءالا فى حالة الاستغناء المطلق عنبا مت 
قبل الفقراء/ لد الزكاة اذ فرض وجود ذلك _فيلزم حينكذ نقلها الى 
حيث توجد الحاجة اليبا. 


اذا تبينت هذه الميادى* والقواعد الرئيسية فى سألة جمسسع 
وصرف الزكاة ‏ وهى وجوب مراعاة الأحكام الفقبية للركاة »مع الا قتصساد 
فى نفقات جمعها وصرفها ما أمكن .وأخيرا مراعاة أولوية الانفاق المحلى 


01 أبن حجر «فتح البارى : “رلا م”. 
0) الميزان :+ 86_/+1ه 
م) فقه الركاة : +/ 89 مم. 


) 5١ (ه‎ 


اذا تبين ذلك عفان من أسلم الطرق لجمع الزكاة حينكذ .هو ما 
اقترحه الد كتور أبرأ هيم فوكءاد ,من انشاء ديوان مركزى للركاة ويتبعسمسه 
د واوبين فرعية فى مختلف الأقاليم »وتستقل هذه الد واوين الفرعية بحسق 
جباية الركاة وصرفها محليا ويعبد للديوان المركزى بالا شراف على عمل 
أالبيئات المحلية .ومراجعة التقارير السنوية»واقتراح الخطط اللازمة, 
وتوحيد السياسة العامة ووضع الأنظمة والتشريعات لجمع الزكاة وضرفبا , 
بحسب الأحكام الشرعية »وتلزم الهيئات المحلية بالتقيد ببا. وأيضا 
قان من مهمة الديوان المركزى اعادة صرف الأموال التى تصل اليه مسن 
البيئات المحلية . ويمكن أن يقال أيضا أن من حق الديوان المركسزى 
ان يحدد نسبة معينة »على كل هيكة محلية 2أوعلى بع ضالبيكقات 
وقد تختلف هذه النسبة من هيكة الى أخرى ‏ وتقوم الهيئة برفعها الى 
الديوان المركزى عليقوم بصرفها. كما تقدم ‏ فى المصارف ألعى لاتختص 
ألبيكات المحلية بها .أو ليعيدها الى بعضالهيكات المحلية الأخرى , 
اذا رأى فى ذلك مصلحة محققة .وذلك لما يملكهالد يوان المركزى من 
نظرة شاملة تعينه على معرفة سير الأمور فى الهيكات المحلية .وقدره 
على ا دراك المصلحة العامة .والعمل على تحقيقبا. 


وقد ذكر ألد كتور ابراهيم فوءاد أيضا أنه يمكن الاستعانة بأهل 
الخير فى كل بلد للقيام بعضوية الهيكات المحلية مجائا »للتقليل مسن 
نفقات العا ملين ما أمكن ع ووجود الراغبيين فى !هذه الا عمال الخسيرية 
لاستعد. )1 


عد 


1( الموارد ألمالية فى الاسلام : 89+ وممأبعد هأ. وقد ذ كرتفصيلات 
كثيرة لهذا الا قتراح ‏ والفوائد التى يمكن أن تنتج عن تطبيقهء 
ويمكن مراجعة هذ! كله هناك . 


)؟1١5(‎ 


الزكاة ادأة من أدوات التدخل فى الحياة الاقتصادية , 





يمكن التعرف على د ور الد ولة فى التأثير على الحياة الا قتصادية 
١‏ 
من خلال الركاة »اذا نظر الى الركاة من خلال هاتين الزاميتب. )١([‏ 


إلا : 
عنه : ومن غير اختياره وبقوة لد ولة فى حالة جحدة أو وأمتناعة 


عن الأداءة. 


الثانئية 





' أن هذا التكليف والا قتطناع يوءدى الى أنقاص ذمة المكلف 
المالية مما يوئشر على تصرفاته الا قتصادية , كما أنه يعتير موردا 
ماليا للد ولة الاسلامية , تقوم بتوزيعه على مصارفه الشرعي.سة 
وهذ! التوزيع سيتركآثارا !قتصادية واسعة. ظ 


تأكيد دور الد ولة فى الزكاة »من حيث الالزام بها .والقيام يبتحميصل 
1 
الوأجب وصرفة فى مصارفه الشرعية. 0 


أولا : الركاة تكليف مالى 





تعتبر مشكلة الفقر من أقدم المشاكل التى واجهت المجدمع 
البشرى. فكأن لابد من العطل على مواجهة هذه المشكلة وحلبا ءالا أنه 
لم تظهر للد ولة -عبر العصور. يد لحل هذه المشكلة. وقد ظيسرت 
قديما فكرة الا حسان الفردى لحل هذه المشكلة ,ودعت اليه الأديان 
السعاوية ورغبت فيه الا أن ألد ولة لم يكن لها فى ذلك د ور وسلطة فى 


(4 ده ابراهيم نواد أحمد على والانفاق العام فى الاسلام : أها. 


) ؟1١(‎ 


تنفيذ هذا الاحسان علأن الاحسان لايظهر فيه معنىالالزام والتكليف, 
الذى يعطىالد ولة الحق فى التدخل لتنفيذ هذا الالزام ,ولأنالا حسا" 
لا يملك مقومات التد خل الضرورية .مثل معرفة مقدار الا حسان وشروط سه 
ووقته ونحو ذلك . وبالتالى بقى أمر الاحسان مركولا الى الأفراد .مما 
أدى الى ضعف تأثيره فى حل هذه المشكلة »بسبب غياب عنصر الالزام ‏ 
فيه »وبسيب تغلب الشح المجبول عليه الا نسان !000 

وجا* الاسلام وجاء بحلول كثيرة لهذه المشكلة , تتصف بالا لزامية 
وأعطى الد ولة الحق فى التدخل لتنفيذ ها . وتأتى فى مقدمة هس ذه 
الحلول الركاة. "فلم تكن الركاة احسانا فرديا »بل كانت الزاما وحقا 
يتعين على كل من ملك التصاب أن يد فعها . فان الركاة الى جا تب 
كونها عبادة يفعلبها الموئمن تقربأ من الله , وطلبا لمغفرته ورحمته .قبي 
أيضا واجب وتكليف ,وهى اقتطاع لجزء من مال المكلف بغير أنه 
وليس للفرد الحرية فى ترك الد فع »أو تحد يد نسبته »أو تحديد مرمده , 
أودفعه لمن يشاء ... قال تعالى : ( والذين فى أموالهم حق معلم 
للساعل والمحروم ) "أ وقال :( وفى أموالهم حق للساقل والسحرمم) 3 
والذى فرض هذا الحق »وحدد نسبته .وبين مصاكدفه ,هو الله سيحا نسه 
وتعالى ,خالق الانسان ورازقه » والمالك الحقيقى للمال. قال تعالى : 


زه ع 
( ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ) وتقال : ( لله ملكالسمواتوالاض 


(1) د. ابراهيم اللبان »حق الفقراء فى أموال الأغنياء .بحث مطليوع 
ضمن بحوث الموتمر الأول لمجمع البحوث الاسلا مية: ؟ »؟ومابعدها 
وانظر :د .القرضا وى ٠‏ مشكلة الفقر وكيفعالجها الاسلام: +؟ة,.*«#؟ ع 
د . فاروق النبهان ءالا تجاه الجماعى فى التشريع الا قتصادى فى 
الاسلام : 45565 5؟. 

(؟) أنظر حلول الاسلام لمواجهة الفقرعند الد كتورا لقرضا وىفى كتابه : 
مشكلة الفقر وكيف عالجبا الاسلا م. 

ص المعارج : >+؟ءه١.‏ 

(0) الذاريات: و١.‏ 

.١« : المائدة‎ )( 


) ؟1١مل(‎ 


1 
ومافيبن ) ء' “فالا نسان ستخلف فى هذا أالمال بأستخلاف الله لهُ, 


فيملكه وينتفع به فى حد ودما أمر الله لَذّْكُ ويلتزم بأداء الحقوق 
الشرعية القى فرضها ألله فى هذا المال ,وأولهاالركاة .وليس لمهم 
أن يمتنع»أو أن يجادل فى ثبوت حق الفقير فيما يملك . قال تعالى : 
( آمتوا بالله ورسوله وا تفقوا مما جعاكم ستخلفين فيه. . ٠.‏ . وقال 
( واتوهم من مال الله الذى اتاكم ) . ظ 


وقد تحدث الفقبا عن الكلفة والموكونة المالية الموجودة قسى 
الزكاة »مع اعتبارهم لمعنى العبادة الموجود فيبا أيضا. فذههب 
بعضهم الى تغليب جاتب العبادة فيها على جانب المكونة وذ هب 
بعضهم الى تغليب جانب الموءونة على جا نب العبادة. كما ذ كرا لزتجأ نى 
عن الشافعى . قاآل :" معتقدالشافعبى -رضى الله عنه أن الزكاأة 
مو ونة مالية وجبت للفقرأء على الافنياء ,بقراية الاسلام ,على سبيل-_ 
المواساة ٠‏ ومعنى العبادة تبع فيها ءوانما أثبته الشرع ترغيبا فى أدأتباء 
حيث كانت النفوس مجبولة على الضنة والبخل عفأمر بالتقرب الى الله 


' 1 اس () 
تعالى بها ليطمع فى الثواب ويبا در الى تحفيق المقصود . 


والحق أن الركأة عبادة وتكليف مالى فى الوقت نفسه ءفبومعبادة 
لأنبا أحد أركان الاسلام الخمسةءفلا تصح الا من المسلم ء وتلزم النية 
عند أخراجها 0 وهى أيضا موونه مالية ولذا ترجمح اخراج الزكساة 
منمال الصبى والمجنون .وجاز التوكيل فى أداقها ءوصح أخذ السلطان 


() الماعئدة : .؟١.‏ 

؟) عبد القادر عودة,المال والحكم فى الا سلام : 55 إ”. 

) الحديد .: بو. 

() النور : ا م. 

(ه) ابن قدامة »المغنى : ٠‏ / ه. ه »المرغينانى »الهداية مع شرحبا فتح 
القدير: ار ه9٠0‏ 

() تخريج الفروع على الاصول : .11١( +1١٠.‏ 

ف أبن قدامة»المغنى : /ر م١٠‏ مه 


(95١1؟‏ ) 
لبأ قهرأ من يد الممتنع . فهى عيادة تحمل معنى الضريية » وضريبة 


والزكاة وأن كأنت تختئة عن الضريبة الحديثة من بع ضالوجموة 5 
كاختصاصها بالسلم د ون غيره » وتخصيص حصيلتم ا لمصارف سصمحطصطلآك ده ٠‏ 
وصحة أن يترك جزةء منهأ للفرد يخرجة ينقسة. . الا أن الزكاة تحمل 
والجبر فى أداعبا هن ون أن يكون للمكلف الحق فى ترك الأداء “أوتحد يد 
التسبة أو نحو ذلك .واذا نظر اليها أيضا من حيث سلطة الد ولة فسسى 
الالزام بها وجمعها وانفاقبأ ءوأخيرا من حيث المصرف ‏ حيث تصرف فى 
مصأ رفهاً الشرعية “ف ون النظر الى مقدأر الفاغدة المادية التى ستعصود 

5 
الضريبى والتكليفى الموجود فى الزكاة هيين الجانب التد خلى للزكاة 
فى الحرية ألا قتصادية للفرد . ظ 


ثانيا : الاثار الا قتصادية للركاة 





الى جانب التكليف المالى المويجود فى الزكاة »تجد آشنسارا 
أقتصادية كثيرة مبأ شرة وغير مباشرة تصا حب جمع الزكاةأوصرفها .ودلك 
فى حالة تطبيق نظام الزكاة ضمن النظام الا قتصادى الاسلامى الشامل . 
)١(‏ تعتبر الزكاة عاملا هاما من عوامل الضغط على الافراد لاستثمسار 
أموالهم النقدية وتنميتهبا , وذ لك لان الزكاة تستقطع منهبأ نسبة محد دة 
() القرضاوى عفقه الركاة : +/(؟9و79. 


(؟) 5. أبرأهيم فوءكأد الموأرد المالية فى الاسلام:؟؟ © © لاع 
6) د . غريب الجمال »النشاط الا قتصأادى فى الاسلام: 8م أ٠‏ 


)١118( 


ستوياأ م وهذ 4 التسبة ستو" ذا ى ألى انقا صائثمال تد ريجيا على عيبيو 

الرشيد يقتضى أنيقوم الغفرد بتنمية ماله سنويا بمعدل يفوق معدل 

الركاة . وقد أشارالى هذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم فى 

قوله : " ابتغوا فى مال اليتيم - أو فى أموال اليتامى -لاتذهببا 
0 7 

أو لاتستبلكها ‏ الصدقة " 2 وفى الأثرعن عمر بن الخطاب رضسى 


: 
الله عنه قوله : " ابتغوا فى أموال اليتامى علا تأكلها الصدق__9 
والخطاب للأ وصياء والمعنى أن الزكاة تأكل المال وتستهلكه فى حالة 


تركه د ون تنمية »والاً وصياء مطالبون بابتغا* الريح فيه وتنميته ».حعتى 
تكون الزكاة من النماء فلا يستهلك . وهذا الأمر ليس مقصورا عل نى 
اليتامى عفان الزكاة تستبلك مال كل مالك »فى حالة تركه عاطلا . 
وأنما قيل فى حقبم مراعأة لمصلحتهم #فان اليتيم لا يتمكن من تكمسسير 
ماله بنفسه »والوصى قد لايفعل ذلك ,فأمر بفعله . وغير اليتيم اذاكان 
راشدا يعلم هذا بنفسه ,ويد رك المصلحة فيه ءفيفعله بنفسه . وبالتالى 
سيد فع الأفراد بأموالهم فى طرق الاستثمار الاسلامية المباحة .مسا 
سيوءدى الى زيادة المشاريع الا نتاجية »وزيادة معدل تموالاً موال . 


ونظرا لأن نسبة الزكاة ثابته مع زيادة نمو الا موال »وليست نسببة 
تصاعدية .وبالتالى فانه كلما زاد معدل تمو الا موال كلما ا نخفض تأثير 
الركاة عليها »وسيكون هذا حافزا آخر للأفراد لزيادة معدل نمو أموالبم 
ليكون أعلى من نسبة الزكاة أولا ولتكون نسبته مرتفعة بعد أخذالركاة 
منبم ثا نيا .حيث لا تقف نسبة الركاة عقبة د ون ذ لك ٠.‏ 


1 1 





() البيهقى ,الستن الكيرى : ؟+/#١.‏ 


(؟غ) المصدر نفسة. 


)'؟151١(‎ 


الاستثمار وحفظ ألا قتصاد فى حالة نمو وحركة »وزيا د ة معدل النمو 
الاقتصادى عن معدلات الرّكأة . 


(؟) واذا! كان فر ضالزكاة على الأموال سيكدى الى زيادة الاستثمار 
ومعدلات النمو . فان صرف الزكاة على اللستحقين سيكدى هوأيضا 
الى هذه النتيجة . وذلك أنه من أهم مصارف الزكاة الفقراء والساكين 
وهى فكة معريفة بتزايد الميل الحدى للاستهلاك لديبها .وتناقص المييل 
الحدى للاد خار. «بالتالى فان الزركاة ستتيح لهم قوة شراكية »ستتو جه 
لقضا؟ حاجاتهم الاستهلاكية من سلع وخد مات . مماسيوعدى الى تسيع 
التيار النقدى ء وزيادة حجم الا نقاق الكلى على سلع الاستبلاك. وستكون 
النتيجة هى قيام المستشرين بزيادة استثماراتهم فى هذا المجال ,لمقابلة 
الزيادة فى الاستبلاك . 


(+) وأذا كانت الركاة توكدى الى زيادة الا نفاق الكلى على الاستبلاك 
فأن هذا سيردى ألى زيادة-الطلب الفعال .وزيادة حجم التورنظف , 
وبالتالى خفض نسبة البطالة. ويمكن الحصول على هذة النتيجة أيضا 
بالنظر الى مصرف العا ملين على الزكاة »حيث يعتبر هذا المصرف مجالا 
اللتوظف ء ووسيلة من وسأئل محارية البطالة. 


() أنظر: تفصيل هذه الفكرة فى :د . أبراهيم فكاد .الانفاق العام 
فى الاسلام: ه١.‏ د . القرضا وى #فقه الركاة: ؟ /رغغلم.د. شوقى 
شحأته بالتطبيق المعاأصر للزكاة: وم. .عوض أ لكفرأ وى سياسة 
الانفاق العام فى الاسلام:+«“«#م«. د. محمد أحمدصقرءالا قتصاد 
الاسلامى مفاهيم ومرتكزات : هر : د . غريب الجمال «النشاط الاقتصا دى 
في الاسلام: 7م 41م و. د. أحمد ثابت عويضة ‏ الاسلام وضسع 
الأسس الحديئة للضريبة .بحث منشور ضمن المحاضرات العامة 
للموسم الثقافى| لا ول عامم لام وه هو مو وم بجامعة الا زهر: لا وم. 


(9) ادء أبراهيم فوعءاد ألا نقاق العام فى الاسلام:عه١‏ ٠دء‏ شوقى 
439 شاه شوقيى شحا ته التطبيق المعاصر للركاأة. .1١‏ 


(5؟) 


(») يكن القول بأن أموال الزكاة اذا توفرت .وزاد نصيب الفقراءمنها , 
فانه يمكنهم أن يد خروا جا من هذا النصيب ليوجهوه !ا لى استثمسارات 
بسيطة . وأيضا فقد ذكر الفقهاء أن الفقير اذا كان قادرا على العمل 

ومحترفا ءالا أنه تنقصه الآلة أو رأس العال -فانه يعطى الآلة أوثمنبسا 
حتى نكتفى ويعمل ويكسب د ون أ ن يحتاح للزكاة ثأ نبية. “أوهذايود ىّ 
الى قيام نوع من الاستثمارات الصغيرة فى ميدان الحرف والمهن »وزياد ة 
العمل والانتاج . ولايخفى أثر هذا كله على ألا قتصاد . 


زره) وفى الزكاة تيسير للاكتمان التجارى , وذلك أن مصرف الغارم سين 
يشمل كل من استدان فى طاعة أو دين مباح .وليس لديه مايكفى لسداد 
وسيوجدت نوعأ من الثقة ب توفدى الى تشجيمم بع القرض الحسن وتيسمره » وتمويل 
التنمية الا قتصادية. ١‏ 


(+) ومن أهم الاثا رألتى تحدشها الزكاة هواعادة توزيع الد خل والثروة 

فى المجتمع .وذلك أن الزكاة عبارة عن اقتطاع لجزء من أموال الأغنيساء 

أسطائه ل للفقراء والساكين وتحوهم. ولذلك فانه يمكن أعتبأ الزكاة أدا 
الاموال النامية تقريبا »كما تشمل كل فرد مسلم يملك نصاب الزكاةء: 

وى توزع على قاعدة تشمل جميع المحتأ جين : مسيو*"د ى هذا كله 

أذا لاحظنا تكررها سنويا ‏ الى احداث تغيير فى توزيع الد خول: 

(2 1 

والكروات . 

< القرضاوى عمشكلة ألفقر وكيف عالجبا الاسلام:ع‎ )١( 

(50) شء. عوف الكفرا وى «سياسة ألا نفاق العام فى الأسلاء “ا . 

8) ذاء أيراهيم قوعءاد , الا نقا و ق العام : فى الاسلام :هملء. ذاه عوف 
الكفراوى »سيأسة الانفاق العام فى الاسلام: مبام +نام. 


(>*) ذاه ابرأاهيم فو؟انى ءالا نفاق العأم فى الاسلام:. داه يوسلف 
القرضاوى #فقه الزكاة: ٠. 444/5١‏ د ء رفعت العوضى » نظرية التوزيع 
“اج م وما يعد هأ . ذا ٠‏ مكهمدث أحمد صقر ء ألا قتصأ د الا سلا مى مذا هيم ب 


) 5 557( 


ويمكن النظر ألى د ور الزكاة فى اعادة توزيع الد خل منجهتين : 
من جبة المعطى ود ور الزكاة فى ا نقاص د خله وثروتهه ومن بجبة الاخذ 
ود ور الزكاة فى رفع د خله وثروته . ويعتبر د ور الزكاةفى رفع دخل الاخذ 
واضحا ,وهدفا مقصودأ. فان الزكاة تيدف أركماتبيدف الى رفع مستوى 
الفقير وتتحقيق كفايته ما أمكن . وهذا بلاشك سيكدى الى توسيع قأعدة 
التملك ورفععدد الملاك . اما بالسبة لد ور الزكاة فى التأثير علىد خل 
من تجب عليه الزكاة فانه يبد و هدفا غير مباشر. 57 فان الهدف الرئيسى 
من أعطاء الفقير هو ساعد ته وتحقيق كفايته : وليس اليدف من أععملاء 
الفقير هو خفضغنى الغنى. وهذة النتيجة .ان كانت موجودة فاتيبا 
غير مقصودة ءيدل على ذلك أن الشرع اعتبر الركاة مغنطا لا هرما .كما 
بينت ذلك الايات القرائية «كقوله تعالى : ( وما أتيتم من زكأة تريد ون 
وجه الله ءفأولقك هم المضعفون  )‏ وكقوله : ( يمحق الله الربا » ويربسى 
. الصدقات) 2 وقوله : ( وما أنفقتم من شىء* فهو يخلفه ,وهو خسير 
الرأزقين ) "أوهذا وان كانفسى شأن الآخرة ءوان الله يضاصف أجسر 
المتصد قين عفانه يصح فى شأن الد نيا أيضا ١.يركيد‏ ذلك معنى الركاة 
فى اللغة عفان من معانيها النمو والزيادة,واختيار هذا المعنىاللغوى , 
لهذه الفريضة الشرعية ءيدل على أن الزكاة نمو للمال وزيادة. وأوضح 
من هذا مأورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله :” ما 
نقص مال من صد قة” فهذا نصعلى أن المال لاينقص بسبب الصد قة. 
ولعل هذه التتيجة تتضح أذا عدنا الى ماتقدم ذكره .من أن الزكاة 


سد ومرتكزات : ؟ + وما بعد هأ . د . عيف الكفرا وى »سياسة الا نفاق العام 
فى الاسلام: + "اث وما يعد ها. 

() د. القرضأوى “فقه الركاة : ؟ رمرمم. 

(؟) ده رفعت العوضى نظريع التوزيع: لم هم 056 أاء عسيوف 
الكفراوى »سياسة الا نقأق العام فى الاسلام: 7ا/ام. 

©) الروم : وب_#. 

(9) البقرة:07؟. 

(م) سبا : وم. 





(54؟5؟ ) 


سيب لتنمية الأموال لدى الأفراد وتثميرها . لأن الفرد الرشيده يعمل 
وبالتالى زيادة الاستثمار والتوظف , ونما* الأ موال بصفة عامة. 


(7ا) وأخصيرا فأن جميع هذه الآخار الا قتصادية للركأة التى سيق ذكرهاأ 
وتحوهاأ من الآثار القى يمكن أن تحد ثبا الزكأة ستوكدى مجتمعه الى 
تحقيق الاستقرار والنمو المضطرد للا قتصاد يقول الدكتور محمد عبدالمنعم 
عفر عند حد يثه عن الاثار الا قتصادية للركاة : ” وكل ذلك يدفع الا قتصاد 
باستمرار الى التقدم وزيادة أمكانياته وقدراته وتطويرها .وعدم الوقعيع 
فى حلقة الفقر المفرغة التى تعانى منها الد ول النامية ءوالا رتفاع بمستوى 
التوازن الكلى من مستوى الى مستوى أعلى منه »وكلما ارتقع الى ستسوى 
تمكن من الارتقاء منه الى ماه وأعلى ننه (١‏ 


ويجب فى ختام هذا المبحث ملاحظة أن الزكاة لايمكن أنتوءدى 
الى هذه الاثار جميعا الا فى مجتمع يتمثل الاسلام عقيدة وسلوكقاء 
ويقوم بتطبيق النظام الاسلامى كاملا بما فيه نظامه ألا قتصادى والذى 
تعتبر الزكاة اداة واحدة من ضمن أد واته المتعد دة .كتحريه الرباأا 
وألا حتكار والغش والضرر ونحو ذ لك . 


( ه؟” ) 





العشور فى الفقه الاسلامى هى الا موال التى تحصلبا الدولة 
من أموال التجار ة الداخلة الى اليلاد الاسلامية .أو الخارجة منها ءأوالتى 
يتنقسل بها التجار بين أقاليمها )١(‏ وهئ تشبه فى الوقتالحاخغ ير 
أراضيبا ء ويغتبر د ور الد ولة فى التأثير على الحرية الاقتصادية من خلال 
هذه الضراعب با را لما تؤدى اليه من اقتطاع 0 من أموال المكلفين فى 
عليها شرائب يقصوصا اذا كانت الشريية يي لوو ٠‏ سعر السلعهة 
المستوردة ٠‏ للتقليل من أستبلا كبا , حماية لتلصناعة المحلية مثلا . وبالتالى 
تؤثر هذه الضراعب فى الحركة التجارية ٠‏ فى الد ولة الواحدة ءأو فيم. ا 
الأإسلام وبيان حقيقتها وعن الضرائب الجمركية فى الوقت الحاضر وبييان 





1( د ء زكريأً محمد بيومى >عالمالية العامة الا سلامية :لالم . ذاء يوسفا 
محمهد عيد المقصون «الموارد المالية فى الد ولة الاسلامية . ١ه؟+‏ 
د . يوهف| برأ هيم يوسفٍ النفقات العامة فى الاسلام لاو. والعاشر 
قد يأخذ العشرأو اقل ١‏ واكثر »فهو تسمية للشيي* ببعض أحوالة وقيل 
هو اسم جنس شرعى لما يأخذ ألعاه شر مطلعا . أنظر. حأشية بتلن 
عابدين 8.9/5٠‏ . 


(593؟ ) 


: حكم العشور فى الاسلام وبي ن حقيقتبا‎ ١ 


لأسم .. العم سما وروي ريمشك سم لما وو كم دس ينس يلسم للم اللا للش للا سمس لمي لصي ال اليل اي ا ال 0 ا ا لاا الالكة ‏ ةا اللخ 
لال ل ل ا ا شري ل ص امت سس يبي لدي لل ا اا ا ا لح ياف تاق اس يجيي سي سا اسسسشل سس عسي تيم سسا سسسم سس 


لسم تكن ضريبة العشور معروفقة فى زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم . ويالتالى لم تثبت ينص من القسرآن 
أوالسنة (21. ٠‏ وكذلك لم تصرف فى زمن أبى بككر ‏ رضى 
اللوعتهاء وانما فرضت هذه العشور فى زمن عم سر 
ابن الخطشابٍ. رضى الله عنه ‏ 9) . فقد روى أبوعبيد* 
ابسندهمنالشعبى قال :”" أول من وض عالعشطرقى 
الاسلامعمسر"497) . وروى أبويوسفعن الحسسن قال 
: * كتسب أبو موسى الأشعرى الى عمربين الخطاب : إن تجارا 
من قبلنسا من المسليسن يأتون أرض الحسرب » فيأخسذ ون منهم العشو 
قال : فكت ب أليهعمسر: خحذ أنت منهم كمسا يأخذ ون مسن 
تجسار المسلين عوفقذ من أهل الذمة نصف العم سسر 
ومن الساسيين من كل أريعيسن درهمًا درهما ءوليسس فيما 





)١(‏ ورد تٍ نارين امي صل الل عامس يسام فيا أثبلات 
العشبور على الييسود والنصارى» وليس على اسمن عمسيو 
ال المثة رعو : جره المخا ري ف التاريخ البير وسأق 
0 وقد جاء فى وواية عند أ بى داود بلقسظ 
عه ةي اقيم رجو 0 م صسئك الامام أحمد 
: 5 /رع 57 ه 

م الا موال : 51. 





(157؟ ) 


د راهم وما زاد فبحسابه " (!4 وروى أيضساعن زياد 
بن حديرقال : " أول مسن بعسشعمر بن الخطاب ‏ رضى 
اللسهعنه ‏ على العشورأتاءقال : فأمرنى ألا أتنش 
أحدا “وما مسر على من شسغئ أخسذت من حساب أربعيمن 
درهميا درهها وأحدأ من السلميسن ومن أدهل الذه«هة 
من كل عشرين واحيد! وممن لا ذمةلهالعشر* ا 


وقد ذكرالفقهباءأن فعل عمرين الخطاب هذا 
وان كخان باجتباد منه مالا أنة كان بمحضر من الصحابةءع 
وبموأفقتهيسم عليه » ولم يخالف عليه أحد »كان اجماعا 9 . 
وقد عمل بهذ! الخلفا من بعد عمسر. فقد روى أبو 
يوسف عن زريق بن حيسان »أن عمر بن عبد العزيز - رضى اللسه 
عنه 2 كت اليسه :" أن أنظسر من مرعليك من السلمين ٠.فنفذ‏ 
مما ظهسر من أموالهسم العيسن ءومما ظهر من التجارات من كلل 
أربعيسن دينارا ديناراء ومانقص فبحساب ذلك ٠‏ حتى يبلغ عشرين 
د يشاراء فان نقصت تلك الد ناير فدعها ولا تأخذ منباعشيقئاء 
واذا مرعليك أهل الذدمة فخذ مما يديسرون من تجاراتهم »من كل 
عشسرين د يترا دينارا »فمسا نقص فبحسساب ذلك حتى تبلغ ند رة 
د نانير ءشمدعها فلا تأخذ منها شيئا » واكتب لهم كتابا يما تأخذ 
منهع الى مثلها من الحول * . 9) 





() الختراج : هم( . : 0٠:‏ 

69 المسدر نفسه 1 وأنظر أبو عبييد *الاموال 37 #7 

0 الباجى #المنتقى : ؟ / ”م١‏ , أين قد أمة #المغنتى : ٠‏ آ/ 
1 #5 وقأل عنه :". فاى اجماعيكون أقوى من هذا " . 

ل الخراج : #و” ١‏ . وانظر : أبو عييد الا موال : 15 » 


(158؟_) 


والذى يمكن أن تأخذه من هذه الآثار هو أن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ أول من أوجند هذه الفريضة فى الاسلام » وحدد مقاديرها 
وقسم الناس فيها الى ثلاثة أقسام : مسلم»وذهى :وحريى . 
نجعلل فى تجارة المسلم ريع العشر: وو »عوجعل قفى 
تجارة الذمسى نصف العشر : ه/(!). وجعل فى تجارة الحربى 
العشر: /١٠١‏ معللة بالف ل . ْ ٠‏ 


الا أنه قد وقعالخلاف بين الفقهاء فى حكم تعشير 
أموال السلم وكذا الذ مسى »وفى تفسير الآثشار الواردة فى أحكام 
العش ور على التحو التالى ّ 


حكم تعشيرأموال المسلم :- يمكن أن يقال أنه لايصح تعشير 
أموال المسلم بمعتنسى فرض ضريبة فيها ,ء لورود عدة أحاديث واث ار 


قصة المرأة التى وزنت وأقيمعليها ال الحد وكيةهة 5 لكد ع 
" لا يدخل الجنة صاحب مكس" 29 والأعشارالتى تو 1ت 
العشر" 19 وقال قدامة بن جعفر :”" وقد جاءت أحاديث 





(9) ذهب المالكية الى أن , الذ مى يؤخذ منه العشر ؛ مثله فى ذلك مشثل 
الحريى ٠‏ أنظر: الباجى المنتقى 797/15 ١ومايعدهأ‏ . 

(5) صحيح مسلم مع شرح النووى : 8/١١‏ .؟١.‏ 

0) الحاكم »الستد رك : 15٠. 4/١‏ . وقال : صحيح على شرط مسلم . واتظر 
مختصر سنن أبى دآود 154:0 /لا19. 

9) المنذرى »الترغيب والترهيب :١/7*ه.‏ وانظر: الخطابى »معالم 
السنن جه 6 /ا91١.‏ 


(515؟5؟) 


بكراهة أخذ العشر ءوذم العاشر ء وصاحب المكس ء وهو صاحب 
العشر أيضا " )١(‏ وروى أبوعبيد أن عمر بن عبد العزيز كتتب الى 
عدى بن أرطأة بكتاب وفيه ٠. . " ٠‏ وضععن الناس المكس ء ولبسريا لمكس 
ولكنه البخس الذى قال الله تعالى :" ولا تبخسوا الناس أشياء هم ' 
ولا - تعثوا فى الأرض مفسد ين "7 


(؟) وقد وردتعدةآثار تفيد أن أموال المسلم والذ مى لم تكن تعشر 

نحو مارواه أيوعبيد عن ملم بن المصبح” : ” أنه سأل ابن عمر : : أعلمت 

أن عمر أخذ من المسلمين العشر ؟ قال : لا علمأعليه * 09 

رواه أيضا عن زياد بن حدير أنه قال :" أنا أول ل 
فى الاسلام . قلت من كنتم تعشرون ؟ قال : ما كنا نعشر سلما 
ولا معاهدا. كنا تعشر تصاأرى بنى تغلب " 19 وفى رواية 
" ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا . قلت : فمن كنتم تعشغسروون ؟ 
قال : تجار الحرب . كما كانوا يعشروننا اذا أتيناهم " 65 00 


< كل هذه الأحاديث والآشار يمكن الاستد لال بها على امتناع 

تعشيرأموال المسلم فى الا سلام »ولعل هذا هوألذى دعا فقباء 
الشافعية والمالكية والحنابلة الى الاضراب عن ذكر تفاصيل أحكاء 
تعشير أموال السلم ءسواء أكان المأخون منه هو العشر أم ربعه .أمغيو 
ذلك »فى حين تجد هم يفصلون أحكام العشور فى أموال أهل الذذمة والحرب 


)1 الخراج وصنعة الكتابة : لوهحصة : .إؤ . 
90) الاموال : #«#م> . 
69 المصدر نقسه: 55 ه* 
29م الأموال : مم4 . 
وأنظر ب يحيى بن أدم #الخراج : 0*٠‏ . 


(؟) 


ويستد لون على ذ لك بفعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وأقواله 
المتقدمة . وقد تقدم فيها صحة أخذ ربعالعشر من المسلم ءالا أنهم 
لم يفصلوا ذكر هذا الحكم ‏ ولم يشيروا اليه . 

آأما الحنفية فقد كانوا أكثر وضوحا فى حكم هذه السألة . 
ققالوا بصحة أخذ العشور من أموال المسلم والذمى والحربى .كما 
هوظاهر قول عمر بن الخطاب - رضَى الله عنه ا» وهوما ذهباليه 
أيضا أبو عبيد فى كتابه الأموال . أما التعار ضالظاهر بين الروؤيات نقد 
حاولوا د فعه على النحو التالى : 2 ظ 


“و قالوا بالنسبة للأحاديث الواردة فى ذم المكس والعشارين ١انبئلا‏ 
محمولة على من يأخذ أموال الناس ظلما . أما العاشر فى الاسام 
فانه يأخذ من السلم زكاة ماله الواجبة »ريع العشر ء وهى ليست 
ظلما ,وانناهى حق شرعى 2017 وقد أشار أيوصيد الى أن اليكس 
له أصل فى الجاهلية »ثم أبطله الله بالاسلام وبالزكاة . وقال ‏ 
وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر » من كل ماثتى د رهم - 
فمن أخذها منهم على فرضها فليس يعاشر 4لأته لم يأخذ العتشضرء 
انما أخذ ربيعه ()” وائط لميقل الشافعية والحنابلة بهذا التوجيه 





لأن مذهبهم فى زكاة المال الباطن . والذى تعتبر عروض التجارة 
أحد أقسامه ‏ أن المالك هوالذى يتولى اخراجبا ينفسه . كمسا 
تقد م فى مبحث الركاة . ود أما الحنقفية فا نهم وأن كأن مذ هبهم 
فى الأموال الباطنة »أن أمر اخراج ركاتها الى المالك ءالا انهم رأوا 
أنها بانتقالها أصبحت أموالا ظاهرة ٠‏ وقد أشارالى ذلك الجمصساص 

0 السرخسبي ‏ المبسوط: ١151/6‏ الحصكقى:آلد رالمختار مبالحاشية: 

(م) الا موال :+++». وانظر: قدأمقبن جعفرء الخراج وصنعةالكتاية : 
لوححة : .1١1١/١١١‏ 

(0) ولعلهم راوا أن فى جعل هذه العشور زكاة صعوبة فى التطبيق »علمسا 
للزكاة من شروط قد يتعذ ر تطبيقها فى العشور . 2 


)'”51( 


بقوله :" ... فاحتذى عمر بن الخطاب فى ذلك فعل النبى صلسسى 
الله عليه وسلم »فى صد قات المواشى وعشور الثمار والزروع عاذ قد صارت 
أموالا ظاهرة يختلف بها فى دار الاسلام »كظهور المواشى السائمة 
والزروع والثمار )١(‏ " 'وقالو أيضا أن الامام له حق جباية ركاة الأأموال 
الظاهسرة #لأنها تحتاج الى حماية ء وكذ لك أموال التجارة » فابيئا 
بانتقالها تصبح بحاجة الى حماية الامام :فكان له حق جباية ركاتها .لأن 
الجباية بالحماية كما ذكروا . )١[(‏ 


“د أما قول زياد بن حدير :" ها كنا نعشر مسلما ولا معاهدا ..." فقد 
أجابعنه أبوعبيد بقوله :" انما أراد أنا كنا تأخذ من المسلمين ريع 
العشر ومن أهل الذمة نصف العشر © " ويككن أن يقلبله 
على هذا النحو أيضا قول ابن عمر المتقد م . 


فمذ هب الحنفية أذا صحة تعشير أموال السلم #أقتداءا| 
بقعل عمر بن الخطاب ءالا أن الذى يقخسذ من أموال السلم يختلف 
عما يقخكذ بن غير اللسلم ؛ فالذى يؤخذ من المسلم ليس ضريبة جمركيسة 
وأنما هو زكاة شرعية » وبالتالى تشسترط فيهبا شرائط الزكاة »من بللوغ 
النصاب وتمام الحول ونحو ذ لك . وتصرف فى مصارف الركاة الشرعية. 9) 


السلمين قد حمى نفسه وما .وكان من حقه التصرف فى أمم اله كيفيشاء 





01 أحكام القران ” / مهم لأء 

(9) السرخسىء المبسوط : 19/5 .١‏ السمرقند ى» تحفة الفقهاء": 215/١‏ . 
أبن عأبدين »الحاشية 8٠١/65:‏ . م الاموال : 079+ . 

() أبويوسف «الخراج :»5. السرخسى؛الميسوط: ١7/5ة95١.‏ أبن 
الهمام ءفتح القدير : /١‏ .“وومابعدها . السمرقند ى.ءتحوفة 
الفقياء :+ ./0م» ومابعدها . 


(55؟ ) 


بحماية 00 تقوم بحماية أموال السلم . لأنه بعقد ما أحد 
وممأ اصالحوا عليه 00 


كمأ ذهب الشافعية الى حرمة تعشير أموال الذمى أيضا “أن له ظ 


يكن ذلك فى أصل العقد . ففى مغتى المحتاج ." ولا يكخذ شتبء 
من تجارة ذ مى ولا أذمية ءآلا أن شرط مع الجزية " 9) الا أنهم قالواأ 
بصحسة تعشير أمواله ان دخل الى أرض الحجاز بتجارة ليس فيبا كبير حاجة 
للسلمين . «كأنهم بذ لكرأوا أن عقد الذمة يبيح لهم الانتقال بأموالبه 

فى أقطار الد ولة الاسلامية ءما عدا الحجاز فليس لهم حق د خولهبا. فان 
دخلوها لصلحة جاز ؛ .ومن ذلك مصلحة التجارة ونقل الطعام والمتاع. 
ويصح تعشير أموالهم حينفقذ ١اذا!‏ كانت التجارة ليست الحاجة اليباماسة 
لأن التعشير هنا لا يتناقض مععقد الذمة »علأن عقد الذمة لايبيم للبم 
دخول الحجاز ءولأنه قد ثبت عن عمر أنه أخذ العشر أو نصفه من التب ط 
اذا تجروا الى المدينة . 57) 


أما المالكية فذهيوا الى صحة تعشير أموال الذمى ,اذا خرحج 
والعراق وتحوها . تأذأا تصرف دأخل حد ود الاقامة كالشام مثلا قاد 


(() المحلى 1١4/2:‏ ومابعدها . 

9) الشربيتى ٠»مغنى‏ المحتاج :؟/لا+؟. 
البيتمى «٠‏ تحفة المحتاج :585/1 . الشريينى »مغنى المحتاج 
:2 /ر 4 5745 5لء 





(+7؟) 


شىء عليه »قاذ! انتقل الى بلد إآخر ء كالانتقال من الشام الى العراق 
أو الى الحجاز 2 أوالى مصر ءفانه يصح حينكذ أخذ العشور منه . قال 
الباجسى ٍِ. والأصل أن ذا قصل سريت الطاب ب وى الله عشسه 
لهم تنمية أموالهم فى ساكر آفاق السليه الأنه ليس لهم فيها حسق 
يأما.. * 00 


أما الحنفية والحنايلة وأبوعييد ٠‏ فقد ذهبوا الى صحة تعشير 


أموال الذمى اذا تجر بأمواله مطلقا ؛د ون تقييد بالآفاق أو يأرض الحجاز 
أو نحو ذلك . فا ن حكم التعشير اثما أخذ من فعل عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ولميأت تخصيس لأ رش الحجاز أو غيرها فى الآشار المروية عسن 


عمر ءبل قد وردتعدةآقار تشبت أخذ العشور من الذمى اذا انتتقل 
بآمواله للتجارة ».وان لم يد خل أرضالحجار ؛ ون لك نحو الاثار التى تقد ا مت 
روايتها ءفان أغلبها يشير الى حواد ث وقعت فى أرض العراق . (5) وليس 
فى هذه الآشار أيضا الاشارة الى الآفاق .يل الذى فيبأ هو صحة 'لّْخذ 
العشور من أموال الذ مى اذا انتقل بها لقصد التجارة مطلقا . سواء 
أكان داخل حد ود أفقه أوخارجها . 


أما التعارض بين أخذ العشور منهم مطلقا ءكما ذ هب الحنفية 
أشار اليه أبوعبيد »وأجاب عنه بقوله ." وكان الذى يشكل علب وجبه 


.ا١اال/‎ +: المسنتقنى‎ )١( 


0) أبن قدامة عالمغنى :١317/1ه8+مو9ه.‏ 


(75؟ ) 


أخذه من أهل الذمة » فجعلت أقول : ليسوا بسلمين فتقؤغذ منببم 
الصدقة ءولا من أهل الحرب » فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا . فلم 
أد ر ماهو حتى تد برت حد يخا له فوجدد ته انما صالحهم على ذلك صلحا 
سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين (11" ثم روى حديث بعثعمر بن 
الخطاب لعثفان بن حنيف #لسح أرض العراق وفيه : ' وجعل فى أموال أل 
الذمة »التى يختلفون يها ءمن كل عشرين د رهما د رهما . .. قال أيوعبيدة 
: فأرى الأخن: من تجارتهم فى أصل الصلح #فهوالان حق للسليمن 
عليهم ' 0( لكن يمكن أن يرد على قول أبى عبييد هذ أ ,أن هذه الرواية 
ان ثبتت فى حق أهل الذمة فى العراق » الا أنه لم يرد نحوها فى حسق 
بقيةأهل الذمة فى انحاء الدولة الاسلامية »ومع هذ!.فان هذا الحكم 
يشمل جميع أهل الذمة فى الد ولة الاسلامية . ويمنع من هذا أيضنا 
أنه صح فى الأثرعتد مالك أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه كسان 
يأخذ من تجار النبط العشر 9) .وهم من أهل الذمة ءواذا تبت 
أن نصف العشر الذى يؤغخذ من أهل الذمة ءانما أخذ بموجب الصلح » وقفى 
أصل العقد عفكيف تصح مخالفته ؟ ومثله أيضا مارواه يحيى بن آد م 
عن أبراهيم النخعى فى تعشير الخمر . قال : " ييّخذ من أهل 
الذمة من الخمرآأذا تجروا فيها ويضاعف عليهم " 49 فى رواية :" فى 
أموال أهل الذمة نصف العشر ءوفى الخمر العشر " ©) والتضعيف 





(21 ؟) الأموال : م 594*. 

5) الموطا مع شرحه تنوير الحوالك :١7*/1؟.‏ 

9) الخراج :مه. وأنظر : أبوعبيد »#الأموال : >+. 

(ه) المصد ر نفسه : 3+9. والعشر انما يكون من القيمة لا من العين . 
انظر : أبن الهمام » فتح القدير:١7/1ه+ه.‏ أبن قدامة .المغنى : 
50125000 . قم ببح أخذ العشر من الخمر عمر بن عبد 
العزيز وأبو عبيد . اتظر : الا موال 4/51 ٠‏ وأائما صحت التجارة 
ل #لانيهأ بالنسبة لهم أمو ألا مباحةء وليست كذ لك 


بالنسبة للمسلمين . وانظر: أبو يوسف ‏ الخراج | 


(ه 5 ) 


فى الخمر لم يرد مرويا فى أصل عقد الذمة . والاولى حينئذ هوأن يقال 
يما ذهب اليه المالكية من أن عقد الذمة انمأ يجيز لهم التصرف د اخل 
حت وتثك بلاد هم ولا يجيز لهم التنقفل بأموالهم فى أقطار الدوالة 
الاسلاية . فاذا انتقلوا حينكذ صح أن تفرض عليهم هذه الضريبة 
سواء أكان ذلك فى أصل العقد أملميكن .)21١(‏ ويمكن تعليله أيضا 
بما ذهب اليه الحنفية من أن ألد ولة تستحق جمع هذه الضريبة »لما 
توفره من الحماية ١‏ موال التجا رة المتنقلة من بلد الى بلد 9). فعلى 


اذا حبين هذا فى شأن تجارة الذ مى » وقييل بصحة فرض ضريبة 
جمركية عليها بمجرد أنتقاليا »دآخل أوخابعج الد ولة الاسلامية فلابد 
أن يقال أن المالكية ذكروا أن نسبة هذه الضريبة هى العشر ٠.‏ : 
وقال الحنقية والحنابلة يؤضذ متهم نصف العشر 7). والأوملى 
هو أن يقال ان الأمر متروك لرأى الامام »كما ذهب الى ذلك الشافعية 
فى شأن الذمى اذا د خل الىالحجاز »فقد ذكروا أن قدر المشروط 
منوط برأى الامام 9) ٠.‏ وعليه فان الد ولة تعمل مافيه المصلحة العامةء من 
زيادة هذه النسبة أو التخفيف منها . وقد رأينا أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنةى يفرق فى هذأ بحسب حاجة المسلمين ء فقد روى مالك بسنده 
" أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر 
يريد بذلك أن يكثر الحمل الى المدينة » ويأخذ من القطنية العش "3©) 


(9) الباجى «المنتقى : *#/*ا(. 
90( السرخسى » الميسوط . +/ 44 !. السمرقند ىء تحقة الفقهاء: /١‏ ع 


ومأبعد 
5) أبن عبد ألبر عءالكافى :.١/.لم»»2الباجى ٠‏ المنتقى : ؟ / لال ؤزومابعد ها 


أ4/1م ع ممابعد ها , البأبرتى ءعالعنأية شرح البداية: /|١‏ ”عم م.حأاشية 


ابن عابدين : ؟/ »> 9" »ابن قدامةءالمغنى 1/ لا كمه البهوتى 
شرح منتهى الارادأت: ؟/ ه١١‏ . 
63 الشيرازى » المهذ نب ا ٠‏ الشربينى » مغتى المحتاج :7647/6 
(ه) الموطاً مع شرحه تنوير الحوالك 5١7/١:‏ . وانظر أبو عبيد بالاموال_ 


(+>؟؟) 


والقول بفرض ضريبة جمركية على تجارة أهل الذمة »لا يعنى 
الوجوب »وانما يعنى بيان حكم الأصل » وصحة الفرض ابتدأء ءلكن ان رأت 
الدولة أن من المصلحة الغاء هذه الضريبة ءلم يمتنع ذلك . وقد أشار 
الى ذلك أبن قدامة »بعد أن روى حديث مالك عن عمر بن الخطاب »فى 
شأن تجارة النبط الى المدينة المتقد م ءفقال :" وهذا يدل على أنه 
يخقف عنهم أذ أ رأى المصلحة فيه ءوله الترك أيضا اذا رأى النصلحة [(1)", 
فمصلحة السلمين العامة هى الحاكم فى تحد يد النسبة والغاعها . قاذا 
كانت مصلحة السلمين العامة تقتضى التخفيف من هذه الضريبة أو الغاءها 
وجب على الد ولة حينكقذ أن تعمل على ذلك » وذلك نحو أن تؤد ىالضريبة 
الى تقليل أو منع استير يراد سلعة ضرورية , وبالتالى الحاق الضرر بالسلميسن 
أما أن لم تؤد نسبة الضريبة الى تقليل عرض سلعة ضرورية »الى أقل من 
حاجة المسلمين اليها ءفانه يصح فرض هذه النسية »د ون أن تتحدد بحد 
معيين كالعشير أو نصفه . 


هذه النسبة » للتقليل من استيراد سلعة غير ضرورية أو منعها «فان ذلك 
بكس أيضا 0 رواية يحبى بن أد م عن ابراهي م 
عليهم . فبذه المضاعفة ليس لها سيب الا التقايل من هذه الت اءة 
أو منعهبا . ويدل على ذلك أيضا ماتقد م من أنالمصلحة العامة هى 
النفيصل فى تحد يد النسبة اا لانت السساحة لتقي بع ٠‏ هس ذه 


تم امول لجار - يعتبر الاتفاق بين الفقهاء شيه 
ْ ألا سلا مية أو الصاد رة متها #«أقتدأاء 308 عمر بن بن الخطاب رفي ألليه 
حص : 2 ٠]‏ واألتبط قوم لم يسلموأ كاتوأ يسكنون اطراف الشامويعملون ف ىالتجارة 


٠. 50/1٠١: المغاتى‎ )9( 








( ”3 ؟ ) 


عنه - ءومعاطة بالمشل ,أن كانوا يعاملون تجار السلمين كذلك .وفى 
مقابل الحماية التى ترفرها ١‏ الد ولة السلا مية لأمواله المتنقلة د أخل أراضيبا 
ولأنة ليس للحربى حق شرعى فى تنمية أمواله د اخل الد ولة الاسلامية . وهذا 
هو مذ هب المالكية والحنفية والحتايلة » وهو قول عند الشافعية »والقول 
الراجح عند هم »أن الحريى أن د خل ولم يشرط عليه شى* قبى دخولهء 
أودخل فى تجارة يحتاج اليها السلمون »لم يصح أن تفرظ عليه ضريبية. 


مبتة د 1 )01( 


أما مقدار هذه الضريبة ء فقد ذكر المالكية والحنايثة أنبا 
تتحدد بالعشر مطلقا 9) .وقال الحنفية ءانها تتحدد ببشسل 
معاملتهم لنا »فان لم يعلم مقدار ما يأخذون منا ٠‏ أو كان ذلك هوالعشرء 
أخذ منهم العشر ءوالا أخذ منهم بمقدار ما يأخذ ون منا 7) . وذكسر 
الشافعية أن هذا يعود لاجتهاد الامام .وه والذى يقدر هذه النسبة 
والأولى أن يأخذ العشر اقتداء بفعل عمر ين الخطاب ‏ رشى الله 


عنه_0) . 


() 7 انظر: ابن عبد البر »الكاقى :1/ ١م‏ > »السرخسى ء المبسوط: ايهو ء 
ومابعد ها «السمرقند ى »تحفة الفقهاء :١89/1م4»ءأبن‏ الهمام فتح 
القدير :١/»+ع*ه.‏ ابن قدامةءالمقتى :..١/+.*ءالببوتى‏ ,كشاف 
القناع: م« رمع ١ءالشيرازىءالمهيذب:‏ ١/١“#م‏ .0# «الشربينى ؛: مغن 
المحتاج :6/< ا؟؟. 

0) أبن قدامة »المغنى للق "ادبي اد ” البهوتى «كشاف القناع : 
م 1 . وقيه أن العشر يؤخذ مطلقا سواء عشروأ ١‏ أموال المسلمين انا 
دخات اليم ام لا 

0) أبن الهمام : فتح القدير : ٠00/1‏ وفيه أنهم ان تركسوا 
ا منا :نترك نحن الأخذ منهم »معاملة بالمشل ونحن أحق 
بمكارم الأخلاق . 

) الشيرازى »المهذب : .”88/١‏ 


(م” ؟) 

والأولى فى هذه المسألة أن يقال بما ذهب اليه الشافعية »مسن 
أن تقديسر هذه النسبة يعود لرأى الامام واجتهاده . ولا شك أن هذا 
الرأى والاجتباد تحكمه مصلحة المسلمين العامة ءأما الحنايلة والمالكهية 
فقد نظروا المى واقع المسلمين وما عليه التطبيق ٠‏ أقتداء بفعل عمر وهو العشى 
فقالوا بإيجابه ورأى الحنفية أن عمر فرض العشسر يغد أن سأل عن مقداو 
ما يأخذه المشركون من تجار السلمين »فوجد أنه العشر »فأمر به مجازاة 
ومعآملة باليشل ٠. )١(‏ أما ماذهب اليه الشافعية قبو رجوعالى أصل 
المسألة »وهو أن العشور انما فرضت باجتباد الامام ورأيه » وعليه فلان. 
تحد يد هذه النسبة يعود أليهأيضا »فان فرض هذه الضريبة لا يعنسسى 
وجويبا دائما ءوانما يعنى صحة الفرض ابتداء . فان رأت الد ولة أن من 
المسلحة رفع هذه النسبة أو تخفيفبا أوالغاءها ١أوريطها‏ بالمعاءل 3 
بالمشل كان ذلك صحيحا . 


وهذ! هو معنى قول الشافعية المتقد م ءأن الحربى أن د خل 
ولم يشرط عليه شى* .»أو دخل بتجارة ينحتاج نحن اليها »لم يصح أن تفرض 
عليه ضريية ٠.‏ لأن#لم يشرط عليه شى* فان هذأ يعنى الغاء*الضريبهة 5 
ويصح ذلك ان كانت المصلحة فيه ء وكذ لك لا.يصج قرض الضرييسة على حرسنه” 
سلعة يحتاج اليبا السلمون ١ان‏ أدت هذه الضريبةالى الحصحاساق 
الضرر بعامة المسلمين » بمنع سلعة ضرورية ١‏ أو التقليل من عرضها 
ورقع سعرهاأا ١‏ 


اذا تبين هذا ءقانه ليس لبذ النسبة حد أعلى فى الفقسه 
الاسلامى . وانما تتحدد هذه النسبة بحسب صلحة السليسن 
العامة »كما تقددم نلك فى شسسأآن الذمى ءالا أن هذه النس بة 
لا يمكن أن تصل الى حد ود استقصال المال عكما ذكر الحنفية .وذ لك 


(غ داء وهبة الزحيلى ءآثار الحرب فى الفقه الاسلامى :.م. 





(55؟) 





أن الفقهاء ذكروا أن هذه النسبة يمكن أن تؤغذ عينا .وبالتال_ 
لا يمكن أ ن تصل الى حد ود أخذ المال كله > حتى أن أخذوا هم 
أموال المسلمين كلها #لآن هذ ته مصاد رة وغدار ليه يبيحسصهعة عق 


الأمان الممئوح:. ليسم . )0( 


«اعضةةالاس سس 112 الغا د 9 ا ا اط اد د ام ال ال اط اش ا 





)01 الحصكفسى ألد ر المقتار مع الخاشية 1 ا كروما يعد ها ٠:‏ أبن 
الكل فانا نأخذه أيضا مجازاة بالمثل ؛ وزجرا لبه عن مثله . 


( 15 ؟) 


رب ) حكم فرض الضراعب الجمركية فى الوقت الحاضر : 


ينيتس لوسر سسا سسسا تسسا سسس م سسا نسي سم سما إسسسا 2 بسن أدسسسا لبنس ل سن ل لسن سسا ا اك ااا الاك تخ التتتتتتة|- التتتة|- لتك || التة | اتام 
ا ا ااا ا ا ا ا ا يي سيف لس ا ل الس سات اسم متسس سه الس اس اس اسم سس سمخ 


تقدم فى المبحث السايق أن من حق الد ولة الاسلاية 
أن تفرض العشور على تجارة غير السلمين »من أهل الذمة أو الحرب. وهذا 
يعنى صخة أن تقوم الد ولة الاسلامية فى الوقت الحاضسر يفرض ضخ رائب 
جمركيدة على تجارة الد ول فيبنر الاسلامية »عند دخولها لأراضى الد ولة 
الاسلاسسية ءمهما كان السبب الداعى الى فرض هذه الضراقب ءسواء أكان 
ذلك بقصد تحضيل أموال للد ولة “أم كان لأسباب اقتصادية أخسرى 
نحو حماية الصناعة الوطنينة من المنافسة الخارجية أو غير ذ لك . والذى 
يحكم هذا كله هو مصلحة عامة السلمين من ابتاء الد ولة . معليه فان هذه 
الضريبة تمتنع ‏ كما تقدم- اذا لم تحقق مصلحة عامة السلفين وكان هي 
فرضها الحاق الضر بهم . 


آما بالنسبة للتجارة التى يديرها السلمون عفانى لم أجد فسى 
الآثار المروية »ولا فى آراء الفقها" وأقوالهم ,ما يد ل على صحة فرض ضراب 
جمركية على أموالهم المتنقلة د اخل الد ولة الاسلامية أو خارجها نوما روى فى 
ذلك عن عمر ين الخطاب - رضى الله عنه  --‏ فقد أشار الفقهاء الى أن 
المقصود به الزكاة الشرعية . ويد ل على ذلك من قول عمر نفسه »أنه جعل 
نسسبة هذه الفريضة هى نسبة زكاة التجارة ؛ واشترط لها تصاب الزكاة ومسرور 
الحول أيضا مما يد ل على أنه كان يقصد بذ لك فريضة الركاة . )١(‏ ويدل 
على ذلك أيضا أن التابعين ومن بعد هم من الفقهاء ممن أخذ بقول عسر 
هذا _اتفقوا على أن المراد به الزكاة . ولم ينقل عن أحد منهم خنلاف 


)01 انظر الروايات عن عمر بن الخطاب فى هد أ الشأن عند أبويوس بف 
الخراج : هه“ ١‏ ومأبعد هأ * يو عبيد الا موال . » + وما بعد ها . 


(51 ؟) 


ذلك .وهم أولى النأس بغهيم مراد عمر من قوله . فمن ذلك مارواه أبو 
عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عدى بن أرطأة :” أن يأخذ العشور 
ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءة »ولا يأخذ من ذلك المال ولا من ربهمه 
زكاة سنة واحدة ٠ويأخذ‏ من غير ذلك المال أن مريه " (1) . فهذاتصريح 
بن المأخوذ انما هو ركاة . ومثله أيضًا مارواه أيو عبيد دعن سفيان بن عيينة 
فيما أذ! ارتاب العاشر يما أدعاه السلم من أموال : قال سفهيان. 
" لا أرق أن يستحلف المسلمون عليه »لأنهم مؤتمنون فى زكاتهم " (1) ونص 
على هذا أبو يوسفبقوله :" وكل ما أخذ من السلمين من العشور ء فسبيله 
سبيل الصدقة » وسبيل ما يكذ من أغعل الذمة جميعا .ومن أهل الحرب 
سبيل الخراج "() وبهذا القول أخذ فقهاء الحنفية جميعا , ونصوا عليه 
فى كتبهم . جاء فى تحفة الفقهاء :" أما المسلم فيؤخذ منه ريع العشسسر 
على وجه الزكاة حتى تسقط عنهم زكاة تلك السنة » ويوضع موضع الركاة" ©) ", 
ولم ينقل عن أحد من الفقهاء أنه ذكر أن ما يؤخذ من السلمين ءانما 
هوضريبة جمركية لا علاقة لبأ بالركاة ٠‏ بل لقد نص بعض الفقها* على 
أن ما يأخذه العاشسر من السلم أن لم يكن زكاة كان ظلما وحراما . نحصو 
ماذكره الماورد ى »حيث قال :" وأما أعشار الا موال المتنقلة فى دار الاسلام 
من بلد الى بلد فمحرمة ءلا يبيحها شرع ءولا يسوفبا اجتهاد .ولا هسى 
من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة ع وقل ما تكون ألا فى البلاد 
الجافرة “)2 ونحو قول ابن جماعة :" وكذلك ما يؤخذ من أموال 
السلمين فى تجارتهم ومعايشهم من المكوس والضرائب ‏ فان ذ لك كله ظئلم 


(الأموال :+72 +. 

0) المصد ر نفسه : لمعه . 

ص الخراج : ١8+‏ . ظ 

9) السمرقندى ء تحفة الفقها*ء :+١/+م).‏ وانظر : السرخسى» المبس وط 
: ؟/ 5 ٠»‏ 

رم) الأحكام السلطانية :م .+. ومثله عند أبى يعلى الأ حكام السلطانية 
١5 51 :‏ * 
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بيسن » وحيف متعين » وليس من بيت المال فى شى*" 17 وفى كاف 

القناع :" ويحرم تعشير أموال السلمين ؛ والكلف التى ضريها الملوك 

على الناس بغير طريق شرعى ٠اجماعا‏ . قال القاضى : لا يس وغ 

فيها اجتهاد " 9) فهذه الأقوال كلها تدل على حوية أخسذ 

المكس أو العشر من أموال السلمين أو تجاراتيم . ولا شلبك أن 
المقصود متها هوما أخنذ منهم على سبيل الضريبة »لا على سبينتل 
الركاة »فان ما أخذ على سبيل الزكاةلا يمكن القول بتحريمه 17). وهدًا 
يد ل على أن مراد عمر بن قولة هو الركاة هلا الضريبة الجمركية ..والالما 
جزم هؤلاء الفقهاء بحرمة تعشير أموال السلمين . 


ده هذا أيضسا التطبيق العملى فى الد ولة الاسلاسية 
حيث كا نت الزكاة(س تجار ة اللمسلمين المتنقلة . كما فى صبح الأعشى ء: 
حيث قال :" والذى عليه العمل فى زماننا بالديار المصرية ,أن أرباب 
الركوات المؤدين لها يفرقونها بأنفسهم ؛ ولم يبق ما يؤخذ على صسورة 
الركاة الا شيئين . 
أحد هما : ما يقؤخذ من التجار وغيرهم على ايد خلون به الى الله 
من ذ هب أوفضسة » فانهم يأخذ ون من كل مأكتين خمسة د راهم. . "0) 
وأشار فى موضع آأخسر الى أنه توجسد مكوس مفروضة على أموال التجار 
السلمين القاد مين الى مصر أو الخارجين منها ءولا تراعى فيها شروط 


(١)تحرير‏ الأحكام : إل . 

9) الببوتى عكشاف القناع .: 9« / و١‏ 

() أنظر : ابن حجر الهيتمى »الزواجر .١ 8/1١:‏ ابن عابدين ء 
الحاشية :5 / 5١1 255٠‏ »حيث اشار الى حرمة ما ياخذه المكاس »2 
لا أنهو لا يراعى فيه شروط الزكاة , 

و) التلقشئد ى عصبح الأعشى : «#/لاهع. 
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الركاة ‏ وجعل هذه الامرال من جملة الا موال السلطانية غير الشرءعية 
ودعاالى الغائببا. 

اذا تبين كل هذا علم منه »أن الفريضة الاسلامية فىتجارة 
السلم المتنقلة ءالتى تحد شعنها الفقهاء وأجازوها بشروطها ءانما هى 
الركاة الشرعية . وقد تقدم فى مبحث الزكاة أن من حق الد ولة أن تقوم ظ 
بجمع أموال الزكاة مطلقا .سواء أكانت الا موال أموال تجارة أم غيرها ‏ ع 
وسواء أكانت أمولا ظاهرة أم باطنة . وعليه فان الحديثشعن العشور قلى 
أموال السلم ياسم الركاة ءلا محل لايراده هنا علأنه مبحثيتعلق 
بأحكام الركاة والد ولة ستقوم بجمعالركاة من تجارة السلم عند وجويبا 
سواء انتقسل بها أم لم ينتقسل . وحينئذ يمكن أن تراعى شروط الزكاة , 
وتتمكن الد ولة من تطبيق هذه الفريضة . 


ظ لكن السؤال الذى يهم البحث عن جوابه هنا هو: ماهو 
حكم الضرائب الجمركية التى تفرضها الد ول فى الوقت الحاضر على تجسارة 
المسلمين ( الواردات ) ولي سالمقصود منها الركاة . حيثترى الدول 
أن المصلحة العامة تقتضى فرض هذه الضراعب ؟ حيث جدت فى الست 

الحاضر عد ة اعتبارات اقتصادية صحيحة ‏ تجعل من المصلحة العامة 

أن تفرض الد ولة القيود على التجارة الخارجية ٠‏ لتحقيق مصلحتها الخاصة 
ومن أهم هذه القيود الضرائب الجمركية بنسبها المختلفة . ولعل أولى 
الاعتبارات الد اعية الى فرض هذه الضرائب ,هو حماية الصناعات الناشئة 


من المناقمسةالخارجية 2 . فقد تتوافر ظروف ملائمة لنشوء صناعة 


() المصدرنفسه : «/>45 76+ . وانظر؛: أدممتزءالحضارة 
الاسلامية ٠١/1١‏ »حيث أشار الى قول أبن جبير فى رحلته »عما 
رأى فى الا سعند رية من ضرائب »لا يسأل فيها الملاك هل حال علسى 
أموالهم الحول أملا ؟ . ظ 
0) أنظر تفصيل هذه الاعتبارات فى :د . محمد زكى شافعى » مقدمة فى 
العلاقات الا قتصادية ألد ولية :*+* ١‏ ومايعدهأ . 
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محلية علا يمنع من نشوتها ألا منافسة صناعة خارجية ء أكتسبت بفضل 
مرور الزمن ٠‏ الخبرة والرسوخ فى الأسواق . فاذا قا مت الدولة بحماية 
مؤقتة تمكنت هذه الصناعة ‏ خلال فترة معقولة من القيام والمنافسة )١(.‏ 
ومن هذه الاعتبارات أيضا الحند من ١‏ المخاظر التى يتعرض لها البنيان 
الانتاجى للبلد نتيجة التخصص فى انتاج سلعة معينة » حيث سيوءدى 
الطلب العالمى المتقلب يفير الستقر »الى اختلال الاشتقرار الاقتنادى 
للبلد . فكان لابد من تنويع الجهاز الا نتاجى ء وفرض الحماية للساعد ة على 
قيام هذا التنويع المطلوب . ومن هذه الا سباب أيضا حماية الاقتصاد 
القوفى من سياسسة الاغراق » والتى يقصد بها القضاء على المناشسة 
ومن ثكم احتكار السوق » فتفرضالقيود على السلع التى يراد بها الاغراق 
والقضاء على المناقسة ٠.‏ «كذلك قد تفرض هذه القيود حماية لا أمن 
الدولةءوذلك من أجل العمل على قيام الصناعات الأساسية التى قد تتعرض 
لخطر نقطاعبها من الخارج » فى حالات الحروب وتحو ذلك .. 


كل هذه الاعتبارات ونحوهاأ من الاعتبارات الصحيحة . تؤكسد 
أن من مصلحة الد ولة أن تفرض الضرائب الجمركية على السلع الواردة اليها 
فهل تمتنع هذه الضرائب لو وقعت على تجارة المسلم ؟ وهل تعتببسر 
من المكس الذى تهى عنةه الاسلام ؟ 


لا شك أن جن“! كبيرا من هذا السؤا للم نكن نحتاج للجواب عليه 


زن لابد أن تكون المصلحة العامة هى السبب الوحيد لوجود هذه الحماية 
د ون أن يكون فى ذ لك ساعد ة لبغعض المنتجين للاستغلال والاحتكسار 
ورفع الأسعار » والتواكل عئ رفع الكفاية الانتاجية لصناعاتهم . وبالتالى 
تتكبك البلاد خسارة فى سبيل انشاء هذه الصناعة تفوق المنقفعة النهبائية 
التى حصلت عليها من قيامها . انظر : د . محمد ركى شافعى:مقد مة 
فى العلا قاتالا قتصادية الد ولية : *لا! . 
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وكياناً متحدا ء لا يوجد بينها كل هذه الحد ود والقيود والتقسيمات 
التى وجدت فى الوقت الحاضر . حيث يمكن للسلم حينكذ أن ينتقل 
بنفسه أو بأمواله »أو تجارته أو صناعته .د اخل الد ولة الاسلامية حيسثك 
يشاء لا تمنعه الحد ود السياسية .ولا القيود التجارية . هذا هوالا صل 
فى الفكر الاسلامى» وهو الذى يعترف به الفقهاء .وهوالذى دعاهم 
الى القول باطنلاق حرية تجارة السلم داخل أَقاليم الد ولة الاسلامية 
الا أن الواقع فئ الوقت الحاضر يختلف عن هذا الأصل بكثيراءخيك ‏ 
تقسمت الأراضى الاسلامية الى د ول كتثيرة ويد أت كل دولة تعمل على 
تحقيق مصلحتها الخاضة أولا . لكن هذالا يمنعأن يقال : ان هذ! 
الواقع يجب أن يحتكم الى الأصل فى الفكر الاسلامى »وأنه تجب الدعوة 
الى اطلاق حرية التباد ل بين البلدان الاسلامية . خصوصا اذاعله 
أن اطلاق هذه الحرية ء ورفع القيود التجارية بين الد ول الاسلامية » أو 
التخفيف منها تد ريجيا ءلن يؤثر على المصالح الخاصة بكل د ولة »بيسسل 
سيحقق نفعا اقتصادياأ كبيرا للد ول السلا مية قى مجموعها ء.وسسوف 
يؤدى الى تحقيق التكامل الاقتصادى المتشود فيما بينها . والذى 

تعتبر الحواجز الجمركية من أهم العوائق د ون تحقيق هذا التكامل قفى 
السوق الاسلامية. )١(‏ وأيضا فان الاعتبارات الا قتصادية المتقدرمة 
والتى تجعسل من المصلحة فرض الضرائب الجمركية على السلع الواردة الى 
الدولة »لن تجد الد ولة الاسلامية تفسها بحاجة الى مراعاتبا »حين تكون 


)01 يعتبر موضوع التكا مل ألا قتصادى بين ألد ول الاسلا مية “أوأنشذتلاء 
سوق اسلا مية مشتركة » موضوعا وأسعا ومبضًا مهما ؛ وله من المؤيد ات 4 
الشرعية والا قتصاد بة الشى* الكثير ءليس هذا مجال بحثها أو التوسسع 
فى ذ كر األتفاصيل . أنظر : د . أسماعيل شليى ,التكامل الا قتصاد ى 
بين الد ول الا سا( مية . ذدا. محمود بابلى #عالسوق الاسلاً يسسة 
المشتركة . د . شريب الجمال »التضامن الاسلامى فى السمجيال 
الاقتصأدى . 
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بصدد التعامل معد ولة اسلا مية شقيقة »تعتبر جزء!ا مكم سلا »ولا تعتير 
مناقسا أجتبيا لها . أوتتباين مصالحهما :أو تخشيعلى أمنها الاقتصادى 
منها . بل ستتحقق من خلال هذا التباد ل والتكامل مصلحة كل دولة 
لما سيؤدئ اليه ذلك من قيا ءرد ولة بالتخصص فى انتاج السلع التى تتمتسيع 
بكفاية انتا جية عاليه فى انتاجها » بمعنى وجود وفرة نسبية فى عوامل 
انتاج هذه السلعة لديها »فى حين تستورد السلع التى لا تتمكن من 
انتاجبا على الاطلاق : أو يمكن الحصول عليها بنذة بنفقة أقل من ال'؛ول 
الاسلامية الأخرى ؛ألتى تتوفر لديها عناضر انتاجها . مما سوف يودى 
الى توجيه الموارد المتاحة لدى الد ول إلا سلا مية الى أفغفل ومحوة الا ستعمال 
الممكنة وزياد الد خسل الحقيقى للد ول الاسلامية المشتركة فى هنا 
التباند ل . 


هذا بالنسبة لتجارة السلم المتنقلة بين البلدان الاسلامي ة 
وببضاعة هى من انتاج وصنامة البلد ان ع الاسلامية . أما ان كانت تجسارة 
المسااح فى مما رة عن لير د السلع منتجة فى بلاد غير اسسلايمة 

ن الاعتبا رات المتقد مة فى شأن فرض الضرائب على السلع الستوردة ييكن 
أن ترد هنا ؛ ويمكن أن ى يقال أن من المصلحة حينئذ أن تفرض الضف رائب 
الجمركية . فعلى الرغم مما للتجارة الد ولية ء وقيام التخصص الد ولى من 
منافع ءالا ان بع ضالد ول قد تضطر الى التخلى عن هذه المنائهم 
اعتبارا لما هو أولى وأهم ٠‏ كحماية صناعة وطنية ناشتة أو حماية أمن الد ولة 
ونحو ذ لك من الاعتبارات والا سباب المتقد مة . 


(أ)د . محمد زلى شافعى ؛ مقد مة فى العلا قات الا قتصاد ية الد ولية : :4 ومأ 
بعدها . د . أحمد أبواسماعيل ٠أصول‏ الاقتصاد :»4 ه .ومابعد ها 
وهم بتحد ثون عن المنافم من قيام تخصص د ولى عام ٠.‏ ويمكن الحصسول 
على هذه المنافع أبضا فى حالة قيام التخصص والتياد ل بين البلد ان 
الاسلامية ومما يسا عد على ذ لك #اتساع وأختلاف موارد ها 


وتجاورها مع أت ساع رقعتها » وتقأارب مستوياتباً الاقتصادبة 85 
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وبالتالى يمكن أن يقال ان هذه الضريبة ان دعت اليبسا 

مصلحة عامة النأس .وأ يد هأ التحليل الاقتصادى السليم ٠‏ فائها تصبح 
حينكذ مصلحة شرعية معتبرة » ويصبح فرض هذه الضرائب أمرا فباحا 
شعها . فلا شك أن العمل على نمو اقتصاد البلد , وحفظ أمنه 
واستقرار اقتصاده من المصالخ الشرعية المعتبرة . وهى ليست من قبيل 
المكس المحرم شيعا .وذ لك لأن المقصود منها فى الأصل هوتجسارة 
غير السلمين فان اللسلم وان كان يقوم باستيراد ها الآ أن المنتفع الأول 
من تسويق هذهالسلعة فى البلدان الاسلامية هو البلد الذى يقوم 
بأنتاجها وتصديرها »فان رأت الد ولة الاسلا مية أن من المصلحة الحد 
من استيراد انتاج وصناعات الد ول غير الاسلامية , للمحافظة على مصلحة 
السلمين ٠‏ وللتقليسل من انتفاع غير السلمين من السوق الاسلامية عله 
يكن ذلك من المكس المحرم شرعا » فهذأ عمر بن ألخطاب _ رضى الله 
عنه ب يفرض الضراتئب على تجارة غير السلمين حين د خولها للسس وق 
الاسلامية وانتفاعبا منها ,وهو قريب من هذه المسألة ءفان الأمسسر 
فى حقيقته تجارة غير المسلم مع السلمين ٠‏ وأيِضا فان عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ فرض هذه الضريبة من ياب المعاملة بالمثل » فيصح اذا فر ضالضريبة 
على السلع من بلد أن غير اسلا مية من باب المعاملة بالمثل ان كانوا يفرضسون 
هذه الضريبة على السلع من البلدان الاسلامية . 


الا أن هذالا يمنعالقول بأن الضضرائب الجمركية قد تكقون 
من قبيل المكس المحره اذا لم يقصد بها تحفيق مصلحة عامة للناس , وانما. 
نتيجة الاحتكار ورفع الأسعار وسوء الا نتاج . وقد يكون المقصود من الضراعب 
القول بأن الد ولة فى الاسلام لها الحق فى فرض الضراعب التى تكفى لسد 
نفقاتهأ »فان هذه الضراعب لبا فى الاسلام منهجا معينا , وأسلويبا 


(لم4 ؟ ) 


خاصا وشروطا محددة من أهمها مراعاة العدل فى فرض هذه الضسرائب 
وبالتالى نجصد التكاليف المالية فى الاسلام تتصف بأنها شخصية ومبَاصصيرة 
مراعاة لتحقيق العدالة فيبا . !مها الضرائب الجبركية فانها ضراعب غير 
مباشرة » وان كانت على سلع ضرورية ورئيسية فان العبة الأكبر منها يقع 
على عامة الستهلكين لهذ هالسلعء وهم عامة الناس » وأغلبهم من الفكثقراء 
أو من متوسطى الدخل »مما سيؤدى الى الاضرار بهم ٠‏ فان لم يشان 
لهذه الضراعب سبب نبوى تحصيل الأموال »فانها تمتنع حينكذ » ويمكن ‏ 
أن تسلك الد ولة الطرق الشرعية لتحصيل الأموال الضرورية . )١(‏ 


بقى أن يقال : اذا كانت الد ولة الاسلامية تتحمل نفقات معينة 
فى سبيل تسهيل التجارة الخارجية »نحو قيامها بحفظ أمزهذه التجارة 
ونحو قيأ مهأ بإنشأ* موأنى* بحرية وجوية ومستودعأت » ونحو ذ لك . فهيبل 
للد ولة الحق حينفئذ فى أن تفرض من الضراكب على أصحاب البضاعهفة 
الستفيدين من ذ لك ء مايكفى لسد هذ هالنفقات ,حتى وان وقعت هذه 
الضرائب على تجارة المسلم معد ولة اسلا مية أو غيرها ؟ 


ان الجواب على هذا السؤال هوالايجاب قطعا ءلأن الدولة 
لا تقوم فى هذه الحالة بفرض مكس جائر أو اقتطاع حق لا يجب لهسا 
وانما تقوم بتحصيل نفقاتها على خد مات يستفيد منها هؤلاء التجهار 

وجعل هذه النفقات على المستفيد ين منها مباشرة أولى مسن 
أيتَ الحنفية يفسرون العشور الى فرضها عمر بن الخطاب ‏ رضى اللسه 
عنه ‏ ,على أهل الذمة والحرب ءيأنها مقابل الحماية التى توفرها الد ولة 
الاسلامية لتجارتهم » ويمكن تعميم هذا التعليل ليشمل كل الخد مات التبى 


)001 انظر ما يأتى ؛ مبحث الضرائب فى الاسللام ص مه 


(55؟1') 


تقد مها الد ولة لاستيراد السلع أو تصديرها من المسلمين أو غير السلميسن 
انى لا فرق . على أن تقتصر هذه الفريضة على الستفيد ين منببا 


يمكن اجمال النتائج التى يصح الخروج بها من هذا البحث .»فى 
النقاطالتالية. 


)١(‏ لم تثبت الضرائب الجمركية ( العشور ) بنص من القرآن أو سنة الرسول 


(؟) لقد تحدث الفقهاء بالتفصيل عن أحكام الضرائب الجمركية المفروضة 
على أموال التجار غير المسلمين القاد مين من خارج الد ولة الاسلامية 
وحد د وأ نسبهاأ » وشروطها ء ومصارفها » وحكم الاعفاء منها ءأو المعاملة 
بالمثل . . ونحو ذ لك مما هو قريب من أنظمة الضرائب الجمركية فى 
ألوقت الحاضر . 


() تحدث الفقها*ء بالتفصيل عن احكام فرض ضريبة جمركية على تجارة الذْ مى 
المتنقلة د اخل الد ولة الاسلامية ء مقابل السماح له بتنمية أمواله فى 
أقاليم الد ولة الاسلامية ٠‏ ومقابل توفير الا من والحماية لتجارته . ويمكن 
للد ولة الاسلامية أن تعامل تجارة الذمى معاطة تجارة المسلم »أن رأت 
أن المصلحة فى ذلك . 


( ) ليس فى الاثار المروية ١أوأقوال‏ الفقهاء مايد ل على صحة ف رض 
ضريبة جمركية على تجارة السلم المتنقلة داخل أو خارج الدولة 


2 
الاسلا ميةبل قد وردت نصوصعن بع ض الفقها* تفيد حرمة أخدذ 





الضراعب الجمركية من أموال السلم . 


(ه) ليس فى أتوال فقها” المالكية والشافعية والحنايلة تأى تفصضصي ل 
الوارد عن عمر قى شأ ن لق مى والجريى دون السلم . - 


3 .تأول الحنفية وأموعبيد الآشا الوايد حت عبر فى شأ السلم ظ 


الاسلامى »أن تبقى تجارة السلم وتصرفاته الا قتصادية .دأختل 
اليلد أن السلا مية #حبيرة . الا تمنعبأً حك وت سيأسية أو قيود 


تجارية . 


زم) ولعل فى الغاء أو تخفيض القيود التجارية بين الد ول الاسلا ميسسسة 

دعوة لان تعمل هذه الد ول على تجا وز الواقع غير الصحيح بالذى 

تعيش فيه وأن تعمل فيما بينها على أن تكون سوقنا مشتركسة 

د منفعتها عليهم جميعا » ليتحقق التكا مل فيما بينهم »فى كسل 
النواحى , وليست الناحية الاقتصادية فحسب . 


() قد تقد تقتضى المصلحة العامة للا مة فرض الضراعب الجمركية على 
السلع الوأاردة من د ول غير اسلا مية » حتى وأن كا نْ المستورد وَنْ نيا 
مسلمون . 
فيها ذلك »عفان هذه الضراعب تتحدد من حيث نسبتها واستمرارها 
بالمصلحة العامة للآأمة »فلا يصح أن تفرض ضريية تقدى الى الاض رار 
بعامة الناس »حتى أن وقعت هذه الضريبة على تجارة غير السلم ».كما 


) ؟مه١(‎ 


أشا رالى ذن لك الشافعية فى تجأ رة أهل ألذ مة ,أو أهل الحكطرب 
فى السلع التى نحتاج أو نضطرالبها . 


)1١1(‏ يصح أن تفرض الد ولة على أموال التجا ر الستفيد ين من الخد مات 
التى تقد مها الد ولة لتسهيل التجارة ٠‏ مأيكفى لسد نفقات هنسذه 
الخد مات واستمرارها . وستكون نسبة هذه الفريضة ميسرة » وفيحى 
حد ود مآ تتكلفة الد ولة تقريباً . 


ف ما فد مهد مذ مد يا فا 


هذا المبحث سيتم الحد يشعن مورد مالىئ جد يد عرف فى القشكر الماالى ‏ 
الحديث ء وجرى العمل به فى الوقت الحاضر ء وهو مورد الضريبة العامة. ‏ 


ومصطاح الضريبة كما عرف فى الفكر المالى الحد يث كتكليف من 
الدولة لعموم القاد رين .لم يكن مغروفا بصيغته وشروطه فى الفقه الا سلا مى 
وبالتالى سيتم فى هذه المقد مة التعريف بمصطلح الضريبة كما عرفت حديثا 
مع تلخيص لأهم الأهد اف التى تفرض من أجلها » ومقدار الدوراالذى 
تظهر الد ولة به متد خلة فى النشاط الاقتصادى من خلال فرضها للضراعب 
شوميتم تبيين حكم الاسلام فى هذا النوع من التكليق المالى الحديث : 
ومدى علا قته بالتكاليف المالية المقررة فى الشريعة الاسلامية . وذدلك 
بذكسر الآراء فى هذه المسألة وأدلتها ومناقشاتها »كل هذا على ضو 
منبج هذا البحث وخطته . أى التركيزعلى مقدار وحد ود الحرية 
والتد خل فى هذا كله . 


تعريف الضريبة فى الفكر المالى الحديث : 


للا د ل2ا .لد لد الك الك الكمد الس لطم ال يبد يقس لعور لبعد نحي نيس تبسن لضي ينوصويين. يجيس لد نئنيضسد لد تعد 
للا | الا ا[ اال الل الله لا لد ل لل بعد نيد تندد ند بنددد يتن ننضسد لض '|ند يديد فنددد لد بنعصد ببدم نيد 


لقد أورد الباحكون فى المالية العامة للضريبة عدة تعريفات 
أن الضريبة : " فريضة من المال تجبر الد ولة الفرد من رعيتها أوالقاطنين 
فى ديارها »على أد انها اليها » وفقا لمقد رته على الد فع » مسأهمة منه فى 


(“ت؟ ) 


الأعباء العامة .بغ ضالنظر عن المنافع الخاصة التى تعود عليدسه 
وتستخد م حصيلتها فى تغطية النفقات العامة ؛ وتحقيق أهداف السياسة 
المالية للد ولة " .)١(‏ 


فِمن هذ! التعريف يتبين أن الضريبة ماهى الا اقتطاع تقوم به 
الدولة لِجزء من مال الممول جبرا عنه ود ون رضاء , وتفعل الد ولة ذلك 
بعوجب سياداتها علنى اقليمها » وعلى ألا “قراد المقيمين داخل حد ودها 0 
وذلك لأن وظائف الد ولة التى يلزمها القيام بها ٠‏ تحتاج الى نفقات مالية 
لا بد أن تعمل الد ولة على توفيرها » وذ لك عن طريق فرضها على القاد رين 
من رعاياها أو من يعيش د اخل حد ودها ويستفيد من خدماتها + يموج ب 
هذه السيادة ؛ وبموجب التضامن الاجتماعى المطلوب بين أفراد الأمة 
الواحدة . 9) ظ 


الأساسى هوجمعالاموال اللازمة لنفقات الد ولة ءالا أنه الى جانبٍ 
هذا البد ف ءقد استخد مت الضريبة حديثا أداأة رئيسية من أد وات تد خل 
الدولة فى الحياة الا قتصادية وألا جتماعية وتوجيبها الوجبة المطلوبس سة 


ولم تعد الضريبة محرد تكليف مالى محايد لا علاقة له بالتغيير المقصود 
والمتعمد فى الحياة ألا قتصادية والا جتماعية »بل ظهرت للضريبة وظيفلة 


(1) انطر: د . أحمد جامع ٠علم‏ الماألية العامة : ا ره.٠١اءد.‏ محمد 
عبد الله العربى » موارد الدولة :/ا١١‏ .د . زكرياً محمد بيومى ,: 
المالبة العامة الا ساأذمبية ٠.‏ .هو . 

(؟) قد ذهب فلاسفة القرن الثامن عشر فى أورويا الى أن الضريبة علاقة 
تعأقدية بين الفرد والد ولة فيد ف عالفرد الضريبة مقابل المنفعةالتى 
تقد مبأ له الد ولة من خلال خد ماتها كم اختلفوأ فى تحدد يد مأهية 
هذا العقد ؛ وهال هو عفد بيع ٠2‏ وأجارة ٠+‏ وشركة أو تأمين أ 
انظر : د . محمد عبد الله العريى عموارد الدولة : 5.214( . 
د . زكريا محمد بيومى »#المالية العامة الاسلامية : .٠١1ب 1١»‏ ء 
د . عيسى عبده >التظم المالية فى الاسلام: ©+؟-© 5 . 





(5ه؟ ) 


اأقتصادية واجتماعية جديدة فوق وظيفتها ألمالية . وذلك حين تتخذ 
الضريبة أدأة من أد وات تنفيذ السياسة المالية للد ولة , والتى من أهدافها 
تقليل التفاوت بين الأفراد فى الد خول والثروات » وتحقق الضريية هذا 
البد ف بطرق متعددة منهأ م جعل الضريبة تصاعية “أو فرض ضرأاكب 
استثنائية على أصحاب الد خول المرتفعة ١‏ أو فرض ضرائب مرتفعة على 
التركات الضخمة ونحو ذلك . كما أن من أهد اف السياسةالماللة 
التأثير على مستوى الاستبلاك العام للسلع والخد مات ؛ وتساعد الضرائب 
على تحقيق هذا الهد فعْنَ طريق تحديد أنواع هذه الضراعب ومساهمة 
الضريبة فى اعادة توزيع الد خل . ومن أهداف السياسة المالية أيضا 
التأثير على المستوى العام لأثمان السلع والخد مات , وتساعد الضريبة 
على تحقيق هذا الهد ف بتحد يد عب؟ الضريبة النسبى على السلع المختلفة 
لتحقيق الهد ف المقصود . كما أن الضريبة أيضا وسيلة لتحمقيبق 
التنمية الاقتصسادية ء وأداة للتأفيسر على الانتاج والاستثمسار ء ومعالهة 
التضفخووالكساد » وتحقيق الاستقرار الاقتصادى .. الى غير 
ذلك من الصسور المتعد د ة الاجتماعية والا قتصادية ؛ والتى يمكن للضريبة 
أن تؤخر فيها ءاذا كانت موجبة من أجل ذلك . بل أن بعض هذه 
الاثار للضريبة قد تتحقق حتى وان لم تكن الضريبة موجهة لتحقيق 
ن لك وكان الهد ف منهبا مجرد تحصيسل المال وحيده عفان تحصيهيل 
المال لابد وأن يتبعه تأثير على الا ثمان والاستهلاك » والاستثمار وتوزيع 
الدخل ونحو ذلك . وتأثير الضريبة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
كما يمكن تحقيقه عن طريق جمع هذه الضريبة وتحصيلها »كذلك فسان 
أوجه انفساق هذه الضريبة يمكن أن يحد ث اثار اقتصادية واجتماعية 
ءة (0) 


() انظر تفصيل الاثار المقصودة للضراعب »؛ وكيف يمكن تحقيق الحياد 
الضريبى أوالتوجيه الضريبى : د . محمد عبد الله العريبى 
موارد الد وله  .:.‏ ١.ع‏ .ه)» . ده عبد المنعم فوزى ب الماليبة 
العامة والسياسة المالية : 9و1 ب ١99؟,‏ . د. محمد رضا على العد ل 
دراسات فى المالية العامة : كم 6 ظ 


تقدم أن مصطلح الضريبة بالمعنى الذى عرف به فى الوقت 


لفظ الضريبة لم يكن يطلق مرادا به تكلرف الد ولة للفرد بد فع مبلع محسدد 
بل أن لفظ الضريبة كان يطلق على يعض التكاليف المالية كالجزية والخراج 
ونحوهما » قفى لسان العرب :" والضريبة واحدة الضراعب »التى توتخلق 2 


فى الأرصاد والجزية ونحوها . . . والضرائب ضراعب الارُضين ‏ وهفى 
وظاعف الخراج عليهبا " )١(‏ الا أن هذه التكاليف المالية .»عرفت 
فى الشرع باسم الخراج والجزية ‏ واطلاق اسم الضريبة عليها انما ههو 
اطسلاق لغوى ءلم يعمم ليصبح هوالا صل . وقد عرف الاسلام أيضا 
لفظ الضريبة مرادا به مقدار التكليف الذى يقرره السيد على عيده » ويلزمة 
بد فعه له يوميا . بمعنى أنه يترك له حرية العمل لنفسسه .ويلزمه 
أن يقدم قسطا محد دا من المال يوميا . وقد طلي الرسول صلى الله 
عليه وسلم تخفيف نسبة هذه الضريبة بحيث تكون فى مقدرة العبد 
فانه أذا كانت نسبة هذه الضريبة عاليية .أدى ذلك الى أن يكلف العبيد 
نفسه من العمل مالا يطيق »أو يعمد الى جمعها من طرق غير مشرومة 
وفى طلب الرسبول صلى الله عليه وسلم تخفيفهسا تقرير لها واباحة .وقد 
روى البخارى عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال :” حجم أبو طيبة النيبى صلى 
الله عليه وسلم » فأمر له بصاع أو صاعين من طعام , وكلم مواليه فخفف عن غلته 
أو ضريبته " (1) وفى رواية :" دعا النبى صلى الله عليه وسلم فقلاما 
فحجمة وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو هد ين وكلم فيه ٠‏ فخفف من 


ضريبته 8 03 5 


() لسان العرب : عهآدة (صرببا ) إ١/ر٠همهة.‏ 
(5) صحبح البخارى مع شرحه فتح البارى 5 © /لمرته؟ 


0) المرجعنفسه : 95/56ه5 





(5ه؟) 


واذا كان الاسلام لم يعرف ذكرة الضريبة كما تحدد معنأاهأ فسى 
الفكر المالى الحديث »عفان هذا لا يعنى أن الاسلام لم يعرف التكا ليف 
المالية المفروضة فى أموال الا فراد ٠لتحقيق‏ أغراض محددةءعبل قد 
عرف الاسلام ذلك فى نحوفريضة الزكاة , والجزية » والعشور ء ونحوهنا من 
الفراء ضالتى يجبر على وفعبها المكلفون » وتقوم الد ولة من خلال جمعبا 
وتوزيعبا بتحقيق أهد أ ف اجتماعية وأقتصادية مقصود ة آلا أن ن كل فريضة ”" 
من هذه الفراءض تختلف بؤجة من الوجوه عن فريضة الضريبة كما تحد د معتاها” 
فى الفكر المالى الحديث . )١(‏ ا 


اذا تبين هذا فما هوالحكم فى فرض الد ولة للضريية» كتكليسف 
مالى أضافى الى جانب التكاليف المالية التى عرفتها الشريعة الاسلامية 
تقوم الد ولة بتحد يد مقد أره ونوعيته » وتهد ف من ورا* ضربه الى جمع المال 
لسد حاجة النفقات العامة , وتحقيق التد خل فى الحياة الا قتصاد ية؟ 


ذهب أقلب الباحثين فى حكم هذا النوع من التكليف المالى 

فى العصرالحديث- الى اجازته ء واستد لوا على ما ذهبوا اليه يعسسدة 
أدلة »واشترط بعضهم لصحة ذلك شروطا . وفيما يلى تفصيل أدلة 
هذا المذهب :خم ذكرالأدلة التى يمكن أن بتمسك بها من يمنع اباحة 
فرض الضريبة » مع مناققة هذا كله , وترجيح مالعله يكون أقرب الى الصواب. 


ل الخ بج لا سد الس ال لس لس الل هه 


> انظر تفصيل ذلك فيما يلى من هذا البحث .ص‎ )١( 





مم مم 
لوطسم 


)١( 


للكت اككيةم2 للايتتتتتة.2 ).| 8 لكلتتتتتتتةم تتا تت لللتتتاكتتة 2 تتم 0 الت لاا | ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ا ا 
سسسس اسسستا تابي سوسس ميج الس سس سس سس سس ااا امف ل ل لي ليم مم يمد د سد د م لم مد م م 


لعل أهم د ليل تمسك به من أجاز فرض الضريبة »هو د ليل المصلحة 
فقد ذكروا أن مصلحة الأمة تقتضى اباحة فرض الضريبة »بل تقتضى 
ايجاب ذلك ء وذلك أن د ولة الاسلام فى الوقت الحاضر ,لو تركست 
د ون فرض ضرائب , ولم يكن لديها موارد كافية ‏ لأدى ذلك السسى 
ضعفها وانحلالها وغلية الأعداء عليها . ورعاية مصلحة الاسلام واللأمة 
أهم من رعاية مصلحة بعض الممولين . ويصح حينكذ فرض الضريبة بناء 
على هذا الأصل . 


وقالوا أيضصا : ان اباحة فرضالضراعب لتحقيق مصلحة معتبيرة 


هوما أفتى به عدد من علماء المسلمين وفقهائهم فى عصور الاسلام المختلفة 
كالغزالى والشاطبى وغيرهما »فالا قتد اء بهؤلاء وغيرهم » وفرض الضرييسة 
بناء على هذا الأصسل الذى قرروه .ليس بدعا فى الفقه الاسلامى . 7) 


ويمكن مناقشة د ليل المصلحة هذ! من عدا ة وجوه على األنحو 


التالسى :- 
(1) يصح أن يقال ان فرض الضراأعب العامة ليس مصلحة مطلقا وفبى كل 


(031) 


(0 


الحالات . وذلك لآن الضرر الذى يلحق بسبب فرض الضرائب لا يختص 
بالممولين فقط من جراء اقتطاع الد ولة لجرَء من أموالبم »بل ان 
للضرائب آثارا أخرى سلبية تلحق الا قتصاد مهما روعى جانب الحنثر 


انظر تفصيل الادىلة فى : د . يوسف القرضاوىء فقه الركاة: ؟/ م #. !ا 


م7 ١‏ ومابعد هأ .د ذاه يوساكا مدموكد عبك المقصود الموارد الماأليبة 
فى الد ولة الاسلامبة: لم و«ومابعدها . الببى الخولى»ءالثروة قنى 

الاسلام :5 1. 

فقه الركاة : +/ م7 . أ 4 ذلا.ء لزه 0 ق. عبد العزير النعيم, نظ أم 

الضرائب فى الاسلام ”© إس" نه إأه ثده يوسقف عبد المقصود » الموأد 


( مرت ؟ ) 


فى تطبيقها ع وقد تحد ث كتاب المالية العامة عن سلسلة من الادتار 

الاقتصأديةالسلبية التى تتبع اقتطاع الد ولة لجزء من مال الممول .مضنا 
يد عوه الى أعادة النظر فى تصرفاته الا قتصادية ء وبالتالى يتأعثر نلام 

الانتاج والاستثمار والاستهلاك والأثمان ونحو ذلك بعدة آثار سلبية .من 
أجل أن يتجنب الممول أكبر قدر من عبية الضريبة . (الهل قد يحياول 

المبول من خلال قوى السوق تقل عبيء الضريبة أو جزء منه الى غيرهوبالتالى 
لاتتحقق للضريبة العد الة المفترضة فيها . وقد أشارالفقباءالى هذا 
المعنى وذكروا أن الضريبة لا يستقر عبؤها كاملا على من د قعبما 
بل قد ينتقل جزء منه الى غيره »كقول ابن تيمية عند حديثه عن بعلض 
الضرائب التى كانت توضع فى عصره على البيع والشراء :" وهذه الوظ اهف 
الموضوعة بغير أصل شرعى منها ما يكون موضوعا على البائع »مثل سوق 
الد واب ونحوه »فاذا باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك 
ظلما له ... والمشترى اشترى بماله » وربما يزاد عليه فى الثمن لأجسل 
الوظيفسة ... وان كانت الوظيفة تؤخذ من المشترى فيكون قد أدى الثمن 
للبائع , والزيادة لأجل تلك الكلفة السلطانية . .. وفى الحقيقة 
فالكلفة تقععليهما »لأن البائعأذ! علم أن عليه كلفة زاد فى الثمن » والمشترى 
اذ! علم أن عليه كلفة نقص من الثمن (؟) "” كمأ قد أشيار ابن خلسد ون 
الى أن أسعار السلع تتأثر بمقد ار الضرائب والمكوس المفروضة عليهاء وبالتالى 
فان الأسعار فى المناطق التى لا ضراعب فيها أقل من الأسعار فى المناطق 
التى تكثر فيها الضراعب . ١‏ كما ذكرابن خلد ون أيغا أن استمرار 

الد ولة فى زيادة نفقاتها وزيادة انواع الضراعب ونسبها يتبعه سلسلة من 


(9) أنظر : د. رفعت المحجوب الماليه العامة :ه مج ومابعدها 
د . محمد عبد ألله العريى »موارد أالدولة .+ نو« ؟ ومابعدها . 

0) الفتاوى :884588 1. وأنظر: صديق حسن خأن «الروضة 
الندية :+؟١15/5١+197!‏ . 

ص المقدمة .: ع»+”_ . 





( 1ه ”5 ) 


الآثارتؤدى الى ضعف الا قتصاد وانهياره 5 وذلك أن زيادة الضرائب 
تعنى ضعف الامال وقلة سعى الأفراد وتصرفهم وبالتالى ضعفالا نتاج 
مما سيد ى الى قلة د خل الد ولة من الفسراكب » وهذًا يضطرها الى 
زيادة نسسب الضراعب وزيادة النسبة ستقدى الى زياد ة الا شار المتقد مة 
ونتيجة هذا كله هو ضعف العمران وانحلاله )١(‏ . 


(ب ) فاذا قي ل ان هذه الأاخاريمكن تقاد ى أغلببا على فرض 
التسليم بها ءفانه لا يمكن فقابلتها بالمصلحة الحقيقية للد والة 
فى فرض هذه الضرائب لتغطية نفقاتهأ الضرورية » ويقال حية 
: أن هذا حق وان حاجة د ولة الاسلام الى المال أولى مسن 
تفاد ى هي ذه الأضرار . لكن يصح أن يقال أيضا.: هلل 
انحصرت أُوِجه الموارد المالية الممكنة للد ولة فى الاسلام فى 
الضرائب العامة ؟ فاأذا قامت الد ولة باستغلال جميع موارد ها 
وثرواتبا الطبيعية كالمعاد ن والبترول والغابات والمياه ونحوها مما 





يمكن توقرهة أو بعضه لد يها » وقامت بجمع كل ما يحق لها حجمعه 
شرعا كالؤكاة والعشور والجزيسة .. الا يمكن أن يكون فى ذلك 
ما يكفى لسد تفقاتيا ؟ [ 

زج ) فاذا قيل أن واجبات الد ولة فى الوقت الحاضر قد اتسعتء وله 
تعد تكفى هذه الموارد لسد نفقاتهبا . 9 فأنه يمككن أن 
يقال حينفسذ : أن اتساع نفقات الد ولة فى الوقت الحافط--- سر 
الد ولة بد ور التنمية كاملا » وتوسعها فى أنشاء المشروعات العامة 
المختلفة ءوالتى كان من الميكن للأفراد أن يشكوها بأنفسبه 

3 * المصدر نقسه : 8ع .لم‎ 1١ 

«) دء. يوسف القرضاوى »فقه الركاة . +/؟لا.١.‏ 





(-1؟) 


مما يدعو الد ولة الى مزيد من الانفاق ٠‏ ومزيد من الحاجة الى تحصيل 
الأموال من الأفراد ٠.‏ وقيامالدولة بهذا كله ليس شيا يتبيع 
بل الاولى للد ولة فى الاسلام أن تحصر نفقاتها فى أقل ما ييكن من 


الضروريات التى لا بد للد ولة من الا نفاق عليها ٠‏ وتكتفسى بد ور التوجيه 


والارشساد والمساعدة فيما عد! ذلك من أوجه التصرفات التى ييكن 
أن يضطلع بها.الأفراد مما يكفئ الدولة مؤنةالانفاق والادارة غ: 
والمتابعة بل قد يكون الأفراد أكقاً من الد ولة فى هذا . )١(‏ 


رد ) فان قيل أن الد ولة فى الوقت الحاضر قد تقوم باستغلال جميساع 
الموارد المتاحة لديها ع وتحصرنفقاتها فى أقل ما يمكن , الا أن 


حاجتها الى المال تبقى قائمة . فماالحكم ؟ وهل يصح فسرض 


الضرائكب حينكقذ ؟ 


ويصح أن يقال فى الاجابة على هذا السوءال أن الد ولة فى 
الوقت الحاضر قد تجد نفسبا فعلا ملزمة بالانفاق على كثير من الأيرجيه 
ولا تجهد بدا من ذلك . وهذه النفقات تشمل ‏ بالاضافة الى نفقات 
الجيش والتسليح وأجهزة الا من وموظفى الد ولة ونفقات التكافل الاجتماعى - 
كثيرا من المشروعات التى لايقبل عليها الأفراد لقلةالعائد منبا أو لكثرة 
احتياجها للأموال ونحو ذ لك ٠‏ وكذا المشروعات التى ترى الد ولة وجسوب 
تعميمبا كالصحة والتعليم مفلا . ويالتالى يمكن أن يقال ان الدولنة 
ان لم تجد فى موارد ها ما يكفى لسداد هذه النفقات الضرورية فائه يصح 
أن تفرض فى أموال الأفراد مأيكفى لسدادها . الا أن الدولة فى الا سلام 
يلزمها أن تتبع منهج الشرع فى فرض الضرائب » ولا يتعين فرض الضراعب 
العامة المعروقة فى الوقت الحاضر ؛ وسياتى تفصيل الضرائب الشرعية 
المباحة فيما بعد 


() انظر : د . مصدا فى كمال وصة (1) انظر : د . مصطفى كمال وصفى ٠‏ مصنفة النظم الاسلامية: م6 468+ 


(51؟) 


(؟) واستد لوا أيضا بما ذكره علماء المسلمين وناقشوه من أن فى المال 
حقا سوى الزكاة بد ليل قوله تعالى : ( ليسالبر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ء ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخروالملائكة 
والكتاب والنيبين ٠واتى‏ المال على حبه ذ وى القربى واليتا مى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاه والموفون 
بعبد همادا عاهدوا » والصايرين فى البأساء والضراء وحيتن 
البأس .. .) )١(‏ فالاية ذكرت أن البر يشتمل على عناسر 
وصفات هى من أصول الدين وأركانة » ومنها أيتاء المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والساكين وابن السبيل والسائلين وقسى 
الرقاب ء ومنها أيضا ايتاء الركاة .فورود هما معأ فى آية واحدة 
وعطف أحد هما على الآخرد ليل المغايرة بينهما » وأن أيتاء المال 
غير أيتاء ألزكاة , والا كان ذلك تكرارا لا معنى له : والقران منزه 
عن ذلك . وبالتالى يتبين أن ايتاء المال واجب مستقل غير ايتاء 
الركاة +يد ل على ذ لك أيضا مارواه الترمذى وغيره »عن فاطية 
بنت قيس قالت :" سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن الركاة فقسال 
“أن فى ألمال لحقا سوى الركاة " ثم تلا هذه الآيةالتى فنسسى 
البقرة : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ...) (1) فهذا الحديت 
وان كان فى سسنذه ضعف ءالا أن الا يةالمتقدمة تقو . 
وهو نص على أن فى المال حقا سوى الركاة . وأيضا فان الأدلة من 
الكتاب والسنة على ايجاب بعض الحقوق الثابتة فى المال غياسر 
الزكاة وفيرة ٠‏ كحق النفقة على الزوجة أو الوالدين أن كانا محتاجيين 
وألابن موسر ء وكحق المضطر » ونحو ذ لك من الحقوق الثابتة 
فى الشريعة الاسلامية فى المال مما عدا الزكاة .يل قد ذ كر إلققباء 





(9) البقرة :لال ا. 
3 الترمذى الجامع الصحيح مع شرح أبن العربى 1/1 4+وقال 
الترمذدى * هذا حديث أسناد ه ليس بذ أك » وأيو حَمَرة ميمون الاعور بضعف” 


وانظر : سئن البيهبقى : 4/5م. 


(؟515؟) 


أنه اذا نزل بالسلمين حاجة بعد أداء الركاة وجب سدها ٠‏ كفداء الإسرى 
ونحو ذلك )١(‏ . فاذا تبين هذا وقيل ان فى المال حقا سسوى 
الزكاة فلا يستبعد أذأ جعل الضريبة أحد هذه الحقوق الواجبية 
فى المال /) 1 |! 


ويمكن أن يقال فى الاجابة على هذا الاستدلال ءانه استدلال 2 
غير سلم لقيامه على حد يْثشضعيف عفان الترمذى راوى هذا الحديث قد 
ضعف أستاده : وقال 4” هذا حخديث استاده ليس بذ أك “وأبو حمرة 


ييل 
مير نيه 


ميمون الأعور يُضَعف " (؟) ولا يصح الاستد لال بحديث ضعيف على أصل 
مهم كهذ! ءوقد قال ابن العربى عند شرحه لهذا الحديث ." واذا كان 
الحديث ضعيفا قلا بمدخدلا بي ٠»‏ 9) على فرض التسليم بصحة هس نا 
الحديث فانه يمكن حمله كما يمكن حمل الآية الكريمة على الحقوق الشرعية 
الثابتة بالنصوص مما عدا الزكاة »كنفقة الا قارب المحتاجين والزوجة وتحوذ لك 
من أوجه النفقات الواجبة . 


() ومن أد لتهم أيضا ما تقرر فى الشريعة الاسلامية من وجوب الانفاق 
فى سبيل الله والجهاد بالمال فقد تعددت النصوص الداعية السي 
وجوب بذ ل المال والنفس فى سبيل الله »قال تعالى : انما 
المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ وجاهد وا بأمواليم 
وأنفسهم فى سبيل الله ...) (؟) وقال تعالى : (انفروا خفافا 


)09 انظر تفصيل هذه الحقوق عند :ا كاه القرضاوى ٠‏ فقه الزكاة: ١‏ //؟ ‏ هبيه 

(؟) دء عبد العزيز النعيم ء نظام الضراكب فى الاسلام: «0-1١‏ 7ص . 
البهبى الخولى »الثروة فى ظل الاسلام :++و9وء7و(9. شوقى دنيا 
الاسلام والتنمية ألا قتصادية :*#١؟‏ . ظ 

و الجامع الضحيح مع شرح ابن العربى : #ا/ر” ح>-ل.ء 

9) عارضة الاحوذى بشرح صحيح الترمدذ ى ١8/1:‏ 


زت) الحجرات | ثم ١‏ هه 


(# >؟ ) 


وثقالا ٠‏ وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله »ذ لكم خير لكم 

ان كنتم تعلمون ) (1!) وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل 

أد لكم على تجارة تنجيكم من عذذاب اليم » تو'منون بالله ورسوله وتجاهد ون 

فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . . ) (1) الى غير ذ لك من الآيات الد ألة 

على وجوب بذ ل المال والنفس فى سبيل الله »وقد قور الفقهاءأن الحاكم 
اذا رأى أن يندب جماعة للجهاد بأنفسهم فى سبيل الله فانه يتين 
عليهم حينكذ القبول والمبادرة الى بذل النفس فى سبيل الله .وقاسوا 
على ذلك بذ ل ألمال ءفآاذا عين الحاكم على الموسرين مبلغا محدونا 

من المال للجهاد به فى سبيل الله فانه يتعين عليهم د فعه #استجاية 
لنداء القرآن ؛ وليست الأموال بأعز من الأنفس . (؟) 


قالوا : أذا تبين هذا من النصوص الشرعية وأقوال الفقباء 

فان سبيل الله لا يقتصر على حجهاد الأعداء فحسب ,بل يستوى أن 
يصرف المال فى الاعداد للعد و أو رفع مستوى السلمين عامة ‏ علييسا 
واقتصاديا واجتماعيسا .. فكل هذاانفاق فى سبيل الله . فلا يكفسى 
لحفظ الاسلام أن تكون جيوشه قوية فقط ء بل يلزم الى جانب القوة 
العسكرية القوة الاقتصادية والاجتماعية فى دول الاسلام . وكل ذلك 
يتطلب نفقات هائلة »ان لم تكن متوقرة لدى ألد ولة »كان حتما على الأفراد 
توفيرها كل يحسب طاقتته . 9) 


؟»١‎ : التوبية‎ )١( 

|١4٠٠ الصفف:‎ )9 

0) الجوينى ؛غياث الا مم :لمو١و.‏ الغزالى ءشفاء الغليل : هو 
أبن تيمية »المظالم المشتركة :ع 

9) عبد أالقاد رعودة ٠المال‏ والحكم فى الاسلام: مرب وم. محمد عيبنيك 
الله العربى + النظم الاسلاهية : ١9١و.‏ د. بيوسف القرضاوى .*فقه 
الزكاة؛ ؟/ل9*الا. ١‏ . د. عبد العزيزالنعيمء نظام الضرائب فى 
الاسأدم : “اب 1*4 . 





(55؟) 


ويمكن أن يقال فى الاجاية على هذا الاستدلال ان سبيل الله مصطلم 
شرعى يتحد د بما حد ده به الشرع:. » ويمكن من ملاحظة التصوص والا تار 
الداعي ةالى الانفاق فى سبيل الله آ ن يقال ١‏ ن سبيل الله قسل كد 


به فى هذه الآثاراً أحد أمرين - 


الأول :+ الانفاق على الفقراء والمساكين وذوى الحاجة عسواء أكقلان 
الانفاق واجبا كمأ فى الزكاة مثلا .آم كان انفاقا مند ويا كما فى أوجه 
الصد قات المختلفة . 00 ' 00 


الثاني :_الانفاق للجهاد وقتال الأعداء وحفظ ديار الاسلام وأهله , وهذا. 
هوالأعم الغالب »حيث يكثر قرن بذ ل المال فى سبيل الله 


وانما يصح الاستدلال بهذا الدليل على صحة الضرائب الشرعية التى 
تدخل ضمنه كضريبة التكافل الاجتماعى ؛ وضريبة الجهاد كما سيًاتنى 
بيبيآائة . 


(» ) وقالوا : أنبها يدل على جواز فرض الضراعب العاد لة .ما قت ريه 
علماء السلمين من القواعد الكلية الستخرجة من نصوص الشريعة وأحكا مها 
الجزئية ع ومن هذه القواعهد : ( تقديم المصلحة العامة على المصلحة ‏ 
الخاصة ) ( ود,ءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة ) ( والضرر 
يزال ) ( ويتحمل الضرر الخاص لد فع الضرر العام ) . ونحو ذلك من 


() هذا التخصيص لا يعنى أن ماعد! هذين الأ مرين من أوجه الا نفاق الممكنة 
ليس فى سبيل الله مطلقا عكانفاق الد ولة لقضاء الحاجات العامة .وانسل 
يعنى هذا أن مصطلح ( سبيل الله ) تخصص فى الشرع بمعنى معين» فاذا 
أطلق لفظ الانفاق فى سبيل الله فى أدلة الشرع فانه ينصرف الى هذا المعنى 
الشرعى » مع أ مذاءنية د خول أوجه الانفاق الأخرى فى معنى هذا اللفظ لغة 
أذا صاحبباً نية صحيحة . 


(ه 5 ؟ ) 


القواعد والتى لو نظرنا اليه وجد نا أن فرض الضريبة يتفق مع ماتدعو اليه 
من وجوب د فع الضرر واقامة اليصلحة العامة للا مة »وان أدى ذلك الى 
التعرض لبعض المصالح الفردية »فان المصلحة العامة مقد مة على المصلحة 
الفرديسة 8 )1 


ويمكن أن يقال للاجابة على هذا الاستد لال ان هذه القواعد تعود 
فى مجملها لدليل المضلحة المتقسدم . فقاعدة ( تقد يم المصلحة العامة | لطر 
على المصلحة الخاصة ) هى نفس د ليل المصلحة . و( الضرر يزال ) لآن «لصو نت 
المصلحة فى ازالته »فاذا قابله ضرر آخر . يتحمل الضرر الشخصى لد فسع 
الضرر العام ) لأن المصلحة فى د فع الضرر العام أهم من المصلحة فى 
د فعالضررألخاص . . . وقد تقد م مناقشة د ليل المصلحة وبيان وجه 
ألدللالة فيه . 


(ه) ومن أدلتهم أيضا على اباحة الضرائب العامة ما تقرر فى الفقه 
الاسلامى من المبدأ والقاعدة المشهورة ( القرم بالغنم ) وحصيلة 
الضرائب التى تجمعها الد ولة تنفق على المراقق العامة وبسصالح 
الأمة »وهذه المرافق يستفيد منها كافة أفراد المجتمع . فاذ!ا كسان 
الغيد يستفيد من هذه المرائق وخنم من فوائد د ؛ فعليه اذ | أن 


الغرم بالغغم) 00 - 





(1) 5 يوسف القرضا وى ؛ فقه الزكاة . ؟/ماء! ؛ ن أ مك هوك 
المعاصر #عدد +5 ص بام. 

9) أنظر : يوسف القرضاوى ؛فقه الركاة . 1 > 
ذاه عيد العري زالنعيم ٠‏ نظا م الضرائب فى الاسلام : ؟ ثا ا .+ 


((53؟) 


ويمكن أن يقال فى الاجابة على هذا الاستدلالان هذا 
المبدآ أو القاعد ة لا تنطبق على الضراكب العامة) صورتها الحديثة رن 
هذه القاعدة تعنى أن الانسان يغرم الحصة المتعينة عليه #لأنتده 
هوالذى سيغنم فى حالة وجود الغنم . والضراعب ليست كذ لك «فانه 
اذا سلم يأن حصيلة الضرائب تنفق جميعها فى «صالح الأمة وفيما يعسود 


بالنفع على الجميع ءالا أن مثشل هذه الحصيلة يتحملها غالبا القاد رونعلى ' 


من عامة الناس »وهم أقل نسبة فى د فعسهم للضرائب »يد ل على ذلك ء 
تعريف الضريبة بأنها : اقتطاع مالى تقوم به الد ولة فى مال المكلف 
حسب مقد رته على الد فع بغض النظر عن المنفهة الخاصة التى تعسسود 
عليه .. ففقدارالنقع لا يحدد .همقدارالضريبة ءوانما تحددها 
القدرةعلى الدفع . وبالتالى عَنِمَمن لميغرم »فى حين أن من قرم لم 
يغنسم بمقد أر غرمه :فلم يصح الاستد لال بهذه القاعدة على سألئة 
الضراعب العامة . ما م _تنعسل دوز شع لمساجه عم| رعر 


وانما يكون الغرم بألغنم فى مسألة الرسوم »كرسوم البييدء 
والتعليم وأنواع الخد مات حيث يد فع الشخص مقابل نفع خاص به » وهذ أ هعلو 


أصل الضراعب المشرععة كما سيأتى بيانه . 


() وقاللوا : ان من حق ولى الأمر أن يعدل مقدار بع ضالفراكهيض 
المالية الشرعية كالخضراج أو الجزيسة أوالعشور ءوهذا يعتنى 
اضافة عب ضالى جد يد على المكثلفين » وهو فى معنى فرض ضرييسة 
جديدة . فاذا صح هذا التصرف من ولى الأمر كان ذلك دليلا 
على صحمة فرض الضراعب . )١(‏ 


() د. عبدالعزيز النعيم »نظام الضراعب فى الاسلام : ١76‏ . 


) 5 1 ( 


ويمكن أن يقال فى الاجابة على هذا الاستدلال ان الفراقفض 

المالية المقررة فى الشريعة الاسلامية ١أما‏ أن تكون محد دة النسبة أو لاتكون 
فان كانت محد د ة النسبة كالزكاة نثلا فليس من حق ولى ألا مرأن يعدث 
تعد يلوّعلى هذه النسبة »وان لم تكن محددة النسبة من قبل الشارع »فان 
نسبتها تتحد د بمقدأر الحق والعد ل » ويترك لولى الأمر تخديدها على 
هذا الأساس . وكذ لك تحددت نسبة الخراج والجزية فى صد رالاسياكق 
ققد أمرعمر بن الخطابٌ ‏ رضى الله عنه ‏ عثمان بن حنيف أن يسح أرض الخراج 
بالعراق 'وأن يضع عليها مقدارالخراج الذى تحتملة ؛ وكذ لك أمر حذيقة 
ابن اليمان » فلما عادا سألهما :" كيف وضعتما على الا رض »لعلكما كلفتما 
أهل عملكما مالا يطيقون ؟ فقال حذيفة : لقد تركت فضلا . وقال عخمان 

لقد تركت الضعف ولو شتت لا خذته . . *)١(‏ ولقد كان مقدار الظض راج 
يختلف باختلا ف الا رض والزرع والسقى ونحو ذلك عفدل على أن المقصسود 
هوتحقيق العدل . عليه فان هذه النسب يمكن أن تختلف يا ختلا ف ألا زمنة 
والأمكنة وعلى ولى الا مر حينكذٍ أن يقوم بتعديل هذه النسب بما يتفسق 
مع الحصسق والعد ل . وهذا لا يخرج عن نطاق الشرع لا نه فعل ماهو 
مأمور به » بخلاف فرض ضريبة ليس من حقه فرضها أصلا » وتغيير مقدار نسبة موّرج 3 
الضريبة الشرعية لا يعنى ‏ دائما -أضافة عب؟ مالى جديد + بل'قد يتجه د ررويررر 
التغيير إلى تخفيض هذه النسبة أذا كان العد ل يقتضى ذلك .ولواتجمي:ة 05 
التغيير الى رفع النسبة دون أن تكون حاجة الى هذا الرفع »لكان هذا ظلما 
لا يحق لولى الا مر الشروع فيه وتنفيذه . 
(+) وأخيرا فقد استد لوا بمبدأ التعاون والتكافل والتضامن بين الس لمين 


قال تعالى : ( وتعانوا على البر والتقوى »ولا تعاونوا على الادسيم 
والعد وان .. ) 1(7) وفرض الضراكب على المقتد رين لسد حاجة الأامة 


(١1)أبويوسف‏ » الخراج 
؟) المائدة :؟ 


(م 9 ؟ ) 


طريق من طرق تحقيق التكافل بين المسلمين ٠‏ فيكون مطلويا لبيذا 
السبب .' وقد أجمع الفقها* على أته اذ ا نزلت بالمسلمين حاجة بعد 
الركاة وجنب سدها . قال مالك. " يجب على كافة السلمين قسسد اء 
أسراههم وان استغرق ذلك أموالهم 0) ظ 


ويمان للاجابة على هذا الاستدلال آ ن يقال أن ن الاسلام قلد 
دعا الى قيام التكافل بين المسلمين ٠‏ وحدد أوجها للانفاق لتحقيق هذا 
التكاقل وبين ماهو منها مفروض وماهو على سبيل الندب والترغفيب ٠.‏ ففرض 
الركاة والكفارات والنذور والنفقات الواجبة وسد حاجة المضطر وتحوذ لك من 
أوجه الانفاق والتى لو طبقت لأوجدت المجتمع المتكافل المتعاون »ثم دعا 
الاسلام الى الانفاق فى جميع أوجه البر والخير والصد قات » وحث على ذلك 
وندب أليه ءلكن لبس على سبيل الايجاب وانما على سبيل الندب والترغيب 
وقد كان أبوذر ‏ رضى الله عنه يحمل الدعوة الى الانفاق فى سبيل الله 
وذم البخل ومواساة الضعفاء محمل العزيمة وينكر على كل من جمع مالا 
واحتجزه ؛ ويعتير ذلك من قبيل الكنز المحرم ءالا أن الصحابة أنتككرووا 
عليه ذلك ورأوا أنه مخطيخ فى تأويله »حتى أن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
كان بقول :" كل ما أديت رزكاته فليس بكنز ء ولو كان تحت سبع أرضين " )١(‏ 

وعليسه فانه ان أريد بمبدأ التعاون والتكافل النفقات الواجبة 
الشرعية كالركاة ونحوها 0ع وكذا سدأد حأجة الفقير أذا لمتف النفقاآات 
الشرعية بذلك كما سيأتى بيانه »فهذا حق ءوان أريد بهذا المبدأ تعميم 
اباحة فرضالضراكب العامة لجميع أوجه النفقات ءفليس فى هذا الدليل ما 
يدل على ذلك . 


)ابن العربى ٠أحكام‏ القران :1/ 5ه .5. وانظر: د . يوسف القرضاوى 
فقه الركاة .+/““'ل“ا. وءد . يوسفععيد المقصود ءالموارد المالية فى 
الاسلام :و5١‏ م. 3 

(«) المنذ رىء الترغيب والترهيب: /١‏ .؟ه » وانظر ما ياتى فى مبحث حريةالملك 


(1519؟1) 


أدلة المانعين فرض الضراعب ومنا قشتهاه .: 


سس سس سس إن سسا سسسست استئست سس يدي الح يي إل مي لم ل ا يي ال ل ال 0 ا 0 د ين 5 بص حدم صم نص 


يمكن أن يستد ل لؤاء بعصدة أدلة متها ِ_- 


الملكية الشخصية ووجوب 6 هذا الحق وصيانته فى الشريعة الاسلامية 
فان كل شخص أحق بماله من غيره ٠‏ واذا ثبت ملك الشخص لما تحت يده 
ملكا شرعياً اثلا حق لأحد فيه ,ولا يصح تزه منه أو مصاد رته الا فى 
حد ود ماثبت فئ الشرع من الحقوق والواجبات »ء وليست الضريبة كذلكء 
وقد جعل الاسلام حفظ المال أحد الضرورات التى يجب المحافتقة 
عليهبا وصيانتها . قال صلى الله عليه وسلم :* كل السام على السلم 
حرام ددمة ومأله وعرضه . . ."17) وقالل صلى الله عليه وسلم " 

الله حرم عليكم د ماءكم وأموالكم . . ." 57) وقال أيضا :" من قتل د ونماله 
فهوشهيد " 7) وغير ذلك من النصوص الد ألة على وجوب صبانة مسال 
المسلم وعد م الاعتداء عليه أو مصاد رته . والضراعب تثليف لم يثبت بنسص 
من الشرع » وهى فى حقيقتها مصاد رة لجزء من مال المسلم من غير ره 
وهى بهذا تخالف النصوص المتقد مة وتناقضها »مما يدل على أنها غير 
5 . 49) 


الفردبة ويجوب صيانتها فى السلا لا يا ينا فى تعلق الحقوق الال ؛ بععتنلى 


00 
أن 


1 
00 
0 
8 


الملكية الفردية تبقى محترمة ومعترفأ بها شرعا » وفىالوقت نفسه تفرض 
الحقوق الشرعية فى هذه الملكية ويلزم آدائها »ولا يعتبر ذلك معارضا 


صحيح مسلم بشرح الننوى .١7١/1١5+:‏ 

صحيح البخارى مع شرحة فتح البارى : 6/8 لاه. 

صحيح مسلم مع شرج النووى : ؟ / + ١1‏ 

الجويتى غياث الامم: 1 #1 الفرالى ٠شفاء‏ الغليل .: +«؟ءد . القرضاوى 
فقه الزكاة: ؟ /ولم. ٠‏ مصطفى كمال وصفقى ء مصنفة النظم الا سلا مية 
٠ 12 : 4 5 5 :‏ 


) 107 ( 


للملك الشخصى ووجوب احترامه . والحقوق الشيعية الواردة على الملكهية 
الفردية كثيرة فمنها مثلا حق الفقرأء والمساكين الواجب بالزكاة وحصسق 
النفقة ونحوها من الحقنوق »فلتكن الضريبة أحد هذه الحقوق »لأأنها 
حق الله وحق الجماعة ء فلا تتعا رض حينظة مع حق الملكية . مثلها فى ذلك 
مشل غيرها من الحقوق الشرعية . 


على تحريم الكس ؛ وبيان عظم ذ نب اماه ٠‏ ففى صحيح مسلم عند ذكر 
قصة المرأة التى رجمت بعد .اعترافقها :” ... لقد تابت توبة لوتابها 
صاحب مكس لغفرله .." [(3) فهيذا يدل على عظم ذ نب صا 
المكس . بل لقد عده ابن حجر البيتمى من الكباعر 9) »قال: وهو 
داخل فى قوله تعالى : ( انما السبيل على الذين يظلمون النساس 
ويبغون فى الأرض بغير الحق أولفك لهم عذاب أليم )9) . ومن 
الأدلة على تحريم المكس مارواه الحاكم وغيره عن النبى صلى الله عليه 
وسلم :" لا يد خل الجنة صاحب مكس " 250 قال الحافظ المتذرى :"قال 
البغوى : يريد بصاحب المكسالذى يأخذ من التجار اذا مروا عليسسه 
مكسا باسم العشير أى الركاة : قال الحافظ المنذ رى : أماسا 
لان فانهم يأخذ ون مكسا باسم العشر ء ومكسا أخر ليس له اسم ».بل 
شىء يأخذ ونه حراما وسحتا , ويأكلونه فى بطونهم نارا » وحجتهم فيه 
د احضة عند ربهم ‏ وعليهم غضب ولهمعذاب شديد " 19) الى غير 





القرضأاوى «فقه الزركاة .ع /رم*هو.١‏ 

صحيح سلم مع شرح النووق :١١77/1“١؟.‏ 
انظر : الزواجر عن أقتراف الثياكر /١:‏ ١م|‏ . 
الشورى : 5ع . 

سبق تخريجه فى مبحث العشور ص 28> 
الترغيب والترهيب 577/١:‏ ه. 





)؟971١(‎ 


بنك وال لم تثيت تثبيت عن الشرع )1( . والضرائب لشي ل بخحد فى الوقت 
الحاضسر هى فى حقيقتها نوع من أنواع المكس والضرائب التى لم تثبيت من 
الشرع فتحرم لذ لك 75 ٠‏ 


وقد أجيب عن هذا الدليل بأن الاآشار الواردة فى ذم المككس 
ليست نصا فى منع مطلق الضريية #قان الأظهر فى معنى المكس البحرم هو 
أن يكون المراد به تلك الضرائب الجائزة التى كانت تسود العالمعند ظهور ' 
الاسلام » والتى كانت تؤخذ من غير حق وفنفق فى غير حق + ولا توزع أعباؤها 
بالعدل . وهذا بخلاف الضرائب فى الاسلام ءفانها اذا كانتلا تقِغنذ 
الا للمضلحة الحقيقية للأمة وتراعى فيبا العدالة ؛ وتشترط لبا 
الشروط والقيود الشرعية ءاذ! كانت كذ لك لم تكن مكسا ولم تد خل فى تنطاق 
النهى عن المكس فى الاسلام . (9) 
(«) ومن الآدلة على تحريم الضراغب ما اشتبر عند الفقهاء أيضا من أنه 
لا حصق فى المال سوى الزكاة يؤيد ذ لك ما ثبت فى الحهديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى شأ نالرجل الذى جاء يسأل عن الاسلام 
وأركايبه وفيه :" ... وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَكاة 
فقال : هل على غيرها ؟ قال , لا الا أن تطوع . قال : فأدبر 
الرجل وهويقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : افلح ان صداق 7)” فهذا الحديث يدل 
على أن من أدى زكاة ماله لم يلزمه حق آخر الا مابذله تطوعا . وفرض 
الضريبة فى مال المكلف فيه أيجاب حق زائد على الزكاة فلا يصح 29 . 


1 فك ورد ت عداة احاديث وأثار واقوال فى تحريم المكس ونحوه من ١‏ ع ر 
الباطلة »انظر هذه الآثارعند : المنذرى , الترغيب والترهيب 8/٠:‏ ه 
0) القرضاوى عفقه الركاة :6/م4١1+21.٠‏ . 


9) صحيح مسلممع شرح النووى : ١> /١‏ م “ا إ١.‏ وأنظر : أبن حزم :ء المحلى : 
18/رمه أ ٠.‏ 


القرضاوى فق ه الركاة ١٠:‏ / 6م . !ا 


(؟ '9و؟!) 


وقد أجيب عن هذا الد ليل بأنه قد ثبت شرعا أن فى المال حقوقا 
كثيرة سوى الركاة . وقد اتفق الجمهور على ثباتهأ » فمن ذ لك مثلا حق الزوجة 
فى الثفقة ؛ وحق الوالدين أن كانأ محتاجين مع قدا رة ألا بن » وحق المشضطيسر 
الى الطعام والئساء أو المأوى حيث يأمزم القادر مواساته » ونحو اذ لك عطلبينق 
الحقوق الشرعية المتفق عليها . )١(‏ أما بالنسبة للحديث فقد أجابعنه 
أبن العريى بقولله 3 والصحيح أن هذأ الحديث لا يمنع من وحوببه حق فى 
الحديث لا فرض ابتداء فى المال والليد ن ألا الصلاة والزكاة والصيام »فأأما. 
العوارض فقد يتوجه فيها فبرض من جنس هذه الفروض بالنذ ر وغيره ٠.‏ والثانى 
أن أركان الاسلام من الصلاة والصيام عبادات لا تتعدى المتعبد بهياء 
وأما المال فالاغراض به متعلقة والعوارضعليه مختلفة ()" فاذا قيل إن 
هذا الحديث لا ينقى وحجود حقوق أخرى فى المال سوى الزكأة .وأنه 
يمكن أن تطراأ حقوق أخرى جد يدة على المال سوى الركاة , فلتكن الضراكبٍ 
أحد هذه الحقوق الطارعة على المال . 





(3) ألمصد ر نفسه : 5١/رهم؟‏ وابعدها . 

0) هكذا فى الاصل وانما [ورد وجهين فقط . 

م أحكام القران : ١(/م.+غع‏ . وانظر : ابن تيمية »الفتاوى :و9٠/لالم!‏ 
محرء القرضاوى »فقه الركاة ,+ + /ر١1؟و.‏ 


( 7 ؟ ) 


الترجيس سح : 





يصح أن يقال هنا إن الضريبة بمعناها وصفتها التى يجرى تطبيقها 
فى الوقت الحاضر ءأى أن تقوم الد ولة بفرض نسية محددة من المال » وتجبر 
. الأفراد بأداعها اليها بموجب سيادتها على أراضيها وعلى الأفراد المقيمين 
د آخل حد ودها وما تحصل من هذه الضريبة تنفقه ألد ولة فى أوجه نفقاتها 
العامة وتحقيق أهدافسياستها المالية .. ان مثل هذا النوجة سن 
الضرائب لم يكن معروفا فى صد ر الاسلام ولم يأت فى الشرع ما يدل على 
خصوصه »وبالتالى فانك لا تجد نصا من الشرع صريحا وواضح الدلالة 
بد ل على حكم الضريبة العامة التى ظهرت فى الفكر المالى حديثا . 


العلاقة بين الضراعب الحديثة والمتكاليف المالية فى الاسلام :- 


لس اإسسسي عسس سيج اسن سسا سكي إسسستا السسس ‏ إسسسم إسسسن و سسن تسسا [ سن عوسي تسوس إرسسسة اسن سسا سسسسا أسسسس اسن ا سسسن ل سسم اتسين العلا ااا ااال لظ الللكظ كلخ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل ا ا ا ل ل فيضك الس ست سف اسسس سس يسمي بيسن عدون إسسسسم تسسسس رسا 


فان قيل كيف يصح القول بأن الشرع لم يد ل على حكم الضرا.ب 
العامة 2 وقد أتى بعدة أنواع من التكاليف المالية المقررة فى أموال الناس 
والتى يصح أن تقوم ألد ولة بجمعها وأانفاقها كالزكاة والخراج والجزية 
والعشور ؟ ألا يمكن أن يكون فى هذا كله ما يرشد الى حكم الضريبة 


الحديثسة ؟ 

يمكن أن يقال فى الجواب على هذا السؤال ان هذه ال2تكالبف 
الشرعية لها صور محد د 6 وشروط وقيود معينة » ووجود الفرق المانع من قيأس 
الضرائب الحديثة عليها لا يتعذر. 

فالزكاة مشلا تكليف مالى . داثم فى أموال المكلف »للد ولة الحق 
فى جمعها وانفاقها »فب تشيه الضربية من هذا الوجه . الا أن الركاة 00 | 
تفترق عن الضريبة من وجوه عدة . متها أنالزكاة عبادة وركن من اركان 
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الاسلام ءلا تطلب الا من المسلم ؛ ولا تصح الا منه . بخلاف الضريبة 
فانها تطلب من كل ممول حسب قد رته على الد فع »د ون النظر الى كونه مسلما 
أوغير مسلم ٠.‏ ومنها أيضا أن نسبة الزكاة محددة وثابتة بتحديد الشرع 
ولا يصح الخروج عن هذه النسبة مهما اختلفت الظروف »كما أن حصيلة الركاة 
تصرف هى الأخرى فى مصارف محد ودة ومعينة ولا يصح الخروج عنها . وهذا 
كله بخلاف الضريبة »التى تخدد نسبتها الد ولة ؛ وتضيف أليها أو تنقديص 
منها حَننب الحاجة » وتنفقها فى أوجه النفقات العامة ند ون أنيتحصر 
ذلك فى شى' معين 000 

والخراج مثلاً هو فى ظاهرة ضريبة الأرض الزراعية » تحد د ا تسبتكتسة 
الدولة وتجمعه وتنفق حصيلته فى أوجه النققات العامة »فهو من هذا الوجه 
شديد الشبه بالضريبة على الأرض الزراعية فى الوقت الحاضر . لكن لا يخلسو 
الخراج من فرق جوهرى بينه وبين الضريبة الزراعية »وهو أن الخراج انمسسا 
يصح ضريه على الأرض التى فتحها السلمون عنوة »د ون ما عدأها من الأرض 
العشرية »كالتى أسلم أهلبا عليها ابتداء من غير قتال أو صلح .أوالتى 
أحياها السلمون ابتداء »أو كانت فى ملك الغانمين . فكل هذه الأراضى 
لا خراج عليها » قال ابن جماعة :" وما يِءٌ خذ من هذه الأنواع الثلادنئنة 
باسم الخراج فظلم بين لا يجيزه شرع ولا يقتضيه عقل " 117 والسستى 
به خذ من هذه الأراضى هو الزكاة فحسب ؛ وليست الزكاة كالضريبة كما تقد م 
وهذا التفريق بين الأرش الخراجية وغير الخراجية ,لا يوجد فى الضسرائعب 
على الأرض الزراعية فى الوقت الحاضر ‏ فتبين الفرق . وأيضا فان فرض 
الخراج على الأرض الزراعبة فى الاسلام ءله ما يبرره شرعا » فليست المسألة 
مطلق اجتباد . ذلك أن الأرض اذا فتحت عنوة أصيح أمرها للد ولة » وزال 


/٠؟:ةاكزلا نظر تفصيل الخروق بين الزكاة والضريبة فى : القرضاوى عفقه‎ !)١( 
ابراهيم ناد أحمد على الموارد المالية فى الاسلام‎ . 5 


٠ 8‏ 
(؟) ‏ تحرير الأحكام فى تد بير أأهل الاسلام :م6 رخ) . 
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ملك أصحابها عنها ٠‏ فاذ! تركت فى أيدى أصحابها ليزرعوها مقابل بلغ 
محدد من ألمال يد فع للد ولة »لميكن هذا! التكليف المالى مشابها للضريبة 
فى الوقت الحاضر ءفان الضريبة فى حقيقتها اقتطاع جزء من مال المكلسف 
د ون مقابل ١أما‏ الخراج فانه أقتطاع جزء من ماله مقايل ترك مالا يُملك قفى 
يده ليستثمره »ففارق الخراج الضريية من هذا الوجه أيضا . 


اما الجزية فان وجه الفرق بينها وبين ؟“ضريبة الرؤوس وأضلح 
الرؤوس فى الوقت الحاضرمر ٠‏ 


وكذ لك القولفى العشور » قانه ما يؤخذ من المسلم غير ما يوخسذ 
من الذمى »غير ما يؤضسذ من الستامن ٠‏ فالسلم لا عشر عليه »وانما يوٌؤوخذ 
من ماله ركاة ربعالعشر (!! ويئخذ من الذمى ضعفه ءويؤخذ العشسر 
من المستأمن . وهذا التفريق لا يوجد فى الضراعب الجمركية فى الوقت الحاضر 
كما أن ما يئضذ من اللسلم فى الوقت الحاضر كضريبة جمركية علا يتحدد بربع 
العشسر ءولا يسمى باسم الزكاة »ولا يتخص صانفاقه فى مصارف الركاة فقط م( 


فتبين من خلال ما تقد م .أن التكاليف المالية الشرعية » تفترق من وجوه 
عد ة عن أنواع الضراكب المعروفة فى ألوقت الحاضر . عليه فأنه انا أريدالتعرف 
على حكم الضراعب الحديثة »لم يكن فى هذه التكاليف المالية الشرعية مستند 
قوى عيصح أخذه والقياس عليه «لوجود هذه الفوارق المانعة من القياس . 


فان! لم يكن فى التكاليف المالية الشرعية ولا فى نصوص الشرع 
مابد ل بخصوصه على حكم الضراعب الحديثة » قبل يعتى هذا أن الفقهاء لم 
يشيروأ الى حكم الضرائب العامة التى تفرضها الد ولة وتهيد ف الى تغطية 


(9) أنظر مبحث العشور فيما تقدم ص .4 © 





(95؟) 


نفثكقذةعاأمة 9 . 


الواقع أن الفقهاء أشاروا الى حكم أنواع من الضرائب العامة 
كانت تمارس من قبل الد ول أو يمكن للد ولة ممارستها ؛ وذ كروا أن ن منهاأ مأ هو 
محرم ومنهأ ماهو مباح ٠.‏ 


)010 الضرا؟ عب المحرمة فى اام : 


لي يقس اللو _ يريت لبي للبت اال تتش لشي المسشه _السسينا له لسس ‏ لا يا لس )| :هي سس البسسة سم سساح سسا 


أن القاعدة المتفق عليها فى التشريع الا قتصادى الاسلامى هصى 
أن الأصل فى أموال العباد الحرمة .وأنه لا يحل لأحد مهما كان أن 
يأخذ من مال السلم شيئا بلا د ليل :وقد عبسرمن هذا الأصل صاحسب 
اكليل الكرامة بقوله :" وقد ثبت بالقطع الذى لا يخالف فيه مسلم ١٠أ‏ ن الأصل. 
فى أموال العباد التحريم .وآن المالك للشىء سلط عليه يحكم فيه ليس 
لغيره فيه اقدام ولا احجام ولا تصرف ءالا بد ليل يدل على ذ لك ,كالحقوق 
الواجبة فى الأموال ؛ فمن ادعى أنه يحل له أخذ مال أحد من عباد الله 
ليضعه فى طريق من طرق الخير وفى سبيل من سبل الرشد »لم يقبل منه 
الا بدليل يدل على ذلك بخصوصه ولا يفيد أنه يريد وضعه فى موضع حسسن 
وصرفة على مصرف صالح ٠فان‏ ذلك ليس اليه بعد أن صار المال ملكا لمالكه 
وهذا لا يخفى على أحد ممن له أد نى علم بهذه الشريعة المطهرة ؛ وبمسا 
ورد فى الكتاب والسنة " )١(‏ 


أفتى الفقباء بحرمة أنواع عدة من الغرائب كانت تفرش عل عام ال اس 


ز) العيادى ٠١‏ لملكية فى الشريعة الاسلامية .++/ و+#+ . نقلا عن اكليل 
الكرامة »علصديق حسن خان : 8م١1١.‏ 
انظر ما ياتى فى مبحث حرية الطلك ص >4 ي 
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فى شكل ضرائب جمركية على سلع المسلمين المتنقلة »وفى شكل ضرائسب 
على الأسواق فى البيع والشسراء ٠‏ ونحو ذلك ٠.‏ ونصوصهم الد الة على التحريم 
صريحة وواضحة قمن ذ لك مثلا قول ابن جماعة " وما مأيؤخضذ من الضرائب 
والأعشار من تجارات المسلمين المنقولة من بلد الى بلك وى م يباع مسن 
أنواع الأأموال فمحرم شرعا ,لا يبيحه شرع ولا يجيزه عدل " (١أءوقال‏ 
أيضا :" أوكذلك ما يؤخذ من أموال السلمين فى تجاراتهم ومعايشهم من 
المكوس والضراعب كب ٠‏ فان ذلك ظلم بين' وحيف متعين » وليس من بيت المال فى 
شىء " 217 وفى كشاف القناع :" ويحرم تغشير أموال المسلمين .والكللف 
التى ضريها الملوك على الناس بغير طريق شرعى »اجماعا . قال القاضى 

لا يسوغفيبا اجتهاد " 7) وفى الروضة الندية :" ومن الأ نواعالتسى 
يأكلون ببا أموال الرعايا أكلا ظاهرا ويتجرون بها اتجارا بينا أنهم يجعلون 
ضراعب على الباعة فى الأسواق يجبرونهم على تسليمها شاؤوا أم أبوا #شم 
يأذ نون لهم بالزيادة فى الاسعار فيبيعون بما شاووا ويصنعون بالناس ما أراد وا 
وبيس عليهم الا الوفاء بالضرائب »فان! استغاث نستغيت بالناس من زيادة 
الأسعار ءأوآرا د منكر أن ينكرعلى الباعة ما يفعلونه قالوا هد ذه 
الزيادات للد ولة » فيلقمون المنكر والمستفيث حجرا م ... ومن هذا القبيل 
أنواع المكوس على أهل الد ور والتجارات , والضرائب المتنوعة التى لا تكاد تنحصر 
على الرعايا فى الأشياء المختلفة " 9) 


فمن هذه النصوص كلها يتبين أن الفقهاء رأوا حرمة هذه الا نواعمن 
الضراعب لما فيها من الاعتدا* على ملكيات الأ فراد المحترمة .ولا نها من قبيل 
المكسالذى أتى الشرع بتحريمه . 
0) المصد ر ئفسه :إير . 
0) الببوتى كشاف القناع : .١79/8‏ 
9) صديق حسن خان «الروضة الندية 5/١:‏ 11+لا!١.‏ 





(لما؟ ) 


)1 ) الضرائب المباحة فى الشرع : 


010101010101ة| | اا اا|ا اا 161 ا 100-640 ال ذأ 01لاالخ ا ١١‏ 0د لد لد )ا للا لهس لسد نيمس نمم نيمس تعسسسس سين بسسسس سسسس مسا 
هذ 7س الث أ 17 كا [50لبجا) ااا لد لد لأا 1ل لب ل ا للا ليبا بإ 5:5 معاد تت 25221 لد اعد تعد 


لقد تحد ثالفقهاءعن أنواع من الضرائب العامة أوالخاصة 
والتى يباح للد ولة فى الاسلام أن تفرضها وتجمع حصيلتها ,د ون أن يعتبر 
هذا من قبيل المكس المحرم فى الشرع أو مما يناقض أصل حرمة الملكقية 
ووجوب صيا نشها وييكن تقسسيم هذه الضرائب النباحة الى لاثة أضاء ٍ- 


زناه )0 ضريبة التكافل الاجتماعى 1 عأية الفقر ' والمحتاجين : 
(حخ / ضراكب خاصة ومؤكتهة لتحصيل نفع عأ م أو د فع ضرر عام 3 


لقد تعددت نصوص -الشرع التى تدعو التاس الى الانفاق لدعه 
الجهباد فى سبيل الله لنشر دين الاسلام أو للد فاع عن الاسلام وأهلنه 
وأرضه ٠قال‏ تعالى ؛ ( أنفروا خفافا وثقالا وجاهد وا يأموالكم وأتضسكه 
فى سبيل الله » ذ لكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) )١(‏ وقال تعالى :( انما 
المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرثا بوا »وجاهد وا بأ موالهمم 
وأنفسهم قى سبيل الله أولقك هم الصاد قون ) 57) وقال تعالى :( فرح 
المخلفون بمقعد هم خلاف رسول الله , وكرهوا أن يجاهد وأ بَأموا لهسم 
وأنفسهم فى سييل الله ) 29 الى غير ذلك من الآياتالعديد ةالتسسى 


() التوية : 62١‏ . 
63 الححرات : ه أ ه* 
التوبة : إلم. 
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تدعوالى الجهاد ,بالمال وتقرنه بالجهاد بالنفس »مما يد ل على أن 
الجهاد بالمال واجب على السلمين متى دعت الحاجة اليه مثله فى ذلك 
مثل الجهاد بالنقس ءالا أنه لا يوجد فى الشرع نسبة معينة ومورد محدد 
خصص للجهاد فى سبيل الله ووجب على ولى الآمر تحصيله دائما »ما عدا 
السهم المخصص للجهاد فى سبيل الله فى فريضة الركاة ء وانما لم يررتخصيص ( 
نسبة معينة فى أموال الأفراد للجهاد فى سبيل اللة #لأن الأصل ان يجأ هد 
المؤمنون يأنقسهم وأموالهم اذا دعوا د ون حاجة لتخصيص .»حي ث يكقتى- ‏ 
كل وأاحد مئة نقسه اذا كان ذلك فى مقد وره ء ثم يكون الانتناق 
من بيت مال السلمين مما يتحصل فيه من سهم الزكاة أو من القى “والغنائم 


وتحو ذ لك . 


فأ ذأ لم باد ر الأفراد للجياد بأموالم م يأن فى بيت الال 
نسبة محدادة فى أموال القاد رين وبلزمهم بأد اعها وقد تحدث الثقباء 
عن حكم هذه المسألة .وفصلوه تفصيلا يينا . 





0 تحداث الجوبنى بالتفصيل عن حكم ما إذا احتاج الحاكم الى الاموال لجهاد 

العو و د فع مون الجيش ورواتبه ؛ ورأى أن من حىق الحاكم أن يوظف فى 
أموال الاغنياء هأ يراه كافيا حتى يظهر مال فى بيت المال . وذلك فى 

كتابه المشهور : : غياث ألامه :ومس .2 ١1؟* ٠‏ ونقل عنه هذا الحكسسه 
تلميذه الغزالى مختصرأ فى كتابه المستصفى ٠.508٠ ٠.‏ ومفصلاة قنى 
كتابه : شفاء الغليل ١+:‏ *؟+؟. يعن الغزالى أخذ الشاطبى 
فى كتأيه : الاعتصام / 11م !+ . أما أبن تيمية فقد بحث بحث! 
مستقلا فى حكم أنواع منالوظا قف والكلف السلطا نية كانت موجودة فى عصره 
وبين مقدار الظلم الذى فيها ».شيرا ألى أن أول من بحث أصل هذه 
السألة هو الامام الجوينى ٠.‏ وذ لك في الرسالة القيمة له المسماة 
المظالم المشتركة :8.0-1.6 وفى مواضيع متفرقة من الفتاوى . 





من الأموالل الكافية »فان من حق الحاكم أن يفرض فى أموال الأغنيا" وذ وى 
اليسارءأوعلى أصحاب الغلات والثمار ٠‏ مايراه كافيا لسد الحاجتة 
الداعية لذلك . وقد حدد هذه الحاجة بأنها الخوف على الاسلام وأهله 
وأرضه +مما يستدعى تحصيل الأموال لتهنيقة الجيوش للقتال »أو د فع 
رواتب جند الاسلام المرتزقة . قال:" اذا أصفرت يد الراغى عنالا موال 
والحاجات ماسسة ء فكيف الحكم؟ فاذا انتظر حصول أموال فى الاستقبال 
ضاع رجال القتال .. .. والذى اختاره قاطعا به ءأن الامام يكلقف 2 
الأغنياء من بذل فضلات الا موال »ما يحصل به الكفاية والغناء 0 
وقال عند الحديكعن رواتب جند الاسلام المرتزقة أذا ثم يكن فى بيت 
المال ما يكقى لهم :”"... لا بد من توظيف أموال ءيراها الامام قاكمة 
بالمؤن الراتبة أو مدانية لها ..."9) وذكر الجوينى أيضا أن منحق 
الحاكم أن يفرض الضريبة على القاد رين »فى حالة الكوارث العامة والأمسر 
الخطير. قال ." ان الاماماذا رأى اذا وقعت واقعصةعامة وداهية 
مطبقة للخطة طامة » وست الضرورات فى د قاعها الى عدة ومادة من المال 
تامة » ويد الامام صافرة » وبيوت الأموال شاغرة ‏ اذا رأى أن يتسبب الى 
استيد ا* مال من موسرى المؤمنين »انه يفعل ذ لك على موجب الاستصواب 
ما أراه ..." 7) وقال أيضا :." والجطلة فى ذلك أنه اذا ألمت ملمسة 
واقتضى المامها مالا »فان كان فى بيت المال مال عاستمدت كفايتها من 
ذلك المال .وان لم يكن فى بيت لما ل/»كزلت على أموال كان ب ة 
السلمين "9 واثبات هذا الحق للامام لم يتعرض له الفقهاء من قبل 
الجوينى »كما بين هو ذ لك فى قوله :" ولست أحاذ ر اثيات حكم لم يد ونه 





)01 غياث الأمم : 8- 15# . 
(9) المرجع نفسه : لمم.؟ 

0) المرجع نقسة : 5145 . 
9) المرجع نقفسه : >..» . ١2‏ 












































(2.1م؟ ) 


الفقباء ءولمم يتعرضله العلماء ..." )١(‏ ومستند الجوينى فى أثبات هذا 
فان حفظ ديار الاسلام وأهله وأقامة الجهاد فى سبيل الله مصلحة تترجيم 
على مصلحة المالك فى بقاء ملكه » ولو ترك العد ود ون جهاد ومدافعة , 
لأدى ذلك الى ما هو أشد خطرا من أخذ بعض الاموال .كما قال الجوينى 
0 .اه وفى أخذ فضلات من أموال رجا ل تخفيف أعبا* عنهم وأذقال 
وأقامة د ولة الاسلام  -‏ ولو لم يتدارك ذ لك لخيفت خصلة كان أهون فاءعكت 
فيها أموال الأغنياء وقد يتعداها الى آراقة الدماء " (59) 


وقد تبع الجوينى فى هذه المسألة تلميذه الغزالى » فذكر جواز 
فرض الضراعب عند ظهور وجه المصلحة ء وحدد البصلحة بتكثير الجتد لسد 
الخغور وحماية الاسلام وأهله »فقال فى كتابه شفاء الغليل :" فأما لو قد رنا 
اماما مطاعا مفتقسرا الى تكثير الجنود علسد الثشغور , وحماية الملك بعد 
اتساع رقعته »وانيساط خطته ء وخلا بيت المال عن المال .وأرهقتت 
أن يوظف على الأغنياء مايراه كافيا لهم فى الحال »الى أن يظبر مال فى 
بيت المال " 7) وقد أخذ عن الغزالى الشاطيى »فى كتابه الاعتصام 

ْ عِ 3 

فذ كر جواز التوظيف لمصلحة حفظ الاسلام » ونقل الفاظ الغزالى هده 
كما أفتى بجواز ذلك أيضا المالقى من المالكية 5) واين عبد السلاء 
من الشافعية .عبشرط خلو أيدى الجند وبيت المال من المال (53) 


أما أبن تيمية فقد تعرض لبحث حكم هذه اللسألة يما أسماه 
0 2 
الوظاءف والكلف السلطانية . فذكر ان من الفقباء السابقين من أافتى بجواز 


.155 : المصدر نفسه :*4| (0) المصدر نفسه‎ )9١( 

0) شقاء الغليل :++؟. وانظر إلستصفى : #ا.م,ع».” . 

.151(١/5١: الاعتصام‎ )9 

(ه) تهذيب الفروق 015١/1:‏ 

ل أبن كثير «البداية والنهاية :+ إا/ره١١++*١؟‏ 0 الداودى طبقات 
المفسرين 5١6/1:‏ *ابن تغرى بردى عالنجوم الزأهرة: با/؟+7. مب 
































(5لم؟ ) 


أصل هذه السألة , بناء على وجوب الجباد على المسلمين بالنفس والمال 
وذكر أيضا أن الملوك توسعوا فى هذه السألة حتى دخل فيها ماهو 


ظلسم محض . قال :" .. وهذه الكلف د خلها التأويل والشببة ومنبيا 


ماهو ظلم محض . . . فان طائفة من الفقهاء عأفتوا طائفة من الملوك بجواز 
وضع أصل هذه الوظائف »كمأ فعل ن لك أبو المعالى الجوينى #قنى 
كتابه غياث الأمم " )١(‏ وذكرفئى: موضع أخر حكم هذه الكلف ضمن المظالم 


قال : " فصل فى المظالم المشتركة ,التى تطلب من الشركاء .متسل 


الشتركين فى قرية أو مدينة ٠أذا‏ طلب منهم شى* يقضذ على أموالببيم 
عك د رؤوسهسسم أوعلى عد د د وأبهم أوعدد أشجارهم أوعلى قللدر 
أموالهم ٠.‏ كما يؤخذ منهم أكثر من الركوات الواجبة بالشرع ١‏ أو أكدسر 
غير ألا جناس الشرعية »كما يوضع على المتبايعين للطعام والثياب وألد واب 

والفاكبة وغير ذلك .عيؤخذ منهم أذا باعوا » ويئقخذ ذلك تارة مسسسن 
البائعين وتارة من المشترين . وان كان قد قيل أن بعضذ لك وضع بتا ويل 
وجوب الجهاد عليهم يأموالهم » واحتياج الجهاد الى تلك الأموال »كم ! 
ذكره صاحب " غياث ال مم " وغييرة » مع ماد خل شى نا لك من الظلم الذى 

الضرائب لا يمكن القطع بتحريمه أصلا »فانه يمكن أن يكون مباحا اذا استند 

الى أصل شرعى . وهويرى أن الأصل الذى يمكن الاعتماد عليه هو 
وجوب الجباد فى سبيل الله كما ذكر الجوينى وغيره . أما مأعدا ذلك وما 
فعله الحكام من التوسع فى فرض الضرائب د ون تحديد مصرف شرعى ليبا 


() الختاوى :9+ /ر>»+؟٠.م>*؟‏ . 
5) المظالم المشتركة .+ م#0؟.؟١؟.‏ 





(“ ثلم؟ ) 


فهومن الظلم الذى لا شبهة فيه » وقد ذكر ابن تيمية من أمثلة ذلك فى 
وقته »الضرائب التى تؤخذ على بيع العقار ونحوه من الأموال » فد كسر 
أن ذلك من | لظلم ا لْبِيسسن 10 


زب ) ضريية التكافل الاجتماعى ور عابة الفقرا: والمحتاجين 


#للتتة|. إلتتم. تتتتة. لتتةظ. | تا تتم .| .|4 كاكشتتا| تتا اا اا 0 لا اا | ااا | ااا ا كا ااا ا اا 1 ااام ا ااام ا ا ا 00 
ا لد مث ا ا ل ل ل و ع سس سس سم ا 6 د ين عن 00-5 ا ج عن حي حي حص 5م 0 د يدجن د 55 د 


تعتبر بعاية الفقراء وسد حاجة المحتاجين من أهم المطالب فى 
نظر الشرع »حيث تراد فت الأذلة الد الةعلى ذلك من الشرع » وحيث 
خصصت الموارت العديدة لكفاية هذا المطلب . بل لعلهالمطلب اليحيد 
الذى خصصرله فى الشرع مورد محد ود ونسبة معينة د ورية والزامية فى 
أموال جميع السلمين »وهى فريضة الركاة التى تنقق غالب حصيلتم- ! 
على الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل . . . واللى جانب الزركاة 
هناك الكفارات والنذ ور والصد قات والنفقات الواجية ونحو ذ لك من أوجسه 
الانفاق العديدةالتى خصصت لرعاية الفقراء والمحتاجين . 


لكن ما الحكم اذا لم تف جميع هذه النفقات بحاجة الفقسسراء 
هذ هالحاجة ؟ لقد أحِاب الفقباء عن هذا السؤال وتحد ثوا عن حكم 
هذه المسألة وقالوا لا بد من سد خلة الفقير وكفاية حاجة المحتاجح . الا 
أنبم ذكروا أن ذلك يقع على الد ولة أولا »وعليها أن تؤدى ذلك من 
بيت مأل المسلمين #فاذا لميكن فى بيت المال ما يكفى »فعلنى 
بهذا الحكم الفقهاء عفقذ ذكر أبوالمعالى الجوينى أن الأصل أن 
الأغنياء اذا أد وا ما يجب عليهم كاملا 07 ن يكون ذلك كافيا لس سد 
الحاجات . لكن أن لم يكف لسبب كقحط أ وكارثة أو غلاء أو نحو ذ لك 4 


() الفتاوى : كر؟ك/ر.وم. 





(؟لم؟) 


لَرم حينقذ أن يقوم الامام أو المقتد رون بسدادها . قال :" فان اتفق 
مع بذ ل المجهود فى ذلك فقراء محتاجون ءلم تف الركوات بحاجاتهم , 

فحق على على الامام أن يجعل الاعتناء بهم أَهح أمر فى باله »فالد نيا 
بحذ أقيرها لا تعد ل تضرر فقير من فقراء السلمين فى ضر . فان 
انتهسى نظر الامام اليهم رم ما استرم من أحوالهم يما يمكنه من ذلك , 
قان لم يبلغهم نظر الامام » وجب على ذ وى اليسار والاقتدار اللبدار 
الى رفع الضرر عنهم »وان ضاع فققير بين ظهراتى مسرين حرجوا 
من عند أخرهم .." (1)1 وفى التحفة شرح منهاج النووى :" ودقع 
ضرر المعصوم من المسلبين وأهل الذمة والأمان «على القاد رين » وهم من 


عند هم كفأية سنة لهم ولممونهيم «اعاه ككسوة عأر واه ع وأطعام جاضبع ْ 


اذا لم يند فع ذ لك الضرر بزكاة وسهم المصالح من بيت المال علعدم شيء 
فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما » ونذ ر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس 
ويلحق بالطعام والكسوة مافى معناهما ٠‏ كأجرة طبيب ء وثمن أد وية 
وخادم منقطج ..." (() وقد ذكر ابن حو م هذ أاللحكم أيضاء 
واستد لي/يأد لة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعيين 
قال :" وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقومو بفقرائيم ويجيرهم 
السلطان على ذلك ءان لم تقم الزكوات بهم .ولا فى* سائر م وال 
السلمين بهم «فيقام لهم بما بأكلون من القوت الذى لا بد منه ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذ لك ؛ ويمسكن يكنهم من الصيف والمطر وعيون المارة !؟ا 





01 غياث الأمم : 075 ومايعدها . 

) أبن حجر البيثمى »تحفة المحتاج :و/ر.؟١51 15١‏ . 

() المحلى :5/:ه ١ومابعد‏ ها . وانظر حكم هذه اللسألة أيضافى . 
الغزالى ءشقاء الغليل :+++ . الرملى ٠‏ نهاية المحتاج ام/ءه 
الشريينى » مغنى المحتاج : ع / ١‏ ١؟‏ »ابن العربى ء أحكام القرآن : /١‏ 
٠.‏ القرطبى تفسير القران الكريم : 77/5 95؟ءعالببوتى .عتكشاف 
القناع: و/ ١1هى*.‏ د. يوسف القرضاوىء فقه الركاة,. ؟/>هو؟9ووء 
العبادى ,عالمطكية فى الشريعة الا سلامية : 0/ ١م-ممر.‏ 


(ءلم؟ ) 


وانما ذكر الفقهاء هذا كلانه قد علم من مقصود الشرع فى فرض 
الزكاة ونحوها ءان الاسلام حريص على رعاية الفقير والمحتاج ,ود فضسع 
الضرز عن المتضرر »لما فى ذلك من حفظ النفوس من الهلاك » وهو من وجب 
الواجبات فى الاسلام ء ومن أهم المقاصد الشرعية . وقد فرض الاسلام على 
الأفراد القاد رين مايكقى لسد ذلك فى الفالبٍالمعتاد . فاذا لويف 


ذلك 0 الأسياب فان على الدولة أن تقوم باشمال النأأاقض 


المحتاج على عموم القاد رين من : المسلمين ولزمهم كفايتها . 


ومن هذا القبيل أيضا مسألة الكوارث العامة والا وبقة والمجاعات 
اذا وقعت ءحيث يلزم القاد رين حينكذ أن يقوموا بالساعدة من أموالبم 
قد ر الكفاية ,أن عجزت الد ولة عن قيامها بذلك وقد عبرعن هذ هالمسألة 
الامام الجويتى بقوله :" ان الامأم اذا رأى أذ اأواقعة عامة ود أهية مطبقة 
للخطة طامة » ومست الضرورات فى د فاعها الى عدة ومادة من المال .ويد 
الامام صافرة ء وبيوت الأموال شاغرة ‏ اذا د ان يتسبب الى استيد ا* مال 
من موسرى المؤمنيين فانه يفعل ذلك ..." )4 وبالنظر فى هذه 
المسألة نجد ها فى حقيقتها ترجع الى سألة التكافل الاجتماعى فى الاسلاه 
المتقدمة ؛ والداعية الى وجوب بعاية الفقير وسد حاجة المحتاج . وذلك 
ن الكوارت والمجاعات تخلف وراءها فقراء وضعفاء ومتضررين . فيلزم الد ولة 
حينقذ أن تنفق عليهم من بيت مال السلمين ٠‏ فان عجزت الد ولة عن 
ذلك ؛ نزلت حاجتهم على كافة القاد رين من المسلمين ؛وكانت كقايتبا 
فرضا كفائيا عليهم ءفان قام يه البعض من عند أنفسهم سقط الفرض عن 
الباقين وان تركوه جمبعا أثهوا , وبلزمهم الامام يذلك . قال الفزائي 
"” ... وكذلك اذا أصاب السلمين قحط أو جدب ء وأشرف على البلاك 
جمع » فعلى الأغنياء سد مجأعتهم » ويكون ذ لك فرضا على الكفاية »يحرج 





: غياث الا مم‎ )١( 


)١4( 
)١( " بتركه الجميع » ويسقط بقيام البعض به التكليف‎ 


رح) وقد تحد ث الفقهاء عن نوع آخر من الضرائب عدا ضريية الجهاد أو 
أو التكافل »وذ كروا أن من حق الد ولة أن تفرضها وتجمع حصيلتها . 
وقد مثلوا للأسياب الداعية الى هذه الضريبة بعدة أمثلة .كسألة 
كرى النهر '( أى حقره وأصلاحه وازالة الأتربة .ونحوها من مجراة ) ويناء 
سور البلد وأجرة القائمين يبحفظه وأجرة الحراسين لحفظ الطسرق' 
من اللصوص ونحو ذ لك ٠‏ ْ 


فقذ ذكرالفقهاء أن تحصيل ولى الأمر للاموال من أجل 
الانقاق على مثل هذه الأمور أمر مباح »ألا أنهم ذكروا فى طريّقة هذا 
التحصيسل منيجسا خاصا رأوا أنه هو المنهج العدل فى هذه السألة 
ويمكن تبين هذا المنهج من حديثيم عن صسألة اصلاح النبسر .نقد 
ذكر الفقهاء من يلزمهم د فعتكاليف هذا الاصلاح »وفرقوا فى ذلك بين 


ع 


احد هما : ان يكون النبر صغيرأ خاصا بطائفة محد داة يشتركون فى منفعته 
وحد هم د ون بقية الناس ء فذكر الفقهاء أن أجرة حفر هذا النهر تلزم 
الستفيدين منه د ون من سواهم من عامة الناس ‏ فاذا اتفق أغلب أهمل 
النهر على اصلاحة ءفان اصلاحه حينقذ يكون من أموالهم خاصسة, 
ويجبر الممتنع على الد فع »لكن ان رضى الجفيع بترك الاصلاح فليس لأحد 
أن يجبرهم لأنه ملك خاص بهه . 59) وتحدد حصنه كل فرد من 
هذه التكاليف بقدر ما يملك من أرض تستفيد من هذا النهر . ألا أن 
الفقباء اختلفوا فى وقت تحديد هذه الحصة ء وهل تحسب مسن 
التكاليف النهاتية للمشروع »أو أن كل شخص تحسب حصته من تكاليف 


)01( شفا' الغليل 57. 
١/0‏ : نظي ما رأ عن سكم أسكا 0 


(0لم؟ ) 


بدابة العمل حتى الوصول الى أرضه ءفاذا تجاوز العمل حد ود أرضه 
لم تحسب عليه التكاليف المتبقية ؟ رجح ابن قد امة القول الأخيسر ؛ حيث 
قال 00 وأذ أ 5 ن النبر أو الساقية مشتركا بين جماعة :فان أراد وا كراءهء 


أوسد بكق فيه »أو اصلاح حائطهة “أوشيء منة » كأن ذلك عليبب نم 


على حسب ملكهم فيه فاذا كان بعضهم أد نى الى أوله من يعض عاشترك 

الكل فى اكراقه واصلاحه الى أن يصلوا الى الأول .ثم لا شىء علتى 
الأول ويشترك الباقون حتى يصلوا الى الثأنى » ثم يشترك من بعنده كذ لك, 

كلما انتهسى العمل من موضع واحد متهم لو يكن عليه قينا بعد ه شي وببذا 
قال الشافعى وحكى ذلك عن أبى حنيفة " )!١(‏ أما أبويوسف فقد ذكلر 
الرأيين معا ثم قال مخاطبأ الخلبيقة ها هأ رون الرشيد ا" فخصذ يأ أميبر 
المؤمنين بأى القولين أحببت »فانى أرجو أن لا يضيق عليك الأمر أن شاء الأ 


كما ذكر الفقباء أيضا أن الالزام فى مشل هذه الحالة اننا 
يكون فى حالة اشتراك الجميع فى النفع الماصل من هذا الاصلاح #»لكن 
أن كان النفع من هذا الاصلاح أنما يختص به بعض الستفيد ين من حل ذ! 
التزبر بأن كان فى ذلك جلب نفع لهم أو د فع ضررعليهم وحد هم . فان 
تكاليف الاصلاح حينكئذ تختص بهم د ون ألبقية . قأل أبويوسف ." وانا 
خاف أهل هذا النهر ( أى النهر الخاص بطائفة محددة ) أن ينشق 
عليهم »فأراد وا تحصينه من ذلك فامتنع بعض أهله من الدخول معبه 
فيه . فان كان فى ذلكضرر عام ٠‏ أجبرهم جميعا على أن يحصنوه بالخصصض 
وان لم يكن فيه ضرر عام »لم يجبروا على ذ لك موأمرت كل أنسان متيبم 


م 


أن يحصن نصيب نفسه " )5١(‏ 


وأذأ كانت النفقة لاصلاح الأنبار الخاصة ترم أصحاببا د ون 
من سوأهم من ساتر الناس ‏ فان الفقهاء أضافوا الى ذلك أيضا القول بأن 
(9) المغنى معالشرح الكبير :+<//اا١1.‏ 


0) الخراج :.ه.و. وانظر : الكاسانى ٠‏ بدائع الصنائع: لم / مع ++ 
0) الخراج : 





هلم ؟ ) 


هذه النفقة لا تكون من بيت المال ؛ وكأنهم روا أن م ينفق من بيت يهأل 
المسلمين يجب أن يكون فى مصلحة عأمة م وهذه مصتلحة خاصة قأل 
ابو يوسف :” واما الاتهارالتى يجرونها الى أراضيهم ومزارعهم وكرومهي سم 
ورطابهم ويساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذ لك ء فكريها عليهم خاصطة 
ليس على بيت المال من ذلك شىء " (11 وفى الهدايةعند ذكرالتعليل 
١‏ 5 3 : 1 لس 00 | 
والخلوص " 99 20 ْ 
الثانى : أن يكون النهرعاما ليس مملوكا لأحد ٠‏ ومنفعته تعود على العامة 


على عموم الناس . قال الكاسانى :" وأا الا تبار العظام .كسيمون 
ود جلة واألفرأت ونحوهاأ » قأذ ملك لأحد فيهأ هاج ه ولو أاحتاحت هذه 
الأنبار الى الكرى »فعلى السلطان كراها من بيت الميال : لأن 
الصلاة والسلام :" الخراج بالضمان " 17 وكذا لوخيف منباا 
الغرق فعلى السلطان اصلاح مسناتها من بيت المال »لما قلنا " 9) . 
فان لم يكن فى ببت المال ما يكفى لاصلاح هذه الأنبار ءفان ألد ولة 
تلزم العامة بد فع هذه التكاليف »لما تقد م من أن مصلحته تع ود 
على عامة الناس . جاء فى البداية :" فان لم يكن فى بي تالمال 
شى* #فالامام يجبر الناس على كريه ,أحياء لمصلحة العامة عاذ صم 


() الخراج : ١١.‏ . 
(0) المرغينانى ٠‏ الهد أية مع شرحبها نتاقج الافكار تكملة فتح القدير :١م//‏ 
5 1. 
م التمنةء » أكادع المحم ٠١‏ حي لا؟ 
ا ِ عئيية عط | # 
9 بداقع الصنائع :لم/ > 41+86 هم : وانظر : قدامة بن جعثغتر 
الخراج وصنعة الكتابة : >4 ١11+م11.‏ ض 


(96م؟ ؟) 


لا يقيمونهأ بانفسهم ءوفى مثله قول عمر ‏ رضى الله عنه ب : لو ترم 
لبعتم أولاى كه " ١(‏ 


ويمكن أن يقال هنا ان اصلاح هذه الأنبار تعود فافدته 
المباشرة على أصحاب الأراضى الستفيداة من هذا النبر . فاذاعهز 
بيت المال عن اصلاحه ء ووقعت مؤونة اصلاحه على عامة الناس ٠‏ أمكن 
حينقذ أ ن يد فع قى اصلاحه من لا يلك أرضا ولا يستفيد مباشرة من 
هذا الاصلاح ٠‏ وقد تقد م قولهم فئ الأنهار الخاصة 5 ن أصلاحبا 
على أصحايها دون من سواهم علأن منفعتها تعود الييم.بطشتل 
ومنعوا أن تكون نفقتها من بيت مال السلمين . فكيف يقال هنا أن نفقنة 
هذه الأنبار على بيت المال أوعلى. العامة ؟ لعل الاجابةعن هذا هصى 
أن يقال : أن ان الأراضى الستفيدة من هذه الأنبار التى ذكرت أمثلة فى 
نصوصهم ءكانت أراضى خراجية » وبالتالى فان رقبة هذه الأراضى مملوكة ‏ 
لساكر السلمين ؛ ومنفعة اصلاح هذه الانهار تظهر فى زيادة نسسبة 
الخراج المتحصسل من هذه الأراضى » والخراج يذهب لبيت مال السلمين 
ومنفعته تعود على الجميع . ويمكن ملاحظة هذا فى قول أيى يوسف 
:" فآما البشوق والمسنيات والبريد ات (1) »التى تكون فى دجلة 
والفر ات وغيرهما من الأنهار العظام ءفان النؤقة على هذاكله 
من بيت المال ءلا يحمل على أهل الخراج من ذلك شىء علا ن مصلحة 
هذ! على الامام خاصة ءلا نه أمر عام لجميع المسلمين ء فالنفقة عليه من بيست 
المال »لأن عطب الأرضين من هذا وشببه ءوانما يدخل الضرر من ذلك على 
الخراج "7) ولهذ! يمكن أن يقال هنا ان أرضالخراج أصبحت ملكلا 

() المرغينانى »الهدابة معشرحها نتائج الافكار :م/+1١.‏ 

0) (البثوق ) جمع بثق ء» وهوالخرق الذى يخرقه الماء* من جانب النببسر 
وبسبب فساد الا رض او المحصول . (السنيات) جمع سناة. وهى ما 
يبنى على جانب النهر لمنع الماء*. ( البريدات) هى مفاتيح الماء فى فم 
النبر معرية . انظر : عبد العزيز الرحبى ٠‏ الرتاج المرصد على خزانة 
الخراج 5/٠:‏ 176. 

) الخراج : .١١٠.‏ وانظر : قدامة بن جعقر »«الخراج وصنعة الكتابة ‏ 


)؟95٠-(‎ 


لأصحابها فى الوقت الحاضر ٠‏ وعليه فان نفقة اصلاح هذه الأنهار تلسسزه 
الستفيدين منبأ مبأشرة هلان منفعتهأ تعود عليهم ٠‏ قياسا على قولبهم قبى 
سألة كرى النبرالخاص ءلكن يبقى هذا الحكم الذى ذكره الفقباء قاعما 


فى حالة وجود نهر أوغيره يشترك فيه عامة الناس ء ويكون فى اصلاحة منفعة 


حينكذ أن تنفق علية من بيت مال المسلمين فأن عجزت عن ذ لك لزميت نفقته 
عامة الناس . ظ 1 


والنتيجة التى يمكن الخروج بها من سألة كرى النهر هى القول 
بن هذا الحكم ليس خاصا ببذه السألة وأنما يمكن تعميمه على كل ما هو 


فى معتاها . وانما نص الققهاء على هذه السألة لكونها الأشهر والظاهرة - 


فى وقتهم ء ووجود الحاجة ألى بيان الحكم فيبا . كما قد أشار الفقهاء 
الى بعضالامثلة الأخرى نحو : بناء سور البلد » وأجرة القائيين بحفظبا 
وأجرة الحراسين لحفظ الطرق من اللموص . ١7‏ ونحو ذلك ٠.‏ وعليه فان 
القاعدة فى هذا هى أن يقال : أن أى مشرع ترى الك ولة أن فى 
اصلاحه مسألة ضرورية للعامة ء أو أن فى ترك اصلاحه ضررا عاما ».ولسم 
تكن نفقته واجبة فى بيت المال , أو فى آموال عامة الناس مما تقلدم 
فى مسألة التكافل الاجتماعى ؛ والجهاد فى سيبل الله ءقانه ينظر حيكذ 
من المستفيد من هذا المشروع ؟ فان كانت الفائدة تعود على فئة محددة, 
فانه نفقته تختص بهذه الفئة د ون الاخرين + وأن كانت الفائدة تعم الجميع 


ولا يمكن تخصيصها بفكة معينة « فانه يلزم الد ولة حينئذ أن تنفق عليه من 
بيت المال فان عجزت عن الانفاق صح أن تفرضضريبة خاصة بب ذا 


المشروع على العامة . 


:ع وزءه(إءوفيه : " .. وانما وجبت هذه النفقة مده ء لان الحاقه 


1 انظر : الهيتمى تحفة المحتاج : 4 ؟؟؟ءأبن عايد ين ركد المحتاو 


ا ا 0 أبن كثير “البدأية والنهاية : | ١ر5 ٠. ١١‏ 





)؟591١(‎ 


وقد أشار الفقباء الى الد ليل على اباحة هذا النوع من الضراعب 

وهود ليل جلب المصلحة الراجحة ود فع الضرر الظاهر . ففى مسألة الضريبة 
الخاصة ءكما.فى مثال حفر النهر الخاص.ء تجد المصلحة فى حفره متحققة 
ان لا يمكن الا نتفاع به بغير ذ لك »كما أن ترك الاصلاح قد يسبب ضرا 
كبيرا . أما الضرر الحاصل على دافع الضرييّة فانه لا يقارن بالضرر الغام 
بالاضافةالى المصلحة الحاضلة له من ذلك 2 وقد أشارالى هذا المعنى 
المرغينانى »عند حديشه عن كرى النهر الخاص ققال :" ومن أبى منببام 
يجبر على كريه د فعا للضرر العام » وهو ضرر بقية الشركاء ء وضرر الابسى 
ماس » وقايله مود " (1) والمقصود بقوله : " وضرر الآبى خاص" هوتبييين 

ن الممتنع قد يتضرر من الد فع ءالا أن ضرره خاص ينه ءأما عد مالدفسع 
ان شسوود عام بلق بقسة الشيكاة .و2 ' ويقابله عوض " فيه بيان 
أن الممتنع وان كان يتضرر من الد فع الا أنه يستفيد .من الاصلاح . وفى هنا 
قان الذى يغفرم فى هذه السألة هو الذى يغنملا غيره ٠‏ ويكون غرمه 
بمقدار غنمه فلا يكون فى ذلك ظلم له » بل قد يكون فى هذا الاصاسلاح 
زيادة منفعة له أكثر مما فرم فينتفى ظلمه وتضرره . وكذلك القول 
فى مسألة الضريبة العامة لسد نفقة معينة والتى مشل لبا الفقباء يكرى 
النبرالعام. فقد نصوا على أن هذا من قبيل المصلحة العامة . كما 
جاء فى البداية :" < فالامام يجبر النا سعلى كريه »احياء لمصلحة العامة 
اذ هم لا يقيمونها بأنفسهم ؛ وفى مثله قول عمر ‏ رضى اللدعنه - : لسو 
تركتم لبعتم أولادكم " () فقوله :" اذ هملا يقيمونها بأنفسهم " اشأارة 
الى الأصل فى هذه السألة .وهو أن يقوم العامة بأنفسهم باص سلاح 
ماهم شركاء فى منفعته »د ون وبر وتد خل من الحاكم ءالا أنهم لا يفعلون 
زم البدأية معشرحها نتاعج الأفكار : 1/6 . الى ام 
0020 7 أئد 30 ما 50 . واشاراآن فى هذا 


) المرغينا نى » الهد أية مع شرحه نتا قح الأفكار : م/هةعلء. وانظير 
2 ته 5+ 


(595؟) 


ذن لك عأداة “لان مثل هذه المشاريع وأسعة » ويصعب حصر جميع ألمستفيد ين 
وجمعهم وأتفاقهم من قبل أنفسهم ٠‏ وأيضسا فأنهم قد لا يد ركون جسيعما 

أهمية هذه المشاريع وضرورة القيام بها بل قد يد ركون ذ لك آلا أنبم 

يمتنعون عن الانفاق »لمأ جبلت عليه النفس الا نسانية من الش وحب الذات 

أشار الى ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ .2 ويعد أن تم تفسيل 
آراء الفقباء فى أنواع الضراعب المحرمة وأنواع الضرائب المياحة فى الشرع 

والتى يحق للد ولة فى الاسلام أن تفرضها فى أموال الأفراد وتقوم 

هنا : الى أى نوع من هذه الشرائب يمكن أن تنتمى الضرائب العامة التسى 
عرفت فى الفكر المالى الحديث ؟ وهل فى أقوال الفقباء المتقدمة ما يدل 
على اباحة الضرائب الحديثة أو حرمتها ؟ . 


للاجابة على هذا السؤال لا بد من القول ان الضرائب الحديثة 
كما تقدم ‏ اقتطاع لجزء من مال الممول ء لتغطية النفقات العامة وتحقيق 
أهداف السياسة المالية للد ولة . . وبالتالى فان هذا النوع من الضسراعب 
يمكن أن يجتمع مع الضرائب المباحة فى الشرع من عدة وجوه »كما أنه يختلف 


00 
عنها من وجوه أخرى . 


فمن أوجه الاتفاق مثلا أن نفقات الد ولة من الضراعب الحديقتة 
يمكن أن تذ هب الى النفقات الشرعية »التى اتفق الفقهاء على وجوب انفساق 
الد ولة عليبا بوصحة تحصيلها للضرائب من أجلها . وذلك نحوالانناق 
على الشئون العسكرية والامنية »اذا أريد منها حفظ أرضالاسلام وأهله 
والمحافظة على أمن الأفراد وأموالهم وأرواحهم ٠‏ وذلكباعداد الجييوش 
وأجهزة الآمن والانفاق عليها بالتد ريب والتسليح ونحو ذلك من أوجله 
الانقاق الضرورية . ونحوالا نفاق على الفقرا؟ء والمحتاجين والعاطلين عبسن 


(9557؟) 


الأعمال ونحو ذلك من أوجه الضمان والتكافل الاجتماعى . وكذا النفقات 
التى تختص بالمشاريع العامة كالطرق والمد ارس والجامعبات والمستشفيات 
ونحو مما أصبح الانفاق عليه من قبيل الضرورات التى لا يمكن الاستغناء 
عنها ولا الحيأة من د ونهأ ».قمثلها قى ذ لك مثل كرى التهر ويبناء سور 
البلد ونحوه من أمثلة الفقهاء . فهل يصح أن يقال ان الضرا عقي 
.-.الحديثة مباحة أذآأ: لوجود هذا التشابه الكبير بين أوجه انفاقبا 
وأوجه الانفاق الشرعى ؟ 





كان يمكن أن تكون الاجابة على هذا السوؤال بالايجاب لبلا 

وجود أوجه اختلافق بين هذه الضرائب وبين الضرائب الشرعية تمع يمن 
اسفل ب 

ذلك . فمن أوجه الاختلاف هذه مثلا أن الد ولة تفسرض هذ #علستى 
ضراكب المشروعات الخاصة التى يمكن تحد يد المستفيد منها مباشغسرة . 
ومن أوجه الاختلاف أيضا أن الد ول فى الوقت الحاضر تتوسع فى توظيف 
الأفراد وفى اقامة المشروعات العامة التى من الممكن أن يقوم بها الأفسراد 
يأنفسهم «٠‏ وفى تقد يم كثير من الخد مات غير الضرورية بد ون مقابل 
مما يضطرها الى زيادة نفقاتها وبالتالى زيادة الضراكب . ومنيا أن , 
الضرائب العامة فى الذك رالمالى الحديث قد لا يكون المراد منها مجبرد 
تحصيل الأموال لتغطية النفقات اللازمة .بل قد يتجاوز المراد منبا ذلك 
الى تحقيق بعض أهداف السا سه المالية للد ولة ,كهد ف تقليل التففا وت 
بين الأفراد فى الد خول والثروات عن طريق الضراعب التصاعدية »أو الضرائب 
الاستثنائقية على أصحاب الد خول المرتفعة ,أو الضراعب التى تفرض على 


(>+9؟) 


التركات الكبيرة »ونحو ذلك من الطرق . )١(‏ وكذ! قد يراد من الضراعب 
مجرك التأثنير على الأسعار أوالاستبلاك أو الاستثمار ونحو ذ لِك من صور 
السياسات المالية التىتفرض الضراتب من أجلبا »والتى لم يرد قى 
الشرع ما يدل على اباحة فرض الضراكب من أجلها . ظ 


| وبناء على هذا فانه يصم القول بأن الضراقب العامة التى عرفت 
فى الفكر اثمالى الحديث اذا أخذت على صورتبا. الحاضرة وقامت الد ولة 
بفرضها بموجب سياد تها على أقليمها ,وذ لك لتغطية نفقاتها العامة د ون 
تحديد أو لتحقيق أهداف سياستها المالية ‏ هذا النوع من الضرائعب 
ليس فى الشرع مايد ل على أباحتها وهى قريبة من الضرائب التى نص الغفقباء 


على حرمتها وذكروا أتها من المكس المحرم .فان الضراعب التى ذكلر 


. الشرعية كاعداد الجيوش وأجسهزة الأمن والانفاق على بعض المشروعات العامة 


ونحو ذلك ءألا أنه نظرا لأن تحصيل الد ول لهذه الأموال لم يكن لأجل 
هذه النفقات فحسب ,للأنه لم يتبع فيها طرق التحصيل الشرعية بالاضافة 

ألى اسراف هذه الد ول فى نفقاتبا وتجاوزها للحد ود المرغوب فيب ا 

لأجل هذ! ونحوه فقد نص الفقباء على حرمة هذه الشرائب لما داخلها من 
أوجه غير شرعية , ويمكن التعرف على هذا من قول أبن تيمية عند تعدينده 
لبعض أنواع الضرائب غير الشرعية , والتى مشل لها بالضراعب التى توضلع ‏ 
على عد د الرؤوس أو على عدد الد واب أوالأشجار أوعلى قدر الأموال 


)01 لا شى أن هد ف تقليل التفاوت بين د خول الأفراد هداف شرعى كمذ 
قال تعالى :( كيلا يكون د ولة بين الأغنياء مئكم . . ) الا أن هذا 
البد ف انما تحققه الد ولة بالطرق المشروعة .كالزكاة والضراعب المشروعة 
وعن طريق نفقات الد ولة من أموالها الخاصة كما فى الاية ,أما الضرائسبٍ 
التصاعدية ونحوها فهى طرق غير مشروعة . 


(ه35؟ ) 


أو على البيع والشراء ونقل الملكيات ,قال :( . . وان كان قد قيل ان بعض 
ذلك وضع بتأويل وجوب الجباد عليهم بأموالهم .واحتياج الجهاد الى تلك 
الأموال ... مع ماد خل فى ذلك من الظلم الذى لا مساغ له عند العلماء )١‏ 
فكأن ابن تيمية يشير الى أن هذه الضراعب غير الشرعية يمكن أن يكببون 
لبعضها أصل شرعى :وهى حاجة الجباد الى المال ,ألا أنه الى جانب 
المال وطرق انفاقببه ,جعلتٍ هذا الأمر من قبيل المظالم والكلقف غير 
وقد أشار أبن خلد ون فى مقد مته ألى أن الد ولة قد تجد نفسها 
مضطسرة الى جمع هذه الضراكب والزيادة فى نسبتها لتغطية نفقاتها المتزايدة 
مع مرور الزمن ,وذكر أن نفقات الد ول تميل الى التزايد بسبب كثرة الانفاق ' 
على حاجأت الترف » وبسبب زيأد ة العطاء سس الد ولة والتوسع فى أعد أد 
الجيوش وفى الانفاق عليها . وقد رأى أن مثل هذا التصرف مما يضسرو 
باقتصاد البلد ويقدى الى ضعقه وانحلاله . فمن قوله مشلا ." ع 0 
فيستحدداث صاحب الد ولة أنواعا من الجباية ويضربها على البياعات » ويقرض 
لها قدرا معلوما على الأثمان فى الأسواق ,وعلى أعيان السلع فى أموال 
المدينة وهو مع هذا مضطر لذ لك » سمأ دعأه لبه طرق ألناس من كسس سسرة 
العطاء + فسن زيادة الجيوش والحامية » وربمأ يزيك ذلك فى أواخر الد ولسة 
زياد ة با لغة #فتكسد الأسواق ويقذن ذلك باختلال العمران "57) . 


فاذا تبين هذا وقيل أن الضراعب الحديثة على صورتها الحاضرة 
ليس فى الشرع ما يدل على أباحتها عفانه يصم أن يقال أيضا ان الأدلة 


() المظالم المشتركة :5/>؟ 0 
8 المقدمة :.لر++ ١لم؟‏ . وأنظر تفصيل آراء بن خلد ون فى هذه 


(35؟) 

منأقشتها »حيث تبين من هذه المناقشات أن بعض هذه الأدلة لا دلالة 
فيه على صحة الضراكب 4 ومأ ثبت من هذاه الآأدلة فانه ل يد ل على أيباحة 
الضرائب العامة كما عرفت فى الفكر المالى الحديث ,وانما يدل على أن 
أصل فرض ألد ولة للضريبة مباح عند الحاجة ولكن انما يباح من ذلك 
الضراعب الشرعية فى صورتها التى سيقت الاشارة أليها . 


وأخيرا وبناء على ماتقد م من أدلة وأراء ومناقشات يمكن أن يتلخص 
فى شأن الضراعب فى الاسلام النقاط التالية , 


)١(‏ أن قيام الد ولة يموجب سياد تها على أراضيها وعلى الأفراد المقيمين 
لديها ,بفرض ضريبة عامة ود ورية على عموم القاد رين ٠‏ وقيامها بجمعها د وريا 
لصرفها فى نفقاتها العامة على اختلافها .ولتحقيق أهداف سياستبا 
المالية ,كما هو حال الضرائبالحديثة ‏ قيام الد ولة فى الاسلام يشل 
هذا ليس له فى الشرع ما يقيده . 


(؟) أن المبدأ الشرعى والقاعدة المتفق عليها لدى الجميع , هوأن أموال 
الأفراد التى تملكوها بطريق شرعى الأصل فيها الحرمة ءوانه لا ييل 
لأحد مهما كان أن يفرض فيها فرضا أو يقتطع منهأ جزء! بغير وجه حق 
وهذا الأصل تابت من الكتاب والسنة والآثار وأقوال الفقباء واجماع الأمتظ١)‏ 


(؟) ان الفقهاء قد تحدئوا عن كثير من أنواع الضرائب التى كانت تفرضها 
بعض الد ول فى التاريخ الاسلامى ونصوا على حرمتها وأنها من المكس المحره 
وأكل أموال الناس بالباطصل . واذا نظرت فى هذه الضرائب المحرمة 
فائك قد لا تجد الفرق واسعا بينها وبين الضرائب فى صورتها التى عرفت 
فى ألوقت الحأضر . ظ 


ظ () أنظر فيما يأتى مبحث تطبيق ميد أ الحرية الاقتصادية والتد خل فى التاريخ 
الاسلامى ص بوب ومبحث حرية الملك ص >« ى 


(/51؟ ) 


(») كما قد تحدث الفقهاء عن أنواع من الضرأعب الجديدة 2 عدا اتضراعب 
الشرعية المقررة - وذكروا اباحة هذه الضرائب والد ليل الشرعى الدال علي 
هذه الاباحة . ويمكن تقسيم الضراكب المباحة فى الشرع الى الأقسام التالية : 


1 ) ضريبة التكاقل الاجتماعى ورعاية الفقراء والمحتاجين . ويلحق ببذه 
فتفرض الد ولة ضريبة على عموم القاد رين »وبالنسبة التى تكفى لسداد هته 
الحاجة . 


( ب ) ضريبة الجهاد فى سبيل ألله «لاعداد الجيوش وتسليحها وتد ريبها 
لنشر الاسلام أو للد فاع عنه وعن أهله وأرضه ,ويمكن أن يدخل فى 
هذه الضريبة أيضا أجهزة الأمن الضرورية التى تقيمها للحفاظ على 
أرواح الأقراد وممتلكاتهم وكذا أجهزة القضاء وموظفى الد ولة الذدين 
قصووا أنفسهم لقضاء حاجات الأفراد المختلفة . فانه لا يمكن 
أن تقفومد ولة الاسلام بدون هؤلاء , وقد كان الانفأق عليسم 
يتم من بيت مال المسلمين عفاذ! لم يكن فى بيت مال المسلمين ما يكقفسسى 
للانفأق عليهم لزم الجميع كفايتهم . 


كما أنها تقععلى المستفيدين منها مباشسرة . 


رد ) تعتبر الرسوم التى تفرضها الد ولة مقابل انتفاع الأفراد يبعسض 
بحاجة الى هذه الرسوم لاستمرار آداء هذه الخد مة وتحسينهاأ , وهسى 
تتمشى مع المبدأ الشرعى ( الغرم بالغرم ) وهو نفس المبد !أ الذى تسير 
عليه ضسراتئب المشروعات فى الفقه الاسلامى . ويمكن أن تشمل هذه 


) ١5م‎ ( 


الرسوم كثيرا من الخد مات التى تقد مها الد ؤلة وهى توفر قسطا لا بأس 
به من الأموال يساعد ألد ولة فى استمرار تقد يم هذه الخد مات وتحسينب ل 


ره ) وقد تقدم فى مسألة الضراعب الجمركية القول باباحة فرض الدول 
' لبذه الضراعب على جميع سلع البلدان غيز الاسلامية ءاذا رأت الد ولة 2 
أن المصلحة فى ذلك . وحصيلة هذه الضرائب تنفقها لد ولة فى أوجه 
النفقات العامة دون تحديد مثلها فى ذلك مثل الأموال التى ترد للد ولة 
من استغلال الثروات الطبيعية وأملاك الد ولة ونحو ذلك . و«بالتالسسى 
يصح أن تخصص الد ولة هذه الأموال للانفاق على الخد مات الضرورية 
التى ترى الد ولة وجوب تعميمها د ون مقابل ,كالصحة والتعليم مثلا. . 


شروط الضراقب الاسلاية ؛ - 


“اا اةاااا تاااا ااااااا ا00ة ا0020 ١‏ 00 الاي اللي لسري لالص لس سس لين لصيس لسمسسة أسس ‏ إبسيس سسا سسلإ 
سسا سس سسا حي الحا امد (لعمأ)| إزىلل 01 م م د د عد حصن حفن شن حجن سد حص صم 


بعد أن تحددت أتواع الضراكب الاسلامية المباحة »يمكن أن تتلخص 
هنا وعلى ضوء ما تقبسد م تفصيله ‏ أهم الشروط والضوابط لهذه الأنواع 


ا ولع من أمو من لعي ' عجزبيت العال عن كفاية الحاجة الى هسسوم ل 9-9 
الشرائب.. نص !لفقباء على هذا الشرط فى ضريبة التكا فب تهنل - 1 
الاجتماعى ٠»‏ وضريبة بية الجياد والضريبة الخاصة بتحقيق مصلحة معيتنة 
كما تقد م تقصيله فى هذا الميحث . ويستثنى من هذ! الشرط الضريبة ظ 

| 
الخاصة .التى خصصت لنفقة عرف المستفيد منها مياشرة .كمأ تقدم . ظ 
(+) ويشترط فى هذه الضراعب تحقق الضرورة الداعية لفرضهأ , ووجنسسود 
المصلحة فى ذلك عكما هو ظاهرم فى أنواع هذه الضرائب . ولي سالأمسر 
مطلق اجتهاد ,أو لمجرد سيادة الد ولة على أراضيها ومواطنيها , وثبوت 
الحق لها فى فرض الضرائب لذ 


(ع) أن ن تقسد و هذه الضرائب بقد ر الحاجة د ون زياد : . قاذا كانت هته 
الضرائب لم تبسح الا لمخجرورة »فأن القواعد الفقهية تقضى ب سان 
( الضرورة تقدر بقدرها  )١(‏ وعليه فان نسية هذه الضرائب تحد د ها 
الحاجة الداعية الى فرضها . وقد ترتفع وقد تنخفض بحسب الحاجة . الا 
أن هذا كله لا يؤدى الى استكصال الأموال عفان الضرر لا يزال بضرر 


أعظم . 1 





؟ لم ٠‏ 1 
() السيوطى «الاشباه والنظائر : وإلم . 


(») ويشترط فى الضرأعب الاسلامية أن تكون مؤقتة بيقاء الحاجة الداعية 
ليا . أى أنباأ ليست ضراكب د اثمة ود ورية » تقتطع فى أوقات محد دة 
كالضراكب الحديثة . ولكنهاأ ضراكب تفرض بأسيأب وضرورات محد د ة وتتسزولع 
بزوالها «فان ( ما جازلضرر بطل بزواله ) )١(‏ كما هى القاعسدة 
الفقبية . وقد أشا الى ه هذا الاما م الجوينى عند حديثه عن ضرييبة 


قال :> .ل ثم أن أتفقت مغات ,واستظهر بأخماسها بيت العال ,ولي 


على الظن : اأطراد الكفاية الى أمد مظنون ونهاأية :,فيفض حينهق_ ذ 


وظائكئفه #فأنها ليست وأاجبات توقيفية ومقك رأت شرعية ” (5)* 


(ه) ومن شروط الضراعب الاسلامية أن تكون مخصصة للانفاق على مصارف 
معروفة ,أى أنها لم تخصص لسد النفقات العامة للد ولة دون تحديد ‏ , 
بل لا سد أن يتحدد وجه الانفاق أولا 9) ,فيعرف ما هومن قبيل 
الجباد أوالتكافل وماهى الشروعات التى يراد الانفاق عليبا . 


(+) وفى مسألة ضريبة التكاقل لا بد أن تثبت حاجة الفقير الماسة وعجزه 
عن العمل والكسب لنقسه .حتى 4 تكون هذه 'لفريضة مدعاة الى 
التوانيم والكسل والبطالة . 


(0!) وقى ضرائب المشروعات لابد من تور عدة شبروط ,. كشرط بقاءالحاجة 
الى الأموال بعد استغلال. الد ولة لجميع ثرواتها » وشرط عدم توسساع 
الدولة فى الد خول فى المشروعات التى يمكن قيام الأقراد بها . وشرط 
التفريق فى هذه المشروعات بين ماالمنفعة فيه عامة لا يمكن حصر المستفيسد 
منها فتكون الضريبة فيه عامة , وبين ماالمنفعة فيه خاصة بفئة يمكن حصرها 
فتخصص ا لضريبة بهم 

() ابن نجيم »الأشباه والنظاكر : + »السيوطى ,الأشباه والنظائر: هر 

() غياث الامم : .١م‏ . 

(0) ويستثنى من ذ لك الضرائب الجمركية التى لا يتحدد وجه أنفاقها ويكفسى 
فى ضربها ظهور المصلحة . وكذا رسوم الخدمة . 





حث وه الضريبة فى الاسلام وححث ود القدرة التى تتعلق بالممولين :ب 


سس قوف سس سس سسا سس اإسسس سس سوسس إستصي سس سس اقسسس اوسن سس إجييا كسس إسسس. سسا تسا اسيلا اا اا اال ككف اكككث كلثم إلكلكم الك لكك كك كا التتتك تك كم #ك ة كك 
نب تب ا لي ات ال ايب لي ا اي ب ا ا ل ا ل ل م لي هف سا لس وسو الس استست سس سبي سس سيد افسسسر سسا سسسم سما إجتننا اتستنين متسس سسا إسسم 


حك وت الضريبة : 


تقد م القول بأن الضراشب فى الاسلام تباح للحاجة وتقدر بقدرها 
وهذا يعنى أن نسبة الضريبة تحددها الحاجة الداعية اليها .فبى قد 
ترتفع وقد تتخفض بحسب هذ ه ألحاجة ,بل قد تلغى تماما ويصبح فرضها 
أمرا غير شرعى فى حالة عدم تحقق الحاجة أو توفر الأموال لدى الد ولة 
ونحو ذلك » وبالتالى فانه لا يمكن تحديد نسية محددة يجبالالت رام 
يبا دائما . الا أن القاعدة التى يجب الالتزام ببأ فى هذه المسألة 
هى أن تكون هذه الضرائب فى حد ود قدرة الممول , بحيث لا تؤودى السى 
استقص ال الأموال والحاق الضرر بالناس . فان الضراعب اذا كأ: : 
أبييحت للضرورة »فان القاعدة الشرعية تقضى بأن الضرر لا يزال بضرر أعظم . 





ححتلث وذ قدرة الممولين .9 


لقد أشا الفقهاء فى شأن الضرائب الشرعية أنها تعسلم 
جميع القاد رين »فقال الجوينى عند حد يثه عن ضريبة الجباد :" فيشسير 
على كل الأغنياء فى كل صقع بأن يبذ لوا من المال مايقع به الاستقلال"(١)‏ » 
فقال :" فاذا اقتضى الرأى تعيين أقوام على التنصيص عيعرض لهم على 
ويستد " 17) الا أن الجوينى ذكر أن هذا التخصيص قد يسيب وجسود 


بيجي يبي ب سي 
)1 غياث ألا مسم : ..+؟ . وانظر : الغزالى : شفاءالغليل: بسمم. 
52 غياثالامم: .”ا 


)*١5( 


حزازات فى النفوس عفقال :" ولوعين الامام أقواما من ذ وى الثروة واليسار 
لجر ذلك حزازات فى النفوس » وفكرا سيقه فى الضمائر والحد وس ) )١(‏ " 
وقى شفاء الغليل 5" ثم اليه النظر فى توظيف ذ لك على وحضوة الغخسلات 
والثمار »فى 5 يقد ى تخصيص بعض النأاس به الى ايغار الصدور وليحاش 
والثمار أوغيرهم أيغساءأ للصد ور وييحاشا للقلوب ءلما فيه من ترك العد ل. 
فالأولى اذا هوالقول بأن هذه الضراكب تعم < ميع القاد رين على السواء 
بالقاد رين »فان هذا يعنى أن هناك بعض الأفراد الذين لا يلزمبم 
الدفع ويعفون من هذه الضراعب , وقد أشار الققباء الى حد الاعقساء 
من هذه الضراكعب وهو كفاية سنة لهم ولمن ينقق عليهم »كقول الييتعمى 
فى شأن ضريبة التكاقل :" ودفعضرر المعصوم من المسلمين وأهل الذمة. 
وألآمان »على القاد رين »وهم من عند هم كقاية سنة لهم ولمموتهم " )5 # 
وعلى هذا يمكن القول بأن من يملك زيادة على كفاية السنة له ولجميي اسع 
أما ماهو حد كنفاية سنة ؟ فهذا! مالا يمكن البت فيه بقسسسول 
واحد وائما يختلف الأمر فيه بحسب المكان والزمان وتكاليف المعيشضة 
ونحو ذ لك . وبالتالى فانه يترك تقد ير مستوى الكفاية لأهل الاختصاص 
فى كل بلد وفى ذلك ألوقت . 
)01 المصدر نقسسه :+ و.+ 8١.4‏ 


و0 أ لغسزالى »شفاءالغليل احثي .0 "” وانظر المستصقدى - 4/ ؟م 
رمم تحفة المحتاج : 551١/8‏ 


.م) 


ولاسد هنا من مراعاة الأعبياءالعائلية والمسكوليات الاجتماعية 
المختلفسة ,لما تقدم مرا #ستوى الكفاية لا يتخصس بالفرهالذى تفسرض 
عليه هذه ألضريبة .وانمأ يشمله ويشمل جميع من يلزمه الانفاق عليهم من 
ذريته أو أقريافة الذين يلزمه شرعا نفقتيم . 


)؟٠١‎ 6( 


مزايا الضريبة الخاصة فى الاسلام والعيوب والمشاكل التى يمكن أن ترد 
آذ ا كت ئس 


مما تقد م يمكن القول بأن الضراعب المباحة فى الاسلام!إمأأن 
تكون ضراعب عامة تشمل جميع القاد رين كضريبة الجهاد وضريبة التكاقلل 
الاجتماعىة وضريبة المشاريع الضرورية التى يصعب تجزقة المنقعة فيهيبا 
| وتحد يد المنتفعين ,ونحوها أيضا الضرائب الجمركية ٠‏ واما أن تكون ضراعب 
خاصة وهى التى خصصت للمشاريع المحلية الخاصة التى عرف المنتقفع 
منها وأمكن تحديد مقدار النقع . 


والضريية الخاصة هذه لهاعدة مزايا بالرغم من أنه يمكن أن 
تود عليها عيوب ومشاكل الضريبة المحلية ء والتى من أهمها المصاعب 
العملية التى تعترض تطبيق مثل هذا النوع من الضرائب » من حيث كير حجم 
ادارات الضرائبي وسعة انتشارها ,وما يصاحب ذ لك من تكاليف عالية قسد 
تود ى بجسزء كبير من حاصل هذه الضريية ٠‏ ويالتالى الاخلال بقاعدة 
الاقتصاد فى جمعالضريبة » والتى تقضى يأن يتم جمع الضراعب بأقتل 
كلفة ممكنة . ومع هذا يمكن القول إن هذه التكاليف العالية يمكللن 
تلافيبا أو التخقيف منبا أذا علم أن هذا القسم من الضرائب الاسلامية 
يحصل له نوع من الرقابة الذاتية والخارجية يؤديان بالتالى الى تقليل 
حاجة الد ولة من المحاسبين والمراجعين والمحققين وتحوهم . أما 
الرقابة الذاتية فهى شعور المسلم بأنه يؤدى واجبا وحقا لازما فيقديه 
عن طواعية وصد ق وأمانة فى حين تتمشل الرقابة الخارجية فى بقية 
الممولين فانهم اذا علموا أن هذه التكاليف ستوزع عليبسم تأكد وا بأن أى 
تهرب يعنى زيادة حصة الباقين مما يجعلهم يمارسون نيعا من الرقاببة 
الخاصة بهم . فاذا أضيف الى ذلك القول بأن الد ولة فى الاسسلام 
يحق لهأ أن تجمع الزكاة »وهى ركن من أركسان الاسلام وعبادة يمارسها 





(ه+-؟) 


على ألد ولة جمع هذه الضرائب بالا ستعانة بالسجلات والااحص ‏ ائءات 


أما أهم المزايا التى تتصف بها هذه الضريبة فيمكن بيانها على 
التحوالتالى :- ظ 


)١(‏ تعتبر هذه الضريبة قيدً على سلطة الد ولة من حيث فرضها وتحد يد 
تسبتها وأنقاقهبا . فأن الد ولة لا تفرضها الا لمصلحة حقيقية وتتحد د 
نسبتها بما يكفى تحقيق هذه المصلحة . «بالتالى لا يحق للسلطشة 
أن تغرض الضوائعب وتضع النسب العالية د ون مبرر . وأيضا فاأان 
فى هذه الضرائب ضمان أنقاقبا لمأ خصصت له »حيث يصعب صوف 
هذه الأموال فى غير طرقها أواختزالها أو نحو ذلك ؛لأن هذه 
الضرائب تخصص لمشاريع محددة ءفقاذ! لم تنفق عليبا أمكن أن يسأل 


حينقذ . لماذ لميتم ذلك ؟ وأين صرفت هذه الأموال ؟ . 


(؟) وأيضا فان فى هذه الضرائب ضمان الانفاق على المصالم الحقيقية 
للأمة والمشاريع الهامة والضرورية .وذ لك لما تقسدم من اشتراط الضرورة 
فى جمعها وتحقق المصلحة الظاهرة فيها . وهذا يعنى أن تخصيص 
الضرائب فى الاسلام قدر الا مكان للانفاق على مصالم حقيقية وملموسة 
للمجتمع ,مما يضيف القد رة والقوة والنماء للمشاريع التأسيسيةورأسالمال 
الثابت فى المجتمع . كما رأيت من خلال الأمثلة التى ذكرها الفقبيباء 
( كرى النبر ) 


أما المشاريع الكمالية والترفيبية ,فانه ليس من حق الد ولة أن تفرض 
قيام الأفراد بمثل هذه المشاريع بأنقسهم . 
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(«) وقى هذه الضرائب نوع من الرقابة قد لا يتحقق فى الضرائبالمعتادة 
وهى, رقابة من ش فين ِ 


١ )‏ ) رقابة فى التحصيل ذاتية: وخارجية ‏ كما تقدم ‏ مما يقؤدى إلى 
قلة ألتبرب من الد فع,.والذى يعتبر ظاهرة معتادة فى الضراكب 
الحديثة . ظ 

وب ) ورقابة فى التنقيذ ,قانه لا بد أن يصرف المبلغ لما خصص له وقفيم 
مدته وبشروطه عفان الذين يمولون هذا الشروع هم الذين 
يستفيد ون منه .وهم الذين يمارسون الرقابة عليه . 


(») وفى هذه الضراكب نوع فن المنأقفسة المطلوبة بين المناطق ,»فسان 
الأفراد اذا أحسوا بأن تنمية بلد هسم منهم ولهم », استشعروا نوها 
من المسئولية , وحفزتهم غرائكزهم الطبيعية على ألا يكونواأ أدنى من 
فيرهم . لكن ان اعتاد الأفراد أن تكون الد ولة دائما هى مصطدر 
انتظارا لأن تفعسل الد ولة ف للى 5 


(ه) التخفيف من المركزية . فجعل الضرائب خاصة يؤدى الى أن تقوم 
كل بلدة بتقد ير حاجتبا الضرورية ونفقاتها اللازمة» وسيكون هذا التقد ير 
أكشر صحة ودقة نظرا لمعرفتهم بذ لك وارتباطهم بهذه المشاكل 
والحاجات . وفى هذا أيضا تخفيف من قيود المركزية والتى يصحيباأ 
داعكما التأخير والتعقيد الادارى . 


(*) وفى هذا النوع من الضرائب تتحقق العدالة فى أقرب وجه »نظرا 
لارتياطها بالمنفعة . بالرغم مما يمكن أن توصف به من اختلال شرط 
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العدالة بالنسبة للفقسير ,حيث أنه لا ينظر الى مقدرته للدق ع 
بل ينظر لمقدار النفع الحاصل له . الا أن الحقيقة هى أن ارتباط 
مقد ار الد فع بمقد أر النفع هو أقرب الطرق للعدل فى نظر الشرع , وهسو 


كما أن الفقير معقى من الضرائب العامة . فالفقير فى الاسلاماذا معقى 


خاصة به 3 


اك عليه 
وأيضا فان الضراعب الخاصة ضراكب صاشوة » وهى صفة تكساد 
تكون عامة فى التكاليف المالية الشرعية ويالتالى فانها تكتسب ميزات الضراكقب 
المباشرة .والتى من أهمها مراعاة مصلحة الفقيو . 


)؟*٠مل(‎ 


العلاقة بين أحكام الفراعض المالية فى الشرع ومسألة الحرية الاقتصادية 
وتد خل الد ولة . 





من خلال النظر فى مساكل هذا المبحث يمكن الخرويج بعدة نقاط 
بيسية تتعلق بمسألة الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة مكن اجمالبا 
نبسايلي . 


)١(‏ لقد منح القانون الد ستورى الوضعى الد ولة فى الوقت الحاضر حسق 
فرض الضرائب فى أموال الأفراد . وتحديد نسبها وأوجه صرفها والالزام 
بذلك ء بموجب حق السيادة للد ولة على اقليمها وعلى الأفراد القاطنين 
على أراضيها . وهذه السيادة تعنى - كما تقدم - سلطة الأمسير 
والنهى العليا : التى تجعل من حصق أصحايها وضع التشريعات 
والتنظم واجبة النفاذ . الا أن السيادة بهذا المعنى لم تتم 
فى التشريع الا سلا مى للسلطة وألد ولة .بل السيادة فى التشريط لا سلا مى 
لله سبحا نه 5 فب وألمشرع وحث هم 01 1 وبا لتالى فأن وض 
الضرائب ونحوها من التكاليف والتشريعات المالية لا بد من أجل 
أن تكون واجية النفاذ فى الاسلام ‏ أن يأتى فى الشرع مايد ل عليبا 
فلا يترك أمرها للد ولة أبتدأءأ بمجرد السيأادة . 


وفى هذ! قيد على سلطة الد ولة فى التد خل فى أملاك 
الأفراد بمجسرد الرأى .وكذا تد خلها فى الحرية الاقتصادية الممنهحة 
للأفراد بصفةعامة . وهذا هومعنى الميدأ المتفق عليه فى التشبيع 
الاقتصادى الاسلامى ؛ من أن الأصل فى أموال العياد التحريم ,وأته 
ليس لأحد فيها اقدام ولا احجام الا بد ليل من الشرع . 


(1) انظر فيما تقد م مبحث الد ولة فى الاسلام ص ف 
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(؟) واذا نظرت فى التكاليف |لماليسسسة التى فرضها الشرع فى أموال 
الزكاة . ويمكن بالنظر فى هذه الفريضة استخراج الأمرين التأليين : 


أ أن الحرية الاقتصادية الفردية واستكشار القفرد بجميع مايملكه 

ليس أمرا مطلقا فى التشريع الاسلامى بل قد جعل الشريع 
لهذا الاستئثار حدودا ,وهى القيام بحاجة الفقير والمضطر ءوكذا 
حفظالاسلام وأهله ودياره ورقععلم الجهاد وحق ظأمن البلام , 
باعتبار الانفاق للجهاأد فى سبيل الله أحد مصارف الزكاة . فلا 
يستأثر الفرد بما يملك مادام أن هذه الحاجات لم تقض . «بالتالي 
فقد ذ كرالفقهاء صحة فرض الضراتب على القاد رين لسداد حاجة 
الققير وحاجةالجهباد اذا لم تسدها فريضة الركاة ,ولا أموال 
بيت المال وبالشروط التى سسبق ذكرها . 


( ب ) واذ! نظرت فى نسب فريضة الزكاة وهى هو75 فى أغلسسسب 

الأموال أو مير ءأو 4٠‏ فى بع ضالأموال ,وجدت أنيسا 
نسب سهلة وميسورة للمالك . مما يدل على أن الشرع حريص على 
تخفيف الأعباء المالية على الأفراد ليطمئنوا على حقوقهم وعلى خلسوص 
ثمرة جهود هم لهم » مما يؤكى غرائزهم , ويشحسذ هممهم ويد عوهم 
لمواصلة العمل والانتاج . فلم يعرف التشريع الاسلامى الضرائب العالية 
والتسب التى تكاد تأتى على الد خل كله ,ولا السياسات المالية القتسى 
تتقصد الأغنياء لتسحق ما تحت أيديهم . تجد هذا واضحطا اذا 
نظسرت فى نسب الزكاة »واذا علمت أن الشرع لم يجعل فرضا د وريا 
ثابتا فى أموال الأفراد سواها . 


(+) وقد ذكر فى هذا المبحثأراء الفقباء فى شأن ضراكب المشسرووعات 
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العامة ألتى لاتجد الد ولة يدا من القيام بها لتحقيق مصلحة الأفراد 
جميعا ود 5 فع الضرر عتهم 7 8 وبالنظر فى هذ أ النوع من الضراكب يمكن 
استخراج الأمرين التأليين : 


و(أع أب ن هذه الضرائب محد ود ة ومؤقتة يبقاء الحاجة اليها وعجز بيت 
المال عن القيا م بسهأ «فاذا لم تثبت الحاجة لبذه المشروعات أو توفو 
لبيت مأل المسلمين مأل من طرق أخرى عدا الضرائب كاستثمار الشفروات 
الطبيعية مثلا عفان فرض هذه الضراكب يتوقف : فهى ليست حقا 
د وريأ ثأبتا فى أموال الأقفراد . 


(ب ) أن الد ولة لا تقدم على تنقيذ هذه المشاريع والزام الأقراد 
بد فع تكاليفها .آلا اذا عجز الأ فراد عن القيام بها بأنفسهسم . وهذا 
يبين الأصل المعمول يه فى التشريع الاقتصادى الاسلامى .وهو 
أن شكل المشروعات بصفة عامة فردى إى وأن عمل الد ولة مكمل لعمل الأقواد 
لا منافس له ء وقد تقدم نقل”/صاحب الهداية فى شأن مسالة 
كرى النهر وهو :" قان لميكن فى بيت المال شىء فالامام يجبر 
الناس على كريه , احياء لمصلحة العامة عاذ هملا يقيمونها يأنف. ٠11!‏ 
فكأنه بهذا ,يشير الى أن الأفراد لوكانوا بقيمون هذهالأموور 
. بأنفسهم لما احتيج الى أن تقوم السلطة على القيام بها ».وخصوصا 
فى مسألة كمسألة اصلاح الأنبار الكبيرة . وتجد هذاالأصطتل 
واضحا من خلال حد يث الفقهاء عن الصناعات وأنواع الحرف والمبن 
والأعمال التى يحتاج اليها المسلمون فى حياتهم أليومية »فقد ذكروا 
أن هذه الأمور فروض كفاية على مجموعالأفواد ,فجعلها فرضا 


عليهم يدل على أن أصل القيام ببا اليبيم . 1 


() المرغينانى »البدأية مع شرحها نتاقج الأفكار : م/5*؟١‏ . 
(0) انظر مبحث التخطيط فيما يأتى ص ( وع ه ) 
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(؟) وبالنظر فى شأن الضرائب الجمركية فى الشرع يمكن ملاحظة مايلى : 


) ا ( أن الأصل المعمفل بك فى التشريع الاقتصادى الاسلامى سوق 
فرض الضراكب ووضع القيود والعوائق فى سبيل حركة التجارة وانتقال السلع 


2 بين البلدان الاسلامية . وكذا يمكن أن يقا سعلى هذ! انتقال الأموال 


والعمالة ونجسومها عفالقيود التجارية والحد ود السياسية بين المسلميين 


( ب ) أما سلع وأموال البلد ان غير الاسلامية فانه يصم أن تفرض عليبا 


(ه) يمكن للضرائب المباحة فى الاسلام أن تحقق كثيرا من الآثار الاقتصادية 
كتحقيقها لبد ف تقليل التفاوت بين الد خول عن طريق الضرائبالتى 
تخصص للتكافل الاجتماعى ونحو ذلك من الاشار التى سيق الحديث 
عنهاأ فى فريضة الزكاة . )١(‏ وأيضا فان ضريية المشاريع يمكين أن 
تساهم فى قيام الهياكل الأساسية للاقتصاد وتوفيسر رأسالمال الثابت 
المادى والاجتماعى . كما أن ضريبة الجهساد ستساهم فى توفيستر 
الاستقرارالسياسيى والأمنى للبلد والذى لا تقل أهميته لأى عملية 
تنمية اقتصاد ية عن أهمية توفير البياكل الأساسية . 


الا أن الذى تجب ملاحظته هنا هو أن الضراعب الشرعية يجب 
أن يسلك بها المسلك الشرعى كما تقدم فى مبحث الضرائب من ذ كر صفتب. أ 
وشروطها ونحو ذ لك . وهذ! يعنى عدم التسليم بمنهج الضرائب الحديثة فسى 
تحقيق كثير من الأهد اف الاقتصادية ‏ كتحقيق هدف تقليل التفاوت فى 


أنظضر ص 0»>) 
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ألد خول بين الطبقات عن طريق الضراعب التصاعدية وكذ أ الضراكئ ب العالية 
التى تغرض على ألتركات ونحو ذ لك 1 


(+) يمكن للد ولة فى الاسلام أن تمارس كثيرا من السياسات المالية المباحة 
بالاضافة الى الضرائب المياحة ‏ عن طريق نفقاتها العامة من الأموال 
العامة التى تملكها , كالأموال التى تعود اليها من استغلالبا للثروات 

الطبيعية ,أو من الضرائب الجمركية ,أو الأملاك الخاصة بالد ولة ونحو 
ذلك . كسياسة الاعانات وتشجيع انتاج أو تصدير يعض السلع , وكا 
الانفاق على القطاعات الاقتصادية الراقدة .وتوفير البياكل الأساسية 
للتنمية الاقتصادية ٠.‏ وأيضا فان الد ولة قى الاسلام يمكتبا عدن 
طريق نفقاتها العامة أن تسأهم فى رفع د خول الطبقات الفقيرة وتقريب 
التفاوت قد ر الامكان .وه والمنهج الذى اختاره الشرع وارتضاه .كمسا 
فى قصة فى* بنى النضير ء قأل تعالى : ( طا أقاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابسن 
السبيل ,كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم , وما أعاكم الرسول فخذوه , 
ومأ نهأكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب  )١(‏ وعليه 
فان كل الأموال التى تؤول الى الد ولة ويصير أمر انفاقها اليها .يلسزم 
الدولة حينكقذ أن تتصرف فيها بما يحقق المصلحة العامة للسلين 
بمأ فى ذ لك رفع مستوى معيشسة الطيقات الفقيرة . 


ا# ا ##لا لاف ا ع هوا ص اس لشي لضي لض 


() الحشر : ”*. 
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ااا ااا را ادب امم اال لف ل ا ب اما ليت يلسم 


يمكن للمتتبع لتاريخ العمل بالمنهج الاسلامى متذ بدء نزول 
الوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الوقت الحاضر بعد أن برزت. ‏ 
مسألة الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة كمشكلة ومثار نزاع وخلاف ‏ أن يخوحج 
بنتيجة واحدة مفاد ها أن الحرية الاقتصادية القردية استمرت - طيلة هذا 
التاريخ ‏ أصلا معمولا به ويسير بموجبه ووفق قوانينه النظام الاقتصسسادى 
الاسلامى ,أنه لم تنشأ فى تاريخ الاسلام حكومة عملت على الغاء هذه 
الحرية أو تعطيلها من أصلها ,بمعنى أن الأفراد مازالوا يتمتعصون ف ىالتاريخ 
الاسلامى بحرية التصرف فى جميع الأنشسطة الاقتصادية المباحة ع فحرب : 
ممارسة الفرد للعمل المباح الذى يختاره مكفوله له د ون قسر أو منع , وكذا حرية 
تعاقد ه مع الا خرين بموجب الرضى بينهم » وحرية الانتاج والتدملك والاستبلاك 
والاستثمار كذلك . ومازال السوق فى تاريخ الاسلام يعمل بموجب قوأئيئسه 
الطبيعية «فتنشأ خلاله أسعار املع والخدمات بحسب قواعية العسرض 
والطلب د ون تأشير خارجى . 





أما ألد ور الذى قامت به الد ولة فى تاريخ الاسلام فانه لا يتناتض 
مع هذا الأصل ولا يلغيه ويبطل العمل به .وهولا يعد وأن يكون استثناءعلى 
هذا الأصل ,وهويهد ف الى ترشيد الحرية الاقتصادية وتهذ يببأ: ومراقبة 
سيرها لكلا تهدى الى الاضرار بالغرد والمجتمع . أما الغاء هذه الحرية من 
حيث الأصل ٠‏ وتَولى الد ولة ومؤسساتها تسيير النشاط الاقتصادى وفق 
القوانين والأنظمة التى تضعها عفهو أمر لم تقم به ولم تفكر فيه د ولة 
دول الاسلام فى تأريخه الطويل ,بل أن مثل هذا الفكر يتناقض مع 
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مع مبادى* العمل والتشريع الاسلا مى . 


ففى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأفراد يمارسون مختلف 
الأعمال المباحة من زراعة ورعى وتجارة وبع ضألمهن التى يجيد ونها ‏ بمحض 
حريتهم واختيارهم ‏ ولم ينقل عن الرسول صلى الله علية وسلم أنه أوجِب على 
'فرد الدخول فى عمل ليس له قيه اختيار , أو منعه من غمل مباح اختار الد خول ‏ 
فيسه. وقد كان الأفراد يجنون ثمرة هذه الأعمال ويختصون بها وحدهم 
| فقد تملك الصحابة الأموال على اختلافها وتوسعوا فى هذه الملكيات!!1). ولم 
ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مايفيد أنه عمل على محارية هذه الملكهات 
أو التضاء عليبا ,بل نقل عنه مايفيد وجوب صيانة هذه الأملاك وحرمة 
الاعتداء عليبا وفرضالعقوبات على المعتدين )١(‏ ,مادام أن أصحاببا 
اكتسبوها من المباح . ويعملون على انقاقها فى المباح ٠‏ ويةد ون الحقوق الشرعية 
الواجبة فيها , وفى مقدمتها حق الركاة . وقد نشأت حرية السوق الى 
جانب حرية الأفراد فى التعامل فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عاذ لم 
يزل السوق يعمسل بموجب قانون العرض والطلب » فترشقع الأسعار وتنخفض بحسب 
الكمية المعروضةتن ب ذ4ومقذار الطلب عليها ٠‏ دون أن ينقل عن الوسول صلسى 
. الله عليه وسلم أنه تد خل للتأثير فى حرية السوق وسير السعر الطبيعنى .بل 
الذى نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ذ لك , مما يفيد التأكيد على 
حرية السوق ,ووجوب المحافظة عليبا وحرمة التد خل للتأثير فيها 2 فقد روى 
أصحاب السنن عن أنس -_رضى الله عنه قال :” قال الناس : يارسول الله 
فلا السعر ءقسعر لتنا ءفقال الرسول صلى الله عليه وسلم ء أن الله هواللمسعر 
القابض الباسط الرازق .وانى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منتكم يطالبنى بمظلمة 
من دم ولا مال " 1). فامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير مع وجود 


() أنظر: الشيخ عبد الحى الكتانى . التراتيب الا دارية .8977/5١+:‏ 

(0) أنظر مايأتى فى مبحث مشروعبة الملكية الفردية ص ( > © ه) 

0) المنذرى مختصر سئن أبى د أود :55/8 ٠:‏ وأنظرأحكام التسعير فى 
الاسلاممقصلة فى مبحث نظام السوق فى ألا سلامود ور الد ولة قيدفيما ياتى ص حد»» 


) “١ (ه‎ 


الغلاء »ووصفه للد خول فى ذلك بأنه ظلم ,يدل على حرصه صلى الله 
عليه وسلم على بقاء السوق .خالية من تد خل السلطة فى قوانينها وساره ا 
. الطبيعى »والذى متى بدأ لا يمكن أن يقف عند حد ,وقد يصل النى 
الغاء حرية السوق تماما والفاء حرية الأفراد الاقتصادية كذلك . وكما 
امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التد خصسل فى حرية السيق بالتسعيو 
فقد منعصلى ألله عليه وسلم الأقراد جميعا من أى عمل من شأنه أن يقشثر 
فى حرية السوق واعتبر هذا العمل لافيا ومن حق الد ولة أن تعمل على 
ابطاله كالاحتكار أو الغش والتد ليس ونحو ذ لك ,حتى أرم صلى الله عليه 
وسلم كان يتفقد الأسواق بنفسه مويمنع جميع صور الغش والمعاملات الفاسداة 
وقد أستمر العمل بهذا المنهج المأخوذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى زمن الخلافةالراشدة عفبقيت حرية الأفراد فى التعامل وحرية السوق 
وحرية الملك والتصرف فيه .هى الأصل الذى يجرى العمل به .كما كان عليه 
الأمر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم »د ون أن يقوم أحد من الخلغاءالراشد ين 


تخرجة عن طبيعته 0( 5 وكد روى أبو د اود عن عمر بن الخطاب رضى ْ 


الله عنه ‏ أنه قال :" انى لم أبعت عمالى ليضريوا أ بشاركم ولا ليأخذ وا أموالكم 
فمن فعل به غير ذلك فليرفعه الى أقصه منه (؟! ." فليست مهمة الولاة 


)001 انظر مبحث الحسبة فيما يأتى ص [(84ه ب / 
م«) قد استدل بعض الباحثين فى الاقتصاد الاسلامى فى الوقت الحاضسر 
يبعض ا لروايا ت المنقولة عن عمر ‏ رضى الله عنه - فى مسائل كتيرة 
وحن يد الاكمة ونمو ذ لك 5 وسياًتى ذدكر هذه الاستد لالات وبيان 
كان عليه العمل زمن ل الله عليه وسلم ؛وزمن أبى بكر رضسى 
الله عنة ‏ . انظر مياحث : حكم توظيف الأموال واستثمارها . حكم 
التأميم .حكم تحد بد الملكية فيمأ يأتى 


م) المنذرى مختصر سنن أبى دأود :5 / باس س. 


)#3( 


فى نظر عمر رضى الله عنه ‏ هى ارهاب الأفراد والاستيلاء على أموالمسم 

بل مهمتهم أسمى من ذلك وهى اقامة العدل وحفظ الحقيق واستيقاء الدين 

وقد نقل ابن الجوزى هذا الأشرعن عمر رضى الله عنه ,وفيه زيادة من قول 

عمر وهى :" .... ألا تضريوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهبسم 

فتكقروهم )١("‏ قتسلط::. الد ولة على الأقراد وارهابهم وادلالهم محرم شرما 

ومنع الد ولة الأفراد من أخذ حقوقهم يؤدى فى نظر الخليفة عمر -رضى الله 

غنه - الى الكفر : ولا شك أن حق الفرد فى ممارسة حريته الاقتسصادية 
التى منحها اياه الشرع ء» يأتى فى مقدمة هذه الحقوق عكما هو ظاهر من 

الأشر السابق المروى عن أبى داود . بل قد أشارعمر_رضى الله عنه 

الى ثبوت حق الحرية للفرد سواء كانت حرية اقتصادية أم غيرها وأنه 

لايحل للسلطة انتهاك مشل هذا الحق على العمو, , كما فى قصة 
المصوى الذى ضريه محمد بن عمرو بن العاص »فاشتكى الى الخليفة عمر بسن 
الخطاب , قأمر بالقصاص من الجانى ,ثم قال لابيه عمروين العاص _رضسى 
الله عنه ‏ وكأن والياعلى مصر :" أيا عموو .متى استعبدتم النأس .وقد 
ولد تهم أمباتهم أحرارا ؟ " 9؟) 


وقد روى الطيرى بسنده المحاورة التى جرت بين عشمان بن عفان 
وأبى ذراألغفارى رضى الله عنهما  ٠‏ حينما خرج أبو ذر بمذ هبه فى شل أن 
ادخار الأموال وجمعها 7( ,وقيها أن عثمان رضى الله عنه قال :"يا أبا 
ذر مما لأهل الشام يشكون ذريك ؟ 9) فأخيره أنه لا ينبغبى أن يقال : مال 
الله »ولا ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالا . وقال : يا أبا ذر علي أن أقضى 
مأ علي .واخذ فاعلى الرعية ,ولا أجبرهم على الزهد , وأن أدعوهم الى 


)01 مناقب عمر بن الخطاب : 6 . 
المحااضرة : 1 ١‏ . 
6 أى حسدة 0 سو 0 : 


( ”7 ) 
الاجتهاد والاقتصاد " )١(‏ 


ففى قول عثمان -رضى الله عنه ‏ : على أن أقضى ماعلى , وآخذ 
ماعلى الرعية . . .الخ اجمال دقيق لوظيفة ولى الأمر الحقيقية فى مثل هذا 
الشأن . ويمكن تبيين هذه الوظيفة من خلال مبد أين رئيسيين فى قلول 
عثمان هذا » وهماأ ٠‏ 


الأول : قوله :" على أن أقضى ماعلى ,وآخذ ماعلى الرعية " فهذههى 

0 وظيفةالدولة الرئيسية .حيث يلزمها أداء الحقيق التى عليها كاملة 
من تطبيق شريعة الله فى الأرض وحماية أمن الأفراد وديار الاسلام 
ومنع جميع التصرفات غير الشرعية , ونحو ذ لك من الوظائف التى يلزنم 
الدولة فى الاسلام القيام بها .وكذا استيفاء الحقوق التى على 
الأفراد بالزامهم بأداء جميع الواجبات الشرعية التى فرضت عليهم . 


الثانى . قولة 5 ولا أجبرهم على الزهد وأن أد عوهم الى الاجتلبالد 


والاقتصاد " فاذا قامالأفراد بأداءالحقوق الواجبة عليهيم 
شرعا ووقفوا عند حد ود الشرع عفان د ور الد ولة حينفذ يقفا قى 
حد ود عدم الجبر والزام الأقراد يما لم يلزمهم يه الشرع « وعسسدم 
التخلى عن الارشاد ,بل ان الد ولة تتابع نشاطات الأفراد المباحة 
وترشد هم الى الطرق السليمة وتعينهم على ذلك . 


قبذه هى الصورة الصاد قَةّ لد ور ألد وله وللحرية الاقتصاد به السى 
أتى بها الشرع التى تتمشثل فى أداء الد ولة للحقوق الشرعية التى عليبا 
واستيفائها للحقيوق التى على الأفراد .وماعد! ذلك يبقى على الاباحة وتبقى 


1 تأ ريخ الطبرى : »/ عر ؟ ٠‏ وانظر : صادق أبرأ هيم عرحون معثم أن 
ابن عفأن : ١+١‏ . نير محمد الغضبان ,أبو ذر الغقارى الزاهد 
المجأاهد ١»:‏ . ظ 


) 7١ (لم‎ 


حرية الأفراد فى التصرف حينئذ مكفولة من قبل الد ولة ,على أن لا تتخكلسى 
الد ولة عن الارشاد والتوجيه والمتابعة والتخطيط فى حد ود عدم الجببو 


ع 
واهد ار حقوق الأفراد 


ثم استمر العمل بهذا الأصل فى زمن د ول الاسلام المتعاقبة 
. حيث ظهر المجتهد ون وفقهاء المذاهب ود ونت الشريعة ,وألفت الكل سب 
. المتخضصة لبيان عمل الولاة , ولييان عمل جها ز الحسبة #الذى ظبير 
ونشأ لتطبيق الد ور الشرعى للذ ولة فى مراقبة النشاط الاقتصادى . كل 
ذلك ولا تجصد من يقول أو يعمل إيخالفة هذاالأصل ,أواعطاء 
الدولة د ورا أوسع للتأثير على نشاط الأفسراد وحرية الاسواق . 


ويمكن التأكد من هذا القول من خلال النظرة فى المذاهطب 
الفقبية التى عرفت وجرى تطبيقها والعمل بهأ »ومن خلال آراء فقباء 
هذه المذاهب والاثار التى نقلت عنهم . فالتسعير مثلا بصفته أحد أوجه 
التد خل الرئيسية فى حرية السوق ‏ يعتبر محرما عند الأئمة الأربعة )١(‏ 
وقد نقل عن الامام الشافعى _رحمه الله قوله :" ان الناس مسلطون علسى 
أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيكا منها بغير طيب أتفسهم ءالا قى 
المواضع التى تلزمهم (5)" وقد توسع الامام أحمد بن حنبل _رحمه الله قلى 
مسألة حرية العقود والشروط توسعا يد ل على مقدار مامنحته الشريعة للأفراد 
من حرية فى التصرف والتعامل ,وهذأ التوسع منه _رحمه ألله ‏ لم يكن مجرد 
رأى واجتباد ,بل هو أخذ بالسنة والاثار التى أطلععليها والتى تثبت 
هذه الحرية . 9) 


وقد كان الامام أبو حنيفة ‏ رحمه الله أكثر الأعمة أخذا بمبدأ الحرية 
() أنظر مبحث آراء الفقهاء فى حكم التسعير فيما يأتى ص ( > 698) 


6 مختصر المزئى على هاش ال م 5/51 ٠.5١‏ 
هم) اتظر مبحث حريات العقود والشروط فيما يأتى ص ِ 801 46 
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ألاقتصادية للأقراد » حتقى أنه يصاح أن يقال ان هذ! الامام قد وصل فى بيأن 
مقد آر مأ منحته الشريعة للأفراد من حرية أقتصادية ,د رجة قد تتجاوزما وصل 
اليه كثير من الاخذين بهذا المبدأ فى النظم الاقتصادية الحديثة . تجد 
ذلك ظاهرا فى عدة مسائل منقولة عنه . فمن ذلك مثلا مسألة الحجر .قلا 


يصح شرعا ‏ فى نظر أبى حنيقة ‏ الحجر على الحر العاقل البالغ .مبما 


أدت اليه تصرفاته من سرف وتبذير ,لأن هذا الحجر يلفى حرية القرد فى 
التصوف ,وهذه الحرية هى فى نظر أبى حنيفة من أفضل النعم التى منحها 
ابن آدم ءفلا يصح الغاؤها من أجل المحافظة على نعمة أخرى د ونها كتعمة 
بقاء المال فى يد الانسان . وأيضا قان المحافظة على الحرية الاقتصادية 
للفرد هى محافظة على كرامة الغرد وصقته الانسانية ,قاذا حجر عليه ومنبع 
الفرد من ممارسة هذه الحرية فقد منعمن هذه الصفة وألحق بالبهاكعم التى 


على مجرد النهى عن الحجر على السفيه والمبذر ,بل لقد ذ هب الى منع الحجر 
الذى عليه . )١((‏ 


ومشل مسألة الحجو عند أبى حنيقة سألة حرية المالك فى التصوف 

فيما يملك حتى وأن أدى هذا التصرف الى الاضرار بالاخرين عاد أم أنه يتصرف 

فى ملكه تصرفا أباحه له الشرع .وذ لك لأن المالك مطلق التصرف فى حقه الخاص 
فلا يصح الحجر عليه من أجل المحافظة على حقوق الاخرين 9) . وقد عيسسر 

عن مذهب أبى حنيقة هذا فى مسألة الحرية الاقتصادية بعض فقهاء المذ هب من 
بعده عكقول الكاسانى :" حكم الملك ولاية التصرف للمالك فى المملوك باختياره 
ليس لأحد ولاية الجبر عليه ألا لضرورة, ولا لأحد ولاية المنععنه وأن كان يتضرر 
(و) انظر ماتقدم فى ميحث د ليل الحجر ص(لا؟١‏ ) 


0 وهو أيضا مذ هب ألا مام الشافعى -رحمة الله . انظر ما يأتى فى حكم 
هذه المسالة فى مبحث حرية الملكية . ص 605/00 
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به ءالا اذا تعلق بهحق الغيرا" فهذا نص فى بيان أن الحرية الاقتصادية 
هى الأصسل المعمول به فى التشريع الاقتصادى الاسلامى وهو ماعبر عنه بولاية 
التصرف فى المملوك بالاختيار ,أى باختيار المالكوحريتهفيإلتصرف بأنواع التصرقات 
المباحة . وهو أيضانصفى بيان أن تدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى 
للأفراد يمتنع فى الاسلام من حيث الأصل : وهو ماعير عنه بولاية الجبر على التصرف 
أو ولاية المنع عنه . وتجد مثل هذا واضحأ فى قول السرخسى :* ليس للامام 


ولايةالنظر فى الملك الخاص لانسان بتقديم غيره قيه عليه .بل هوفى ذلك 


كساثر الرعايا , وأنما يثبت له حق الأخذ من المالك عند تحقق الضرورة وخوف 
الهلاك على السئمين ,بشرط العوض كما يكون لصاحب المخمصة " 7) فبين 
أن الأصل فى الشرع أن الد ولة لا تملك حق النظر والتصرف فى الأملاك الخاصة 
بل هى فى ذلك من حيث الأصل تستوئيم غيرها من النا سالآخرين الذين 


قاذا تبين هذا النظر الفقهى من أقوال الغقهاء واراعهم ,فأنه يصم 
أن يقال أن السلطة فى هذا العهد لم تخرج عن موجب هذا الأصل ,.واتمع سا 
عملت بما وصل اليه الفقهاء وأثبتوه وأصبح عمل السلطة بمقتضاه . فبذ! الخليفمة 
هارون الرشيد يطلب من الفقيه أبى يوسف أن يضع له كتابا يرشده فيه لمسألة 
من أهم المسائل المتعلقة بوظائف السلطة ع وهى مسألة الأأموال من حيث معرفة 
مصاد رهسا فى الشرع وطرق جمعها وانفاقها »فوضع له أبو يوسف كتابالخراج ©) 
وقد ضمنه وجوب مراعاة السلطة للعد ل والابتعاد عن ظلم الرعية والمحاقنشئة 





(و)بداعع الصنائع :ر/ر؟١ا1.؟‏ . 

0) المبسوط : ين يد 0" 

() جاء فى مقد مة كتاب الخراج لأبى يوسف قوله :" أن أمير المؤمنين أيده الله 
تعالى سالىٍ أن أضع له كتابا جامعا يعمل به فى جياية الخراج والعشور 
والصدقات والجوالى ( الجزية ) غير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل 
به ءواتما أراد بذ لك رقع الظلم عن الرعية والصلاح لأمرهم . . . صن م 
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على حقوق الأقراد التى ثبتت من خلال النصوص والاثار المنقولة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشد بن وأعمة السلف . وذكر أنه ليس من حق 
السلطة أن تعتدى على أموال الأفراد بغير حق ؛كقوله :" وليس للامام 
أن يخرج شيئا من يد أحد الا بحق ثابت معروف )1١(”‏ وأيضا فقد ألفت 
الكتبالعديدة المتغلقة بوظائف السلطة بصفة عامة ,كال احكام السلطانتية 


. كلما ورد ى ,والأأحكام السلطانية لأبى يعلى »والكتب المتعلقة بوظيقة السلطة 
. المالية .ككتاب الأموال لأبى عبيد وكتب الخراج ليحيى بن آدم وقدامة 
١‏ أين د خعقر وأبِن رجب وغيرهم هاه وكذا كتبالحسية المتعلقة يوظيفة أنّد ولة 


فى مراقبة النشاط الاقتصادى .ولا تجد فى هذه الكتب جميعا ما يخرج عن 
الأصل المتقد م المعمول به منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم »بل تجد 
فيها ما يؤيد هذاأالأصل ,فتجد مثلا أنهم ينهون عن التسعير وينصون 
على حرمته (5) وفى كتاب معالم القربة فى أحكام الحسسية :" ولا يجوز 
للمحتسب تسعير البضائع على أربابها عفان اللمسعر هوالله تعالى فلا يتصرف 
فيه الامام واتوالى " 3') 


فاذا تبين أن العمل ببذاالأصل لم يزل جاريا فى التارويسسخ 
بعض التجا وزات لبذا الأصل قد حد ثت فى بعض الأ وقات ,سواء أكانت هذه 
التجاوزات من قبل السلطة أم كانت من قبل الأفراده . ققد تقوم السلطضات 
فى بعض الأوقات بالعمل على التأثير على الحرية الاقتصادية للأفراد »أو توسيع 
د ورها فى الاقتصاد كالقيام بانتاج أو بيع بعض السلع ونحو ذلك . وقد يقوم 
الأفراد بتجا وز حد ود حريتهم الى التأثير على حريات الاخرين أو التأثير على 





() الخراج .: م+».**. 1 
:ه81 . أبو يعلى الاحكام السلطانية : مال مم ل يحيى بن تمسر 
0 ابن الاخوة معالم القربة فى احكام الحسية : .”1 


)١ 5 (؟5‎ 


حرية السوق مثلا بالاحتكار أو ممارسة مختلف التصرفات الممتنعة شرعا . إلا 
أن وجود مثل هذه التجاوزات لا يعنى أن العمل بأصل الحرية الاقتصاد ية 
قد تم الغائة 2أوأن هذا التجاوز قد أصبم هوالأصل ,أوأن أهل الفقه 
والفكر قد أقروا هذه التصرفات ,بل ان هذا التجاوزلا يعد وأن يكسون 
موقوتا ببقاء أصحابه ممقوتا من قبل أهل الفقله والفكر . 0220 


ظ ويمكن فيما يلى الاشارة الى أراء ثلاثة من أعلام الفقه والقك سو 
. الاسلامى ,وقد أثبتوا هذا الأصل المتقد م فى الفكر الاسلامى وأشاروا 
الى التجاوزات التى يمكن أن تحدث للتأثير على هذا الأصل أوالغاعه , 
سواء أكانت من قبل الد ولة أم من قبل الأفراد ,وماهى الحلول الشرءعية 
فى مثل هذه الأحوال . وهؤلاء الأعلام هم ءابن تيمية ,والشاطبى .وابن 


( بي ) 


أولا :ابن تيمية ((+5+<- ير؟+#ه) 


لقد تعرض ابن تيمية فى كتاباته العديدة لكثير من مسائل الحرية 
الاقتصادية وتد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى , وخصوصنا فى 
كتابه الحسبة فى الاسلاء )١(‏ . وقد قرر هذا الققيه الكبير الأصل 
المتفق عليه المعمول به فى التشريع الاقتصادى الاسلامى . وهو 
ثبوت الحرية الاقتصادية للأقراد .وحقهم فى التصرقات المباحة والكسب 
| المباح .وحرمة الاعتداء على أملاكبم الشرعية ونحو ذلك . 
ويمكن التمثيل لتقرير هذا الأصسل من مذ هب ابن تيمية بعدة أمثلة 
من آراعه وأقواله عفمن ذلك مثلا . . حديثه عن الأصل فى المعاملات .وهل 
هوالحل أوالحرمة ؟ فذكر أن الأصل فى العادات , وهى ما اعتاده 
الناسفيما بينهم من المعاملات المختلفة التى يحتاجون اليها ‏ هوالاباحة 
وأنه لا يصح المنع منها بلا د ليسل ,لأن الأمر والنهى لله سبحانه وتعالى ءثم 
قال بعد أن قرر هذه القاعدة :” وآذا كان كذ لك فالناس يتبايعمسيون 
ويستأجرون كيف شاءوا ,مالم تحرم الشريعة ,كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا 
مالم تحرم الشريعة »وان كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها »ومالم 
تحد الشريعة فى ذلك حدا فيبقون فيه على الاطلاق الأصلى 9)", 
كما تحدث أيضا عن حرية 'العقود والشروط عفذكر أن الراجح هواط لاق 
هذه الحرية للأفراد فى معاملاتهم وعقود هم ,وأته لا يمتنع منها ألا ماورد 
الشرع بتحريمه 9) . ومن الأمثلة أيضا حديثه عن مسألة الضرائب الى 
لم يرد الشرع بذكرها ,فأشار الى أن السلطة قد تتد خسل بفرض ضس سوا كب 





زو تجد أراء أبن تيمية فى هذه المساكل ومناقشتها متناثرة فى عدة ‏ مباحث 
من هذه الرسالة كمبحث الضراعب , وحرية العمل ؛ وحرية العقد والتسعير 
وتحديد الأجور .. ونحو ذلك . وسيتم هنا الاشارة الى هذه المسائسل 
فقط ,مع احالة تفصيلها لمواضعبا من هذه الرسألة . 

م الفتاوى :69+/م2١1.‏ 

الو المصدر نفسه :9و+/++١.‏ وأنظرعاياتى ص رم 04 


ليس لهأ أصل من الشرع ,ومثل لها فى وقته بضريبة العقار وسوق الغزل 
وذكر أن هذه الضراعب من الظلم البين )١(‏ ... وفى مسألة حرية السسوق 
ذكر أنهلاصح التد خل فيها من قبل السلطة للتأثير على هذه الحريية. 
مادام أن قواتين العرض والطلب هئ التى ساعدة ,والتى عبر عنهأ بقولسسه 
:*” فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم متهسم 
وقد أرتقعالسعر ١أما‏ لقلة الشى* ,.واأما لكثرة الخلق ,قهذاالى الله 
. فالزام الخلق أن يبيعوا بقيمة يعينها أكراء بغير حق " 7) وقال أيضا 
:" ومعلوم أن الشىء اذا رغب الناس فىالمزايدة قيه ,فاذا كآان صاحبه 
قد بذ له كمأ جرت به العادة ولكن النأس تزايد وأ فيه قهنا لا يسعم عليبه” (7) 


وكمأ تحد ث أبن تيمية عن هذأ الأصل المقرر فى الشريعة الا سلامية 
وعن عدم صحة تد خسنل الد ولة للتأثير عليه بالأساليب غير الشرعية ‏ فقسد 
تحداث أيضا عن التجا وزات ألتى يمكن أن تحدث من قبل الأفراد بالعمل 
على الاخلال بمبدأ الحريئة ,وحرية السوق بالذات ,وذلك نحو القيبام 
بالا حتكار والا متناع عن تقد يم السلع لرفع السعر , ونحو التواطة من قبس سل 
البائعين على رفع السعر ,أو التواطؤ من قبل المشترين على خفضه ,2 أوالعمل 
على ابطال المنافسة وحصر البيع أو الشراء أو الانتاج فى طائقة معيية 
ونحو ذ لك من التصرفات التى تقدى الى التأثير على حرية السق والفاء 
المنافسة بين الأفراد . وذكسر أن مثل هذه التصرفات لا يحل شععا 
وأن العمل بمبدأ الحرية الاقتصادية فى الاسلام لا يعنول اطلاق هذه الحريسة 
للأفراد .بل هى حرية محد ودة بحد ود الشرع » وبالتالى فان من حت ألد ولة 
حينكسذ أن تتد خل لمنع جميع هذه التصرفات والعودة ينظام السوق السسنى 


()الفتاوى : رمو /.وه . وانظر ماتقدم ص ( 946 >6 
«) الحسيبة : لر١‏ . 
م) المصدر نقسه :+ .”م . 


(ه8؟” ) 


أصسله وشكله الطبيعى . ولا يعتبر تد خلها فى مثل هذه الحالة تد خلا 
فى حرية الأفراد أو نقما للمبدأ الأصلى ,لأنه تد خل يبدف لاعهادة 
الحريية فى مسارها الشرعى »وقد تضطر ألد ولة فى مثلّ هذه الحالة الى 
تسعير السلع والخد مات أو الأعمال أو نحو ذلك . 0 


وآراء ابن تيمية فى هذه المسألة لا تخرج عن مذ هب الجمهور ومن 
المبد أ الأصل الذى سبق تشريرة » ولكن نظرأ أن أغلب هذه الاراء أتصبت 
على مناقشة تجاوزات الأفراد لحد ود الحرية » وكيفية منع هذه التج اوزات 
من قبل ألد ولة ,فقد يفهم من ذلك أن مذ هب أبن تيمية هو العمل بببدا 
التدخل أو تغليبه وجعله هوالأصل ,الا أن هذا الغهم خلاف الواقع 
بد ليل أقواله واراكه العديدة الدالة على تأييد مذ هب الحرية الاقتصادية 
ويد ليل أنه فى مناقشاته للسألة تد خل الد ولة لم يخرج عن هذا الأصل 


() سيأتى تفصيل أقوال ابن تيمية فى شأن التسعير وتحديد الاجور » وبيان 
انظر مبحث نظام السوق ود ور الد ولة فيه ص ١‏ عم م«) 


)555( 


ثآنياأاً : الشاطبى ( ... .ولاه ) : 


لقد ناقش الامام الشاطبى فى كتابه الموافقات كثيرا من الساكل 
المتعلقة بموضوع الحرية الاقتصادية وتد خصل الد ولة ,.واضعاالأاسبس 
والمبادى؟ الرئيسية التى يمكن أن تنينى عليها هذه المسائل . وقد جرت 


. أغلب هذه المناقشات عند حديثه عن بيان قصد الشارع قى د خول المك لف 
تحت أجكام الشريعة »وحد يثه عن المقاصد الشرعيه وتقسيمه لها الى قسمين 


مقاصد أصلية ,ومقاصد تايعة . )١(‏ 


ويمكن هنا اجمال آراء الشاطبى المتعلقة بتأصيل مسألة الحريية 


الاقتصادية والتد خل عفى النقاط الرئيسية التالية .ب 


(و) ذكرالامام الشاطبى ابتداء! أن التكتليف شامل لجميع أقعال العباد 
وتصرفاتهم ,سواء ما كان منها مطلوب الفعل ,2أوماكان منها مطلبوب 
التركٌ2أو ما كان مباحأ .وعليه فان العبد فى د خوله تحت أحكام الشريعة 
المختلفة ,لا حرية له ولا اختيار من حيثالأصل عفقال :" المقصد 
الشرعى من وضع الشريعة أخراج المكلف عن داعية هوأه حتى يكون عبد! 
لله اختيارا .كما هوعبد لله اضطرازا . . . واذا كان كذلك لم يصم 
لأحد أن يدعى على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهى العبساد 
وأغراضهيم ,أذ لاتخلوأحكام الشرع من الخمسة : أما الوجوب والتحريم 
فظاهر مصاد متهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار .اذ يقال 
له : افعل كذا كان لك فيه غرض أم لا .ولا تفعل كذا .كان لك فيه 
غرض أم لا .. . أما سار الأقسام وان كان ظاهرها الد خول تحت خيرة 
المكلف عفائما د خلت باد خال الشارع لها تحت اختياره . . ."9) . 


(9) أنظرالموافقات : + /.؟؟ ومابيعدها . 
(ي) المصرر شتسه أع»/ ٠عكي‏ »يب 


(؟5 #3 ) 


وشمول عد ضر التكليف هذا لا يعنى أن الغرد لا حق له ,ولا حرية 

د أكرة التكليف وخطاب الشرع قالأقراد جميعاأ مكلفون فيلزمهم ألقيأ 
بجميع ما أوجبه الشرع عليهم ,وترك جميع التصرفات غير المشروعة .والوقوف 
داخل دائرة المباح . والد ولة مكلغة أيضا ءفيلزمها الوقوف فى حند ود 
د أكرة المشروع ,والتؤام منهج التخليف . 


وبالتالى فان جميع الحقوق الممنوحة للأفراد فى الشرع ليست حقوقا 
ذاتية يكتسيها الفرد بنقسه ءوانما هى حقوق منحت له من الشرع , ومن 
مالك الحقوق وواهببا .وكان يمكن أن لا يمتحه الشرع حقا أصلا ,كما قأل 
الشاطبى :" فان ما هو لله فبولله .وما كان للعبد قراجعألى الله 
من جهة حق ألله فيه .ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله ,اذ كان لله 
أن لا يجعسل للعبد حقا أصلا " )١(‏ 


فاذ! أريد التعرف على حقوق الأفراد وحرياتهم أو على حقوق الد ولة 
وسلطاتها , كأ ند يلم البحث أولا فى أد لة الشرع ونصوصه وقوأعد ه ,أذ أن هذه 
للأقراد ءولا تفويضا عاما للسلطة فى التصرف كما تشاء , وانما الأمر يتوقف على 
الدئثيل الشرعى وخطاب الشرع . فأ ذ أ مح هذا الد ليل القرد حقاأ ل ب زم 
الاعتراف به »وان منح الد ولة سلطة لزمها القيام بموجيها ,قهذا هومعنى 
أن عنصر التكليف وداثرة الحلال والحرام والواجب هى مصدر الحريات والحقوق 
والسلطات فى الاسلام .ام 


(؟ ) ويعد أن ذكر الشأ طبى أن جميع تصرقأت العباد تتد خل تحت دأكرة 


() الموافقات :++/ ا م؟. 


(لم؟ ” ) 


الشاطبى الى أن المقاصد الشرعية تنقسم الى قسمين : مقاصد أصلية 
ومقاصد تابعية ثم ذكر أن مسألة حق العبد وحريته واختيسساره 


الممنوحة له من الشرع ترتبط بهذا التقسيم .وذ لك على النحو التالى : 


أ ع» ذكرالشاطبى أن المقاصد الشرعية الأصلية هى الض سوورات 

ْ المعتبرة فى الشرع وهى : حفظ الد بين والنفس والتسل والماأل 
للعبد ولا حرية ولا اختيار له فى ترك ن لك »ثم قال .- ويد ل على 

ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه , ولحيل بينه 


ب) أما المقاصد التابعة التى أتى بها الشرع فقد ذكر الشاطيسى 
أنها هى المقاصد التى للعبد فيهاحظ وله فيها حرية واختيار 
وذكر أن الشرعقد ترك تحصيل هذه المقاصد لجانب الغطرة المغروزة 
فى الانسان .وهذه المقاصد تشمل أغلب جوانب أمور المعاش والكسب 
والسعى فى تحصيل الأمور الدنيوية . فمن قوله فى هذا :" وأمميا 

المقاصد التابعة فهى التى روعى فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل 

له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات 
وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام ألدين والد نيا انما يصلح ويستمر 
بد واع من قبل الانسآن تحكمه على اكتساب ما يحتاج اليه هو وغيره .فخلق 
له شهوة الطعام والشرا ب اذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذ لك الباعث السسسى 
التسبب فى سد هذه الخلة بما أمكنه .وكذلك خلق له الشهوة الى النساء 
لتحركه الى اكتساب الأسباب الموصلة اليها .وكذلك خلق لهالاستضرر 
بالحر والبرد والطوارق العارضة فكان ذلك داعية الى اكتسباب اللسساس 
والمسكنى ..." 9). وقال أيضا ." .. قد تحصل اذأ الضروريات ضربان 





. 5 / المصدر نقسه‎ 0١١ 
.ا١؟ملر/‎ 8 : م0) الموافقات‎ 


)5595( 


أحد هما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الانسان بمصالح 


من العتممات كالبيوع والاجارات والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتسابب التى 
تقوم يها الهياكل الانسانية .. )١("‏ 


000 اسع ثمأشا ر الشاطبى بعد ذلك الى أنه نظرا لوجود اله 





والغريزة فى الانسان التى تدعوه الى تحصيل هذه المقاصد التابعة 
فان الشرع لم يؤكد طلب هذه الأمور من الأفراد وانما أحالهم فيها ‏ 
الى ما جبلوا عليه من غريزة وفطرة فقال :" فلما كان للانسان فيه 
حظ عماجل وباعث من نفسه يستد عيه الى طلب مأ يحتاج اليه ء وكان 
ذلك الداعى قويا جدا!ا بحيث يحمله قهرا على ذلك ءلم يؤكد عليه 


الجملة ة مطلهها طلب الند ب لا طلب الوجي بل كثيرا م يأتى فى معرض 
الاباحة »كقوله : ( وأحل الله البيع ) 9 , فاذا قضيت السسلاة 
فانتشروأ فى الأرض وابتغوا من فضل الله , 27 , ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا قضلا من ربكم ) (؟) ( قل من حرم زينة الله التى أخرح لعباده 
والطيبات من الرزق ) (5) ( كلوا من طيبات مارزقناكم ) [0) وما أشلبه 
ذلك . معأنا لو فرضدا أخذ الناس له كأخذ المند وب بحيث يسعهيم 


الشارع كالحوالة على مافى الجيبلة من الداعى الباعث على الاكتساب" () . 


(9)المصدر تقسبه : ع« /ره9؟١.‏ 


(5؟) 


د ) ثم أشار الامام الشاطبى الى أن الفرد وهويقوم بتحصيل حظه 
من هذه الأمور المعاشية بدافع من فطرته وغريزته لا بد له أن يلتزم 
بالحد ود الشرعية عفان الاختيار والحرية التى منحت له فئ التصرف 
فى هذه الأمور تقتصر على المساثل المباحة وفى حد ود الشروط 
والأسباب الشرعية ؛فلا حرية للفرد 'فى تجا وز المشروع من هذه 

المقاصد ,حيث قال :" أن طلب الانسان لحظه حيث أذن له لابيد 

فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين ,فان طلب الحظ اذا كان .قيدا 
بوجود الشروط الشرعية وانتفاء الموانع الشرعية ووجود الأسباب الشرعينة 
على الاطلاق والعموم ,وهذا كله لا حظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوب 
به #فقد خرج فى نقسه عن مقتضى حظه »ثم أن معاملة الغير فى ظريق 
حظ النفس تقتضى ما أمر به من الاحسان اليه فى المعاملة والسامحة 
فى المكيال والميزان .والتصيحة على الاطلاق «وترك الغ ش كله .وترك 
المغابنة غبنا يتجاوز الحد المشروع »وأن لا تكون المعاملة عونا على 

ما يكره شرعا .قيكون طريقس ا الى الاشم والعد وان " )١(‏ 


ه ) ثم أشار الشاطبى الى أن الفرد اذا حصل هذه الحخ ‏ وظ 
الد نيوية من طريق مشروع وأدى الحقوق الشرعية فيها فان من حقته 
حينكذ أن يستبد بها ويحتجزها لنقسه »فتصبح حقا صرفا له ليس 
من حق أحد أن ينتزعبا منتهعفقال :" ... لذن الشارع قد 
أثبت لهذا العامل حظه فى عمله وجعله المقدم على غيره .حتى انه 
ان أراد أن يستبد بجميعسه كأن ساكفا ,وكان له أن يد خره لنفسه 
ويبذ له لمصلحة نفسه فى الد تياأو فى الآخرة 2»فهى هديةاللهاليهُء 
فكيف لا يقبلبا وهو إث أخذها بالاذن وعلى مقتضى حد ود الشسوع 
- فائما أخذ ما جعل له فيه حسظ .ومن حيث جعل له. وبالقصد الذى 
أبيح له القصد اليه" 9) 





(9) المصدر تكسه : «/ره !ا 
0) الموافقات : + /ره«! 
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( ثم أشار الشاطبى الى مسألة فى غاية الأاهمية وهى نشقى ودوطليوثت 
لتحصيلها وبين مصلحة الجماعة ,بل يمكن تحقيق المصلحتين قسسى 
أن وأاحد “فأن الفرد وهو يسعى بغطرته معريزته لتحصيل مصلحته 
المسألة وان كانت منسوية الى الفكر الاقتصادى الحديث ,)1١(‏ إلا 
الشرعية التابعة كأ لكسب والسعى فى طلب الريق وأمور المعاش ِ؟_ 
له قدرة على القيام بذلك وحده ,لضعفه عن مقاومة هذه الأمور ,فطلب 
فحصبيل الانتقاع للمجموع بالمجموع م وأن كأن كل أحد انمأ يسعس قلبى 
نفع نقسه” 5[7) وقال فى موضعآخر :" فالحاصل أن هذا الضوب 
قسمان : قسميكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة , كقيامه بمصالح 
نفسه مباشرة 7() وقسسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ 
فى الغير عكالقيام بوظائف الزوجات والأولاد والاكتساب با للخير فييه 
مصلحة ..كالاجارات والكراء والتجارة وساكر وجوه الصناقع وألا كتسابيات ‏ » 
المصلحة للجميع ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النقس 





وهى فكرة اليد الخفية التى أشار اليها الاقتصادى الشهير سميث وسسار 
يموجيها الفكر الاقتصادى الكلا سيكنى . 

الموافقات : “رم ١5959٠1‏ . 

وهذا القسم لا يخلو من تحقيقه لمصلحة الجماعة ,على اعتبار أن الجماعة 
ماهى الا مجموعة أفراد 


) “95 ( 


المباضر,وهذه حكمة بالغة " )١([‏ 


ز ) وأخيرأ فقد أشار الشاطبى الى قكرة أخرى مهمة وهى فكرة تقسيم 


العمل ,قذكر أن الفرد وان كان قد فطرعلى ١أمكانية‏ التضرف قبى 
الأوخه المختلفة من أمور المعايش والمكاسب والمبن ,الا أن الأفراد 
لا يتساوون قى ذلك ,وانما لكل فرد موهبة واستعداد خاص قطلو 
عليه :وأن الفرد يزداد مهارة وخبرة على مر الزمن بواسطشة 
التعليم واتد ريب على مافطر عليه . فيتخص ص كل فرد فيما هو أقدر 
على فعله من غيره , ومالديه فيه موهبة واستعداد قطرى7). يقول 
الامام الشاطبى فى ذ لك عند حديثه عن فروض الكفاية :" وذلك أن - 
الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم ,لافى الد نيا 
ولا فى الآخرة .ألا ترى الى قوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا . . ) () ءثم وضع فيهم العلم بذلك على 
التدريج والتربية تارة بالالهام كما يلبهم الطفل التقام الشدى ومصه 


< وتارة بيالتعليه . فطلب النأس بالتعلم والتعليم لجميع مايستجلب يبه 


المصالم وكافة ماتدرأ به المفاسد عاأتهاضا لما جبل فيهم مسن 
تلك الغراغز الفطرية والمطالب الالبامية ,لأن ذلك كالأصل للقيام 
بتفاصيل المصالح عكان ذلك من قبيل الأفعال أوالأقوال أوالعلوم 
والاعتقاد أت أو الآد اب الشرعية أوالعادية ع وفى أثناء العناية بذ لك 
يقوى فى كل واحد من الخلق ما قطر عليه وما ألهم له من تفاصيل 
الأحوال والأعمال »فيظهر فيه وعليه » ويبرز فيه على أقرانه ممن لنم 
يهبيأ تلك التهيئة ,فلا يأتى زمان التعقل الا وقد نجم على ظاهره 
ما فطسر عليه فى أوليته »فترى واحدا! قد تهيأ لطلبالعلم »وأخر 





01 الموافقأءت : لاثىراء” 1ه 
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0 


وقد نسبت فكرة تقسيم العمل هى الأخرى الى ادم سميث والى علسم 
النحل 74. 


) ”59( 


لطلب الرياسسة »وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج البها .وآخر 
للصراع والنطاح ,الى ساثر الأمور .. ." )١(‏ 


ثم أشار الشاطبى الى أنه يلزم المعلمين ونحوهم من الناظرين 
فى أمور التربية أن يلاحظوا هذه المواهب والاستعدادت وأن يوجهوا 
الأفراد بموجبها حتى يصلوا فيها الى الغاية والاتقان ثم يخلى السبيل 
أمامهم لممارسة الأعمال والمهن التى أثقنوها وتخصصوا فيها ,فقال 
:" ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات الى تلك الجهات فيراعونهم بحسبها 
ويراعونها الى أن تخرج فبببى أيد يهم على الصراط الستقيم ‏ ويعينونيم 
على القيام بها , ويحرضونهم على الد وام قيها »حتى يبرزكل واحد قيما غلب 
عليه ومال أليه من تلك الخطط ءثم يخلى بينهم وبين أهلها فيعاملونهم بما 
يلبق يهم ليكونوا من أهلبا اذا صارت لبهم كالاً يصاف الغطرية والمدركسات 
الضرورية .فعند ذلك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية " (؟) 


وخلاصة ما تقد م من أقوال الشاطبى فى هذه السألة هو أن المقاصد 
الشرعية قسمان .قسم ليس للمكلف فيه حسظ ولذا أتت نصوص الشرع لتأمسر 
الفروض والواجبات الشرعية المختلفة ٠‏ كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذ لك 
وهذا القسم لا حرية للفرد فيه ولا اختيار ءوانما هو مجبر على الا تباع والقيام 
يما فرضعليه . أما القسم الآخر فهوالقسم المتعلق بأمور المعاش والمقاصد 
الدنيوية . وهذا القسم فيه للانسان حظعاجسل لذا فقد اقتضت الحكمة 
الالبيسة أن يقطو الأفراد ميجبلوا على حب القيأم به وأالسعى لأجله مسن 
عند أنفسهم د ون أن يؤمروا يذلك عفيتخصص كل فرد فى القيام بالعمل الذى 
لديه فيه أستعدأد وموهبة فطرية . وبالتالى فقد ترك الشرع لكل فرد حرية 





(9) الموافقات : ١/ه١١.‏ 
0) المصدر تقسه ء ١‏ “ره .١ 5+١ ١‏ 
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السعى والعمل والاختيار فى هذا القسم ٠‏ رأوكله فى ذلك لجانب الفطضرة 

والغريزة .مع تقويم هذه الفطرة وتهذيبها وتوجيهها بما لا يضر بمصلحة. ‏ 
الفرد والمجتمع . فاذا قام كل فرد بالسعى لتحقيق مصلحته فى حد ود 
الشرع ءفانه بذ لك يحقق مصلحته ومصلحة المجتمع معأ ,وهو وأن لم يرد بسعيه 
هذا سوى تحقيق مصلحته الا أن مصلحة المجتمع تتحقق تيعا , وهذه سسسنة 
البية وحكمةبالفة. 


وبالتالى يضح أن يقال ان التشريع الاسلامى وأن كان مهيمنا علسى 
جميع تصرفات العباد وأن القرد مطلوب منه الد خول تحت د اثرة التكليف جيرا 
ألا أن التكليف الشرعى أتى موافقا لجانب القطرة الانسأنية متمشيامع مباد كبا 
وأنه لا تناقض فى الشرع بين جانب التكليف وجاتب القطرة ,وما ذلك الا لأن ‏ 
واضع التكليف والشرع هو خالق الانسأن نفسه وواهبه غرائزه وقفطرته . 


(ه89” ) 


ثأالثا : أبن خلد ون ( "نإ .لم هع ,: 


الو ...لس لم لم سم لمعم صم 
ل سه ست ممم معكمد ممم 


اذا كأن أبن تيمية قد توسع فى مناقشتة حت الد ولة فى اليد خبل 
فى الحرية الاقتصاد ية الفرد ية حينما تتجاوز حد ود ها الشرعية »فان ابسن 
خلد ون قد ناقش القضية الأخرىفيهذه المسألة وهى التجاوزات التى يمكن 
- أن تقوم بها الد ولة للتأثير على أصل الحرية الاقتصادية »وقد فصل 
خطأً هذه التجاوزات وبين أضرارها الجسيمة التى تلحق بالاقتصاد . وهو 
فى أقواله ومناقشاته يقرر الأصسل المعمول به شرعا وهو الحرية الاقتصادية 
ويشضرح مزايأه ءالا أنه نظرا لازدياد تد خسل السلطة فى عهده قلى 
الأنشطة الاقتصادية عفقد ناقش هذا التدخل بتفصيل أكثر ,سنأ 
أساليبه الممكنة وآغاره الضارة ,مؤكدا على صحة المبدأ الشرعى القاضى 
بالمحافظة على الحرية الاقتصادية . ويمكن هنا أجمال الاراء التى ذ كوه ا 
أبن خلد ون فيما يتعلق بموضوع الحرية الا قتصأد يسسة وتد خل أالد ولس سسة 
فى ثلاث مساكل رئيسية هى  )١[(‏ 


الأولى . أهمية الحرية الاقتصادية : 


لقد أشار ابن خلد ون الى أهمية الحافز الذاتى والدافع الشخصى 


لدى الأفراد لمواصلة أع مالهم , ولهذا فقد ذكر أنه لابد من المحافظة علىم: ١‏ 


الحافز وتنميته ,. وهذه المحافظة تعنى المحافظة على أهم عناصر الحرية 
الاقتصادية ,وهى حرية الملكية وحرية العمل وحرية السوق عقان الفرد أذأ 
منح هذه الحريات أند فعألى مواصلة العمل والانتاج وتحصيل النفع الخأص به 
وهو مايعود بالتالى بالنفع على المجموع . يقول ابن خلد ون فى فصل ( الظلم 
مؤذن بخراب العمران ) : " أعلم أن العد وان على النا س فى أموالبلم 


() تجد هذه الاراء مفرقة فى كتابه المعروف بالمقدمة ,والذى جعله مقدمة 


)755( 


ذاهب باأمالهم قى تحصيلبها واكتسابها علما يرونه حيتقذ من أن غايتبسا 
ومصيرها أنتهابها من أيد يهم ,واذا ذهبت آمالهم فى اكتسايها وتحصيلها 
انقبضت أيد يهم عن السعى فى ذ لك>وعلى قد ر الاعتد!؟ ونسبته يكون أنقياض 
الرعايا عن السعى فى الاكتساب ؛فاذ! كان الاعتداء كثيرا عاما فى جميسع 
أبواب المعاش ,كان القعنود عن الكسب كذ لك ,لذ هابه بالآمال جملة بد خوله 
-.- من جميع أبوابها .وان كان الاعتداء يسيرأ ,كان الانقباض عن الكسب على 
٠‏ نسبته . والعمران ووقوره ونقاق أسواقه انما هو بالأعمال وسعى الناسر فى 
أيد يهم عن المكا سب كسددت أسواق العمران .واتقبضت الأحوال وابذعء "م 
الناس فى الافاق من قير تلك الايالة فى طلب الرزق قيما خرج عن نطاقبا 
فخف ساكن القطر وخلت دياره وخرجت أمصاره ,واختل باختلاته حال الد ولة 
والسلطان .. . ولا تحسبن الظلم انما هو أخذ المال أوالملك من يد مالكه 
من غير عوض ولا سبب كما هو مشهور عيبل الظلم أعم من ذلك .وكل من أخذ 
الشرع فقد ظلمه .فجبأة الأموال بغير حقبها ظلمة , والمعتد ون عليها ظلمة , 
والمنتببون لها ظلمة ع والمانعون لحقيق الناس ظلمة ,وغصاب الأملاك ظلمة ع 
بالامال من أهله ... ومن أشد الظلامات وأعظمها قى افساد العمران 
تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق , وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات 
فأن الرعية المعتملين فى العمارة اتمأ معأ شبهم ومكأ بهم من أعتمأ لهم الك 
مأ ذأ كلقوا العمل فى غير شانهم واتخد وأ سخريا فى معاشهم بطل كسسهم 
كبير من معاشهم ءبل هو معاشهم بالجطة .وان تكور ذلك عليهم أفسد 
أمالهم فى العمارة وقعدوا عن السعى فيها جملة .فأدى ذلك الى انتقساض 
العمران وتخريبه . .. وأعظم من ذلك فى الظلم وا:فساد العمران والد ولة 
التسلط على أموال الناس بشراء مابين أيد يهم بأبخس الأثمان شم فرض اليضائع 


) 5 79( 


عليهم بأرفع الأثمان »على وجه الغصب والاكراه فى الشراء والييع... 
وقد يعم ذلك أصناف التجار المقيمين بالمد ينة والواردين من الآأفاق 
فى اليضائع »وساغر السيقة وأهل الد كاكين فى الماكل والفواكه ,وأشهصل 
الصنائع فيما يتخذمن الالات والمواعين ,فتشمل الخسارة سائزالأسناساف 
والطبقات » وتتوا لى على الساعات وتحخحف بر ؤوس, الاموال » ولا يجد ون عنباأ 
ْ وليجة الا القعود عن الأسواق لذ هاب رؤوس الأموال فى جبرها بالأرباح 
- ويتثاقل الوارد ون من الافاق لشسراء البضافع وبيعها من أجل ذلك ,فتكسد 
الأسواق ويبطل معاشش الرعايا ... ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع 
سدا لأبواب المقاسد المفضية الى انتقاض العمران بالهرج أوبما لان 
المعاش" )١(‏ 


من هذا النص يمكن استخراج عنصر رئيسى كرر أبن خلد ون ذكره وأكد 


الأعمال »وقد عبر عنه بامال الأفراد فى الكسب والسعى ,فهذا العتنصر هو 

الداعى الرئيسى لدى الأفراد لمواصلة كسبهم وحدهم ءفاذا عملت الدولة 
على القضاء على هذا العنصر أواضعافه فقد عملت على القضاء على أهم 
عنصر فى العمران ,لأن الأفواد اذا ذهبتآمالبم فى الكسب قعدواأ عتسسه 
وترأاخوا وتكاسلوا فى بذل الجهد فقد ينتقلون من البلد بالبجوةاألى 
مناطق أخرى ويقدر الاعتداء على هذا العنصر يكون النقص فى العمران ونمو 
البلد فى نظر ابن خلد ون . وبالتالى فانه لابد من المحافظة على هذا العنصر 
وصياتته وترك الاعتداء عليه وهذا هو معنى الحرية الاقتصادية أى ترك الأفراد 
يعملون ويكسسبون ويتعاملون فيما بينهم بحرية دون اعتداء . وقد ذكر اسن 
خلد ون أن الاعتداء على الحافزالذاتى أو بمعنى أخرالاعتداء على الحرية 


() المقدمة : إلمر5ة -.1؟ 
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الاقتصادية يمكن أن يظبر فى عدداة أساليب وطرق كمصاد رة الأملاك وتأميمبا 
وفرض الضرأ كب الجائرة بغير وجه حق ,والاجبار على العمل بد ون مقابل 
والتد خل فى السوق والأسعار بقرضالأسعار الجيرية التعسفية ونحو ذ لك 
من صور التد خل التى يأتى تفصيلها فى المسألة التالية . ظ 


الثانتية : تدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى : 


والمسألة الثانية التى اشتملت عليها آراء ابن خلد ون فيما يتعلسق 
بموضوع الحرية والتد خل هى مسألة تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى , 
فقد أشارابن خلد ون الى هذه المسألة ذاكرا أهمالأسياب التى تدعبتو.. 
الد ولة تلتد خل فى النشاط الاقتصادى ,.شيرا الى أهم الأساليبالتى 
يمكن أن تتبعبا ,وأهم الآثار التى يمكن أن تتبع العمل بمثل هذه الأساليب 
فقال فى فصل ( ان التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية) 
," اعللمان الد ولة أذا ضاقت جبايتها بما قد مناه من الترف وكثرة العواقد 
والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على ألوفاء يحاجتبا ونفقاتها .واحتاجت 
الى مزيد من المال والجباية فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقيم 
... ؤتارة بالزيادة فى ألقاب المكو سان كأن قد استحد ث من قبل 2 وتأرة 
بمقاسمة العمال والجباة وا متكاك عظامهم »لما يرون أنهم قد حصلوا على شىء 
طائل من أموال الجباية لا يظبره الحسبان . وتارة باستحدأت التجارة ‏ 
والفلاحة للسلطان . . . فيأخذ ون فى اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله 
فى شراء اليضائع والتعرض بيبأ لحوالة الأسواق ٠‏ ويحسبون ذ لك مبسن أدرار 
الجباية وتكثير الفواقفد ,وهو قلط عظيم واد خال الضرر على الرعاياً من وجوه 
متعددة ءفأولا مضايقة الغلاحين والتجار فى شراء الحيوان واليضائع وتيسير 
أسباب ذ لك عفان الرعايا متكافكون فى اليسار متقاربون » ومزاحمة بعض هسم 
بعضا تنتهبى الى غاية موجود هم أو تقرب , واذا رافقهمالسلطان فى ذلك 
وماله أعظم كثيرا متهم ,فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه فى شىء بسن 


) 995( 


حاجاته . . . ثم ان السلطان قد ينتزع الكثير من ذ لك اذا تعرض له سب ا 
أو يأيسر ثمن 2أولا يجد من يناقشه )١(‏ فى شراكه فيبخسثمنه 
على باكعه ... وقد ينتهبى الحال نيؤلاء المنسلخين للتجارة والفللاحة 
من الأفراك والمتغلبين فى البلد ان أنهم يُتغرضون لشراء الغلات والشلغ 
من أريابها الواردين على بلد هم ويفرضون لذ لك من الثمن مايشاؤيون ' 
ويبيعونها فى وقتها لمن تحت أيد يهم من الرعايا بما يغرضون من الثمن' ء 


ْ وهذه أشضد من الأ ولى وأقرب ا لى فسأ الرعية واختلا ل أحوالهم ا ل 0( 


(و) ذكرابن خلد ون أن أهم سبب يدعو الد ولة للتد خل فى النشساط 
الاقتصادى هوحاجتهأ لتوسيع موارد ها المالية لمقابلة نفقاتيباأا 
المتزايدة . وقد ذكرابن خلد ون أن نفقات الد ولة تميل الى الزيادة 
بمرور الزمن .وذ لك بسبب كثرة الانفاق على الحاجات الكمالية وزيادة 

عطاء السلطان والتوسع فى الجيوش ونحو ذلك . 157 وهذاالسببالذى 

ذكره أبن خلد ون لتد خل ألد ولة مازال هو السبب الرئيسى لمزاولة الد ولسسسة 
للأنشطة الاقتصاد ية فى الوقت الحاضر ١كامتلاك‏ الأسهم والسندات .واستغلال 

الثروات وانشاء الصناعات ونحو ذ تك 9) . 


(؟) وقد عدد ابن خلد ون الأساليب التى يمكن أن تتبعها الد ولة للتد خل 
فى النشاط الاقتصادى ء ويمكن حصر الأساليب التى ذكرها كما وردت فبى 


(أ) زيادة عدد الضراكب ومقدأرهاأ : فالد ولة قد تزيد فى نسبة الضراعب 


(و) هكذا وردت فى النسخة ( يناقشه) ويمكن أن تكون(ينافسه ) 
م المقدمة : إلمع؟- “س#لمع . ظ 

م المقدمة: .م5 ٠0‏ 

(9) د . محمد على نشاتءالفكر الا قتصاد ىفى مقددمة ابن خلد ون : لالا١‏ . 
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الموجودة ,أو تفرض ضرائب جد يدة لحاجتها الى المال . وقد 
حذر أبن خلد ون من هبذه الطريقة ع وذكر أن زيادة مقدارالضراعب 
على الرعية وتعدد أنواعها يقد ى ألى ضرر بالغ بالاقتضاد علمسا 
يقؤدى اليه من ذهاب امال الناس فى الاكتساب بسبب كثرة المغسارم 
عليهم وبالتالى قلة أعمالهم واتتاجهم ,.وذلك بخلاف تقليل العبة 
المالى على الأقراد «فقد ذكرابن خلد ون أن ذلك يؤّدى الى نشاط 
الأفراد وزيادة انتاجهم ,«بالتالى نمو الاقتصاذ ,ومثل لذ لك بالتكاليف 
المالية الشرعية عققال ." ... ان الد ولة ان كانث على سنن الدين 
فليست تقتضى الا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية 
وهى قليلة الوزاعع . . . واذ! قلت الوزافع والوظائف على الرعايا نشطوا 
لتعمل ورغبوا فيه .فيكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقسلة 
المغرم )١("‏ ويقول فى موضعاخو :" ... ان أقوى الأسياب قفى 
الاعتمار تقليل مقدار الوظاعف على المعتمرين ما أمكن فبذلك تنبسط 
النفوس اليه ,لثقتبا باد راك المنفعة فيه "(؟) ولا شك أن تقتيل مقدار 


الوظاعف سيد عو الد ولة الى ضغط نفقاتها وتقليلها ما أمكن . 


إب) ومن أساليب التد خل التى ذ كرها أبن خلد ون أسلوب التأسيسم 


وألمصادرة , وهو ما عبر عنه بقوله :" وتارة بمقاسمة العمال والجبياأآة 

وأجتكاك عظا مهم " وقد تحدث عن هذا الأسلوب يتفصيل أكثر فى 
النص السابق .حيث ذ كر أن مصاد رة الأموال وأنتهأيها بلا سبب 

من أهم ألد واعى لذ هاب الامال والحافزالذاتى لدى الافراد !إثعالي 
لاكسب والعمل ومواصلة الانتاج . 7) 


المقدمة :+ و*«٠‏ . 
العصد رانفسه : 1 : 


)955>41( 


(ج) ومن أساليب التد خل أيضا ما ذكره ابن خلد ون فى النص السابق 
وهو التد خل فى حرية الأفراد فى ممارسة أعمالهم باختيارهم واقتمناى 
الأجور علييا » وذ لك بتسخيرهم واجبارهم على العمل ل ونْ مقابل وسهن 
غير اختيار )١(.‏ 


ظ الي القن فل ف فى النشاط الاقتضادى 0 مزأولة ألد ولة 
للنشاط الاقتصادى يدعوها لفرض الأسعار الجبرية للسلع د ون مراعأة 


لقوانين العرض والطلب فى السوق . كما ذكر فى الن ص السابق أن تد خل 


الدولة فى الأسعار يؤدى الى ذهاب الآمال واضعاف الحاقر 
الذاتى لدى الأقراد لمواصلة الأعمال .كما أنه يؤدى الى التأمير 
على عملية التصدير والتوريد ٠‏ وهى ماعبر عنها بقوله :” ويتثاقل 
الوارد ون من الاقأاق لشراء اليضاعم وييعها من أجل ذلك " . 


وقد أشار ابن خلد ون الى نظام السوق فى الاسلام »ودكير 
أنه يجب أن يعتمد على منهج الشرع فى ذلك .وهو ماعبر عته فى النص السابق 
بلفظ ” المكايسة " أى الساومة من قبل البائع والمشترى حتى يتققون 
على سعر يرضى الطرفين ء ولا شك أن الأسعار متى توفرت حرية السوق 
ستحتكم لقأنون العرض والطلب 0 أشار اليه بقوله :" فان الرنايا 


موجود هم أو تقرب " فمزاحمة الأفراد لبعضهسم وتنافسهم قينا بينهم د ون تد خل 


من السلطة يؤدى الى أفضل النتائج الممكنة سواء من حيث الأسعار أم الانتاج 
كما أشار أيضا فى مواضع أخرى من كتابه الى وجود عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر 
فى الأسعار كالعرض والطلب والقدرة الشراعية للأفراد «فقال عند حديثه عى 





() أنظر حرية العمل فى الاسلام فيما يأتى ص (كه»«) 


)55>5( 


أسعار السلع الكمالية فى المدن الكيار :” ثم أن المصر اذا كان مستبحرا 
موفور العمران كثير حاجات الترف » توفرت حينكذ الد واعى على طلب 
تلك المرا نق والاستكتا ر منمها كل يحسنب حاله. »فيقصر الموجود منها علبي. 
ظ روم افر الأغراضى ويبذ ل مر الرفه والترف ادها باسواق قى 
يشير الى ياد ة أسعار سلع الت نظرا لكثرة الطلب عليها فى المسدن 
لدى طالييهباً . 


زه) يلعل أهم أساليب التد خل الت اهتم بها أبن خلد ون وفصل 
مناقشتهأ هو أسلوب مزا ولة ألد ولة للنشاط الاقتصادى بنفسما 
كأن تقوم بالانتاج أو التجارة أو نحو ذلك . وقد ذكوأن هذا غلط 
عظيم وفيه ضرر بليخ يلحق مجموع الأفراد ويؤشر على اقتص ساد 
البلد بصفة عامة . وقد أشارابن خلد ون الى بعض هذه الاآخسار 


الضارة كمزاحمة الناس فى أرزاقهم .وابطال المنافسة , وفرض الأسعار 


الجبرية للسلعالتى تتعامل بها ألد ولة سواء أكانت سلعا تنتج 
فى الداخل أم مستوردة تتحكم الد ولة فى أسعارها . 


وشكرة منع األسلطان ودلا ته من الاشتغال بالتجارة وتحوهاً فكرة قد 
أكد عليها أئمة المسلمين وفقهاةهم من قبل 57). فقد كأن عمر بن الخطاب 
أنهم استفادوا مالا بسبب ولايتهم .9). وقد نقل أبن الأزرق عن عمسسر 


01 المقدعة .+ “بم . 


9 انظر: السيد محيبثت عأ شور »درأسة فى الفكر ألا قتصأد ى العربى : ته © ٠. ١‏ 


(خ»” ) 


ابن عبد العزيز_-رضى الله عنه ‏ أنه كتب الى بعض عماله :" ان تجارة 
الولاة لهم مفسدة وللرعية مبلكة »عفامنع نفسك ومن قبلك عن ذ لك )١("‏ ونقل 
أيضا قول عبد الله بن عمر _رضى الله عنه ‏ :" من أشراط السا . 
تجارة السلطان " () وفى كتاب الاشارة قمحا سن التجارة لأبى الفضل 





جعقبر بن على الد مشقى : " اذا شارك السلطان الرعية فى مثاجرهسم 
هلكوا .وان شاركوه فى حمل السلاح هلك" ( :1 

ويمكن أن يستفاد من هذه المسألة بيان مقدارما أخذ به 
الفكو الاسلامى من الدعوة الى حصر نظاق القنطاع العام فى أقل ما يمكن 
وعد م توسع ألد ولة قى أنشاء الصناعات وممارسة الا نتاج وتجارة ألا ستيسس سراد 
والتصدير وتوزيع السلغ ونحو ذلك » فان مثل هذه الأمور فى النظام الاقتصادى 
الاسلامى من عمل الأفراد واختصاصهم وليست من اختصاص الد ولة ولا من 
وظائفها الشرعية . وذلك لأن د خول الد ولة فى مثل هذه الأعمال تدى ‏ 
بالاضافة الى الاثار التى ذكرها ابن خلد ون من مزاحمة الأفراد فى عيشهيم 
والاحتكار وابطال المنافسة والتسعير الجبرى الى ضرر بليغ بالانتاج 
سببه ضعف الحافزالذاتى لدى العاملين فى أجهزة الد ولة والمتوليسئ 
القيام بهذه الأعمال ».وهذا الحافزيعتبر ‏ كما تقدم ‏ من أهم أسباب 
بذل الجهد ومواصلة العمل وزيادة الانتاج وتطوير أساليبه . 


الفثالشة : دور الد ولة فى النشاط الاقتصسأد يى : 


عن التد خل فى الحرية الاقتصادية للاقراآد وعن ممارسة الأنشطة الا قتصاد ية 


() بدائعالسلك فى طبائع الملك : ١/ره١؟. ٠١‏ 
) المصدر نفسه . وفيه أيضا أن محمد بن كعب الى كان يتهى عمر بن 
عبد العزيز عن التجارة أثناء ولايته على المدينة .وقال له : قال سول الله 
الله عليه وسلم " أيما وأل تجر فى رعيته فقد هلكت رعيته " ولم أدر 
مع الاشارة الى محاسن التجارة :+ وم . 


)*”»>( 


بنقسها ءالا أن هذا لا يعنى أن ابن خلد ون ينكر أن يكون للد ولسسة 
د ور فى نمو الا قتصاد ومساعد تها فى ذلك . والفكرة الرئيسية التى ناقشها 
ابن خلد ون فى هذا المجال هى سألة نفقات الد ولة والاشار التى يمكن 
أن تحدثها فى نموالاقتصاد عفيقول فى فصل ( نقصالعطاء من السلطان 
تقص فى الجباية ) : " والسبب فى ذلك ( أى فى نقصد خل الد ولة 


. -بسيب نقص نفقاتها ) أن الد ولة والسلطان هى السيق الأعظم للعالم .ومنه 


مادة العمران ءفاذ! احتجن السلطان الأموال أو الجبايات أو فقدت قلسم 
يصرفها فى مصارفه! ءقل حينقذ مابأيدى الحاشية والحامية وانقطع أيضا 
ماكان يصل منهم لحاشيتهم وذ ويهم وقلت نفقاتهم جملة ,وهم معظم السواد 
ونققاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم عفيقع الكساد حينفذ فى الأسواق 
وتضعف الأرباح فى المتاجر »فيقل الخراج لذلك . . . فالمال اننا هو 
مترد د بين ألرعية والسلطان ؛منهم اليه »ومنه اليهم ءقاذأ حيسه السلطان 
عنده فقدته الرعية .سن الله فى عباده )١("‏ 

ففى هذا النص يلاحظ ابن خلد ون أثر زيادة نفقات الد ولة فى تنشيط 
حركة الاقتصساد ,.وكذلك الأكر المعاكسالذى يمكن أن تقدى اليه فكرة 
الاحتجان ,أى عدم انفاق أموال الجباية كلها والاحتفاظ منها بمخزون واحتياطى 
مثلا . 


وقد أشار ابن خلد ون أيضا فى فصل ( أن الصنائع انما تستجاد 
وتكثر اذا كثر طالبها ) الى أن الد ولة يمكن أن تؤشر على نمو الصناصمسة 
بمشترياتها منهأ وطليها عليبا فقال :" أن الصنائع واجاد تبها انما تطلبها 
الد ولة »فهى التى تنفق سوقها وتوجه الطلبات اليها ,ومالم تطليه الد ولسسة 
وأئما يطلبه غيرها من أهلاصر فليس على نسيتها ,لأن الدولة هى 
السوق الأعظم ءوفيها تفاتى كل شىء ... والسوقة وان طلبوا الصناعهة 


زو) المقدمة :+ >«مء+ . واأنظر : ابن الازرق «بدائعالسلك :9 /ر7١؟.‏ 


(ه؟»” ) 
فليس طلبهم يعام ولا سوقهلم بنافقة فقن "(1)أ. 


وألى جانب أ: ثر طلب لد ولة على نمو ا لصناءة “فان نفثقات 
الدولة أيضا لبا فى نظر ابن خلد ون أثر فى نمو الصناعة واجاد تها , قال 
فى قصل ) ان الحضارة فى الأمصار من قبل الد ول 4 ع" . لأن الد ولة 
تجمع أموال الرعية وتنققه! فى بطاتتها ورجالها .. . فيكون دخل تلك 


.0 الأموال من الرعايا ,وخرجها فى أهل الدولة ءثم فى من تعلق يهم مسن 
أهل المسو وهم الأكثر »فتعظم لذ لك ثرواتهم ويكثر غناهم وتتزيد 


عوائقد الترف ومذاهبه وتستحكم لد يهم الصنائع فى ساكو قنونه .وهذه هى 
الحضارة "(1) فنفقات الد ولة تؤدى الى زيادة د خل الأفراد وبالتائى 
زيادة.طلبهم على سلع الاستهلاك ,ومن ثسم زيادة انتاء ج هذه السلع 
واجاد تها من قبل أصحايها . 


وذكرة ابن خلد ون هذه عن نفقات الد ولة وأثرها فى نمو الاقتصاد 
لا بد من جمعها مع فكرته السابقة عن تخفيف الأعباء والتكاليف المالية على 
المنتجين ,بمعنى أن ابن خلد ون يرى أن تعمل ألد ولة قدر الامكان علسسى 
التخفيف من تحصيلب! المالى »وأن تعمل على انفاق جميع مايتحصل لديها 
من أموال د ون أن تحتفظ ببعض هذه الأموال ,لأن قصور نفقات الد ولة 
عن جبايتها يقؤدى فى نظر ابن خلد ون الى الاخلال بسير النشاط الاقتصادى 
وفكرة أبن خلد ون هذه تكادى تتفق مع ما أشار اليه فى الوق تت الحاضر (كينزن) 

من الأساليب التى يمكن أن اتتببعها الدولة لمعالجة الركود الاقتصادى () 


والى جانب الحد يث عن نفقات الد ولة وأثرها فى نمو الا قتصاد 
فأن أيِن خلد ون لم يد ع ألا شارة الى وظيفة ألد ولة الرئيسية فى الاقتسسهأد 
والتى جرى العمل بهأ فى التاريخ الاسلامى . وهى مراقيهي د ةالنشاط 


١١‏ المقّد مه ٠‏ #. جاء 
82 ال ٠5‏ 


لمقد ا 0 


(5>؟” ) 


الاقتصادى للأفراد ».والتأكد من سلامته » وسيره فى حد ود الشرع ,وعدم 
مجاوزة الأفراد لحد ود حريتهم للتأثير على حريات الآخرين وحرية السوق 

وقد كانت هذه الوظيفة ممثلة فى جها ز الحسسبة الذى تحدثغنه أببسى 

خلد ون وذ كو مهماته فى مراقبة السوق ‏ وكل ما يتعلق بالغش والتد ليس 
. فى المعايش والمكاييل والموازين ونحو ذلك . )١(‏ كما أشا رالى وظيفة 
. ألد ولة فى ضرب النقود واللمحافظة عليها ومراقبة كل ما يتعلق بهذه المسألة 
وذكر أن ذا ذلك من وظاعف الد ولة واختصاصها 9) , 220 


الرأشسدين ومن بعدهم طيلة التاريخ الاسلامى ‏ أى أن الدولة 
كانت تكفل للأفراد ممارسة حرية العمل والتعاقد والطلك والاستبلاك 
وألا ستشمار ونحو ل لك #واتها لم تكن د تكد خل فى حرية السوق وحسسك بد 
الأسعار والأجور ونحوها . ظ 


ثأنيأ : أن حرية الأفراد الاقتصادية هذه ليست مطلقة وأنما هى محددة 
بحد ود الشرع وقيوده ٠‏ وبالتالى لا يصح للأفراد مجأ وزة حد ود حريأ تهسسم 
للاضرار بألا خرين وبالمجتمع . وألا صح للد ولة حينكذ أن تتد خغل 
لاعادة الأمور الى تصابها . 


ثالثا :_ أن كمس الد ولة فى النشاط الاقتصادى اقتصر فى تاريخ العمل 
بالمنهج الاسلامى على قيام الد ولة بوظاعفها الشرعية التى لا تتناقسض 
مع أصل الحرية الا قتصادية ولا تلغيه . نحو جمع الأموال من مصاد رهأ 





(9) المقدمة :+ ى؟-؟ 
0( المصدر نقسه : 0 5 . 


(/ ع 5“ ) 


الشرعية وأنفاقها »ونحو راقسة النشاط الاقتصادرى للأفراد للتأكد 
الاقتصادية 00 ظ 00 


..رابعط هو _أن الد ولة ان تجاوزت حد ود وظائفها الشرعية :لتتد خل قى 
ااا الحرية الاقتصاد ب للأفراد فى النشاط الاقتصاد ى بصفة مامة في شكسل 


ذلك ن الأساليب العديدة التى يك 1 تق بها الد وله “فان هذا 


خامسا : يصح أن يقال أن النظام الاقتصادى الاسلامى يدعوالى 
الاعتماد على المشروع الفردى والحافز الذاتى والتقليل من حجم القطاع 
العام ما أمكن . () 


الخد د لضا لظا لط لد لو لطا سه لسو لس الس لص 


(1) وذلك باتباع كثير من السياسات المالية والنقدية المباحة ونحوها . انظر 
(0) أنظر ماياتى فى مبحث التخطيط ص ( .9 > 5 


اامرؤنبى م 
رانلا 
ىر م صمي 
فرظا هراطرية الافمادي وأنهر وسائل الترخبل 
فى ظل النطامالرفضارىابرم لا ى 
دشن هذا اليب على تمهيد وقصلي نر شيسيين : 
الفصّل الت + عردك | امل ونظام سردت 
شح ألا سللم - ظ 


الفصل النضنان + عريق اللاه شتاب دسلام . 


)*59( 


الي لأسا ل .لا عطسي لبنس لي لس سم العم مه سد 


تقد م القول بأن مصطلح الحرية الاقتصادية يعنى ‏ كما ظهر 
فى بعض الأنظمة الاقتصادية ‏ ترك الأفراد يتصرفون فى نشاطاتبللم 
الاقتصادية المختلفة باختيارهم د ون تد خل من السلطة ,فيسيح لبم 
بتملك وساثل الانتاج وبألد خول فى الانتاج الذى يرغيون وتحديد كميته 
ونومه وسعره ,كما يسمح لهم بالعمل والتعاقد والتصرف فى أموالهم على 
النحوالذئ يختارون «استهلاكا وادخارا واستثمارا ,أما التدخل فى 
الحرية الاقتصادية فأنه قد يراد به اللتد خل ألذى يعمل على سياد ة المتافسة 
والمحافظة عليها .واصلاح الخلل الذى يطرأ على نظام السوق .دون أن 
يصل الى مبدأ الحرية نفسه فيبد مه ع وقد عرفت صور هذا التدخل من 
خلال الأنظعة الرأسمالية الحديثة .كما قد يراد بالتد خل هدمسسببدأ 


الحرية الاقتصادية نفسه .وأقامة مبدأ جديد محله يقوم على قاعدة ‏ 


الملكية العامة والتخطيط المركزى الشامل ,كما هوالحال فى الأنظية 


الانتتآكية . 


وهذا يعنى أن كل نظام من النظامين الاقتصاد يي ىن" 
الساغدين فى الوق تالحاضر قد اختار ‏ لتسيير النشاط الاق طحادى 
على أفضل وجه يراه طريقا وأداة تختلف عن النظام الآخر . ومحور هذا 


الاختلاف هوالاعتماد أو عدم الاعتماد على الحرية الاقتصادية الفرديةء: 


فبينما فضل النظام الرأسمالى طريق السيق الحرة وأداة الملكيّة الفرديسة 
فضيل النظام الاشتراكى طريق التحكم المركزى والتخطيط الشامل وأداة ‏ 


وفى هذا الياب سيتم الحدديث عن أهم مظاهر الحرية الاقتصاد ية 
وأهم وساعل الورك أو بعبارة أخرى سيتم التعرف على الطرق والآد وات 


(+ه؟) 


المثلى التى اختارها التشريع الاقتصادى الاسلامى لتسيير النشضاط 
الاقتصادى »ومدى اعتمأد النظام الاقتصادى الاسلامى على ميد الحرية 
الاقتصادية الفردية ,أو مبدأ التوسع.فى د فر السلطة فى النشغاط 
الاقتصادى .وسيتم هذا من خلال فصلين رئيسيين يمكن أن يشملا 
بحسب نظرة الفقه والتشريع الاسلامى ‏ أهم مظاهر الحرية الاقتصادية 
وأهم وساعل التد خسل التى عرفت #ففى القصل الأول يتم الحديث عمسن 
حرية التعامل ونظام السوق فى الاسلام .ويخصص الفصل الثانى لحرية 
الملك . 


فحرية التعامل تعنى ابتداء حرية العمل ,فانيه لا يمكن معرفة 
حكم تعامل الغرد معالاخرين مالم يبحث أولا حكم د خول القفرد بمقرده فى 
الأعمال المختلفة .ومن ثم دخوله معالآخرين فى المعاملات المختلقفة 
وهو ما يعرف فى الفقه بحرية التعاقد , وعلى ضوء التعرف على حرية العمل 
وحرية التعاقد فى الاسلام يمكن التعرف على شكل السوق التى اختارهه!ا 
التشريع الاقتصادى الاسلامى , وكيفية نشوء الأسعار خلال هذه السوق . 


أما نتيجة هذه الحرية وثمرتها الأولى بالنسبة للفرد فهبى ما 
لديه شروة وملتك خاص بئنه # وبأ لتالى فآن حرية الملك تعنى فى أبسسط 
صورهاأً السماح للغرد بالتملك وخلوص ثمرة عمل الفرد وجيد ه له مح ه + وعن 
استشمارها وتنميتبأ ,كل ذ لك بمحض حريته واختياره . 


أما أهم وساعل التد خل «فهى بالنسبة لحرية التعامل ييكن 
أن تشمل المنع من العمل أو الاجبار عليه أو تحديد نطاق التعاقد  .‏ 


) ”ه١(‎ 


ويمكن أن تشمل التأثير على نظام السوق وتحديد الأسعار والأجور شلا, 
وقد تتجاوز ذلك الى الغاء الاعتماد على نظام السوق واحلال التخطيط 
المركزى الشامل محله . وبالنسية لحرية الملك فان التدخل يكن أن 
يكتفى بمجرد وضع القيو د على حرية الملك ,وقد يتجاوز ذلك الى أصل 
حرية الملك فيمنع الأفراد من تملك وساقل الانتاج ونحو ذلك .وتصطادر 
أو تؤمم الملكيات القائمة عوسيتم التعرف على حكم هذه الوسائل جميعا 
من خلال هذا الباب . 


وعليه فقد أ|نعقد هذا الباب التطييقى على قفصلين ركيسييسن 
همأ  .‏ 


الفصل الأول :- حريةالتعامل ونظام السوق فى الاسلام . 


الفصل الثانى :م حرية الملك , 


جا الا سل سا سو صا ص و لطا اله 





_- لس يللا ]1 آذ ا 


(*هم”” ) 


يبدف هذا الفصل الى بحث حرية الفرد فى ممارسة التشاطات 
الاقتصادية المختلفة ,أئ بحث حريته وهو يعمل وينتج ويتعاقد مع 
الاخرين ,وبالتالى يمكن التعرف على نظام السوق فى الاسلام .وماهلى 
ضوابط عمل السوق فى الاسلام ؟ . وكيف يمكن أن تنشأ الأسعار وتتحد د 
الأجور » وتتتخصص الموارد داخل هذه السوق ؟ . وماهوالد ور الذى يمكن 
أن تقوم به ألد وله فى السوق فى الاسلاء ؟ . 


وليه فقد تم تقسيم هذا الفصل الى المباحث التالية :- 
المبحث الأول :- حرية العمل والانتاج فى الاسلام . 
المبحثالثانى + جريسة التعأاقد فى الاسلام 8 


المبحث الثالث: - نظام السوق فى الاسسلام ود مر الد ولة فيه . 


ل يا ا ا ا ا ا ا يي ا ا 


لس سس سسسسي ‏ ليسي اويا ااا ااا ا ا ب ال الم 
...ل .لم اوشم شان لي ست سما سما سما عمد 


يسمي ببس سم اربيز سس سسا سس سسا سس سس تسسا سس إمسسم ابسن اا ااا ال الكت إلتككث ‏ ل لكك اككككة لتكت ك1 اتلك 
ل ا ا ا ا ات لي يت ل وت تي يي ياب الا شي الل ل ال اش لش لمم 


أولا : حريةالعمل : 


تعالى :( هوالذى جعل لكم الأرض ذ لولا »فامشوا فى مناكبها .وكلوا 
من رزقه ءواأليه النشور ) .)١(‏ قال ابن كثير :" أى فسافروا حيث شكتم 
من أقطارها وترد د وأ فى أقاليمبا وأرجا قبا ؛ فى أنواع المكاس ب 
والتجارات " 757). وقوله تعالى : (.. فاذ! قضيت الصلاة فانتشروا قى 
الأرض وابتغوا من فضل الله ) 7) وقوله تعالى :( .. وآخرون يضربون 


وفى الحد يش عنه صلى الله عليه وسلم .” ماأكل أحيد طعاما قتط 
خير من أن يأكل من عمل يده ءوان نبى الله داود كان يأكل من عمل 0 
وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم :" لأن يحتطب أحد كم حزمة على ظبسره 


خير من أن يسأل أحدا »فيعطيه أو يمنهو " 0 1 


| والأمر يالسحى وطلب الرزق فى هذه الافأر ونجوه أ هو عن -حبيلثث : 
الابتداء على سبيل الاباحة عكما جاء فى تتمة أضواء البيان ." واللأمرقى 
تعالى على خلقه ,مما يشعر أن فى هذا الأمر مع الاباحة توجيبا وحثا 


١ 5: ألملك‎ )١ 
الصابونى : مختصر تغفسير أبن كثير : “#«رار9 م 2 59م.‎ )9 
المزمل : .؟‎ )9 ٠١ : م) الجمعة‎ 


(0) صحيح البخارى مع شرحه فتح ألبارى : ع/”.م. 
() المصدر نفسه: 8.6/6 . 


(هه"” ) 





للأمسة على السعى والعمل والجد والمشى فى مناكب الأرض من كل جا تسب 
لتسخيرهاوتذ ليلبا "(1) . 


ويمكن أن يقال هنا على ضوء ماتقد م أن الأصل المتفق عليه فى 
التشريع الاقتصادى الاسلامى .والذى جرى عليه العمل منذ زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ,هواياحة مختلف الأعمال لمختلف الأفراد , دون أى 
تقييد خارجى ,الا قيد الشرع نفسه ,وهى قيود محد ودة ومضبوطة 
تهتم برفع الضرر عن القرد والمجتمع ,وفيما عدا قيود الشرع ءفأن الغرد يملك 
حرية الاختيار ليعمل بمفرده أو بمشاركة الآخرين »فى عمل زراعى ‏ أو 
صناعى أو تجارى أو تحو ذلك ,لحسابه الخاص أو بأجرة يتقاضاها من 
الآخرين .سواء أكانواأ أقراد | أم شركات أم حكومة ءوكما يملك الفرد حرية 
الدخول فى العمل الذى يختاره ,فان حرية الخروج من هذاالعسيطل 
تعود هى الأخرى ‏ فى التشريع الاقتصادى الاسلامى ‏ للفرد العامل نقسه. 


والأدلة من الشرع الد الة على ثيوت هذا الأصل كثيرة جدا 
فمن ذ لك عموم آلايات المتقد مة الدالة على السعى فى طلب الرزق فى 
مناحى الحياة ».وممارسة مختلف الأعمال دون تحديد ٠.‏ وأ.يضا فان 
الخطاب فى هذه الايات جاء للأفراد مباشرة »كقوله : ( فانتتشرووا 
فى الأرض وابتفوا من فضل الله ) ( فامشوا فى منتاكبها وكلوامن رزقه ) 
ما يدل على أن أصل الاتتشار واختيار الأعمال أنما يكون من الشضالب 
وحذ ف قم فيختأر كل فرد العمل األذى يقد رعليه ويحسنه وله قيبه 
رغبة د ون أن ميك أحد حجرية اختياره للعمل أو يجبره على عمل ليس" 


له فيه رغية . 
وقد مضت بهذا الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم »ففى 


() عطية سالم عتتمة أضواء البيان : لم/ع .6 . 





مهد ه صلى الله عليه وسلم مارس الصحابة مختلف الأعمال بمحض حريتهيسم 
التامة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجبر أحدا على عمل لم يختره 
لتقسسه 0 وأنه منع أحد أ من عمل مباح اختار الد خول فيه . وبالتالسى 
فقد انتشر الصحابة فى الأرض يمارسون مختلق الأعمال د ون تحديد من 

زراعة أو تجارة أو رصى وكذا صنوف الحرف والمهن التى كانوا يجيد وبا . 
وبهذاالأصل عمل الخلفاء الراشد ون ومن أتى بعدهم من أعمة 
المسلمين فتاريخ الاسلام يبين لنا أن الأفراد مازالوا يتمتعصسون بحريسة 
تامة للد خول فى الأعمال أوالخروج منب أ ,وأنه لم تعرف فى التا يخ 
الاسلامى السخرة والاجبار على عمل دون حق أوالمنع من الأعمال المباحة 
فى الشرع . 


فالسخرة وألا جبار على العمل د ون مقابل محرمة فى الشضرع 
بلا خلاف 9) فهبى تدخل فى الظلم الذى جعله الله محرما بين 
العباد , كما فى الحديثالقدسى :" ياعبادى أنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . ." 7( وفى الحديث عنه صلسسى 
الله عليه وسلم :" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "9) وعنله 
أيضا صلى الله عليه وسلء :” قال ألله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
.:. ورجسل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (5)” 


ومشسل السخرة أيضا الاجبار على الد خول فى عمل معين دون ما 

() وقد عدى الشيخ عبد الحى الكتاتى فى كتابه ,التراتيب الادارية عشسرات 
الحرف والمبن والأعمال التى عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحا بته 
فى عهده وقد ذكر بع ضالفقهاء أن ن مما يد خل فى معنى الأثر المروى عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم :" اختلاف أمتى رحمة " اختلافيم فى الأعمال 
والحرف فيتخصص كل فرد فى العمل الذى يجيده . انظر :الشربينى »مغنى 
المحتأج : > /ر“م١؟.‏ الككاني الترا عيب ب الاد آرية : ««/ 53 54 . 

(«) شمسالد ين الذ هبى ٠‏ الكبائر : ١١١‏ 

6) صحيح سلم بشرح النووى : .١*8/١+‏ 

2) البييقى «الستن الكبرى ١51١/1:‏ 

(ه6) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى :+ع»/7١>؟‏ . 


( لات“ ) 


عداه اذا لم يكن للعامل فيه رغبة ,حتى وان تعين له فيه أجر مادامأن 
هذا العمل لم يجب على هذا الشخص بعينه ,فتاريخ الاسلام لم يعسرف 
هذا التوجيه الاجبارى للأفراد نحو أعمال معيتة ءوان كان قد نقل 
لنا حازلة من هذا النوع الا أنها لم تنجح وقوبلت بالرفض والانكار فقسبى .. 
زمن الحجاج بن يسف ازدادت هجرة القلاحين من أهل ألذمة وغيره سم 
فئ القرى الى المدن مما أدى الى تعطيل كثير من الأراضى الزراعية وبالتالى 
قلة الخراج الذى كانت تعتمد عليه الد ولة فئ نفقاتها اعتمادا كييرا ,فأدى 
هذ! بالحجاج الى أن يصدر أوامره الى أهل القرى بالعودة الى قراههم 
والعمل فى مزارعهم .فكتب الى البصرة وفيرها :" أن من كان له أصل قى 
قرية فليخرج اليها ,قخرج الناس فعسكروأ 2.فجعلوأ يبكون ويناد ون 
يامحمد أه ,يا محمدآه .ولا يد رون أين يذ هبون .." )١(‏ وقد أفمكر فعبل 
الحجاج هذا كتثير من الفقهاء والعلماء فى ذلك الوقت مما جعلهم ينضصون 
الى جيش عبد الرحمن بن الأشعث الذى خرج لقتالالحجاج ,وقاتالوا 
معه الحجاج فعصلا فى معركة دير الجماجمعام 5م ها ومنهم كباأر 
الققهاء كسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبى ليلى والشعبى ومالك بن 
د ينار وفيرهم كثيو )١(‏ ءفاتفاق الققهاء هؤلاء جميعا على الانكار على 
الحجاج فى تصرفه هذا د ليل على أن مثل هذه الأعمال لا تصح شرع ا 
حتى وأن قيل أن المصلحة فى مثل هذه التصرقات عفان اجبار فرد أو أقراد 
معينين على عمل عمسل محدد لم يتعين وجوبه عليهم أنفسهم أمر مخالف 
لعبادىء الشرع وأصوله التى جعلت أمر اختيار الأعمال للأفراد أنفسهبم 


() الطبرى ,تاريخ الأمم والملوك : 5/ام؟ة ٠‏ واتظر:د. محمد ضياء 
الدين الريس »الخراج والنظم المالية للد ولة الاسل' مية ؛ لمر ١1؟.‏ د . صأ لح 
العلى ,التنظيمات ألا جتماعية والاقتصادية فى اليصرة فى القرن الاول 
اليجرى : ..٠١ام١.٠١‏ . 

0) أبن كشثير »البداية والنهأية : 9١م‏ ؟هم. 





(لمرهم؟ ) 


لالغيرهم من أهل السلطة )١(‏ .وقد نص الفقهاء على أن اجبار الأقسسرواد 
على اليقاء فى القرى ونحوها لعمارة الأرض وزراعتها وتحو ذ لك حرام يلا شببة . 
وكما أن الأصل فى الاسلام عدم صحة الاجبا رعلى عمل معين قان 
الأسل فيه أيضا عدم صحة المتع من عمل معين أباحه الشرع ‏ وهو ما أثيت 
تاريخ العمل والتطبيق للتشريع الاسلامى منذ زمن الرسول صلى الله عليسه 
وسلم حيث ترك للأفراد حرية ممارسة مختلف الأعمال المياحة دون حجر أوة. 
تقييد عيؤيد ذلك ما تقدم من عموم الآيات الدالة على صحة السعى : 
الأرض لكسب الرزق دون قيد من أحد الا قيد الشريعة نفسها ,وقد استدل 
الخليفة عمر بن عبد العزيز_-رضى الله عنه ‏ بمشل هذا العموم على حرية 
انتقال الأفراد فى الأرض وممارستهم لمختلف الأعمال فى الير والبحر . ققأل 
فى رسالة لأحد ولاته :".. وأما اليحر قاتنا نرى سبيله سبيل البر قال 
الله : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره » ولتبتغوأ من فضله !أ 
فآذن أن يتجر قيه من يشاء .وأرى الا تحول بين أحد من الناس وبينه »فسسسان 
البحر والير لله جميعا سخرهماأ لعبأاد: يبتغون فيهمأ من فضله .فكيف 
تحول بين عباد الله وبين مكاسبهم ؟57؟)” . فعمر بن عبد العزيزالخليقة 
الفقيه يرى أن البسسرو والبحسر سبيلهما سواء فى حرية التجارة والتتقل 
فيهما لأى فرد د ون أن يكون من حق السلطان منعه أو الوقوف فى طريقه 


(و) هذا هوالأصل المتفق عليه المعمول به #لكن لا يمنع أن ترد بعص 
الاستثناءات ت على هذا الأصل فتوجذد بع ض الحالا ت ألتى يصيعم فيبأ 
اجبار فرد أو أفراأد معينين على عمل معيين . أنظرماي)1تى 
ص ( 5-44 )© 

«) انظلرمالحصكلفيى ,الدر المختار معالحاشية :+ .١9+/)»©‏ 

و4 الحاضية : “ا ال 

9) الكتانى ,التراتيب الاداريسة : +/رههم. نقلا عن فضائل عمر بن 
عيذ العزيز لاين عبد الحثم : 


(وه“_) 


ود ليله فى ذلك أن الله قد جعلبما طرقا لكسب رزق عباد هوأمتن 
عليهنم بذ لك وحثهم على السعى فيهما لطلب الرزق » ووضع القيود من 
قبل السلطان والحجر على الأفراد فى كسبهم مناقض لهذا التسخير 
والامتنان »فيمتنطة لك ظ 


)*519( 


ثانياً : حريةةالآانتاج , 





تعتبر حرية الانتاج - بحسب النظر الققهى ‏ جزا* من حرية 
العمل » لذن نظرأ أن سألة حرية ألا نتاج أصيحت من أهم ساكل الحرية 
الاقتصادية فلا بأسمن أفراد ها هنا والتأكيذ عليبا . 

0١‏ ويصح أن يقال هنا ءانه اذا ثبت أن الأصل فى التشريع الاسلامى 
هوحرية ممارسة مختلف الأفراد لمختلف الأعمال عقانه يتبع القول بهذا 
الأصل القول بحرية الانتاج فى التشريع الاسلامى , قاذا كان الأقفراد 
أحرارا فى الد خول فى الأعمال التى يرغبون فيها قهم اذا أحرار فى ١‏ نتاج 
السلع والخد مات التى يشاؤون وبالكمية التى يشاؤون أيضا . 


والقول بحرية الانتاج هوالأصل المعمول به فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى عفاذا لم يتجاوز الأفراد حد ود مانهت عنه الشريعة من أصناف 
السلع والخد مات المحرمة . قهم أحرار فى انتاج السلع والخد مات المباحة 
وهم وحد هم يتحملورن تبعات أعما لهم من كسب أو خسارة وتحك بيد كميسأت 2 
الانتاج ,واستخد ام رؤو سالا موال والآلات .وتحديد عدد العمال الذين 
من حيث الأصل - الثد خسل لالغاء هذه الحرية .مادام الأفراد يتصرفسون 
في حسد ود م أباحته لهم الشريعة )01 . 


يقيد هذا الأصل ما جرت به سننة الرسول صلى الله عليه وسلسه 
والخلفاء الراشسد ون من بعده عفقد كان الانتاج فى هذا الوقت ‏ وأغلبيه 
انتاج زراعى وحيوانى ‏ يتم باختيار وحرية المنتجين أنفسهم ,فلم يكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشد ون من بعده ليمنعوا أحدا! من انتاج 


01 الشيشانى , حقق الانسان وحرياته العامة :ارت ؟ 2 5م + . هذا هو الاصل 
المتفسيق عليه والمعمول به فى تأريخ التشريع الا قتصأد ىالاسلامى ؛ لكس 


)_9439( 


سلعة مباحة أو ليضعوا عليه من القيود ما يؤدى الى تعطيل انتااجه 
أوالحاق الضرر به ,.وهذا الأصسل هوالذى اختاره الفقهاء على مر العصور 
ولم نسمع أن فقيها اختار القول باباحة قيام الد ولة بمنعالافنواد من الد خول 
فى انتاج السلغ المباحة أو أن تحدد كمية الا نتاج رقي أ 1 ن تجتكسر 
الد ولة لنقسها انتاج بعض السلع ونحو ذلك . ظ 


والد ور الرئيسى للد ولة فى هذا المجال والذى أقره التشريع 
الاقتصأد ى الاسلامى هودور المراقبة لسير العمل والانتاج فى الستوق 
الاسلامية ,وقد تولى هذا الد ور فى التاريخ الاسلامى الجهازالمشهور 
المعروف بجهاز الحسبة عفيمكن أن يتولى هذا الجهاز أو نحوه مراقبة 
سير العمل والانتاج ليكون فى حد ود العمل المباح شرعا .قيمنع انتاج السلع 
الضارة والمحرمة .كما يمكن أن توضع الشروط الملائمة الصحية ونحوها )١(.‏ وأيضا 
فأن الد ولة قد تترى أن المصلحة الشرعية تقتضى التنسيق , بين الأعمال المختلقة 
للأفراد ,وذلك أن ترك الأفراد يمارسون مختلف الأعمال د ون تنسيق قد يقدى 
الى الحاق الضرر بمصالحهم أنفسهم وبالمصلحة العامة أيضا ,وذ لك فى حالة 
توافق اتجاهات أغلبهم الى سلع أو خد مات معينة مثلا ,مما يقدى الى فاقض 
فى انتاج هذه السلعة أو الخد مة وبالتالى تضررهم جميعا »فيمكن للد ولة 
حينكذ نظرأ لما تملكه من قدرة على التنسيق والنظرة الشمولية وقدرة على 
التعرف على اتجاهات سير الاقتصاد مستقبلا أن توجه الأفراد الى اختيار 
الأعمال التى تحقق مصالحهم والمصلحة العامة معا ,كما يمكن أن توجهبسهم 
الى انتاج السلع والخد مات الضرورية آلا أن ذ لك كله يتم فى اطار المحافظة 
على الأصل المتفق عليه من حرية اختيارالأفراد لأعمالهم »كأن يكون عسن 


أ انع أن برد على هذا الاصل , بعش الاستثناءات التى لا تلغى هذ! الأصل 
تخطيط الا قتصاد ألا سلامى 
(و) انظر ما يأتى عن د ور لد ول في السق الاسلامية . ص 810 4) 


(+31؟) 


طريق الاعانات والحوافز والتشجيع ونحو ذ لك )١(!‏ ., 


قاذا صيح أن يقال ان الأصل المتفق عليه والمعمول بسه 
فى التشريع الاقتصادى الاسلامى هو حرية ممارسة الأفراد لمختلف الأعمال 
المباحة وحرية انتاجهم لمختلف السلع المباحة أيضا ء فهل فى هذامخالقة 
لما أشار اليه الفقهاء من أن كل ما يحتاج اليه المسلمون من الأمور الد نيوية, 
والتى لا يقوم أمرهم ألا بها ,كالزراعسة أوالصناعات المختلقة ,يعتبو 
من قبيل فروض الكفاية »قتجب على مجموع الأمة عفان قام بها البعض سقط 
الفرضعن الباقين ,وان تركبها الجميع أثموا ؟ كما قال الغزالى ." أما 
فرض الكفاية قهو كل علم لا يستغنى عنه فى قوام أمر الدنيا »كالطباذ هطو 
ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان ٠‏ وكالحساب فانه ضرورى فى المعاملات وقسمة 
الوصايا والمواريث وغيرها , وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بيبا 
حرج أهل البلد .واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين ,فلا 
يتعجب من قولنا أن الطب والحساب من فروض الكفايات عفان أصول الصتاعات 
أيضا من فروض الكفايات »كالفلاحصة والحباكة والسياسة بل الحجامءة والخيا مايا 
وقد ذ كر النووى فى المنهاج أن من جملة فروض الكفاية فى الشرع الحرف والصنائع 
ومأ تتم به المعايش قال الشربينى فى شرحه :" كالتجارة والخباطة والحجامة 
لأن قيام الد نيا بهذ ه الأسباب ,وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا ,حتى لو 
امتنع الخلق منه أثموا وكانوا ساعين فى هلاك أنقسهم ,لكن النقوس مجبولسسة 
على القيام بها ءفلا يحتاج الى حثعليها وترغيب فيها " () . 


فاذ! كانت هذه الأمور من قبيل فروض الكفاية عفان من حق السلطة 
اذا الالزام بها فى حالة تخلى الأفراد عن القيام بها »كما قال ابن تيسية 
1 أنظر ما يأتى عن احكام التخطيط فى النظام الا قتصادى الاسلاهى ص زرؤخام) 


0) أحياء علوم ألدين :١/ا١ا.‏ 
(م) مغنى المحتاج :> /م١ا١؟.‏ وأنظر . النووى »٠مقد‏ مة المجموع: </١‏ ؟. 


) ”>59( 


:* ... والمقصود هنا أن هذه الأعمال التى هى فرض على الكفاية .متسى 

لم:يقم بها غير الانسان صارت فرضعين عليه ,لا سيما أن كان غيره عاجرا عنهيا 

قاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهسمء,صسار 

هذا العمل واجبا يجبرهم ولى الأمر عليه اذا أمتنعوا عنه بعوض المثل" (1) 

فاذا صح الاجبار على العمل والانتاج فى مثل هذه الحالة »قل يتناقسض 
مع الأصل المتقدم وهو حرية العمل والانتاج ؟ . 


يصح أن يقال هنا انه لا يوجد. تعارض بين حرية العمل وسحعة 
الاجبار عليه , وذ لك لأمير ,.منها : أن حرية العمل هى الأصل المتفق عليه 
المعمول به ,أما الاجبار فهو استثناعى فى حألات معينة ولا يبد ف الى الغاء 
الأصل . ومنها أن الاجبار على العمل والانتاج انما يصح فى حالة تعين 
الفرض على شخص أو طائفة محددة ,بأن لا يوجد غيرهم معن يمكن أن يقوم 
بهذا العمل أوهوقاقمبه بالفعل ٠‏ وبالتالى فانه يندر فى الواقع 
أن تتحد د الأعمال والصناعات المختلفةشوضا عينية على أفراد أو طواءكقئف 
معينة . ومنها أن السألة ‏ كما تقدم فى النقل عن الشربينى ‏ لا تحتاج الى 
أمر وجبر علأن النفوس مجيولة على ذ لك » والأفراد بطبائعهم مختلقون فى 
رغباتهم وقد راتهم »وكل ينتد ب نفسه لما يراها مؤهلة له . وهذا هوالذى - 
جرى عليه العمل وأيده التطبيق منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عفان 
ممارسة الأفراد لمختلف الأعمال والمهن ما زالت فروضا كفاعية منذ ذلك - 
الوقت ءالا أن الأفراد يقومون بهذه الأعمال من عند أنفسهم دون حاجسة 
لجبر أو اكراه . وقد تقدمفى النقل عن الشاطبى أن الشرع ترك أمسر 
الكسب والمعاش وممارسة الأعمال ونحو ذ لك من المقاصد الشرعية التا, : 
للغريزة الفطرية فى الانسان ولم يؤكد عليه الطلب اعتمادا على أن هص ذه 
الفطرة ستد فعه للعمل دون حاجة للطلب ,فمن ذلك قوله :" قلما كسان 





(9) الحسبة فى الاسلام : هر؟ 


)ه95 )ا 


للانسان فيه حظ عاجصسل وباعث من نفسه يستدعيه الى طلب ما يحتاج اليهء 
وكان ذلك الداعى قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك ءلم ي#ؤكد عليسه 
الطلب بالنسبة الى نفسه ءبل جل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة 
مطلوبا طلب الند ب لا طلب الوجوب ,بل كثيرا ما يأتى فى معرضالاباحة 
كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع . . ) ( قاذ! قضيت الصلاة فانتشروا قلى 
. الأرض وابتغوا من قضل الله ) . . . . مع أنا لو قرضنا أخذ الناس له كأحذ 
| المند وب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثموا ,لأن العالم لا يقوم الا بالتد بيو 
والاكتساب ءفهذا من الشارع كالحوالة على مافى الجبلة من الداعى الياعث 
على الاكتساب )1١(‏ 2 ع« فهو بهذا يشيرالى أن الأفراد لا يسعهم أنيتركوا 
هذه الأعمال جميعا لأن قيام أمر الدنيا عليها .ومع هذا فان الشرعو لم 
يطلب منهم هذه الأعمال الا على سبيل الندب أو الاباحة وأحالهم فى ذ لك 
على فطرهم وغرأئزهفسم . 

بل يصح أن يقال أنه اذا كانت ممارسة الأعمال والصناعات المختلفة 
فروضا على الأفراد عفان هذا يدل على حرية العمل والانتاج أكشسر 
من د لالتسسه على الجبر والتدخل وذلك لأن الحريسة الاقتصادية 
لا يراد منها فى الوقت الحاضو ترك الاجبار على الأعمال والصناعات يقدر 
مايراد منها تخلية الطريق أمام الأفراد لممارسة الأعمال والصناعهات,؛, 
فان أكبرهم الحكومات المتد خلسسسة فى الوقت الحا ضسر هو مت عالأقراد 
من انتاج كثير من أنواع السلع والخد مات واحتكار الحكومة لانتاج هذه 
السلع .وبالتالى فانه اذا قيل ان انتاج هذه السلع والخد مات فروض علسى 
الأفراد عفيلنم حينفذ أن يمنم الأفراد حرية العمل والانتاج وألا تقف 
السلطة فى طريقه م لمنع هيم أو لوضعالقيود والعوائفق التي تضعف 
من همتهم وتقلل من رغبتهسم فى ممارسة هذه الأعمال : 


() الموافقات: م / .١+.‏ وانظر تفصيل آراء الشاطبى هذه فيما تقدم صح1<.») 


(ه+” ) 


عليه فاته يبقسى الأصسل المتقد م وشو حرم ممارسة مختلسف 
الأفراد لمختلف الأعمال دون قيد من أحد الا قيد التشريع نفسه 
يبقى هوالأص سل المثقق عليه الذى جسا* به التشسريع وجرى عليه العمل 
منذ زمن الرسسول صلى الله عليه وسلم . 


.لم .للم للم ل لم مم عم لجسم ووو عومما ‏ ووويد ا انها 
الست اس سسا سس اس اس امم سيد إنسسي يصيت شسيج يع فسخ 


لم بم سية لض قيدم ب سسسلزة فينو لمي امسن لوج يقي م-د الا لذ اا1 أت الا الى اا الى الى الى لبا ربب اليك 
لدد بد ا د 31 1 نقد بمئمد 1خ نيمي ال نيد ١لا‏ أ أ اال ىلا77 الى اليب بالقلا اللا 


لد لد لاه اام طلخ الخ لب 1) دا لبا كلد يبيد ليا 


الأعمال التي يختاورنها و التماق والاتقاق اذ فيمأ ديهم بمحض اختي رهم 2 وقكث 
ستتم مناقشة حرية التعاقد باعتبارها أحد مظاهر حرية السوق والحرية 
الاقتصأدية بصفة عأمة ,ويمكن النظر فى مفهوم حرية التعاقد فى الاسلام 


سن ثلا نسة دحجه ذه 11 2 


الأول : حرية العاقد فى الد خول فى العقد دون أى جبر أواكراه (ز بدا 
الرضائية فى أنشاء العقود ) . 


الثاني :_ حرية العاقد فى انشاء ما يشاء من العقود دون التقيد بنوع 


الثالت :ع حريةالعاقد فى تحديد أثارالعقد بحسب رغفبته ( الشروط فسسى 
العقود) . وستتم فى المياحث التألية مناقشة هذه الأوجه الثلانئسة 
لحرية التعاقد فى الاسلام وذلك عاى النحو التالى :- 


() انظر : د . مصطقى الزرقا #المد خل الفقهبى العام .4»+١/١:‏ 
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تعتبر هذه الحرية جِزكا متمما لحرية الأفراد فى الد خول فى الأعمال 
التى سبقت الاشارة اليها عفكما أن القود حر فى الدخول فى العمل أو تركه 
فهوأيضا حر فى التعاقد أو ترك التعاقد مع الآخرين ٠‏ وهذا ال بدأ 
رئتيسى من مبادىء التشريع الاقتصادى الاسلامى وهو مبدأ متفق عليه بين 
جميع الفقباء ,وهو ما يعبر عنه عند الققهاء بمبدأ التراضيق "فى انشتاء 
العقود , الذى يعتير أحد الأسس الرئيسية لاقرار د خول الأقراد قى 
العقود والالزام بها وانشاء الحقوق والواجبات المترتبة عليبا . 


وقد ثبت هذا المبدأ فى التشريع الاقتصادى الاسلامى بالنص من القرآن 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتطبيق العملى قى عهد الرسول صلسى 
ألله عليه وسلم وأقمة الاسلام من بعده ,قال تعالى :+ (... لاتأكلوا 
من صور الها وضات المعروفة ,فان لفظ التجارة لفظ عام يشمل جميع أنواع 
المعاوضات الشرعية )١(‏ , وبالتالى فان العقود التى تتم بغير رضا العاقد 
تعتبسو فى الأصل من قبيل أكل الأموال بالباطل ) . وقال تعالى 
: ( فان طمن لكم عن شى* منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) 9! . وهذاأ فنى 
شأن تبرع المرأة بمداقها 2 فجعل سبحانه طيب النفس والرضى هوأساس 
أباحة هذ أ التبر وصحة أده وقبوله 9 ومثله ساكر التبرعات يقول أبن تيمية 
بعد أن ن ذكسوهاتين ألا يتين :" واذا كان كذلك ,فاذ! تراضى المتعاقسدان 


() النساء: وم . 
5 القرطبى الجامع لأحكام ألقران :ه/أام! . الجصاصء أحكام القران ا . 


هذا هوالاً المتفق عليه , لا يمنعهذ ! وجود بعض] لاستثناءات حيثيلز م بعيض 
0 الافراء بم | 15 ا العامة موسعة مسجد أو 
شق طريق ونحجو بر عا موا ل" ين لوقأ *أ لد ين وتحوذ لكممأ هو من قبيل تحقيق 
العدل والمصلحةا لعامة 5 


(4) النساء :ع 


(م0"“ ) 


بتجارة أو طابت نفس المتبرع بتبرع »ثبت حله بد لالة القران أن يتضمن 
عجرم الله ورسوله كالتجارة فى الخمر ونحو ذ لك | )١)‏ [ 


والنصوص من السنة علي اعتيار ميد أ الرضا : فى العقود كثيرة 
جدا ءعفمن ذلك مارواه أبوداود وغيره عن النبى صلى الله عليه وس لم 
أنه قال :" لا يقترقن اثنان الا عن تراض" (1) يعنى فى عقد البيع ونحهه 
من العقود ١ومثله‏ قوله صلى الله عليه وسلم :" اتما البيع عن تراض" (5) وعنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لا يحل لامرى* من مال أخيه الا ما أعطاه من 
طيب نقس " 9©) 


كل هذه النصوص بالاضافة الى السنة العملية فى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم التى قضت باعتبار التراضى أساس جميع العقود عفقد كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتعاقد معالآخرين ومارس بنفسه أغلب أنواع العقود فباع 
واشترى واجسر واستأجسر وضارب وشارك واستد ان واستعار ونحو ذلك (©) . 
وفعل ذلك الصحابة فى عبده .كل ذ لك ومبد أ التراضى هو أساس د خولهم فى 
جميع أنواع العقود ,مما يدل على أن التشريع الاسلامى بنصوصه وتطبيقاته 
قد قضى على جميع أنواع الاكراه العقدى التى يمكن حد وثها .وأزال جميسع 
القيود التى يمكن أن تقف فى سبيل د خول الأفراد فى العقود , وجعل حرية 


01 الفتاوى . 4 /رههةاء 
0( المنذرى ء*مختصر سنن أبى داود :ب هم/ > و. الترمذى +الجامع الصحيح مع 


شوح ابن العربى ه / م5 . وقال هذآأ حدايث غريبت م وقد رواها لطبرى 


بلفظ: " لا يتفرق بيعان الا عن رضا " قال ابن حجر : ورجاله ثقات 
أنظر ‏ فتم اليارى 2 ٠.5885‏ ' 

م) قال ابن حجر: " رواه أبو د أود من حد يث أبى سعيد مرفوعا .وهو طرف من 
حديث طويل : فتح البارى : ع / 9 مع .وانظر : سننابن ماجة: 7077/1 . 

2) البيهقى ,السنن الكبرى : + / 17و . وأخرجه أيضأ الدارقطنى وأحمد وابن 
حبآان فى صحيحه : انتظر الشوكانى .نيل الا وطأر: وى / 5ه . 

ره) الكتانى ,التراتيب الادارية :+5/5. 


(9 51 ؟) 


الفرد نفسه هى الأساس فى الد خول فى أى عقد . )١(‏ 


ألا أنه نظرا لأن الرضا أمر نفسسى خفى لا يمكن الاطلاع عليه , فقد 
جعل الشارع الحكيم الاعتبار بامارة هذا الرضا , وهى ما يصد رز عن العاقد 
من تصرف قولى أو فعلى أو نحوذ لك مما يدل على رضأه ء وهو مأعير عنسسة 
الفقباء بلفظالايجاب والقبول ,اللذين اعتبرهما الفقهاء الركتين الأسأسيين 
اللذين يتكون منهما أى عقد 2. اي ا 0 


وبالتالى قانه يصح أن يقال هنا أن التشريع الا سلا مى قد منح القرد 
الحرية الكاملة قى الد خول فى العقد الذى يختاره د ون اكراه أو حجر ,وهو 
ما عبر عنه الد كتور السنهورى بقوله :" العقد فى الفقه الاسلامى يبنى على 
التى تأخذ برضائيةالعقد " () الا أن هذه الرضائية تبقسبى فى حد ود 
التعاقد على الأعمال المباحة شرعا .فاذا تجا وزالعاقدان حدود السساح 
لم يكن لتراضيهما مد خسل لاباحة ما تعاقد! عليه .كعقود الربا والتجهارة 


1 د . مصطقى الزرقاً المد خل الغقبى العام : ١‏ “5 5 * 6 515 

0) أنظر: د . مصطفى الزرقا .المد خل الفقهى العام:١//١“#.‏ د .حسين 
حامد ,المد خل لدراسة الفقه الاسلامى : +١‏ . 

د . عبد الرزاق السنبورى ٠‏ نظرية العقد .م .+. نقله عمهالد كتور الزرقا 
فى المدخل : 654/1١‏ 

9) انظر ما ياتى ص (١‏ يام وم 


) 507 ( 


الا لاي السلا لس سس سس لاير0 _ بصي الس الس لص لهي ست 22 ا بطش للش صن لص لش ار الاي ااا الاب اك الااككة ‏ الكاكلكث ‏ التككتكة ‏ إلككت8 7 لتك تتم لتتتةةا.. /للتتتكم 


سي الس الي الي الي الي الث اا اا لل ااا ل ااا ل ا ااا ا ا ا لا اا يي ا الا ا شتت شت الس اسح تسسس سنبيي 


الس ...ل تيا | سم ممما امعد ليميا ويد 


فر يسيرين أنراء العقود ,)١(‏ وقد كانث هذه العقود تنظم جميع نشا طاء- لك 
الأفراد فى الحياة وتيسر قيضا * جميع مصالحهم وحأ جأتهم ١‏ ند ون ارات * 
ويأتى فى مقد مة هذه العقودة الرئيسية كعقدى البيع وألا جارة وعقود الشركة 

ْ وألمضاربية والمزارعة والقسمةمالركالة وتحوهاأً 5 لْكْن هل هذه العقود المذ كورة 
فى الفقه الاسلامى وردت على سبيل الحصر بحيث أنه لا يصح للعاقد حينقذ 
تجاوزها وأحد اث أى عقد جد يد لم ينص عليه التشريع الاسلا مى أو أن حرية 
الأفراد فى أحدأث عقود جد يدة لا تتناقض مع مباد ىء الشرع مكقولة ؟ . 


ذكر الشيخ أبو زهرة أن هذه المسألة خلافية وأن جمهور الفقباء 
لا يطلقون هذه الحرية .وذكروا أن الأصل فى العقود المنع حتى يقوم د ليل 
| الاباحة والقلة من الفقباء همالذين يطلقون هذه الحرية , وذكروا أن الأصل 
فى العقدود الاباحة حتى يقوم د لي لالحظر »قال :" وعلى القول الأول نكسون 
مقيد بن بعدد العقود التى تذكرها الكتب » ووردت بها الآثار :ود لت عليبا 
المصادر الشرعية ,والأدلة الفقبية عفمالم يقم عليه الد ليل فهو ممنوع, والوفاء 
به غير لازم لأنه لا التزام الا بما ألزم به الشرع ١فمالم‏ يرد د ليل على وجسوب 
الوفاء فلا وقاء ,فلبس للنا ساذا على هذا القول أن يعقدوا ما شاءوا منالعقود 
الا اذا وجد من الأدلة الفقبية مايدل عليه ,ويوجب الوقاء يه . أما القسول 
الثانى فبمقتضاه بكون الناس أحرارا فى أن يعقد وا ماشاءوا من العقود , ويشترطوا 


() ذكرالد كتور مصطفى الزرقا أن المشهبور من العبقود السماة فى الفقه 
الاسلامى خمسة وعشرون عقد أ هى : الييع الاجارة الكقالة بالحوالة 
الرهن .بيع ألوقاء2 الا يداع الاعارة اليبة «القسمة,ءالشركة,ءالمشضارية 
المزارعة بالمساقاأة بالوكالة الصلح 'التحكيم المخارجة القرض: العمرى 
وانظر د .عبد الرزاق السنهورى ء مصادر الحق فى الفقه الاسلامى : ١/مل*ا.‏ 


)587١( 


من الشروط مايرون فيه مصلحتهم ,الا اذا قام الد ليل على :المنع .فعند كيذ 
لا يجب الوفاء " (1) : 


أنا اد كتور مسطفى الزرقا قا نظاهر كلامه أن هذه السألة لو عسي 


0 أمطيت أسعاء وأحكانا خاصة بها قال 20 الشرع الاسلامى يدل 


على أى حصر لأنواع | العقسود وتقييد الناس بها فكل موضوع لم يمنعه الشضرع 
بالنص الصريح ولا تقتضى القواعد والأصول الشرعية منعه يجوز أن يتعاقد 
عليه الناس , ويلزمون فيه بعقود هم , وحينكئذ يخضع التعاقد فيه للقواعد 
والشرائط العامة فى العقود .." 59) وهذا أيضا هوما ذكره الد كتبسور 
السنهورى عفقد أشار الى أن الناظر فى الفقه الاسلامى قد يعتقد لأول- 
وهلة أن العقود اللسماة فى الفقه مذكورة على سبيل الحصر ,وأن أى اتفاق 
لا يدخل تحت عقد من هذه العقود لا يكون مشروعا . الا أن هذه النظرة 
غير صحيحية ٠‏ وأن العقود المسماة فى الفقه الاسلامى أنما هى العقود 
التى كان يغلب التعامل ببا ,فاذا جدت الحاجة لعقد جديد تتوفر فيه 
الشروط المقررة ققها فانه يصبح عقلا مشروعا ع ولم يشر الى أن المسألة موضع 
خلاف ببن الفقهاء 


والواقع أن الخلاف فى المسألة دقيق »والذى يمكن الجزم به هنا ٠‏ هو 
الأمران التاليان ,- 
الأول : أن الخلاف قد وقع صريحا بين الفقهاء فى مسألة أخرى ذات ارتباط 
وشبق يهذه السألة .وهى مسألة الشروط فى العقود ,فبينما ذهب 





() الملكية ونظرية العقد : وى .وانظر :للشيخ أبى زهرة أيضا :اين حنبل :م م 
(«) المد خل لدراسة الفقه الاسلامى :647824164/1. 
ال مصاد ر الحق فى الفقه الا سلا مى ف أ/ر عم ءام 


( 5 0ا” ) 


فقهاء الحنابلة وبعض المالكية الى القول بأن الأصل فى هذه الشروط 
هوالاياحة مالم يرد د ليل الحظر ,ذهب جمبور الفقهاء 'لى ا لقول 95 
بأ ن الأصل هوالحظر حتى يرد د ليل الاباحة )0 


الثانى : أنتى هده الساا ف وقع الخلاف صريحا بين فقهاء الحالة ولي 
ظ هوالاباحة حا يرد ليل المته (9) : وبين أمل الظاهر الذين 
صرحوا بأن الأصل فى العقود هو المنع حتى يرد د ليل الاباحة 9) , 


أما بقية جمهور الفقهاء فانه لم ينقل عنهم نض صريح يثبت رأيهم 
فى خصيص هذه اللسألة .وهل الأصل فى العقود هو الحظر أوالاباحة ؟. 
وانما يمكن أن يفهم مذهبهم فى هذه المسألة من مجمل أقوالهم وققيبهم 
وبالتالى فقد فبم اليعض بأن مذهبهم فى هذه اللسألة هواطلاق حرية التعاقد 
مالم يرد د ليل المنع .وأنه لا علاقة بين مذهبهم فى هذه المسألة وبين 
مذ هبهم فى مسألة الشروط فى العقود 9؟)2 وفهم آخرون يأن مذهببهم فى 
هذه المسألة هومذ هبهم فى مسألة الشروط فى العقود ,وقد صرح بهذا الفهم 
شيخ الاسلام ابن تيمية الذى جعسل الخلاف فى المسألتين وأحيدأ : ولسسسم 
يفرق بين آراء الفقهاء فى هذه المسألة وبين أراغهم فى مسألة الشروط قى 
العقود ,فمن ذ لك قوله مثلا عند حديثه عن قاعد ة العقود والشروط فيه ا 


() انظر المبحث التالىيص (2 40> 

م) انظر : أبن تيمية,الفتا وى : و+/ ٠+‏ روط بعدها. ابن القيم,اعلام 
الموقعين : 55 

8) أبن حزم ,الاحكام فى أصول الحكام :م /# و ومومايعدها . 

4 أنظر بال ضافة الى ماتقدم فى النقل عن الد كتور الزرقا والد كتور السنهورى : 
2 ن التركمانى ضراب العقه فى الفقه الا سلامى رار "اه 1 . 
عبد الكرس اليد ران عق الاستصناعفى الققه الاسلامى ع“ مومايعد هأاءحيث 
أشا رألى أن ن الذدى يمكن استخراجه من أقوال فقبأء أالحنقية والشافعية 
والمالكية هو القول بأن الأصل هواباحة العقودالا ما ورد الد ليل على حظره . 





) 59 ( 


والذى يمكن ضبطه فيها قولان : أحدهما : أن يقال : الأصل فى 
العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر الا ماورد الشرع باجا زته ‏ فيذا 
قول أهل الظاهر ,وكثير من أصول أبى حنيفة تنبنى على هذا ء وكثير من 
أضول الشافعي ,وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد .... القول 
الثانى : أن الأصل فى العقود والشسروط الجواز والصحة ءولا يحرم منها 


عنه أكثرها يجرى على هذا القول ومالك قريب منه *(1) ' 


وسواء قلنأ أن مذهب الجمهور هواطلاق حرية العقود أم قلنا أن 
مذهيهم هوالحظر عفان الذى لاشك فيه هو خلاف أهل الظاهر 
ونظرا لارتباط هذه المسألة بمسألة الشروط فى العقود ,.ولأن الأدلة اله 
تيمية حيث أورد أدلة المسألتين معأ ,لذا سيتم أرجأ* ذكرأدلة هذه 
المسألة حتى تتم مناقشة مسألة الشروط فى العقود وتذكوالأدلة هنالك 
وهو مأاسيتم فى المبحث التالى . 


رم الفتاوى : وع/++ ١‏ م#مم. ويقول الشيخ أبو زهرة بعد أن نقل نص 
والمتتبع لعبارات الفقباء فى الكتب المذ هبية المختلفة يصدق مانقله ذلك 
الكاتب الفقيه العظيم " انظر : الملكية ونظرية العقد : م م 


(؟ 9؟ ) 


ثالئنا : حرية العاقد فى تحد يد أثار العقد ( الشروط فى العقود ) 2 





١‏ المقصود باخا رالعقد هو الحقوق ولا لتزا منات التى تتر تون على 


بمجرد د خول ل العاقد ين : فى لقا كع قد الجا جأرة ة والرهن والقرض والشركة ( 


ونحو ذ لك ؛ وقد ه الأخار تكبت اذا توقرت أركان العقلد وتحققت شروطه )1 5 
والسؤقال الذى يمكن طرحه هتا هو : هل جميع آثار العقود هى من جعل - 
الشارع وترتيبه ولا د خسل فيهالارادة المتعاقد ين ؟ ومامدى السلطةاتى 


منحهاأ الشارع للمتعاقد ين باضافة أثار جد يدة لا يستلزمها مقتضى العقد. . 


ابتداء! أو بالتقص من آشار مقتضى العقد ؟ . 


لقسد فصل الفقهاء حكم هذه المسألة وتوسعوا فى بحثها تحت ماعرف 
بمبحث الشروط فى العقود فى الفقه الاسلا مى : وموضوع أالشروط فى العقود 
موضوع خلافى ببن الفقهناء والخلاف فيه وأسع ومتشعب .ويمكن هنا أجمال آراء 
الفقباء فى هذه المسألة فى ثلاثة مذاهب هى :9) 





)01 انظر : . حسين حامد ,المد خل لد راسة ألفقه الاسلامى :م١65‏ :65 
٠‏ اتميك الرزاق السنهورى ؛مصاد ر الح فى الفقه الاسلامي كلا هاه 
00 يعخبر موضوع الشروط فى العقود من أكثر الموضوعات سعة وخلافا ومناقشة 
بين الفقها* والتوسع فيه وذ كر جميع تفصيلاته يخرج عن أطار موضوع الحرية 
الاقتصاد ية والتد خل وبالتالى فقد تم الاقتصار هنا على أيجا زعناسو 
الموضوع مما يمكن الاستد لال به على مسألة حرية التعاقد فى الاسلام ومن 
رام التوسع فى أحكام هذا الموضوع فيمكتهالرجوع الى الكتب الفقبية والتسى 
منهأ الشيرازى (المبذب :١/>م#,2الهيتمى‏ ءتحفة المحتاج : »/ ه59 , 
ومأبعدهأ . أبن قدامة عالمغنى معالشرح الكبير:) ره2ر+2*م؟. 
الببوتى .كشاف القناع: م/م إومابعدها . أبن رشد . بداية المجتبد 
: + /وهإوطبعدها . ابن الهمام شرح فتح القدير:م/ه١؟.‏ أبن 


واسمسوو ههه 
ا 


(ه7” ) 


(و) مذهب الظاهرية .وهويدل على أن الأصل فى الشروط الحظ سر 
وأنه لا يصح منها الا ماورد الشرع على اباحته بخصوصه ,قال ابن حزم 
عند" ذكر عقد البيع :" وكل شرط وقع فى بيع متهما أو من أخد هما برضى 

الاخرقانهما : ان عقدآه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع . . . ولسم 

١ 7‏ يذ كراه فى حين عقد البيع فالبيع صحيح تام والشرط باطل لا ينرم »فان 

.. . ذكوا ذلك الشرط فى حال عقد البيْع ,فالبيْع باطل مفسوخ والشسرط 

+باطسل ,أى شرط كان لا تحاش شيئا آلا سبعة شروط فقط فائب با 
ذأ الازمة.."(١)‏ وذكر أن هذه الشروط السبعة ورد النص على صحتها 
كشسوط ألرهن وتأجيل الثمن , واشتراط صفة فى المبيع . . . قال :" فهذه 

ولا مزيد وسائرها باطل " 7() . 


(+) مذ هب الشافعية والحتنفية وبع ض الما لكية ويع ض الحنابلة وهو أن الأصل 
فى الشروط الحظور أيضا ولا يصح منبا ألا شرط أقتضاه العقد 9) , 
وذكر الحنفية أن الشرط الذى جرى التعامل يصح من باب الاستحسةة) 
كما صحح الشافعية الشرط الذى من مصلحة العقد وتدعو اليه الحاجة (ه5) 


سد تيمية 2الفتاوى : 89+/++ إوطابعدهأ . أبن القيم ,أعلام الموقعيسسن 
: 1/ع4م. د. عبد الرزاق السنهورى .مصاد رالحق فى الفقه الاسلامى 
:خ/ :١1ل‏ +*#و . محمد أبو زهرة عالملكية ونظرية العقد 80١:‏ , 
وممابعدهأ . مصطفىى الزرقا : المد خل الفقهى العام : 5815 ومنسأ 
بعدهأ . 

(()المحلى : لمر/١١)؟.‏ 

ق المصدر نفسه. وانظر أيضا : الاحكام فى أصول الحكام:ى /م +١‏ . 

8) الشيرازىءالمهذب : ١/+ىمع2الرطلى‏ عنهاية المحتاج ب م#/م*+. 
السرخسى #المبسوط : م#و/رخ١‏ . الكاسانى ,بدائعالصنائع: هر ١*9‏ 
أبن تيمية «الفتاوى : و+/ر*«+١‏ ,. السنهورى ,مصادرالحق فى الفقه 
الإسلامى : #«#/ر؟79ا!. 

2) انظر : أبن الهام عفتح القدير : ه/1؟؟. 

(ه) انظر ؛ ألنووى ,شرح صحيح مسلم : ١٠45/1١80‏ 


) ”"0975( 


(«) وذهب جمهور الحنايلة والمالكية الى القول بأن الأصل فى الشروط 
الصحة ولا يبطل متها الا مأكان منافيا لمقتضى العقد أو مناقضا 
للشرع :ويعتبر المذ هب الحنبلى أكثر تصحيحا للشروط من المذهب 
المالكى «كما قال أبن تيمية :" القول الثانى : ان الأصل فى العقود 
والشروط الجوا ز والصحة ءولا يحرم منها ويبطل الا مادل اللضيع 
. - على تحريمه وابطاله . . وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجرى على 


هذا القول ,ومالك قريب منه , لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط. » فشيسسس 
فى الكقباء الأربيعة أكثر تصحيحا للشروط منه 1 » : 


ويلزم الوفاء به سواء دل عليه مقتضى العقد أو كأن ملائما له أم لم يكن 
يستكري ا القياس والاجتباد مجالا لمت الأقراد من اشتراط مايحقق 
مصالحهم وحاجاتبم ٠.1279‏ فالشرط الباطل لديهم هوالششسرط 
الاستمتاع باألزوجة . ونحو ذ لك ع ذما عد ١‏ ن لكف فأن كلل شرط من مص٠لحة‏ 
مصلحة العقد نفسه. )١(‏ 


| وقد استدل من قال بأن الأصل فى الشروط الحظر ءالا ماورد 
الدلبل على خصوصه كما قال ابن حزم »أو ما كان من مقتضى العقد 


)01 الغداوى 1117| . وأنظر:أبن قدامة المغنى > / ه٠١‏ 


00 بو زهرة ,اين حنبل / 1 . 
د . مصطفى الزرقا #المد خل الفقهبى العام : أ/ر"لم؟. 





(#ابا” ) 


أو ملائما ست مصلحته كما ذ كو الحنقية والشافعية .بما ورد ف ىالصحيحين 
من قصية بريرة وأن عاقشة -رضى الله عنها _اشترتها وأرادت أن تعتقبا 
شترط أهلها أن يكون الولاء لهم ,فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 

ب" .. مابال رجال يشترطون شروطا ليست فئ كتاب الله ؟ ماكان من 
شرطه ليس فى كتاب الله فهو باطل ,وان كان ماقة شرط ءقضاء الله 

. أحق واتشسوط الله أوثق ءوأنما الولاء لمن أعتق )4 فبذادليل 
على بطلان كل شسرط لم يرد به الشوع من الكتاب أ والسنة والاجماع وكذا 
| القياسعند من قال به .وهو أيضا د ليل على بطلان الشروط التى تنافى 
مقتضى العقد قياسا على شرط الولاى ,اذ العلة فى منعه متافاته 
لنقتضي العقسه . ومن أدلتهيم أيضا ماروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم " أنه نهى عن بيع وشرط "(5) وذكروا أيضا أن الشوع جعسل 
للعقود المشروعة مقتضيات خاصة بها وآأثارا وأحكاما تترتب بمجرد دخول 
العاقدين فيها ,سواء قصدها العاقد أم لم يقصدها ,وليس له أن يتخلص 
من هذا المقتضى أو يزيد عليه بشرط يشترطه ,لأن هذا الشرط يعتبر تعد 
لحد ود الله ومخالفة للمشروع 


وقر فصل شيخ الاسلام ابن تيمية أد لة من قال ان الأصل فى العقود 
والشرؤط الاباحة ,وأنه لا يمتنع منها الا مادل الشرع على تحريمه . وذكر أته 
هوالمذ هب الراجم بد لالة الكتاب والسنة والا جماع والقياس والا ستصحاب 
وعد م الد ليل المنافى 9©) ,قذكر مثلا أن جنس الوفاء بالعقود والعهود مأمور 
به فى الشرع ,قال تعالى : ( يا أيهاأالذين أمنوا أوقوا بالعقود . . ) (58) .. 
الآاية .وقال تعالى : ( بأفوا بالعهد ان العبد كان مسقولا) 9) كما ذم 


(0) سحي البخارىمع شرحه فتح اليأرى: ى /+-+بم 1 صحيح مسلم بشرح النووى : 
1 
)| انظر السرخسى الميسوط : :»م إ/سم١.‏ الشيرازى المهذب:١/“7م"‏ . 


ابن حزم “المخلى : لم /ره١1؟. ١‏ 
0) أبن تيمية »الفتأ وى لا . وانظر: ابن حزم, الا حكامفى أصول 
الاحكام: وى /رووه. 9) المصدر نقسه: ور /كرم١.‏ 


(ه) المائدة: ١‏ . زم الاسراء : عويسم. 


زم 7 ؟ ) 


القران وذ مت السنة الذين ينقضون عهود هم وموأشيقهم ويغررون بمبلبن 
عأهيسد قه وهذ أ كله يدا ل على وجوب الوفاء بالعقود والشروط مطلقا الا 
مادل الد ليل على حظره :ثم قال :" واذ!ا ظهر أن العقود لا يحرم منيا 
الا ما حرمه الشارع عفانما يجب الوفاء بها لايجاب الشارع الوفاء ببأ مطلق | 
الا ماخصه الد ليل على أن الوفاء بها من الواجيات التى اثفقت عليب !ا 
الملل بل والعقلاء جميعبم ثاعاء ففعلها أبتد ا لا يحرم ألا يضح رمم 
الشارع ,والوفاء يها وجب لايجاب الشارع اذا .ولايجا ب العقل أيضاء 
وأيضا فان الأصل فى العقود رضى المتعاقد ين وموجيها هوا أوجباه 
على أنفسبما بالتعاقد ١‏ 1( وى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال :" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج * (5) فدل 
على أن الشروط يلزم الوفاء بها .وان شروط النكاح أحق بالوقاء من غيره | 
وفى الصحيح أيضا عن عمر بن الخطاب _رضى الله عنه أنه قال :”" مقاضيع 
الحقوق عند الشروط" 19 وأيضا فان الناس يحتاجون فى تعاملجبم 
الى عقود جديدة والى الاشتراط ,وفى تقييد حريتبم فى التع ا سد 
فيبأ ح , لمأ فى الكتاب والسنةممايرقع الحرج 5 (2) 


8 


بن 


. . . مأكان من شوط 


( الغتاوى :و5 /رعما٠١مهم1‏ . 

5) صحيح اليخارى مع شرحه فتح البارى دض  /‏ جا . 
5) المصدر نقسه : 9/9ا51. 

53 الفتأوى :+ 94٠/*ه١.‏ 


(95”؟ ) 


ليس فى كتاب الله فبيوباطل .." بأن المقصود به بطلان الشسرط 
الذى يخالف كتاب الله أى بأن بكون المشروط مما حرمه الله :كما فى شسرط 
الولاء لغير المعتق ,لأن المشروط لا بد أن بكون مباحا بد ون الشروط 
حتى يصح اشتراطه ويجب الوفاء به 010 


أما الحديث :” : ني الرسول صلى الله عليه ولع من مب وفسسوطلة 
أحمد وغيرة من . العلماء الوا بأنة حدايث غير معروف 3 وكك ا 
أن هذا الحديت لم يسيل ب 0 


وذكر أبن تيمية أيضا أن الشروط لا تبيح حراما ولا تحرم حلالا كه !ا 
توهسم من قال بأن الأصل فساد الشروط ,بل كل ما كان حراما بد ون الشرط 
فالشرط لا يبيحه كالربا مثلا ءلكن ما كان مباحا قبل الشرط فانه متىاشترطه 
صار واجيا ,كتأجيل الثمن مشلا + وليس فى هذا تحريم لما أحله الله علأن 
ما كان مباحا.فى حال مخصوصة »ولم يكن مباحا مطلقا . ثم أتى الش سرط 
ليحوله من تلك الحال «فان الشرط اذ! لم يكن قد حرم ما أحله الله .وكذلك 
ماكان محرما فى حال مخصوصة ,لكن بد ون الشرط يستصحب حكم الابا 
والتحريم .قال :" فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ءلكن لا يرفع مسا 
أوجبه كلام الشارع ” 9) 





ولعل الأولى فى هذه المسألة هو ترجيح القول بأن الأصل 





(9) القتاوى :و5/ر.*١.‏ 

0 المصد ر نفسهء وع/ + جا . وهذاألحديث أ جه الخطابى اق 
السئن هه وهاه ,وشوج امن حزاقى فى المحلى ا : 
ا شسولانى : حخر لحن الطبرانى سط , وإلحا كم : فى علوم الحد بيث . أتظر 
نيل الا وطار: ه / ؟ 2٠‏ وقد رو ندحد يلش غريب ٠‏ انظن: ب 


المجموعشرح الميذب : 548 . 


0)الفتاوى : 59/ة49١4-.ه‏ 


رليم 


على تحريمه عفان هذا القول هوالذى تؤيده أد لة الشرع ؛ ويتفق مع 
مبادى» التشريع الاسلامى وقواعده ,فلا شك بأن العقود والشروط هى مسن 
باب النعا فلات وألتى الأصل فيها الاياحة ء وليست من باب العبادات والتى 
الأصل فيا الحشر , وبالتالى فان ترك الأفراد أحرارا فى اختيار العقود 
والشسروط التى د تحقق مصالحهم وحاجاتهم هو الأولى :مادام أن هذه العقود 
والشروط لم تشتمل على ما يخالف أد لة وأصول الشرع .أما أن تحصر معام لات 
الأفراد فى عقود وشروط محد وداة معلومة سلفا ويمنع كل ماعداها قلا يخفى 
مافيه من حرج وبضيتيق , وخصوصا فى الوقت الحاضرو الذى اتسعت فيه 
معأ ملات الأفراد وتنوعت !ا لعقوط والشروط كما يقول الشيح أبو زهرة:” ان 
الصفقات التجارية قد اتسع أفقها , وتشعبت أنواعها ,وتنوع بحس بالعوف 
التجارى مايشترطه العاقد ون 2» حتى وجدت عقود لم تكن , وتفنن الئاس فى 
الشروط تغننا باعد بين العقود وأصولها المذكورة فى كتب الفقه .ولو حكئنا 
ببطلان تلك العقود .وفساد هاتيك الشروط ؛لصار الناس فى حرج وضيق 
ولشسلت الحركة فى الأسواق , ولتقطعت العلاقات التجارية بين الناس .بل 
لتقطعت الأسباب »فلا تنمو ثروات أحاد الناس .ولا تنمو ثروة الجماعات” )1١(‏ 


خلاصةماتقدم أن مبدأ حرية التعأقد قد ركن أساسى من أركان 
التعامل فى التشريع الاقتصادى الاسلامى .وأنه لا خلاف بين الفقهاء حول 
مبدأ رضائية العقد رحرية الأفراد فى انشاء عقود هم الشرعية .وهذا المبداً 
يعتبر هو الركن الفيسسى عند الحدايث عن حريسة التعاقد كأحد المظاههر 
الرئيسبية للحرية الاقتصادية »وبالتالى فاته يسح أن يقال أن الفرد فى 
ظل التشريع الاقتصادى الاسلامى يجد نفسه حرا فى أن يبيع أو يشترىأو 
يؤجر أو يستأجر أو يشارك أو يرن أو يضمن أو يقترض أو يضارب أو يزارع . . ونحو 





1 الملقة ونظرية العقد + +1" . 


) ”م8١(‎ 


ذلك من العقود الشسيعية التى نص عليها الفقباء أوالتى يمكن أن 
تستحدا ث ممأ نتفسق مع مبأد ى* وقوأاعد التشويع الاسلامى كلل ذ لك يسم 
بمحض حرية العاقد نقسة ورضاه ,مادام أنه لم يرتكب محظورا شرعيا . 


«* الضو الضه # ا له اله ها لود لو سوا ال ا ود لط لضا اله :هن 


لا ل ذا لمن لا _ييييد لل لد ليم 31 ااا 146ل02 ا1|لل060 606) دآ ا لا 
لاد لا له ذا تيد نينس )ادا ينسمدا ا ١ل‏ يما اا للد لا اللا اللا 


اس ...م ...لم .لم .لم لس لم .لس .لم لام سسؤي لس سكل ملسم لس ل لم ل لمم لم سم سم لم لم مم مم ‏ اإممما سسكا جنوه سيد مسر 
سم سم سوسم الس ا سا اساسا سما اسيم ااا ا ا ات سي الس م ا ست اس الست اسم اسم اسم اس ست ست اس سس اتسسسي عشي بي هسه لمسمسين 


وكيف يمكن أن تنشأ الأسعار علولا . 


فاذا صح الأصل المتقدم .وهو حرية ممارسة الأفراد للأعمال 
والعقود المباحة التى يختارونها ,فأن الذى يتناسب مع هذا الأصسصل 
هو القول بحرية السوق عفانه لا يمكن أن يمارس الأفراد حريتهم فى العمل 
والتعاقد ونحو ذلك الا فى سوق حرة .فالقول مثلا برضائية العكقد 
فى الفقه الاسلامى يستلزم القول برضائية الثمن عفكما أن القترد حر قسسى 
قبول العقد أورفضه 2فهو حر أيضا فى قبول الثمن أوالأجر السسيذى 
يقد مه أو يقد م له .بموجبالعقد الرضاتى الذى يتم بين المتعاملين .كما 
قال تعالى : ( يأ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن 
تكون تجارة عن ترأض منكم ) 1( 


وعليه فانه يصم أن يقال هنا ان الأصل فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى أن تكون السوق سوقا حرة تعمل فى ظل المنافسة بين 
الأفراد ,وقد جرى على هذا الأصل التنفيذ الفعلى والتطبيق الملسى 
للتشريع الاقتصادى الاسلامى منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم »فقد 
كان الأفراد يتبايعون وتنتقل ملكيات السلع قيما بينهم بحرية تامة وبالأسعار 
التى يختارونها .د ون تد خسل من قبل السلطة ,بل حينطا طلب من الرسول 


() النساء : هع . 





(*.للم” ) 


صلى الله عليه وسلم أن يتد خل امتنع :كما فى الحد يث عن أتس . رضى الله 
الراق اللمسعر ءوانى لأرجوا أن القسئ الله عز وجل ولا يطلينى أحطد 
بمظلمة ظلعتها اياه فى دم ولا مال " )١(‏ فهذا دليل على أن الاسئلام _ 
حريص على أن تبقسى السوق حرة , يتنافس الأفراد" خلالها فى تقدريهييم 
السلع والخد مات ,وتنشأً الأسعار على : ضوء المعروض والمطلوب د من تد خغخل 
من السلطة ,وكماأ يمتنع التد خل من قبل السلطة , يمتنع أيضا كل تد خجل 
وبالتالى فنقد حرم الشرعالاحتكار7) وفى الحديثعنه صلى الله 
/' 9 
عليه وسلم : " لا يييع حاضر لياد دعوا الناأس يرزق لله بعضهم من بعض 
فقوله :" دعواالناس" د ليل على أن التد خل كما يمتنع من قبل السلصضة 
بعضسم من بعض ءأى اعطاء الحرية للعرض والطلب فى السوق . 


ومما يدل على حرية السيق أن الشرع قد أباح المساومة والمماكسة 
فى السعر من قبل المتيايعين حتى يتفقا على سعر السلعة أوالخدمة 90) , 


01 المنذرى مختصر سئن أبى د اود :ه /؟ 94. الترمذدى الجأ سيمع 
الصحيح : +«/*م. وقال : حسسن صحيح . 
(0) انظر تفصيل هذا الحكم فيما يأتى ص ( 04.» ) 
ا صحيح مسلم بشرح الثنووى : ١.1١‏ 
(9) أنظر قصة جمل جابر بن عبد الله ,ومسا ومة الرسول صلى الله عليه وسلم 
له فى الثمن وشراءه منه .فى صحيح البخارى :م /ع و“#. قال أبن حجر 
" وفى الحديث جوا زالس ومة لمن يعرض سلعته للبيع والمائكسسة 
فى السييع قبل استقر رالعقد " . قفتم اليمنأرى :هم/١ا؟”م‏ 


) ”85( 


كما قد أباح الشرع الريح 0 له حصد! معلوما ,وقد جاء فى تفسسير 
30 “عند قوله تعالى : ( الا أن تكون تجارة عن تراض منكم . . ) الأية 

والجمهور على جرا والغين / فى التجارة مثل أن بسع بعل 
جافة ل 50 يبيع ماله الكثير بالتافنه اليسير »وهذ ! 95 اختلاف فيه بيتن 
العلماء اذا عرف قدر ذلك .كما تجوز الهبسة لو وهصب” ١‏ 200 


فاذا بقيت السوق حرة خالية من أى تد خلات من قبل السلطة 

أوالأفراد ,قان الذى لا شك فيه أن قانون العرض والطلب داخل السوق 
لابد وأن يحكم أثمان السلع والخد مات التى تقدم ,وقد أشار الفقباء الى 
هذا القانون وأصلوه تأصيلا د قيقا ,فمن ذلك ماذكره شيخ الاسلام 
أبنتيعية عند حديثه عن سعر المشل وعوض المثل فى الفقه حيث قسال 

" وكثيرأ مايشتبه على الفقهاء ويتنا زعون فى حقيقة عوض المثل :»فى ج: 
ومقداره فى كثير من الصور »لأن ذ لك يختلف لاختلاف الأمكنة والا زمنة والأعموال 
والأعواض والمعوضات والمتعاوضين فنقول ٠:‏ عوضالمشل هومثل المسمى 
فى العادة ,وهوالدى يقال له : السعر والعادة ... ولهذا قال كثير 
من العلماء : قيمة المشل مايساوى الشى* فى نفوس ذ وى الرغبات . ولاببد 
أن يقال : فى الأمر المعتاد .فالأصل فيه ارادة الناس ورغبتيم .. 
أذا عرف ذ لك فرغبة الناس كثيرة الا ختلاف والتتوع فانهيا . 





تختلف بكثرة المطلوب وقلته فعند قلته يرغب فيه مالا يرغب فيه عند الكثرة . 





() القرطبى الجامع لأحكام القرآن : ه /؟ه ١‏ . وقد أستثنى فقهاء الحنابلسة 
وبعض المالكية من ذلك غبن المسترسل وهو الجاهل بقيمة السلعة ولايحسن 
المباأايعة كله األخيار 2 اذأ غبن غينأ يخرج عن العادة وحده بعصبمم 
بألثلث ؛ ومنع من ذ لك الشافعية والحنفية وقالوأ لا خيار له وهو كغيره . 


(هلم؟ ) 


- وبحسب قلة الحاجة أوتثرتم وقوتها وضعفه فعند كشثرة الحاجة وقوتها 


-_- ويحسب لمعا وض “فأن كن ملا د ينا يرغب فى معاوضته بأ لثمن القليل 
الذى ل يبد ل 53 لمن يظطن مجسزءأ ومطل أو جحسد ه 8 


0 وحسب العوض : فقد يرخص فيه اذا كان بنقد رائج مالا يرخص فيه 
أذا كأن بنقد آخر دونه من الزواج /كالد راهم والد تاثير يد يش يق" 
فى هذه الأوقات ,فأن المعاوضة بالدراهم هى المعتاد . . ."(1)فمنوزا 
التص يتبين أن ابن تيمية يرى أن الأثمان تتحد د بقعل أمور كثيرة وهصى : 


)١(‏ العرض والطلب , ففى حألة زيادة العرض ( كثرة المطلوب ) ي:3 
الثمن .وبالعكس فى حالة قلة المعروضأى ( قلة المطلوب م حي.ءه 
يزداد الثمن . وفى حالة زيادة الطلب ( كثرة الطلاب ) يرتفع الثمين 
وينخفض فى قلة الطلب أى ( قلة الطلاب ) 


السلعة بالنسبة له ٠‏ وهو ماعبر عنه بقوله .” بحسب قلة الحاجة وكثرتبا 
وقوتها وضعفها " 


والحاجة قد تكون حأجة المستهلك فى السلعة .وقد تكون 
حاجة البائع للثمن ,كما أشار الى ذلك ابن العربى بقوله :" الريح هوم ا 
يكتسبه المرء زاقدا على قيمة معوضه . . . ويكون ذلك الربح بحسب حاجة 
المشترى والبائع الى عقد الصفقة ,فالزيادة أبدا تكون من جبهة المحتاج ءأن 





ل انظرابن قدامة ,المغنى معالشرح الكبير :> /ر.هو.١و.‏ أماغير 
بالاتفاف أذأ غبن . 
() الفتاوى + 9و١/+5ه-‏ +5م. 


(5لم” ) 


احتاج البائع أعطى ( زاعدا على الثمن من قيمة سلعته ) (1) وان احتاج 
|! مشترى أعط كم زأائكدأ من لثمن 5 


(«) ومما يؤقو فى تقدير الأثمان أيضا مقدار ثقة المتعاملين فيما بيتهم 
وهذا هو معنى قوله :" ويحسب المعلوض عفان كان مليا ديتا ..الخ” 
أى بحسب المتعامل وهل هو مقتد ر على لد فع وثقة لا يخشى جحد ه 
| واتكاره أو تأخيره للد قع ونحو ذلك . ظ 
ظ ظ < ١5‏ جع سام 
(») وأخيرا ققد أشار ابن تيمية الى أن القوة الشرائية للنقود ذؤس أه_ سرح 
فى تحد بيد الأثمان , نف لنقد الرائج الأككر تدارولا يرغب فى ألمعاوضة 
به أكثر من الرغبة فى المعلوضة بنقد غير رائج . 


فاذا تبين هذا كله وقبل ان السوق فى الاسلام سوق حرة 
وأن الاثمان تنشأ خلالبا بفعل قوى العرض والطلب )١(‏ عفان هذا لا يعنى 
أنه لا يد للد ولة فى السوق ولا أثر لها فيه ,بل ان دور الد ولة فى الاسلام 
فى السوق د ور غير منكور ,والسؤال الذى يمكن طرحه هنا هو ,: 
ما هوالد ور الذى يمكن أن تضطلع به الد ولة فى السوق فى الاسلام ؟ . 
ماهى حد ود هذاالد ور ومامداه ؟ . 


يمكن أ ن يقال هنا أبتداءا أن د ور السلطايع فى السوق قد اتخحذ 


0 أساليب مختلفية 0 فى هذا الميبحث 





( م هكذا جاء فى ال لعل اي 1 يقال : أن احتاج البائع أعطى 
نأقصا عن الثمن من قيمة سلعته الأن ل لالش لق الصفقة 
تجعله يقلل من سعر سلعته آلا أ.. ن يقال ليس المراد حاجة البياء شع السى 
عقد أتنُصفقة وأأخذ الثمن »بل المراد حاجته الى السلعةالتى فى يدهءقان 
ازدأدت حاجته البيها زاد فى الثمن الذى يطليه فيها . 

) أحكام القرآن :1/م0.؟. 

(0) سياتى مزيد تفصيل وبيان لهذه القاعدة من خلال المباحث التالية عسن 
الاحتكار والتسعير . 


(/الم”_ ) 


والأثمان » وهى أساليب كما يظهسو منها متد رجة من حيث نسبة تأثيره ا 

على حريسة السوق وذ لك أنها اما أن تقتصر على مجرد مراقبة النشاط 
الاقتصادى للأفراد ليكون فى أطار النظام العام الذى تلتزم به الدولة 
دون أن يكؤن لهذه المراقبة تأثير فعصال ومباشر على حرية قوى العمرض 
والطلب فى السوق .وقد تتخذ الد ولة دورا أكثر تأثيرا على حرية السوق 
. وذلك بالتد خل المياشر فى الأسعار »فتفرض السعر الجيرى ليعض السلع 
والخد مات أو تحدد أجور العمال ونحو ذلك . وقد تتجاوز الد ولة مرحلة 
التأغير على حرية السوق من خلال جها ز الاًسعار الى مرحلة الالفاء 
الكامل لحرية السوق ,ليحصل محلها التوجيه المركزى للعمل والانتساج 
والاستثمار والأسعار ,من خلال الخطة المركزية الشاملة »التى تضعبا 
وتنفذ هأ الأجهزة الحكومية 0 قاذا أريد التعرف على د ور الد ولة فى األسوق 
فى الاسسلام ءفلا بد من مناقشة هذه الأساليب لبيان مدى ما يأخكذ 
به التشريع الاسلامى منها ومدى مايرفضه ء وييان ذ لك فى المباحث التالية : 


أولا ‏ : 3أذنور الد ولة فى الاسلام فى مراقبة النشاط الاقتصادى . 
ثانيا ‏ : دورالدولة فى الاسلامفى محارية الاحتكار . 


خالا : دورالدولة فى الاسلام فى تحديد الأسعار والأجور 81 


رأبعا : ثور الد ولة فى الاسلامقى تخطيط النشاط الاقتصادى . 


. .ب حي ب ب ع ب ب اع ا يح ا بح ب ا 4 اي ا ب د ا ا ا ا اه يد ديت 


(8م” ) 


سس ااا سس سسا لسسبين ‏ نينا الستتت انتتتا اتا ااا ااا أككا| ااا ااا اا الا الا ا اا ااا اتا ااا لاا اا مأك ااتتف.8. للظم للاتتككةظ|. الت0م.|. ةظتكم لتم لثم لم78 ك8 ك8 7 يكم لكي 
شتت شت ا ا ا ا ل ل ات ست ست ليسي اس اا ات اسح لش ع سس سسا اس اس ست اس ست ست سوست اتضضة ‏ سس سس سي اس سسسب سسسب عمسم عبس ويس إنسبم ووجبق 


لقد أقر التشريعالاقتصادى الاسلامى أن تقوم الد ولة بد ور 
مراقبة النشاط الاقتصادى للأفراد حتى تضمن بقاءه ضمن أطار تعا ليسم 
الاسلام وقيوده وحد وده فئ شأن المعاملات بين الأفراد , وهتست ذه 
. المراقبة لا تتعارض مع حرية السوق التى سبقت الاشارة اليها بل ان البدف 
الرئيسى لهذه المراقية هوالمحافظة على سيق حرة خالية من أى 
تأشيرات خارجية غير طبيعية من شأنها أن تعطل حرية السوق وتؤفسر 
على قوى العرض والطلب د اأخله ,كما سيتببن من خلال هذا الميحث . 


وقد اهتمت الد ولة فى الاسلام منذ زمن التنزيل بالمحافظة على 
هذا الد ور والقيام به »فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج السى 
الأسواق ويرشد 0 المعاملات . وينهى عن الغش والخداع 
ونحو ذ لك »كما فى الصحيح عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ :" أن رسسسول 
الله صلى الله عليه وستم مرعلى صبيرة طعام .فأد خل يده فيها ‏ فنالست 
أصابعه بللا .فقال : لطا هذا ياصاح ب الطعام ؟ . قال : أصاب تس سه 
السماء يارسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام كى يرأه النأس ؟ من 
غش, ١‏ فليسمنى " 7[ ,وقد استعمل الرسول: صلى الله عليه وسلم بعصض 
الأفراد لمراقبة الأسواق .والتأكد من أن التغامل بين الأفراد يسير سيرا 
صحيحما 0ع وفعلل مثل ذلك الخلفاء الراشد ون من بعده . )١(‏ 


وقى تاريخ الاسلام ظهر جهاز حكومى تنفيذى »كان من أهم مهماته 
مراقية الأسواق »وتنفييذ تعاليم الاسلام فى شأن المعاملات .والتد خل 
متى أظبر الأفراد تجأوز هذه التعاليم أو أخليا بتطبيةبا »وهوالجباز 
() صحيح مسلمبشرح النووى : ؟ / 4 . ١‏ . وفى رواية عند مسلم أيضا ” من غشناأ 


انظر ه الشيخ عبد الحى الكتانى الترات تيب الاد آرية : : ضير ا ام؟. 





(9لم"” ) 


المعروف بجهاز الحسبية »وفيما يلى تعريف بهذ! الجهاز وذ كر لأصم 
ميمات تسسمسة ا ش ْ 


امسن سسحسن اسسنين سيبح بنسسس الننجسدنر سندام الإممبد 1لا اللا للا ا االل ب ال1لآذ22 ا 777 للا 2 انث 


فعله (١)أ.‏ وسميت بذ لك لن الأمر بالمعروف 
أو الناهى عن المنكر يفعل ذلك فى الأصل احتسابا للثواب عند الله 
وطلبا للأجم مئه سيحأنه . 


وباب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر باب واسع ؛ ويمكن أن يد خل 
فيه جميع الولايات الاسلامية »فآن مقصودها الأول هوالامر بالمسص سروف 
والنهبسى عن المنكر(؟) نحوأعمال الحكم والقضاء والشرطة ,لذلك 
فقد تخصصت وظيفة المحتسب فى الاسلام بما ليس من اختصاص الولاة والقضأة 
ونحوهم () : وهى تشمل جانيا واسعا من مراقبة الشكون الاقتصادية 
وألا جتماعية داخل المدن .مما يتطلب حلا سريعا د ون حاجسة الى 
دعوى واثبات لدى القضاء وانتظار حكم . 


(م الماوردى «الأحكام السلطانية: . » + . أبو يعلى ‏ الأحكام السلطانية 
الادارية : ؤم > لر” ٠.‏ ابرأهيم الشبأوى »الحسبة فى الاسلام: و. . . مصطفيى 
د أبن القيم»الطرق الحكمية . و#ع” . أبن خلنّد ون بالمقد مةءدم ++ -؟ع؟. 


وطسائف ا لمحتسب سل 


فى تاريخ العمل الاسلامى ,تشمل عدة قضايأ اقتصاد ية وغير اقتصاد ية 
حتى لقد عدة حاجى خليقة أحد العلوم الاسلامية ,وعرقه بقوألته 
:" علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم التسى 
1 لايتم التمد ن د ونهأ ؛ من حيث أجراةها على قانون العدل » بحيث يتلم ١‏ 
التراضى بين المتعاملين . موعن سياسة العباد بنهى المنكروأ مو 
المعروف ,بحيث لا يآدى الى '«شاجرات وتتاحسر بين العباد بحسب مارآه 
الخليفة من الزنجور والمتع ” )01 


والذى يهم فى هذا المبحث هوالتأكيد على الوظيفة 
الاقتصادية التى كان يضطاع بها المحتسب فى الاسلام .والتى أجملها ابن 
القيم رحمه الله بقوله :" ويأمر والى الحسية بالجمعة والجماعة وأداء 
الأمانة .والصدق والنصح فى الأقوال والأعمال » وينهى عن الخيانة وتطقيف 
المكيال والميزان والغش فى الصناعات والبياعات , ويتققد أحوال المكاييل 
من صناعة المحرم على الاطلاق عكالات الملاهى وثياب الحرير للرج ال 
ويمنع من اتخأذ أنواع المسكرات ؛ ويمنع صاحب كل صنأعة سن الغش فى صناء- 1 
اهام ويد خل فى المذكرات مأنبى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة مثكسل 
عقود الربا صريحا وأحتيالا .وعقود الميسسر كبيوع الغورر. . والنجشس 
وساثر أنواع التد ليس . . . ومن المنكرات تلقى السلع قبل أن حجىء الى السوق 
... ومن ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبأد 
ومن ذ لك الاحتكار لما يحتاج اليه الناس" 37) فمن هذا النص يْبِين أن أهم 
وظائف المحتسب المتعلقة بالنواحى الاقتصادية ومراقبة نشاط الافراد قفى 


(95) كشف الظتنون : إا/ره١.‏ 
5 الطرق الحكمية. وع-+-_ ٠.”‏ وأنظر : أبن تيمية ‏ الحسبة : > اه * 





(1وم*) 


تقدم القول بأن الأصل فى | الاسلام حرية ممارسة الأقراد 

لمختلف الأعمال والعقود المباحة ‏ وهذا يعنى أن هذه الحريتمة 

محد ودة فى حد ود داعرة المباح شرعا ,أما الأعمال والعقود المحرمة 
فانه لا حرية للأفراد فى ممارستها ,ومن حق الد ولة حينكذ ‏ بصفتها 
القائمة على تطبيق التشريع الاسلامى -أن تمنعالأفراد من مماررسة 
جميع الأعمال والعقود التى نص الشرع على تحريمها ,وهى أعمال 
وعقود محصورة ومضبوطة ,وقد عددها الفقهاء وفصلوا أحكامب. ا 
فى أبواب المعاملات من كتب ألفقه ويمكن هنا اجمال أهمبا فى النقاط 
التاليسة :- 


(:) الأعمال والعقود المشتملة على الرببا ,- 





فكل عمل أو عقد د خله الربا فهو محرم شرعا .قال تعاللى 
: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان مسن 
المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا .وأحل الله البيع وحرم الربا 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهسى فله ماسلف وأمره الى الله .ومن عاد فأولتك ' 
أصحاب النار هسم فيها خالد ون ) )١(‏ وقال تعالى : ( يا أيها السذين 
أمتوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربأ أن كنتم مؤمنين . فأن لم تفعللوا 


0 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله »وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمي)) 
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه قال :" لعن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أكل الريأ وموكله وكاتبه وشاهد يه , وقال : هم سواء”() 





)١(‏ البقرة : ى “ا؟ 0) البقرة : ملام و07؟. 
9) صحيح سلم بشرح النووى : ١‏ 1/ +؟ . وانظر :المنذرى » مختصر سكن 
بى د أود : ه/ ة. 








)555( 


وحرمة الربا قى الا سلام تعتبر مما هو معلوم من الدين بالضرورة , 
وقد فصسل الفقهاء أحكام. الربا وعلته وما يجرى فيه .مما لا ميال 
لتفصيله هنا , وانما الذى يهم هنا هوبيان أن الزيا من الأمور التى نض 
الشرع على تحريمبسا , ومعرفة ماهو الد ور الذى يمكن أن تقوم به الد ولة 
قى الاسلام لمحاربة الربا ؟ فهل يقتصر د ور الد ولة على مجرد بيان 
الحكم الشرعى ءثم تترك للأفواد حرية ة ممارسة الأعمال الربوية ؟ أو أن للد ولة 
فى الاسلام د ورا أيجابيا قى هذا الشأن ؟ 0 


لا شك أن دور الد ولة فى الاسلام لا يقتصر على مجود 
ذكرالنهى معترك الحرية للأفراد لمعارسة هذ هالعقود المحرمة.بل 
لابد أن تتخذ الد ولة دورا قعالا لمنع هذا النوع من التعامل . وقد 
نص الفقهاء على أن من أهم أعمال المحتسب المنع من جميع العق ود 
المشتملة على الربا ٠ )١(‏ «بالتالى فان على الد ولة فى الوقتالحاضر 
- ممثلة فى جها زالحسبة 2 أوأى جهازآخر يختص بمراقبة التشلاط 
الاقتصادى ‏ أن تعمل على محاربة جميع الأعمال الربوية والتى انتشضرت 
انتشارا كبيرا ممثلة فى أجهزة المصارف والبنوك الربوية ونحو ذلك . 


وقد أشار الشيخ عبد الله كنون الى جوازت اميم المسارف 

المتعاملة بالربا »فقال :" ولم يعتبر الاسلام أصل التملك مطلقا .. 
ولكنه نظر فى وجه الملك »وحرص على أن يكون سليما ,ومن ثم نهبى عن 
الاحتكار وحوم المربا وأذن للوالى أن يضرب على يد المحتكر: ويبده 
كل مال جمع من الريا » وهو مد خل شبرعى لتأميم الشركات الاحتكارية 
والمصارف المتعامطلة بالربا » ولكن اذا أستغل ذلك للمصلحة العامة .وطيّر 
من رجس الربا " 57) . 
(و) أبن تيمية»الحسبتفى الاسلام: لمو. اين القيم2ءالطرق الحكمية: ىم 
(0) بحث الملكية الفرد ية فى الاسلام . مطبوعضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام 

..- وأنظرود . محمدالعربى .بحث المعاملات المصرفية المغاصرة 

ى الاسلام » مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام: ؟/ .+ *. 
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ولعل الأولى فى هذه المسألة أن يقال ان الد ولة لا تعمد الى 
التأميم والمصادرة مباشسرة , ولكنها تتبع فى ذ لك نهج القران وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قى معالجة هذا الداء . قفى القرآن ورد قوله تعالى 
: ( ايا أيبا الذين امنوا اتقوا الله وروا مابقى من الرزيا أن كنتم مؤمني سن 
فان لم تفعلوأ آذ نوا بحرب من الله ورسوله ,وان تبتم فلكم رؤوس أموالكخيم 
لاتظلمون ولا تظلمون ) (1). فهاتان الآيتان عالجت أمر الربا على النصو 

(أ) رتحريم التعامل بألريا ووجوب الاقلاععنه . 

(ب) وتحريم الربا ووجوب ترك التعامل به لا يعنى ابطال دين الرب.  ١‏ 

يالكلية ءواأنا يثبت للداعن أصل الدين , وتيطل الزيادة المحرمة 

كما قال تعالى : ( وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) 

فأنبتت الآية أن للدائن الحق فى المطالبة برأسماله .د ون ظلم 

منه أو عليه . والظلم من قبل المرايى يكون بأخذ الزيادة على رأس 
المال 0٠والظلم‏ من قبل المدين يكون برفضرد أصل الدين ,وكذدلك 
الظلم يمكن أن يكون من قبل المجتمع أو الد ولة بمصادرة رأسالمال , اذا 
رضلى الداكن بترك المطالبة بالزيادة عن أصل الدين . 

(ج) فاذا لم يقلع المرابى عن رباه .وأصر على التعامل بالريا »قأن من حق 
الدولة حينكذ أن تتد خل بكل الطرق الممكنة ,فقد أباح القران حرب 
من أصر على الريا ؛ والحرب أعلى د رجات التد خل »لما يلازمها من قتل 
واستحلال دم . ومن ثم تكون المصاد رة أو نحوها من الطرق المياحة 

شرعا . وقد جاءفوتقسير القرطبى قوله :" وقال ابن عباس أيضا 
من كأن مقيما على الربا لا ينزع عنه »قحق على أمام المسلمي _تنأآأن 


يس _نتسبببية »أن تزع وا لا ضسوب عتقة 3 © 5 وقال أبن خويز مند أد : ولسو 


البقرة :مب#؟, هو9؟. 
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أ ن أهل , بلد اصطلحو و الربا استحلالا كانوأ مرتد ين 0 
ألا ترى أن الله تعالى قد كي ذلك فقال . فو بحرب من الله 


)١(") ورسوله‎ 


0 وقد جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مطايقة لهدى القسران 
.. فى هذا الشأن فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ باعتباره ولى أمو 
المسلمين_ التد خل فى التعامل الربوى ,عملا بالايات المتقدمة وتنفيذ! لبا 
فقام صلى الله عليه وسلم بابطال التعامل بالربا ,وأهد ر الزيادة على رأسالمال ' 
فقد روى أبوداود عن عمرو بن الأحوصالجشمى ,قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الود اع يقول 0 ألا ان كل ربا من ريا الجاهلية 
موضوع ءلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ..." 97) وعنه صلى الله 
عليه وسلم :” ألا أن كل ريا موضوع .وان أول ربا أضعه ريا عباس بن عيسد 
المطلب ءفانه موضوع كله ” 157 فهذا دور عملى ,وتدخل من قبل ولى الأمر 
لابطال الربا المحرم .مما يدل على أن دور ولى الأمر فى هذا الشلسأن 
لا يقتصر على مجرد ذكو الأمر والنهسى . بل لابد من العمل على ايطال 
الربا . 


وقد اذكر الفقهاء أن عقد الريا مفسوخ » واستد لوا بما رواه مسلم 
عن أبى سعيد قال :" أتى رسول الله صلى الله علبه وسلم بتمر فقال : ماهذا 
التمر من تمرنا »فقال الرجل : يأرسول الله بعنا تمرنأ صاعين بصاع من هذا 
فققال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : هذا الربا . فردوه ,ثم بيعوا تمرنأا 
واشتروا لنا من هذا" ؟) قال القرطبى :" وقوله :" فرد وه " يدل على 





(و) الجامع لأحكام القران / 02 

(0) المنذ رى ؛ مختصر سنن أبى داود ١١١5/4‏ 
م) القرطبى الجامع لأحكام القرآان 0 5 
5 صحيح مسلم مع شرح التووى : + .م0 . 


(ه-19؟) 


وجسوب فسخ صفقسة الربا .وأنها لها تصصح بوجسه »وهو قول الجمهو " 
وعليه فان على الد ولة الاسلامية فى الوقت الحاضر ,أن تنيع 
أصحاب المسارف من ١‏ التعاملٍ بالرها »وأن تيار جسيع القوائه ا لريويسسة 


ال 1 وآ ثم أن رضى أسحاب الس مإلاء بالتعامل بالشليق 
30 الشرعية 1 تنشة الخالية من ألريا المحرم . : 7“ وألتتى ظهرت وعرقفتك 





وبدأ العيل 2 فى البلاد الاسلامية , وحققت نجاحا ملموسط ,بالرغم 

من الصعوبات العديدة التى تحيط بها أن رضى أصحاب المصارف بالتعا ميل 
الشرعى عفان دور الد ولة يقف عند هذا الحد ,د ون أن يتجاوزه الىالمصادرة 
والتأميم بفان هذا يدخل فى الظلم الذى نهتعنه الاي ةالكريمة . والا 
ان أصصو هؤلاء على أخذ الربا والتعامل به عفان من حق الد ولة حينتفذ 
أن تتد خسل وتمنعهم من مزاولة هذا العمل , وتصادر الأموال المحرمة الايلة 
اليهم من طريق الربا وتعيد ها لأصحابها ان عرفوا ‏ ويمكن للد ولة حينفذ 
أن تعمل بنفسها على ادآرة هذه المصارف بالطرق الشرعية السليمة .وقد 
تترك أادارتها للأفراد بحسب ماترى من المصلحة . 


ولا شك أن محاربة الربا فى البلدان الاسلامية والقضساء عليه 
يحتاج الى كثير من الحكمة والتأنى والجبد ,نقد تفشسى فى الوقت الحاضر 
التعامل بالربا تفشيا وأسعا »وتغلغل فى الحياة الا قتصادية للبلنتدأن 
الاسسلا ميسة ؛ حاتي فآى كشيرأ مأ كأن عليه الوضع من وبا الجاهلية الذى حرمة 
القران ٠‏ وبالتالى فان محاربة هذا التعامل لا بد له من تأنى وحكمة ولا بأ سآن 
تتخذ الد ولة د ور التد رج فى القضاء على التعامل الربوى ع.ضمن خطة 
متكاملة تعمل الد ولة على تنفيذه! لاحلال التعامل الشرعى الصحيح محل 
التعامل الربوى على كأفقة المستويات 


)1( الجامع لأحكام القران :ع« /مم؟. وأنظر: شرح النووىعلى صحيح مسلم 
٠5/١1:‏ 
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(؟) كما حرم الشرع أنتاج وتسويق جميع السلع المحرمة , وعلى الد ولة ممثلة 
فى جهاز الحسبة أن تمنع من ذلك .وذ لك نحواتتاج الخمور وجبيع 
المسكرات وانتاج الات اللهو المحرمة والصور المحرمة والأفلام الخليعة 
يجميع السلع والخد مات الضارة المحرمة . فكل شىء ورد النض بحرمته 
...- فانه يحرم انتاجه وتسويقه ء فعن عاكشبية -رضى الله عنهأ -قالت: 
". لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة .قرأهن الرسول. صلى الله عليه 
وسلم فى المسجد ,وحرم التجارة فى الخمر 0 »ومن جابز بن عبد الله 
-رضى ألله عنه أنه نمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة 
يقول :" أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . . . ” 
الحديث () . وقال القرطبى :" وقال قوم : المراد باللآاية( ولا تأكلما 
أموالكم بينكم بالباطل ) 7) أى فى الملاهى والقيان والشرب والبطالة" 9©) 


(0) وقد تتد خل الد ولة لمنع بعض الأعمال والعقود التى هى فى الأصل 
مباحة لكن اقترن بها ما يوجب منعها عكأن يقترن بالعقدأوالتصرف 

......قصد محرم »وقد مثل الفقهاء لمثل هذا النوع من المعاملات بعيدة 
أمثلة »نحو بيع السلاح فى زمن الفتنة » وبيعه على قطاع الطوق * وبيسع 
العصير لمن يعتقد أنه يتخضذه خمرا .واجارة الدار لمن يتخذه _ ا 
للأعمال المحرمة ونحو ذلك . (5) 





(9) صحيح البخارىمع شرحه فتح اليأرى :م / ع .5. صحيح مسلممع تيح 
النووى :+1١1/م.‏ 


(؟) صحيح مسلّم مع شرح النووى. :20/1 3*. وأتنظر: ابن القيم, زاد المعاد 
ذه /ه ؟ لاومأ بعد هأ : 

م6) البقرة 1 حخاكر 

9) الجامعلاحكام القران ٠+:‏ /لمم«م*. والمقصود باليطالة هنا الأمور التأفبة 
التى لا طاكل تحتها وفيها ضياع للمال أوالوقت أو الجبد . 

(ه) ذهب الحنابلة والمالكية الى القول بأن المعاملة التى اقترن بها قصد محرم 
لا تصح سواء كان هذا القصد مصرحا به أم أمكن معرفته بالأد لة والقرائقن 


نيبيو سسا سم سم مسي ريا اي 5-393 ال 2523 39 33 ا 2ش 011202107( 01010 بك باتكك إلتتكا ‏ اكككة الوم 
تي ا ل ل ل ا ا ا ا ات ا ا ا ع ص ص لوس ب وي اليس د سيج سس سس سس مسري يي ارصم 


يمكن أن يقال هنا : ما حكم تعامل القرد المسلم مع أقراد غير 
مسلمين من بلد ان غير اسلامية ؟ وهل يعتبر هذا النوع من التعاسل 
من قبل الأعمال التى اقترن يها ما يوجب منعها ,أو أنها تبقى علىالاباحة؟ 


لقد ذكر الفقباء حكم هذه السألة ,وفرقوا بين البلننيد ان 
المتعامل معها . فان كانت المعاملة تجرى مع حربى .أى شخص من بلد 
بينه وبين المسلمين حرب وعداء »فان حكمبا يختلف عن حكم المعاملة مع 
غير الحربى ,أى من كان من بلد ليس بينه وبين المسلمين حرب . 


ظ فيصصح التعامل معالأفراد واليلد أن غير الحرييين بصنوف أنواع 

المعاملات المياحسة د ون استثناء 2عفيصح أن يصد ر أليهم جميع الس لع 
التى ينتجها المسلمون ٠»‏ ويصح أن يستورد منهم جميع السلع التتى ينتجونيا 
ويبأح للمسلمين أستعمالها هن ١‏ هوالام ا ألمتة 3 عليه بين لقف إاء 
لكن هذا الأصل لا يمنع من القول بأن الأولى أن يكثف السلمون تجاراتهم 
ومعاملاتهم قيمأ بينهم وأن يقللوا قدر الامكان من الاعتماد على الب دأن 
غير الاسلامية عسواء من حيث التصد ير األيهم أو الاستيراد منهم . 


أما أن كانت المعاملة مع شخص من بلد بينه وبين يلاد المسلمين 
حرب وعداء عفقد فصل الفقباء فى حكم هذه المسألة »فذكروا أن التعامل 
قد يكون فى سلع لهأ علاقسة بمسألة الحرب فيستعيئون بها على حسرب 
المسلمين او تؤدى الى تقوية شوكتهم والاضرار بالسلميين ,.فيحرم التعامل 
أنظره أبن قد أمة عالمفتي مع أ لشرح الكبير. »/ مر ,ا ليهوتي . كقكشاف 
القناع :+/ 621٠م .١‏ وذكر الشافعيةوالحنفية أنه ابد لايطال هذا الشوع 
من التعامل من ذكر القصد المحرم فى العقد أوالتصرف صراحة. أنظر: د . 
حسين حا مد المدخل لدراسة الفقه الاسلامى :+ 15+-+5؟ . وقد كأن الامام 
الثورى أكثر توسعاأ فقال 0 بع حلا لك ممن شكت" أنظرء أبن حجر »قتح اليأرى 

377/4 . ظ 


(لحلم9#4”_) 


لها مباشسرة بالحرب مع السلمين ولا تضر بالسلمين ,فالأصل فى هذا 
النوع من التعامل أن يكون مباحا الا أن الأولى تركه وقال مالك هو 
مكروه )1١(‏ . أجاء فى كتاب شرح السير الكبير :" لابأسبأن يحمل السلم 
الى أهل الحرب ماشاء الا الكراع 7) والسلاح والسبى . وألا يعمل 
اليهم شىء أحب ب الى كلأن. ن المسلم مند وب أن يستيعسد من المشركين معملء 
وفى حمل الأمتعسة أليهم للتجارة دوع مقا ربة متهم قالاً ولى أن لا يفتعل 


0 :0 ولأنهم يتقوون بما يحمل اليهم من متاع أ وطعام » وينتقعصون ‏ بذ لك وال ولسى 





للسلم أن يحترزعن اكتساب سبب القوة لمرءالا أنه لا بأسبذ لك فى الطعام 
والثياب ونحو ذلك ءلما روى أن ثمامة بن أقال أسلم فى زمن النبى صلى. 
الله عليه وسلم فقطع الميرة عن أهل مكة وكانوا يمتارون «فكتيوا الى يسسيل 
الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يأذن لهم فى حمل الطعام اليهم , فأ 

له قى ذ لك ,وأهل مكة يومئسذ كانوا حريا لرسول الله صلى الله عليه ويسلم 

فعرفنا أنه لا بأس بذلك . وهذا لأن السلمين يحتباجون الى بعض ماقسى 
ديارهم من الأد وية والأمتعصة ,فاذا منعناهممافى ديارئا فهم يمنعون 

أيضا مافى ديارهم , واذا د خسل التاجر اليبم ليأتى السلمين بما 

ينتفعون به من ديارهم ءقانه لا يجد بدا من أن يحمل اليهم بعضم !ا 

يوجد فى ديارنا «لهذا أرخصنا للمسلمين فى ذلك الا الكراع والسبى 
والسلاح ٠‏ 5إنه لا يحمل اليهم شىء من ذلك » منقول عن ايراهيم التخعسى 
وعطاء بن أبى رباح وعمر بن عبد العزيز -رضى الله تعالى عنهم - وهذا 





أنظر؛: محمد بن حسن الشيبانى ا ب اا 0غ وصسا 
ومابعد ها . 5 بن العربى أحكا م القران مه 
رشسسد «المقد مات : 115 لقال ؛ ' وكره مالك رحمه الله الخروج 
الى أرض أ تلُحرب للتجارة فى الم والدحر كراهة شد يد ه " وانظر : ا 
فرحون »2التيصرة : .5.1١/*‏ ابن حزم «المحلى :9/ه+. عبد 
القأدر عودة العلاقات الد ولية بألا سلام + لآ م 1 ومأيعد هأ ٠‏ 

كالخيل واليغال والحمير والجمال . 
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لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين . . . وكذ لك الحديد الذى 
يصنع منه السلاح .لأنه مخلوق لذلك فى الأصل فى قوله تعالى : (وأنزلنا 
الحديد فيه بأسشد يد ) (1) والمصنوع منه وغير المصنوع فى كراهية الحمل 
اليهم سواء "9) .وفى بدائعالصناعع : " ليس للتاجر أن يحمل الى دارالخرب 
مايستعين به أهل الحرب من الأسلحة والخيل والرقيق من أهل الذمة .وكل 
ما يستعان يه فى الحرب 4لأن فيه امداد هن واعانتهم على حرب المس لعي سن 
قال تعالى : ( ولا .تعاونوا على الاقم والعد وان | "7 »فلا يمكن من الحمل 
وكذا الحربى اذا د خسل دار الاسلام لا يمكن من أن يشترى الس لاح 
ولو اشترنى لا يمكن من أن يد خله دار الحرب لما قدمنا . ولا بسأس تحمل 
الثياب والمتاع والطعاج, ونحو ذلك اليهم , لانعدام معنى الامداد والاعانة 
وعلى ذ لك جرت العادة من تجار الأمصار أنهم يد خلون دار الح سرب 
للتجارة من غير ظهور الرد والانكار عليهم ءالا أن الترك أفضل . ." 9). 


وقد ذكر الفقهاء أن الد ولة يلزمها حينفذ أن تعمل على 
قال ا رشضد هه" فواجب على الى المسلمين أن يمنع لد خول السى أرض 
أحد السبيل الى ذ ذلك " (5) وذ كروا! م أبى ذلك وحاول التعامل معبيم 
فى السلع الممنومة , فقانه يقد ب ويعسزر بالضرب والحيس وتحوه 2 ويبأ لسسع 


01 الحديد : ى؟ . 

5 ححمد بن الحسن شرح ألسير الثبير: 6/رلم.4١9421.+١.‏ 

و4 العأاكدة ء 

4) الكأسانى دا ئع الصناعع . 8/ر "١٠١‏ ك15.ء 

(مغ) المقد مات : ع/ر١*‏ . 

( أنظر : محمد بن الحسن , شرح السير الكبير : ©6/ 59م97..1١.‏ 
ابن حزم , المحلى : 68/ره*. 


(ب) ومن وظائف المحتسب المتفق عليها بالاضافة الى المنع من الأعسال 


والعقود الفحرمة ,مراقبة كل مايتعلق بالنظافة والصحة العامة 
ومنع الضرر فى نشاطات الأفراد الاقتصادية , ومراعاة الدقة والجودة 
فى الصناعات , وضبط المكاييل والموازين ونحو ذلك ,وقد كانت هذه 
الوظيقة هى محور عمل أهصل الاحتساب فى التاريخ الاسلامى 


واهتمت بتفصيل هذه الوظيفة وذكر دقائقهبا كتبالاحتساب ‏ 
المتخصضة .. وفى الوقت اتحاضر أصيحت هذه الوظيفة مبئيفة 


كثير من : الأجهزة الحكومية ,كالبلديات والصحة والتجارة والصناعسنة 


(ج ) المنع من جميعالأعمال والتصرفات التى تؤشر فى حرية السسوق 


1) 


والمنامفسة بيين, الأفواد )١(‏ 


تقد م القول بأن الأصل فى التشريع الاقتصادى الاسلامسى 
أن تكون السوق سسوق| حرة من حيثاباحة التعامل للأقسراد 
داخلها ومن حيث نشيء الأسعار بفعسل قوى العرض والطلب قى 
السوق دون تدخل خارجى ,وهذا التدخل والتأثير الخارجى كما 
يصح أن يكون من قبل الد ولة بالتسعير الجبرى مثلا ,فانه يصح أن يكون 
من قبل الأقفراد أيضا فى شكل بعض التصرقات التى من شأنبا 
الاخلال بحرية السوق كالاحتكار مثلا , وبالتالى فقد نص التشسريع 
الاقتصادى الاسلامى على عدة ضوابط وتشريعات تهدف أولا الى 
المحافظة على حرية السوق ».وعلى الد ولة حينكذ ممثلة فى جباز 
الحسبة أن تعمل على تنفيذ هذه التشريعات ,ومنع جميع التصسوفات 
غير المشروعة ,وفيا يلى بيان لأهم التشريعات المختصة بأعمال الأفراد 


تم أفراد هذه الوظيفة للمحتسب محدها ,مع أنه يمكن اد خالها ضمن 


الوظاكف السابقة 2نظرا لمأ لهذه الوظيقة من علاقة وأرتبا ط وتم ىَّ 
بموضوع حرية السوق فى التشريع الا قتصاد ى الا سلا مى . 





(4+1> ) 
)١(‏ النهى عن تلقى الركبان يعن بيع الحاضر للبادى - 


روى البخارى ومسلم وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
قوله :" لا تلقوا الركيان .ولا يبيع حاضو لياد "3) ,والمقصسود 
. بتلقى الركيان هو مقابلة قواقل التجار وموردى السلع قبل أن يصلوا 
الى البلد للشراء منهم ,يدل على ذلك ما جاء في يعض الروايات 
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهى أن تتلقى السلع حتسى 
تبلغ الأسواق *35) 


ولعل السبب فى هذا النهى هوأن السلعة اذا بلغت السوق 
الحقيقي العاد ل أما : فى حالة اللقسى نا فأ.. ن السعر قد يتلاعب فيه 


| 


بأحد أ عرين 2س 
لط د . أن بحداث تغرير ون لصاحب السلعة ٠‏ فيد فع فيها المتلقى 
وى هذا ضرر لصاحب السلتلعة حرص الاسلام على رقسعصة 53 1 


الثانى + وقد يصيبالضرر أهل البلد بأن يشترى المتلقى السلعة 
نم يتفرد ببيعه )ب أ ويتح ثم فى سعرها 1 (ه) 





() سيأتى الحد يث عن التشريعات المتعلقة بتصرفات الد ولة فى محاربة 

(؟) صحيح البخارى مع شرحه كتح اليأارى :> كرح لاا ء. 
شرح التووى :+ ١! +/١5.‏ 

6) صحيح ا النووى :+ ١٠١ +/1١.‏ 

) ذكو بعض الققهاء أن الخيار يثبت لصاحب السلعة اذا تبين أن المتلقى 
كد خرر به . أنظر . أبن قدامة , المغنئ معالشرح الخبير: 6/+م+. 
ابن حجر عفتح البارى :6/6 «” . 

(ه) أبن تيمية ءالحسبة : ©8© . 


(5-؟) 
مشترئي السلعة سيتنافسون فى الثمن وبالتالى تباع السلعة يسعرها 
الحقيقى فلا يتضرر صاحبب!ط ,كما أن صاحب الحاجة من أهل السيق 
يمكنه الوصول اليبها بهذا السعر دون أن يتحكم فيه المتلقى ٠.‏ 2 


... محاولة التقليسل من عدد الوسطاء أثناء تبادل السلعة , حتى لا تتحممل 


. السلعة زيادة فى تكاليف التسويق تضاف ألى ككاليف انتأجها ويتحيلم_ ا 
المستهلك فى صورة أسعار مرتفعة . )١(‏ ويظهر هذا السبب بوضوم أكثتشر 
فى بقية الحد يث المتقد م » وهو قوله صلى الله عليه وسلم :* ولا يبيع حا ضو 
لباد” قال النووى فى تفسيره : ”" قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم 
غريب من اليادية أو من بلد آخر بيمتاع تعسم الحاجة أليه ليبيعسه بسعر 
سد مث » فيقول له اليلد ص : اتركه معمتبة ى لا بيه ه على التد ريج بأعلى (؟) 

فقذد نهى الشرع عن هذه الصورة لمصلحة أهل البلد فى حصولهم علسى 
السلعة بسعريومها دون أن يضاف اليها أجرة السمسرة والتخزين 
وما قد يتبعه من أحتكار يرد 


واألذى يمكن الخروج به من حد يث النهى عن تلقى الركيان ومن 
بيع الحاضو للبادى , هو معرفة حرص التشريع فى الاسلام على منع جميسع 
التدخلات الخارجية والتى من شأنها التأثير على عمل السوق وعلسى 
مقدارالسعر بطريق غير مشروع عففى هذه المسألة حرص التشريع علسسى أن 
يكون عرض السلعة عرضا صحيحا لا تلاعب فيه ,وأن يكون السعر المد قسسسوع 





() د . محمد عبد المنعم عقر ,التظام الاقتصادى الاسلامى :.لم. د .أحمد 
العسال «النظام الاقتصادى فى الاسلام : م ١١‏ 

0) شرح صحيح مسلم : ١*»/١.‏ . وانظر: ابن حجرء فتح البارى: ©)/ 
1*. أبن قدامة:المغنى معالشرح الكبير: »/ .م١‏ والشوكانى تيل 
الاوطار :م/م١.‏ الصنعانى .سبل السلام: #ا/ ٠.51‏ 

(م) د . محمد عبد المنعم عقر ءالسيا سانا لا قتصادية فى الاسلام:و4. 


) >4٠. ب(‎ 


فى السلعصسة سعرا غير متلاعب فيه أيضا ويعبر عن الكمية المتوفرة منالسلعة 
وفى هذأ جمعبين مصلحة المنتج والمستهلك معا ,فالنهى عن التلقى فيه 
مراعاة لمصلحة المنتج ,ولذا جعل بعض الفقهاء له حق الخيار .كما أن 
فيه مراعاة لمصلحة المستبلك تأيض]ا' . والنهى عن بيع الحاضر لليادى 
فيه مراعاة لمصلحة اللستهلك ,ولذا جاء فى يعض الروايات ت الحديث.* لا 
١‏ يبيع حاضر لياد .».داعوا النا س يرزق الله يعضهم من + بعض " * )١(‏ 


(؟ ) النهى عن النجش 


روى اليخارى ومسلم عن أبن عمر رضى ألله عنهما قال و" نهسى 
الى صلى الله ل شي 0( والمقصود بالنجش م أن 
للمراد » فيريد ف سعرها هم شخص لا رغبة له في شرائها وائما بقصطد 
رفع سعرها فحسب »فيش تريهاأ من يرغب فيها بسعر مرتفع أكثر من سعرها 
لولم يوجد هذا الناجش ,فهذا التصرف نهى عنه الشرع 9). قال 
البخارى : " قال ابن أبى أوفى ؛ " الناجشاكل ربا خائن * قم 
:” الخديعة فى النار »ومن عمل عملا ليس عليه أمرئا فيورد " ©) ٠‏ 





(9) صحيح مسلم مع شرح النووى : ١/رم‏ ا 


0) صحبح البخارى مع الفتح : 6/ههم . صحيح سلممع شرح التووى 


9( ذكر الحنابلة أن النجشاذ! اقترن به غبن يخرج عن المعتاد فان اللمشترى 
حمق الخيار بين الفسخ والا مضاء مثل تلقى الركبان : أنظر أبن قد أمة 
المغنى : ااا اليموتى »شرج مختبى ال رد أت 0 


الفسخ . : الشراي «الميذب : ١/ومم‏ . ألنووى ,شرح 
١5/٠ 0‏ . أبن حجر ؛عفتح اباي 2 0/6 ومشل 
ذا عند الما لكية : انظر ؛ , حاشية الد سوقى | / »م . وذ كر الحنفية 


د ٠‏ (4) صحيح البخارى مع شرح 8 اليأرى : » ره ه” . 


(؟ ٠؟‏ ) 


وألنهى عن األنجش يد ل على حرص التشريع على أن تكون المزادات صاد قة 


الحقيقى للسلعة .ويتقور على ضوء ذلك السعر الحقيقى د ون غش أو خداع 


(ع») النهى عن الغش والتد ليس والغور وأخفاء عيوب السلعة والدعاية 


الكأذبة والأيمان الكاذبية ونحو ذ لك مما يجمعه حدا يث الرسول صلسنى 


الله عليه وسلم :" من غشنا قليسمتط .)1١"‏ وعنه صلى الله عليه 


(1 


0 
0 


3 


وسلم 0 لا يحل لمسلم باع من أخيه بيع ا وفيه عيب ألا بينه لهم"(١)‏ 
ومن أمثلة الغش الذى كأن فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهبى 
عنة :تصسرية الأبل أوالغنم » ومعنأه أن من أراد بيعهاً لم 
يحلبه! قبل بيعسها بيومين أوثلاءئة , حتى يجمع لبنها ويزيد ,فيظن 
من رأها أن هذا هولينبا المعتاد فيزيد فى ثمنها ,فهذا غش 
نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم », وأثبت للمشترى الخيار كنا قفسسى 
الحديث :" ... ولا تصرالابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو بخي ور النظرين بعد أن يحلبها , فان رضيها أمسكباء وان 
سخطها ردها وصاعا من تمر " ()) قال أبن حجر : ث*” قأل آين عبد 
البر : هذ! الحديث أصل فى النهى عن الغش » وأصل فى ثبوت الخيار 
لمن د لس عليه بعيب " 0( . 


صحيح مسلم بشرح ألنووى :+؟5/م.٠١.‏ وأنظر : الترمذدى الجأ مسسع 
لصحيح مع شرح أبن العربى : +/هه. 

سكن أبن مأجحة + ع رع لاي الحاكم »المستد رك > 0814 

صحياح اليخارى مع الفتح : ؟ / 35951 . صحيح مسلم مع شرح النووى 
5/5٠‏ 1. 

فتح البارى : ؛ / 7+ . وانظر: أبن قدآامة,ءالمغنى معالشرح الكبير : 
»/م++. وقد عرف العيب فى السلعة الذى يوجب الرد بأنه: كل ما 
أوجب نقص ثمنها . وذكر أن المرجع المعتبر فى تحديد ما هوعيب وما 
ليس كذ لكى هو عرف التجار اصحاب هذا الشأن . المصدر نقسه: ع ؟+؟ . 


) ؟٠6ه(‎ 


وكما تبين فى حدد يث النهى عن النجش أن المقصود منه هو 
أن يكون الطلب على السلعة صادقا حتى تعطى السلعة سعرها الحقيقى 
فان الذى يتبين من أحاد يثالنهى عن الغش والدعاية الكاذبة ونحو ذلك 
أن المقصود منها هوأن يكون عرض السلعة صاد قا وان تكون مواصفسات 
السلع والدعاية لها مطابقة لحقيقتها , وتعطى السلعة سعرها الحقيقى ‏ 
ولا يلحق الستهلك الضرر من ذلك . )١(‏ 


وجميع هذ ها لتشريعات المتقد مة تهد ف فى مجملها الى المحافضة 
على السوق فى الاسلام .وعلى بقاء الأسعار داخل هذه السوق فى شكلم !ا 
الطبيعى ؛ ومنع حد وث أى تد خل من قبل الأفرأد من شأنة أن يخل بحرية 
السوق ويؤثر على الأسعار »حيث تعتبر الأسعار هى الهد ف الرئيسى من 
المحافظة على السوق وضمان قيام المتافسة , ويجمع هذا كله حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم :" من د خسل فى شىء من أسعار السلمين ليغليه عليهم 
كان حقا على الله أن يقذفه فى معظم من النار يوم القيامة"9) فب ذا 
الحديث ورد بلفظ عام ٠‏ وهو يمكن أن يشمل كل تصرف غير مشسروع يكلل سن 
أن يؤدى الى رفع السعر على الناس والحاق الضرر بهم »سواء أكان ذلك فى 
صورة نجش أو تلقسى أوغش ودعاية كا ذية أو نحو د لك : 


وبالتالى فان من وظاكف المحتسب الركيسسية وظيفة مراقببة 
السيق لمنعكل التدخلات غير المشروعة التى تهد ف ألى رفع السعروالغاء 
وظيفة السوق عويستوى قى ذلك الصور المتقد مة التى عرفت فى زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو أى صورة ٠يمكن‏ أن تستحدث فى الوقت 
الحاضر ؛وضابط هذا كله هو الابقاء على حرية العرض وحرية الطلسب 


(9) د . محمد عبد المنعم عفر »النظام الاقتصادى الا سلا مى : 5 ش. 
محمد أحمد صقر الاقتساد الا سلا من مفأ هيم ومرتكرا نت .مز برا . 
(«) ستن البيبقسنى : >«/ر.” . 


) ٠١5( 


ويعتبر الاحتكار هو أحد أهم الصور التى تؤثر على حرية السسوق 

والأسعار ,وعلى الد ولة حينعسذ - ممثلة فى جهازالحسبة أونحوه ‏ 

أن تعمل على المنع من نشوء مثل هذا التصوف . ونظرا لأهيسة 

موضعيع الاحتكار وارتباطه بمسألة حرية السوق ,واختلاف مفهومه فى الاسلام 
عنه فى الأنظمة الاقتصاديةالساكقدة ,فاته سيتم تفصيسل أحكامه فى 
الاسلامفى المبحثالستقل التالى . ' ظ 


) 5 1( 


ثانيأ . دورالد ولة فى الاسلام فى محاربة الاحتكار . 


أسسسي. سي سس سسا سسا سسسي نستي لصسخة لسسس أسسس إسسس سم دسس سس مسن تنسيس زميج لضت اساسا تسا سا الات تابثا تالتكت 0اكككث ‏ اككككة 7 اكلا 0 ةا اللتتتتكة 1 ك3 /إكإكتككم4-1 الككتتكتا75التت3 لتك #الك 
تب ا اي ا الي اا تب ا ا ا ا ا ا ا ل يي لل الا ل لي للستي سنس سس سس سس ابي ؤس سس سس تسسا سر رنيج ليد الس قسم 


فى هذا المبحث سيتم التعريف بيماهية الاحتكار فى الاسلام 
وذكر شروطه وحكمه ود ور ألد ولة فى محاربته , وذ لك على النحو التالى :2 


تدك بد مأاهية الاحتكار وذاكر شروطه م 





ذكرالفقهاء عدة تعريفات للا حتكار فى الشرع وقد حاولهاً 
فى تعريقاتهم هذه أن تتضمن الشروط التى رأوا ضرورة توفرها حتى يعتبو 
الاحتتثار محرماأ فى الشرع وهى, شروط يه متقاأربة مين المذأاهب وبأ لتالسى 
فقد جاءت التعريفات هى الأخرى شبه متقاربة من حيث المعنى . 

وفى هذ! الميحث سيتم أيراد تعريف من كل مذا هب لمعرفة 


هذأ برأى موحد حول تحد يد ماهية الاحتكار المحرم شرعا . 


الربح يتقلب الأسواق " ,)١(‏ 


(؟) وعرف هالشربينى من الشافعية بقوله :" هواساك ما أشتراه وقت الغلاء 
ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة " 9). 

م) وعرفه الكاسانى من الحنفية بقوله :" أن يشترى طعاما من مصر ء ويمتنع 
عن بيعسه »وذ لك يضر بالناس"(5) . ْ 





(9) المنتقى : هم/ه١.‏ 

«) مغنى المحتاج :+/مرم.. وانظر : الهيتمى .تحفة المحتاج :6/“م 
لم 7١‏ .+ النووى شرح اصححتبيح سلم : أ /ر ع . الشيرازى بالمهذب 
#ز/رامم. النووى «الروضة :“م /١11؟.‏ 

) بدائع الصناقع : م / 9؟ و وانظر : الفتا وى الهند ية: م/م و+,الزيلعى 
تبيين الحقائق :+/4م؟ /١أبن‏ نجيم :البحر الرائق :مر .«؟. 


):٠١مل(‎ 


وهضفده ألتعريفات تتضمن عكث ه نقأط ركيسية وهى نقلاآاط 


وهذه النقاطأوالشووط هىتى :- 


أحع 


(1 


0 
و 


الاساك والاد خار : وهوشرط مأخوذ من المعنى اللذ وى للاحتكار 
حيث أن الاحتكار فى اللغة بمعنى الحيس والامساك (9) . وعليه فسان 
الذى بشسترىق أو نحوه ويبيسع لقوره ل يسمي محتكرأ لغة وشرعا 1 


أن يكون المحتكر مشتريا للسلعة من داخل البلد ,كما هوظاهصر 
من عبارات التعريفات المتقد مة »قن لم يكن مشتريا للسلعة من داخل 
البلد ,بل كان جالبا لهأ وقادما بها من حارج البلد ,ثمادخرها 
وأمسكها لم يكن احتكاره محرما .وكذ لكاذا صارت السلعة الى ملكه 





واد خاره لبا ليس احتكارا عند الفقباء أيضا () . 


وخالف فى الجالب أبو يوسف »وقال اذا اد خرالجالب ما 
جلبه كان محتكرا ود ليله فى ذلك أن الاحتكار أنما كآن محرما على 


الببوتى .شرح منتبى الارادات:+/ وه وءكشاف القناع: م+/ 97م »١‏ 
الحسبُة لابن تيمية :+ +80 . 

الفيروزاياد ى »القاموس المحيط : (حكر) . 

أبن قدامة «المغنى :»/“ا+١.‏ البهوتى .كشاف القناع : 7م / لالم .1١‏ 
الباجى »المنتقى :م/+١و.‏ الكاسانى ,بدائعالصنائع :م / و9١‏ ! 
الشربينى .مغنى المحتاج :56/م*. 


) *09( 


يستوى فيه احتكار الجالب والمشترى من داخل المصر() . أما 
الجمهور فقد أستد لوا على جواز الاد خار للجالب بما يلى : 


)١(‏ هأرواه البييبقى والحاكم وغيرهما عن عمر من النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :" الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " )١(‏ 


(؟) وقالوا أن الجالب لا يضر بالناس ولا يضسيق عليهم .يل أنه ينقعهم 
يمأ يجليه الى اليلد من خارجسهة , 


() وقالوا أيضا ان الاحتكار انما صار محرما للمشترى من داخل البلد 
لتعلق حق العاءة». لأن بابيع داخل البلد تعلق بد حق العاسسة 
قصار حيسه عنهم ظلما لهم ,يخلاف ما اشترى من خارج البلد ,قاب 
لم يتعلق به حق للعامة »فلم يصبح فى حبسه ظلم لأحد »قلم يعنع . 


الا أن اشتراط الفقهاء لهذا الشرط يمكن أن يكون موضع 
نقاش ١‏ ذ لك لأنه تخصيص من غير مخصص . فقولهم ان المحتكر المخالف 
للشرع هو المشترى فقطد ون المنتج كالزارع ونحوه ليس له مايدل عليلهء 
فليس فى أحاديث الاحتكار ما يدل على تخصيصه بالمشترى فقطا. ققد 
ورد فى الاحتكار والنهى عنه أحاديث كثيرة وليس فيها هذا التخصيص . أما 
قول المرغينانى :" انه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة . ألا ترى أن 
له ألا يزرع ءفكذ لك له ألا يبيع ”(5) فانه يمكن أن يجاب عنه بأن حق العامة 
انما تعلق بما اشتراه المشترى لحاجتهم اليه ,فكذ لك ك الحال اذا احتاجسوا 
لما فى يد المنتج . وأيضا فان المشترى اشترى بخالص حقه ولكن ليس له 





.١؟ةهر/ المرغينانى «الهداية.ع» رجو ء2الكاسانى ,بدائعالصنائع: ىم‎ )١( 
البيهقى بالستن الكبيرى : «/ر.م.‎ )« 

8) أبن قدامة «المغنى : ©+/ 2.157 

() الكاسانى ,بدائعالصنائع :هم / ١١9‏ 

() البدثية : سرمه. 


الا يبييعءأذااحتاج النا سالى ماعنده عفكذ لك المنتج . 


وتخصيصهم للمحتكر أيضا بأنه المشترى من داخل البلد د ون 
الجالب ,مرد ود أيضا ,لما تقدم من قول أبى يوسف -_رحمة الله - من أن 
علة النهى عن الاحتكار انما هى ما يؤداى اليه من ضرر على عامة الناس 
وهذا متوفر فى الجالب المحتكر وفى المشترى من داخل البلد . أما الأدلة 
التى ذكروها للتد ليل على رأيهم فيمكن الرد عليها من وجوه : 


فبألتسسبة للحديث :" الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " فعلى التسليسم 
بصحة هذا الحديث عفانه لا د لالة فيه على أن احتكار الجالب لايد خل 
فى الاحتكار المحرم . فان الحديث لم يرد للتفريق بين الجالب والمحتكر 
على أنهما ضدان ,وأن الجالب غير المحتكر دائما ,بل الذى ورد فى 
الحديث ,هو دعاء للجالب ودعاء على المحتكر. والجالب المرزق الذى 
بد عى له ويستحق الدعاء ,هوالجالبالذى يجلب ويبيع ويد خل النفسع 
على الناس 2أما الذى يجلب ويحتكر ويحتاج الناس الى ماعنده ويمتنسع 
من ببيعه » ويتضررون من ذ لك عفانه محتكر يستحق الدعاء عليه لاالدعاء 
له . هذا على التسليم بصحة الحديث ,الا أن سند الحد يث ليس بثابت 
فقد ضعف الحافظ ابن حجر اسناده .ورواه العقيلى فى الضعفاء كما 
نقل الشوكانى '!) , وقال الزرقانى فى شرح الموطأ :" وللحاك سم 
بأسناد ضعيف عن عمر مرفوعا : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " 7) وقال 
الحافظ المنذرى :” روأه ابن ماجة والحاكم عن على بن سالم بن ثوبان 
قال البخارى والأزدى : لا يتابع على بن سالم على حديثه هذا 

قال المنذرى : لا أعلم لعلى بن سالم غير هذا الحديث ع وهو فى عداد 
المجبولين (5) وأذأ تبين أن فى سند الحديث ضعفا ,لم يصلح 





)1( نيل الأوطار : . 

«) شرح الزرقانى على الموطا :+ ©./14م؟*. ٠‏ | 

6) الترغيب والترهيب : ؟ / و » ؟وانظر: أبن حجر + تهذيب التبذيب 
لامر ه” ” . 


)>1١1( 


لتخصيص الروايات الصحيحة الثابتة » والتى وردت بلفظ عام غير 
مخصص, » ومنها حد يث مسلم وغيره 5 ل يحتكر الا خاطى* "0 


أما قولهم ان الجالب لايضر بالناس بل ينفعهم . فيمكن أن يقال أن 
هذا حق . فان الناس ينتفعون بما يجلبه ,ولا يتضررون من ذلك : 
الا أن الضرر المنهى عنه لم يحصل من جليه , ولكنه حصل من احتكاره 
من احتكارة ظ 


أما قولهم أن الجالب لم يتعلق بما جليه حق العامة بخلاف المشترى من 
البلد . فيمكن رده بأن يقال ان حق العامة انما تعلق بما اشتراه 
المشترى من دأخل اليلد لحاجتهم اليه » ووقوع ألضرر عليهم باحتكاره 
والمشترى والجالب فى هذا سواء . 


ج ) والشرط الشالث الذى ضمنه الفقهاء تعريفاتهم المتقدمة هوأن تكون 
السلعة المشتراة قوتا أو طعاما . وهومذهبالشافعية والحنابلئة 
والحنفية . وخصصه الشافعية والحنابلة بقوت الادمى فقطا . وهو 
يشمل عند الأحناف أعلاف البباكم . ولم يشترط هذا الشرط المالكيسسة 
وأبو يوسف من الحنفية . وقال أبويوسف :" كل ما أضرالعامة 


وقد أحتح من رأى تخصيصه بالطعام بما يلى :- 


فكان هذا تقييد! للروايات الأخرى المطلقة . ومن هذه الروايات 





م ؟ + 5 ا 
0) البداية :ع /رء و. وانظر : نتائج الافكار تكملة فتح القدير:لم//+<١.‏ 


مسيم 
لبالب ا وو 


)*>1١5؟(‎ 


المقتصرة على ذكر الطعام فقط ,مارواه أبن مأجة بسنده عن عمر رضى 

الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ." من 

احتكر على المسلمين طعامهم ,ضربه الله بالجؤام والاقلاس؟ ومارواه 

الحاكم عن أبن عمر مرفوهما :” من احتكو الطعام أربعنين ليلة .فقد 

برى؟ من ألله وبرى* الله منه " ظ 

(؟) وقالوا أيضا ان الضرر الذى يلحق العامة انما يكون باحتكار الأقوات 
دون ما سواها عفأن الحاجة لا تعماليها . )١(‏ 


معمر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من 
احتدكر فهو خاطيء" وفى رواأية :" لا يحتكسرالا خاطيء " فقيل 
لسعيد قأنك تحتكر . قأل سعيد 4 أن معمرا الذى كأن يحدا ث 
هذا الحديثت كان يحتكو”"7) قالى ابن عبد الير ." انما كاذ .. | 
يحتترأن الزيت وحملا الحديث على احتكار ألقوت عند الحاجة ليه والغلاء 
وكذأا حمله الشأقعى وأبو حنيفة وآخرون 3 از وقأل أبو د اود و" كأن 


أما المالكية وأبو يوسف فلم يخصصوا الاحتكار بالقوت أوغيره 

وحجتهم فى ذ لك أن النهى عن الاحتكار انما ورد لد فع الضرر عسن 
عامة.الناس .وهذا! حاصل فى الطعام غيره مما يحتاج اليه الناس ,فاذا 
حصل الضرر على عامة النا س من الاحتكار ,كان هذا الاحتكار منهيا عنه , 





٠‏ النتقى ا قوانين لاحك , الشرعة 4١‏ عروضلة 
الطا :+ و ءحاشية الجمل . رس 

() بدائعالصنائع: ى/ و١‏ ١»2الهدأية:غ»/+ه‏ ,“م و ءالمغنى :57/4 !. 

() صحيح مسلممع شرح الدووى : 7/11 . 


اق تررح النوووعي صحيبح سلم : 7/1١1‏ “>4 نيل الا وطار : 4ه / .ه؟ يعسيبأل 
١‏ ست أي ا تايا : 
بى دأود : +/ “ع8 /المغنى :7/6 .١‏ 


) 2*1 5( 


وان لم يحصل من الاحتكار ضرر ؛صار مباحا ,سواء أكان هذا /الطعاء أ غيره 
فقى المد ونة عن سحئون قال :" سمعت مالكا يقول : الحكرة فى كل شىء, 
فى السوق '. فى الطعام والكتان والزيت وجميع الأشياء , والصوف وكل م ا 
يضوالسوق . . . قلت فان كان ذلك لا يضربالسوق . قال مالك : فلا 
بأس بذ لك اذا كان لا يضر بالسوق )١("‏ قال الباجى :" ووجه ذلك 
أن هذا مما تدعو الحاجة اليه لمصالح الناس ءفوجب أن يمنع من ادخسال 
المضرة عليهم باحتكاره كالطعاء " )١(‏ 


على أن علة النهى عن الاحتكار هى دف عالضرر عن عامة الناس 9). وهذه 
عداه كالزيت أو الد واء أو الكساء أو نحو ذلك . فان تضرر العامة من احتكار 
هذه الأصتاف حاصل » فلم أن يجرى فى حبسيا وأمساكبا ما يجرى قى 
الطعام . ومما يدل على هذا أن ظاهر الأحاد يث الواردة فى النهبى عن 
الاحتكار عامة وغير مخصصة بسلعة معينة .وأشهرها وأصحها مارواه سلم 

:"3 من احتكر فهو خاطىء " فهذ! لفظعام يشمل كل مايمكن احتكاره . 


بل الضرر كما يحصسل فى الأقوات يحصل فى غيرها كما تقد م بيانه . 


باقى الروايات المطلقة . قعلى التسليم بصحة هذه الروايات التى ورد 
فيها ن كرالطعام #فانها لا تصلح لتقييد بقية الروايات المطزقة 





)١(‏ المد ونة من رواية سحنون مع كتاب المقد مات لابنر شد :م/ . و+ وانظر 
مواهب الجليل >ع// »ممع المنتقى : | ه/ 5 ١ا.‏ 
0) المنتقى : .ه/ه١.‏ 
الهيتمى «الزواجر عن اقتراف الكبائر : ١/غ+*+*.‏ 


)؟>؟1١5(‎ 


فد من الأقراه 00 يطلق م عليبا المطلق , : وذ لك أن نقى المكم 
عن غير الطعام انما هولمفقهيو اللقب . وهوغير معمول به عتسيد 
الجمهور ,وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر فنى الأصول" )١(‏ 
وذكر الصنعانى أن الأحاد بث التي ورد قيها لفظ الطعام لا يلسسزم 
العمل بالمطلق 1 اطلاقه 9). هذاعلى التسليم يان هصطذه 
الروايات التى ورك فيبا ذكرالطعام روأيات ثابتة وصحيحة , وتصل اح 
لتقييد الروايات الأخرى العامة والثابتة والصحيحة . الا أن الواقع 
أن هذه الروايات لم تسلم من النقد . فحديث عم .," من احتكر 
على السلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والافلاس" قال عنه الشوكانى 
"” فى أسناده الهيثم بن رافع . قال أبوداود : روى حديثا منككرما 
أل الذهبى هوالذى أخرجه ابن ماجة » يعنى هذأا . ف أستأده 


١‏ احتكر الطعام أريعي ليله . . ٠‏ .” فقال عنه الشوكاني , 0 فى اسااده 


أصبغ بن ريد .. . مختلف فيه . .” 9©) وقال عنه الحافظ المنذرى 

' في هذا المتن غرأبة ..."م وقال ابن عد ى :" ليس بمحقوظط 
سس اا تا اي 

نيل الا وطار : هم مم 

سبل السلام : + /راه ؟ 

نيل الأوطار :) ه/1ع؟. »وانظرابن حجر » تبذي ب التهذيب: 917/0١‏ . 
نيل الأوطا ر: ه/ ١29‏ #وانظر :الدارارى المضية للشركانى أيضا :+ ١٠١ ٠/‏ 
المحلى : 8/ + > . وفيه أن كشير بن مرة أحد رواة هذا الحديث مجبيل . 

ألا ان كثير بن: مرة ثقة معروف . انظر :تهذيب التبذيب:م/م++> , 


الترغيب والترهيب :+ +« /رهو»؟. 


) ؟ا١ه(‎ 


أما قولهم أن سعيد بن المسيب ومعمر بن عبد الله كانا يحتكران , وهما 
قد رويا الحديث الصحيح ." لا يحتكر الا خاطىء " قدل على أنهما 
| كانا يريان الاحتكار فى القوت فقط . قيمكن أن يقال : ان الحديث 
الذى روياه عام ليس فيه تخصيص للقوت أوغيره »وسعيد ومعمر لسلسم 
يذكرا لنا السبب الذى دعاهما الى الاحتكار قلا يلنم من ذلك أن نقول 
انهما رأيا تخصيصه بالقوت ,بل يمكن أن يقال انما كانا يحتكران الزيت 
ونحوه بمعنى حبسه وأد خاره قى وقت السعة د ون أن يكون للناس 
حاجة أليه , وهذا جائز فى الزيت وقى غيره . وهذا هوالمتصور منهما 
فانه من غير المتصور أن يحتكرا الزيت أو تحوه ويرفضان بيعه , وهما 
يريان حاجة النا سالى مافى أيديهما »وقد رويا حديث النبى صلسى 
الله عليه وسلم :" لا يحتكر الا خاطىء ” وعلى التسليم بأنهما كانا 
يحتكران الزيت مع حاجة الناس اليه , وأنهما رأيا تخصيص الحد يث بالقوت 
فقط فنقول كما قال أبن حجر البيتمى :" انهما مجتهد أن قلا يعترض 
: عليهما ولا على غيرهما بهما . .." 9) 


أذدآ نين هذ أ قفن الاحتكار اذا غيسر مختص بأ لمت ولا بعيوه 
بل هوعام فى كل ما احتاج النا س اليه من قوت وغيره . 


ضارا وتشستد حاجحجة الناس الى الل ةالمستكة 0 بهذا 


)١(‏ تخريج أحاد يث احيا ء علوم ألد ين ؛ مطبوع مع الاحياء :5 / 4 .ء 

0) الزواجر عن أقتراف الكيافر : 876/1١‏ . 

م) المغنى :ع / ١+7‏ ءشرح منتهى الارادات:؟/ وه و »ءمغنى المحتاج :؟/ 
بوم «المهذب: 047/١‏ ,المنتقى ١ه‏ / ١+‏ :مياهب الجليل ء 
حاشيةا بنعابد ين : + / م وم ءنيل الأوطار: ه / ١ه‏ ؟ ءالبحرالزخار: 6/وم . 





)+215( 


يحصل ضرر من حبسها ءلم يكن ثمة احتكار منهى عنه ومحرم ,وذ لك لانتفاء 


التى يضبق أهلها بالاحتكار ويحصل به الضرر عليهم كالحرمين والثتغور 
لأنه لا يؤثر فيها غالي!ا . )١(‏ 


لكن لعل الصحيح هو ترك هذا الاستثناء , وربط النهى عن الاحتكار 
بحصول ألضرر فقط ,قاذا حصل الضرر من حبس السلعة كنا أمام حألة احتكار 
وأذا انتفى الضرراتتفى الاحتكار ,سواء أحصسل هذا فى بلد صغيسس سرام 
كبير ثفو أم سواه . فالمقصود هو حصول الضرر فحسب . 


على هذا فقد ذكر الفقهاء أن من اد خر قوته وقوت أهله ومايحتاج 
اليه فانه لا يعتبر محتكرا ,لأنه لم يقصد الاضرار بالناس .ولأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كأن يد خر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره . 17) 


(ه) وقد شرط بعضهم للاحتكار المحرم أن يتربص المحتكر بسلعته الغلاء*, 
من أجل أن يرفع السعر ويبيع سلعته بأكثر مما اشتراها . أمنسسا اذا 
اشتراها ليبيعبا بمثل ما اشتراها به أو أقل فلا يعتبر محتكرا (؟) 


لكن تقد م أن من شرطألا حتكار أن يكون ضارأ يعموم الناس .وهصو 


() المغنى :ع / ١+7‏ ,بدائعالصنائع :م .1١195/‏ 

60 نيل الا وطأر :م / .ه؟ » مغنى المحتاج ع /يمرجعمواه بالجليل : ©»/ 
٠5 0897‏ 01 | 

م مغنى المحتاج :7 /ر 08 . الزواجر عن اقتراف الكباكور:١/>+؟.‏ 
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شرط أعم من قصد الغلاء ورقع السعر . وأيضا فان رفع السعر والبيسع 

بأكثسر من ثمن الشراء أمر مرغوب فيه من الجميع ولا شبهة فيه ,فاته ما مسن 

شخص يشسترى ليبيع ألا وهو يقصد 9 يبيع بأكثر من ثمن الشراء. ولسو 
فرض أن شخصا إشترى واحتكرد ون أن يضو باحتكاره بالتاس .شم باع 
بسعر أعلى من ثمن الشراء فانه لا يأشم ,لأن الناس لم تتضرر من احتكاره 

- لكن لوفرض أن شخصا اشترى واحتكر ثم باع بسعر الشراء أو يسعصو 

أقل لكن بعد أن حصل الاحتكار وتضرر الناس منه ءفانه يعتبر حينكذ 

محتكوا أثما . فتبين اذا أن الأصح هو أن يقتصر على اشتراط حصول 
الضرر قحسب ,د ون النظر الى نية المحتكسر فى البيع بسعر أقل 
أوأكثتر. 


(و) .وشرط بعضالحنفية للاحتكار أن تمضى عليه مندة معتيسرة . 
د ونه عليل ومافوقه كشثير . وقال بعضهم أربعين يومأ للحد يث 3 
” من احتكر طعاما أربعين ليلة .. . " المتقدم. )١(‏ 


لكن لعسل الصحيح أن يقال ان المدة غير معتبرة فى الاحتكار 
بل المعتبر هو حاجة النا سآألى السلعة وحصول الضرر عليهم باحتكاره ا 
وهذا! ليس له مدة موقوتسة فقد يحدث بعد شهر من حبس السلعة أوأقل 
أو أكثر . والتخصيص بالشهر تخصيص من غير مخصص . أما التقييد بالأربعين 
يوما فى الحد يث فانه غير مراد به التحديد بهذه المدة كما قال الشوكان 9') 
وأيضا فقد تقدم ذكر طافى سند هذا الحديث من مقال . 


() القتاوى البندية : سورع وم «الهداية . »/ج و,.حاشيةاببن 
عأبدين : 358/5*. 
58 نيل الا وطار : ه/ ١م‏ 
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وبعد أن تم تفصيل الحديث عن هذه التقاط والش روط 
الستخرجة من تعريقات الفقباء للاحتكار ءفائه يتبين منها أن الأولى هو 
لدم ترا الب هاه الشروط 0 نحو أشتراط أن يكون المحجتكر 
من الغيورلا منتجأا بتنقسه,آأ وأن يكون مشتريا من دآاخل البلد 
لا مستورد! وجالبا من الخارج ونحو اشتراطهم أن ع تكون السلعة المحتكرة 
طعاماً د ون ما عدآاه أو اشتراطهم مضى مدة معينة على بقاء السلعمدتة 
المح فستكرة فى حوزة المحتكر ونحو ذ لك ممأ تقد مت منأقشته ‏ فقد تبيسن 
من خلال هذه المناقشة أن الأولى عدم اشتراط هذه الشروط .وأن الثابت 
من بعد هذه المناقشة هما شرطان رئيسيان للاحتكار ,لا يثبت الاحتكار 
المحمم الا بوجود هما .واذا انتفى ألاحسد هما ,انتفى الاحتكقار 
المحرم .وهما كما يتضمح من المناقشة :2 


(1) الحبس والامساك , وهوالمعنى اللغوى للاحتكار 


الامساك. ظ 


ما يحتاج اليه .وحصول الضرر على العامة به" 


فكل ما أمكن امسساكه وحصل الضرر على العامة منه كسان 
احتكارا وكسان الممسك محتكرا ,سواء أكان الممسك مشتريا أم منتجا .وسواء 
اشترى من داخل البلد أم من خارجه ءوسواء أحصل الضرر بسيب اساكسه 
للطعام أم غيره مما يحتاج الناس اليه . وكما يصدق هذا التعريف على 
السلع يصدق أيضا على الأعمال والخد مات متى أمكن اساكها والامتناع 
عن عرضهأً مع حاجة الناس اليبا وتضررهم من هذا الامساك )١!‏ 
(1) وهذا المقهوم للاحتكار فى الاسلام يختلف عن مفهوم الاحتكار كما عرف فى 
الأنظمة الاقتصادية المعاصرة. وسيأتى تقصيل هذا! الاختلاق قيم ا 
بعد صر [<ك » 6 














)؟١59(‎ 


)١(‏ الحديث الصحيح الثابت الذى رواه مسلم بلقسظ :" من احتكر قببو 
خاطى *'" فقوله ” من احتكر" عام يشمل كل من أمكن أن يحتكسر. 
وكل ما أمكن أن يحتكر ولا يوحكدكت .د ليل ثابت:فى قوة هذ | الحديث يمكسن 


أن بقيده أو يخضصه أو يخرجه غن عمومه 8 


(؟) أن العلة الظاهرة فى النهئ عن الاحتكار هى متح حصول الضرر على 
عامة الناس بسيب الاحتكار ,وقد صرح بهذه العلة الفقهاء فى كتبببه 
فاذ! تبين أن هذه العلة صحيحة فى الاحتكار عفانه يلزم أن بي 
حكم ألا حتكار على كل حأدثة وجد فيبآ أمساك و تضرور على العامة 
بسيبه ,ولا يقتصضر بذ لك على بعض وجوه الضرر من الامسناك دون ما 
سواها . 





(*) وأيضا فقد تقدمأن هذا القول هو مذهب بع ضالفقهاء الذديسنئن 
ذكروا أن الاحتكار يشمل كل ما يمكن أن يتضرر مته عموم التاس ومنهم. 
المالكية الذين لم يقصروه على ألطعام بل يشمل الاحتكار عند هم جميع 
ما يحتاج اليه النأس . وهو مذ هب أبى يوسف من الحنفية وقد ققدم 
قوله :” كل ما أضر بالعامة حيسه فهواحتكار »وان كان ذهبا أوفضة 
أوشها" 


سر 1م ل ىو 2 0 ل + لبي 2 ل لي ط - 0# و ل ف ب 1 هِ 








لسر اسل يري الل ال ل الي ل 2-22 أو22262103.- 22‏ 020 0072 02001 اتتتككث باتكك إلإكتتكم ‏ كم كم الك 
لو الي الث ل أ ل تك تت لت ب ص ست لوست كنس اي اسن سس سس إتتسون ييخ سس اتسسسم[ 


استغلال حاجة الناس والحاق الضرر بهم , ولما ورد فيه من أحاد يث كثيرة 
تدل فى مجملها على أن الاحتكار ظلم محرم )١‏ . بل لقد عدهابن حجر 
البيتمى من الكياكر 9) . وذ كرالحنقية أن الاحتكار مكرود () . 


)١(‏ ماأرواه مسلم وغيره عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن التبى 
صلى ألله عليه وسلم قال :. " من احتكر فهو خاطيىء " قال النووى 
* قال أهل اللفة : الخاطىء بالهمزهوالعاصى الآشم,وه ذا 
الحديث صريح فى تحريم الاحتكار " ©) 


(؟) وقد وردات عدة أحاديث أخرى تدل على النهى عن الاحتكار وتذكر 
جزاء المحتكر يوم القيامة »منها مارواه البيبقى وأحمد عن معقل ببن 
يسار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من د خل 
فى شىء من أسعار السلمين ليغليه عليهبم »كان حقا على الله 
أن يقذفه فى معظم من التار يوم القيامة " (5) وحديث :2" من أحتكر 





ممال/١‎ : الشربينى ,مغتى المحتاج : «/م؟ . الشيرازى,المبيذب‎ )١( 
الغزالى .أحياء علوم الدين :+5/56/>+7. اليهوتى ,كشا فالقناع‎ 
ابن‎ . ١+7/)»: 8م . أبن قدامة «المغنى معالشرح الكبير‎ / + 
جزى عقوانين الاحكام الشرعية : ١م . المرتضى «البحر الزختسار‎ 
٠. 515 / :؟‎ 

) الزواجر عن أقتراف الكياكئر : ١/+87؟.‏ 

) المرغينانى »الهداية :عو /رع و . الفتاوى البندية: س«رمم. 

(9) شرح صحيح مسلم :1١/لاع.‏ 


() سئن البيبيقى : +*/ر." . 


)؟>4؟1١(‎ 


حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء وأحاديث 
أخرى عديدة تنهى عن الاحتكار (1). وقد وصف الشوكانئى أحاديث 
الاحتكار فى مجموعها بانها :" تنشهض بمجموعها للاستد لال على عدم 
جوا ز الاحتكار لو فرضعد م ثبوت شى* منها فى الضحيح :فكيف 
وحديث معمر المذ كور فى صحيح مسلم , والتصريح بأن المحتكر خاطيئ 
كاف فى أقادة عدم الجواز ,لأن الخاطئ المذنبالعاص 9)" . 


(#)2 وذكر الكاسانى من الحنفية أن الاحتكار محرم للأحاديث الواردة فيه 
ولأنه من با بالظلم ,لأن حق العامة قد تعلق بالسلعة المحتكرة 
واذا امتنع المحتكر من البيع فقد منع الحق عن المستحق ,وهذا ظلم 
والظلم حرام (). 





)1( انظر المنذرى «الترغيب والترهيب : " /رة4؟ ٠.‏ 
9) نيل الا وطار : م/ر.ه؟ . 
م) بدائعالصنائع : ىرو .١‏ 
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دور ألد ولة فى محاربة الاحتكأار : 


سس وسوس سس سس سس لسن السسسن سس سس إسحن لاما اتسسسخ | اسك ات لت الا لكك لكك لكام الكة كك 1005 3ك 
أو يب لل الت ا ل ا ا 1 ا كلض ال سي يي اا ال الي ا ا ا 


تقد م فى المبحث السابق أن الاحتكار ظلم وحرام وأوردت الأحا دس 

عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عنه ,ء وقى بيان عقوبة المتِتكر يوم 
القيامة . وقد فهم الفقهاء من هذه الأحاديث أن التهبى عن الاحتكار 
ذكروا أن النهى عن الا حتكار لا بد أن يصحبه مرأقبة ومتابعسة من قبل 
ولى الأمو فان امتنعالناسعن الاحتكار واستجابوا لهذه الأحاديث فبها 
ونعمت ء وان أبوا الا الاحتكار فأن من حق ولى الأمر أن يتدخا 








وهذا! ما كان يفعله الخلفاء الراشسد ون رضى الله عنهم - فقد 
كأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان _رضى الله عنها ‏ ينهيان عن الاحتكار 
فقد روى مألك فى الموطئاً عن عمر بن الخطاب أنه قال :*” لا حكرةمفننتنى 
سوقنا . لا يعمد رجسال بأيد يهم فضول من أذ هاب الى رزق من رزق الله 
نزل بساحتنا فيحتكوونه علينا . . )"5 وروى مالك أيضا عن عثمان أنه كان 
ينهى عن الحكسرة (7). ولا بد أن عمر وعثمان -رضى الله عنهما ‏ لم يقتصرا 
على مجرد النهى . بل لا بد أنهما كانا يمتعان المحتكسر من تحقيق 
رعبته وتنفيذ احتكاره , والا. لواقتصرا على مجرد النهى ‏ لطا كان لهذا 
النهى فاكقدة , فى حألة وجصسود محتكر لا يكتفى بالقول فقط . 





(9) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك : ١4/18‏ . وانظر : ستن البيبقى 
: 5/.+؟ . ومعنى ( أذهاب ) جمع ذهب . والمقصود تيسى 
أصحاب الا موال الزائدة والغنياء من الاحتكار »لأن غناهم يمكتهم من شراء 
كميأات كبيرة واحتكارهاأاً 1 

63 المصدر نتقسهة . 


(5؟4؟) 


واقك تحد ث الفقبهاأًء عن ألد ور ألذى يمكن أن ل__ حسف د 


الد ولة لمحاربة الاحتكار ,ويمكن تقسيم هذا الد ور فى نظر الفقهاء الى 
١لا‏ قى ام التالي )١(‏ 


0 000 النشى فى السدكاره أوهذا هو المدل دقان 9 بتري أن يمسم 
تحريم الاحتكار ثم يترك المحتكر يقعل المحرم د ونع منحك . 


(؟) فان استجاب المحتكر وباع السلعة المحتكرة وأنهى حائة الاحتكار قببا 
ونعمت ءوالا أن أبى الييع فان ن الحاكم يبيع السلعة المحتكرة بنقسسه 
من غير رضأ المحتكر ,وذ لك لدفعالضرر الحاصم على عموم ال أس 


وقد خالف فى هذا أبو حنيفة _رحمه الله وقال لا يجببلر 
على البيع ,لأن هذا من قبيل الحجسرعلى الحسر فى ماله وهولا يرى 
ذلك . والواقع أن اسألة البيع على المحتكر لي من قبيل الحجر على 
الحر العاقل , لا. ن الحجسو الذى يمتنع فى الشرع هو منع الحر اليا لسغ 


العاقل من تصرف أباحه له الشرع 9) * أما الاحتكار فقد تقدم أنه من 





(9) أنظر : المرفينانى »الهداية : 40/4 . الكاسانى ,بدائعالصنائع 
:.ه/ 9 2 الفتاوى الهتدية :+ مر +١:‏ . الزيلعى ,تبييلسبن 
الحقائق : +/معم . ابن تجيم,البحرالرائق : برراسع اء 
البهوتى «كشاف القناع : ملم ١‏ ؛ وشرح منتهى الاراد أت ٠‏ بم 
١9 /‏ . البيثتمى عتحفةالمحتاج : 0/+4 ١‏ ءوالزواجصرعن 
أقتراف الكياثر : +-+/1١‏ . الحطاب ,مواهب الجليل 5 0077/5* 
الباجى المنتقى : ه/ ١7”‏ . الزرقانى شرح الموطا : »5/1 ؟ 
المرتضى »,البح رالزخار : ع+/09”# . 

() انظر ما تقدم عند الحديث عن أحكام الحجر فى الاسلام ص ( 404.) 





) *515( 


حرية للقود فى التصوف المحرم )١(‏ . 


(+«) أما القسم الثالث من د ور الد ولة فى محاربة الاحتكار فهو التسعير 

على المحتكو . فانه يمكن أن يقال : اذا رضى المحتكر بالبيبسع 

تنقيذا لأمر الحاكم »فما هوأتسعرالذى يبيعبه ؟ . هل هوالسعر 
الجارى فى السوق ؟ . أوهوالسعرالذى يختاره المحتكر لسلعته ؟ 
أو هو سعر آخو يحدده الحاكم ويلزم المحتكر أن يبيع به ويمنع منسن 
تجأوزه ؟ ٠.‏ هذه المسألة تعتير موضوع خلاف بين الفقباء 
وهذا الخلاف مرتبط بمسألة الخلاف فى التسعير وحكمه فى الاسلام 
سواء أكان التسعير على محتكسر أم فيره . وعليه قان التمعيسسر 
على المحتكسر سيتم تأجيسله حتى يتم البحث فى حك التسعير بصفة 
عامة ,وهو موضوع المبيحث التالى . 





68 ذكر بعض فقهاء الحنفية أنه يصح للامام أن يبيع على المحتكر سلعتم 
بالاتفاق عند الأحناف الأن أبا حنيفة يرى الحجر على الحر لد فع 
0 المشكئر بد ون رضاء فى هده السألة هرم عبرل ,قم الشرر 
العام قيصح لذلك . انظر : المرغينانى «الهدأية . +/ مو . 
الكاسانى ,بدائعالصنائع : ه/99١.‏ القتاوى البندية : م«/+١+‏ 
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فس .لسع تم | لوتيد عمسم 


أ ل ص ان يت يي ا الا سي لس مم لس فيد ابا بس الست تا تا لكا لكك لكا كك كم كك لك 005 0ك كن 75006 
السحا لاه اسم نمه سم 


سمدم سسيمد ليخ الس معش سلا 
77 الا اا ا لي لي ا ا ال اي ا ا ا ل ا ا ا 0 0 ا اللا ا ا ا م 


تقد م القول فى المبحث السابق بأن من حق الد ولة قفى 
الاسلام مراقبة النشاط الاقتصادى ليكون فى اطار تعاليم الاسلام 
وتشريعاته الأساسية . وقيل هناك بأتِه قد نشأ قى تاريخ الاسلام 
.. جهاز حكومى تخصص فى مسألة مراقبة الأسواق والتأكد من سير النشاط 
الافتصادى للأفراد فى اظاره الشرعى الصحيح , والشتؤال الذى 
يمكن طرحه هنا هو : هل تكتفدمى الد ولة فى الاسلام بد ور المراقبة 
هذا .والذى هوفى حقيقتسه يهد ف الى المحافظة على حرية 
السوق وحرية نشو الأسعار بفصل قوى العرض والطلب فى السوق 
د ون تأثيسر خارجى 0 أو أن من حسق الد ولة فى الاسلام أن تتد خل 
تد خلا مباشسرا للتأثير على حرية السسوق ٠‏ وذا ل بفرض الأسعار الجبرية 
للسلع والخد مات .وتحديد أجور العمال ونحو ذلك ؟ هذاما ستتم 
الاجاببة عليه مع مقارنته بالأنظمة الاقتصادية الساعدة .من 
خلال المباحث التالية .م .2 


. التسعير فى الاسلام‎ )١( 
. (؟) تحديد الأجور والايجسارات فى الاسلام‎ 


( © ) السوق فى النظا مين الاقتصساد يبن الساكدين ومقارنت_ يه 
بالاسلام 


(5؟>؟) 


سس مخس . للسييا ‏ لووسي لوو لوه لام لس لم لم ل لوس لإ سم لسو لمم ميم ممم مر 
ص ا سي ا ا ا لواف الست الست اسم الست اس امس اس سس اس اإمسس إسسس عست جم 


سيتم خلال هذأ الميحث تحد يد أهية التسعير” فى الشيع : 
مع بيان أقسامه وحكمه مواراء الفقباء وأد لتهم حوله مع ! لمنا قشة وأ لترجيح 
وذلك على النحو التالى :- [ 


التسعير وألسعر لفظاآن تنأولهما الققباء والمتكلمون باليحتنث 
والتعريف , ويختلف تعريف السعر لدى المتكلمين عن تعريف التسعير لدى 
الفقبياء. ظ ش ظ 


فالسعر عند المتكلمين يراد ف لفظ القيمة والثمن »وبالتالى قان 
السعر يوصف بأنه غَال أو رخيص . فمن ذلك تعريف التفتا زانى للسعر بأنه 

" تقدير مأيباع به الشى" طعاما كان أوغيره ‏ ويكون غلاء ورخسص.. ا 
باعتبار الزيادة على المقدار الغالب قى ذلك المكان والأوان والنقصأن عنه 
ويكونان ( أى الغلاء والرخص ) بما لا اختيار فيه للعبد كتقليل ذلك 
الجنس وتكثير الرغيات فيه : وبالعكس , وبمأ له قيه اختيار كا خافة السسبسل 
ومنع التبايع »واد خار الأجناس , ومرجعه أيضا الى الله تعالى ,فالمسعسر 
هوالله وحده " )١((‏ 


قالسعراذا بهذا المعنى هوسير قيم الأشياء .سواء كان 
سيرا طبيعيا نحوالغلاء أو تحو الرخص بسبب قلة المعروض وككلسرة 


)01 شرح المقأصد 70 0 ؛ الارعساد للجويني :اسع 


(5؟ ) 


الانسان بالاحدثار ونحكوة اء والمسعر فى هذ أ كله والخاقض للسعسر 
عليه وسلم ب" ... أن ألله هوالقايض الباسط الرأ زق المسع .. 00 
الحديث . 


أما 11- 9 ترك هذا السعر ,سواء أكان طبيعيا أم لا ,ووه 
< فيسو سر ظ ٠‏ ظ نَْ حبذ ام -- 


'.سعر يحدده الحاكم . وهوالذى تحد شعنه الفقهاء , وذكروا حكءت_ ته 


وأدلتة »وعرفوه بتعريفات مختلفة فمن ذلك , :٠‏ 


“ا تعريف ابن عرفة المالكى له بأنه :" تحديد حاكم السوق لبائع المأكول 
تخصيص للتسعير بالمأكول فقطٌ »+ د ون ماعدآأه وو السلع والمنافء(؟) ١‏ 


*# وعرف الشوكانى التسعير بقوله :" هو أن يأمر السلطان أونوابه أو كل 
من ولى من أمر المسلمين أمرا ,أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهيم 
الا بسعر كذا ء,فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة " ©) , 
فهذا التعريف شامل لجميع أنواع السلغ والأموال .د ون تخصيص بشسسى 
معين منهسا ءالا أن ذكره فى التعريف للسوق وما يباع فيهامن أمتعة 
يخرج ما عدا ذ لك كتسعير المناقع والخد مات .حيث أن التعصسريف 
لا يشملها . 


٠ المنذرى مختصو سنن أبى د اود : ه/؟5‎ )١( 

0) المجيلدى »التيسير فى أحكام التسعير: 6١‏ . : 

0 ونحو هذا التعريف للتسعير ما عرفه به ابن أكر فعدبقوله 0 هوأن يأ مر 
الناظر فى أمر النا سأهل السيق الا يبيعوا الأآقوات الا بسعركذا"_* ‏ 
انظر : المطلب العالى شرح وسيطالغزالى :*«/ (١+١‏ مخطوط) 

) تيل الأوطار : ه/4مع+؟ . ١‏ 


(لل؟ 2 ) 


أبن تيمبة وتلميذه أم بن القيم عور ن التسعير ينكن أن يشملها .قهي و 
3١ 0‏ تسعير الأعمال ) وهمأ وان لم 
يضعسا تعريفا للتسعير يشمل هذا كله ,الا أنهما ينا هذا كله من خلال 


وبالتا لى قانه يصمح أن يقال أن التسعير هو تحد يد السلطة سعرا 


لكل السلع أو الخد مات والزام الأفراد بهذا السعر . 





نمسص يي سس سس اسم يسبع سسا سسا ايع لاسا ساس اناا واكك الك كك كك كم كك لكك 
الي الي الاب ااي ا ا ا ا يي لا لس وس وي سس سس سس الس سي اسسسي عستي ليسي اسم لسن 


تحد ث الفقهاء عن التسعير بمعنى المنع من البيع بسعر أقل 
من سعر السوق + سواء أكان هذا السعر طبيعيا أم كان بتحديد مسن 
الحاكم . كما تحدشوا أيضا عن التسعير بمعنى المنع من الزيادة على 
السعر الجارى فى السوق , وسيتم تقصيل الحد يث عن هذين القسسمين 
فى مبحت خاص لكل منهما على التحو التالى : 





لل الحسبة لابن تيمية ا 0 5 الطرق الحكمية + كلم "اس .5958 . 


(55؟25>) 


القسم الأول : المنعمن البيع بأقل من سعر السوق : 


يي ااه بي يا ا ما ا ا ا ال ا ات ا اي ا 22222 لالس الس الس ال اس اس اتا لك اك الك الك الم الك لكا لظ كلتك لتك اللتتظ4 315 5999 
اد يي بن بن اند سي سي يي يي يا ال اليا يي تيبثت تأت أ ل ا ا ل لس ليسي ل ا ا ا مي ا ا اي ا ا ب 0 


وهو مذ هب بعض المالكية , وقالوا لا يجبر على البيع بسعر السيوق 
لكن يمنع من البيع بأقل منه والا أخرج من السوق . فقد روى يحيى بن عمر 
عن ابن وهب قال :" سمعت مالك بن أنس يقول : " لا يسعر على أحد من 
أهل السوق ,فإن ذلك ظلم ١‏ ولكن أن كان فى السوق عشرة أصوع فحط هذا 
. صاما يخرج من السوق .... " )١(‏ , ومتع من هذا التسعير الشافعنى 
وأصحاب أحمد وأبن حزم وابن رشد من المالكية 9) . وقال أبن رشد .* 
وهوغلط ظاهو اذا لا يلام أحد على المسامحة فى البيع والحطيطة فيه 
بل يشكر على ذلك أن فعله لوجه الناس ويؤجر أن فعله لوجه الله تعالى "7 . 


أدلسة المجيزين 6 





4)1١(‏ هارواه مالك فى الموطأً عن سعيد بن العسيب : أن عمر بن الخطاب 
مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له فى السوق “فقال لهعسصسر 
ابن الخطاب : " اما أن تزيسد فى السعر وامطا أن ترفع من سوقنا"©) 
فدل ذلك على أن مذ هب عمر رضى الله عنه - أن من باع بأقسل من سعر 
السوق يؤمو برفع سعره الى مستوى سعر السوق .والا أخرج من السوق 
ومنع من ألبيع فيه . 


عن أهل السوق ومنع الافساد عليهم فى بيعهم ,وربما أدى ذلك اللي 
الشغب والخصومة ,ففى منع ذ لك مصلحة متحققة (5) . 


() أحكام السوق : 44. وأنظر: الباجى ,المنتقى : ه ١+:‏ ء وشرح الزرقانى 
على الموطأ : ؟/#ه؟ . أبن جزى ,قوانين الاحكام الشرعية : ١ر+5.‏ 2 

0) أبن قدامة»المغنى 3 الكبير : ١4١/46‏ . أبن حزم المحلى : / .2 . 
: :رقا : ١‏ 7" . 

المأ نع شرح دور الحرألك؟ ١‏ "2 ؟ م١‏ . وأنتظر:سنن البيهقيى :. 
1 . (م) شرح الزرقانى على الموطأ : ©./م«ى+ ,ابن قدامة 
المغنى :+ ©»1/١4م؟+‏ .الحسية, أبن تيمية: هرم . 





المناقشة قشة والترجيح : 


لقد تفرد باباحة هذا النوع من التسعير بع ضالمالكية , الا أن 

الجمهور منعراذ لك وبينوا أ أن ن الأد لسة عليه غير كاقية فقالوا : ظ 
مختصر ءوأن ن الحديث بتامة روا الشاقمي يستدة عن عير د رضى الله 
عنه ه: " أته مر بحا طب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان قيهما زييسبه 

فسأله عن سعرها فسعر له : مد بن لكل درهم . فقال عمر : لك 

أن ترفع فى السعر , واما أ.. ن تد خصل زبيبك البيت فتبيعصه كيف شكقت . 

فلما رجععمر حأسب نكسهة .ثم أتى حاطبا فى دآره ققال له » أن 
الذى قلت ليس بعزعة مني ولا قضاء ,أنماأ هو شى أرد تيه الشسسسر 
كنا رواه الشاقعي ؛ يدل على أن عمر رع عن رأيه فى المسألة فيطل 
الاستد لال 7 بل أن رجوع عمر عن التسعير فى هذه الحائة د ليبسل 
على عد م صحته 8 


(؟) أنه وقعالخلاف فى معنى حد يث عمر نفسه ٠‏ وهل هو أمر برفع السعر 
أو خفضه .وهل كان حاطب يبيع بأكثسر من سعر السوق أو يأقل 4 
قال أبو الحسن بن القصار المالكى .:" اختلف أصحابنا فى قول مالك 
ولكن من حط سعرا . ققال البغداديون : أراد من باع خمسة 

بد رهم » والناس يبيععون ثمانية . وقأل قوم من المصريين : أراد من 
باع ثمائية والتاس يبيعون خمسة ...0)" واذ! تطرق الاحتمال الى 


(9) سئن البيبقى : +/9؟*. وأنظر : مختصر المزنىعلى هأيش الام : 8/ 


800 5ه 
0«) المحلى : 4/ .»> . البشرى الشوربجى #التسعير فى الاسلام: *«#*-1» 
() الحسبة لابن تيمية : برسم . 








2 ) >91١( 


الحديث سقط الاستد لال به . 
(؟) أما اين حزم فقد أنكر صحة الحد يث عن عمر ,وقال أن رأوى الحديث 
سسيت بن 0 عمر 1 نميية التعمان م س0 منذار ققسسط 


الله ملي (١‏ الله عليه 2 
(») أما استد لالهم بأن المصلحة متحققة :في هذ النوع من التسعير ,لما 
فيه من د فع الضرر عن أهل السوق ولف لضب والخصوية - كقلدث فقسسلك ركاه 


ابن حزم ءفذ كر أن الأمر خلاف ذلك ,و ان الغرن العاصل على أل 
البلد وعلى الفقراء أشد من الضرر الحاصل على أهل السوق , 

لا ضور يحصل على أهل السيق فانهم ان شاءوا باعوا بسعره ا شاءوا 
أمتنعوا وبقيت أموالهم فى أيد يهم 9) 


)01 المحلى : 89/ىر.ع . 
9) المحلى : ©و/١»‏ . 


(؟55>) 


جاجد جد مد جد بج حي أ ممح جح جح وح نحن عد جم جم جد ليم د حي يد د د يي داه سد اده ماد ا نه هد ةا سس سه 
الال للا ا ل م ات ا عم اك كح حم ل م كم م اج اج ع اح عم حم جم عم سد اج عدا قد نا داعي 


وهذه هى المسألة الرئيسية فى التسعير ,وهى مثار الخلاف 
والجدل بين الفقهاء , وتعددت فيها أراؤهم وتقسيماتهم . لكن يمكنن 
حصر هذه الاراء فى مذهبين ركيسيين :- ْ 


ا المذهب الأول د وهو مذ هب جمهور الفقباء من الشاقعية وأ ل تقد ' ج: - 


والحنابلة والمالكية وأبن حزم والزيد ية وهو أن التسعير بهذا المعنسى 
حرام لا يجوز . فاذا أجبر صاحب السلعة على البيع بسعر الحاكم 
فياع فان البيع لا يصح ويبطل لما تضمنه من أكراه 00 


المذ هب الثانى _ :__وذ هب بعض الشافعيسة وبع ضالمالكية ومتأخروا الحنفية 
وأبن تيسبة وتلميذه اين القيم وبعض الزيدية وجمهور الياحثيىن 
فى حكسم التسعير فى العصرالحاضر ‏ الا أنه عند تحقق الحاجة 


الى التسعير يجوز للحاكم أن يسلعسر حينكد تسعيرأ عاد لا 4 سم 





)١(‏ أنظر ٠:‏ الببسوتى »شرح منتهيسى الارادات : ؟/ ؟م! عكشاف 
القناع: ع/«ام١‏ . ابن قدامة ,المغنى : ©+)/.م؟ . 
الأحكام السلطانية لأبى يعللى : م#.م, الشيرازى , 
ط« لممسذب: ١44/١‏ ,الأحكسامالسلطانية للماوردى 
٠. 555‏ مختصر المزنى على هاش الام ف 5.85/5 . الهيتمى 


تحفة المحتاج :+ ؟ورووس . الاش للبأة 
والنظاتر للسسيوطي ارلا م ء معألم القربة فى احكاآام 


يحيى بن عمر ,أحكام السوق .: 44+ 11ع4حاشيةأاأبنئن 
عأبدين : +«/ر..)؛ «الهداية. ؟ / و +بدافع الصنأك سع 

ه/ ١‏ »# المحلى : 8/ .> ع نيل الاوطار ٠:‏ ه/لم ؟؟. 
سبل السلام : 7 /رهت؟ . 


(95؟ ) 


د احشرمات ظ 
وحسود تغصيلات / فيما بينهم فى شروط ا لتسعير , وما لت كبة ومأ لا يصح 
وتقد يرالحاجة التى يجوز عند ها التسعيير ٠ )١(‏ 


وفيما يلى ذكر أد لة كل دم:.؛..“والمناقشات التى دارت حولب ا 


* 6 »ا كا > كا عا كا يا كا كا كا يا > يا »ا ا >< 2 ا علا ا ا عا 





)١(‏ الباجى ,المنتقى : هرما , 8 ١‏ بالمجيلدى «التيسير فلى 
حاشية أ بن عايد يو . 5ه المي لاي تيمية . 5 
الطرق الحكمية : 6برم »نيل الأوطار 1 14/8 . البحر 
: 4ه ووو . على عبد الرسول العبادى* الاقتصادية فى 
فى هي_زان الشريعة . 1١ 4+ 4٠‏ 4 8 النووى #روضة الطالبيييئن 


511 / 





(59؟؟) 


أد لة المأنعين وألمنأقشات التى دارت حولب ا : 


سسا سد اعسيهدر ويسم فيدة 0-175 دا ال ده الك 
تبث اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا سيت سيت لست ب لساب الست تيوتر اوس تسسا أسسسسا سوس سروس السنسة سسا سسسا لسن 


تقد استدل الجمهور على مذ هبهم فى المنع بعدة أدلة منها, 


(1) مارواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن أنسرضى اللة عنه ‏ 
قال :" غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فقالوا 
يارسول الله لوسعرت ؟ فقال : ان الله قوالقابض الياسط- 
الراق المسعر ءوانى لأرجو أن ألقى الله -عز وجل - ولا يطليتنسى 
أحد بمظلمة ظلمتها ايأه فى دم ولا مال " )١(‏ وصححه الترمذى واسن 
حيان (59). قالوا ود لالة هذا الحديث على عدم اباحة التسعيسو 

من وجهين ؛ (1) 


أحد هما : أنهم سألوه أن يسعر لهم عفلم يجبهم لطلبهم ,ولو كسان 
التسعير جاعزالأجاب طلبهم ,فتبين أن التسعير غير جائز . 


الثانسى : أنه صلى الله عليه وسلم علثل تركه للتسعير بأنه مظلمة . والظلم 
حرأم ف 93 لتسعي حرام اذا 8 


ظ وشد روى أحمد وأبو دا ود والييهقى عن أبى هريرة ‏ رضى ألله 
عنه ب نحو هذا الحديث وقيه : " أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يارسول أَللَه سحي اء قال : بل أدع الله ثم جماءة 
رجل فقسال : يأرسول الله سعو . قال : بل الله يرفع ويخقف ض 
وانى لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندى مظلمة " ©) واسناده حسم © 





(و) المتذرى ,.مختصر سئن أبى داود : ه/؟و. الترمذى «الجامبعم 
الصحيح مع شرحه لابن العربى : +/8ه 
0) نيل الاوطار : ه/لم؟؟ . 
(©) أبن قدامة 2المغنى : 16/١م؟‏ . ابن الرفعة ,المطلب العالى شرح 
الغا . "* مخطيط" . 
9( من أبى ذأ * . 11747 “ستل البييقى ؛ 5 -. 
(ه) نيل الاوطار : وه/مع+ 


(ه "> ) 


وقد ناقش المجيزون للتسعير هذا الحديث من عدة وجوه ألا أن 
أحدا منهم لم يتعرض له من حيث صحة سند ه وثيوته عن الرسول صلى 
ألله عليه وسلم فهو حديث ثابت وصخيح كما نص على ذ لك الامام الترمذى 
وائعا دارت مناقشاتهم هذه حول فهم هذا الحديك ووجه الدلالة فيه 
... واستخراج مناط النهى منه ومعرفة:.ظروف الواقعة التى ورد قيها الحديث 
00 وقد خرج المجيزون للتسعير من هذا كله بنتيجة هى أن هذا الحديثك 
-.١‏ لا يدل على المنع من التسعير مطلقا ,وفيما يلى تفصيل هذه المناقشات» ' 
(أ) قال ابن تيمية أن هذا الحديث جاء فى قضية معينة وليس لفظا عاما 
وعليه فان د لالته تقتصر على هذه القضية وما أشبهها .ولا يصمح الاستد لال 
بها على منع التسعير مطلقا .1)١(‏ فالحديث ورد فى الامتناعمن 
التسعير الظالم ,الذى يتضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع 
بثمن لا يرضونه . قأل :" فاذا كأن الناس يبيعون سلعهم على الوجه 
المعروف .من غير ظلم منهم »وقد أارتفع السعر ١أما‏ لقلة الشى؟ واما 
لكثرة الخلق , فهذا أمره الى الله . فالزام الخلق أن يبيعوا بقيمسة 
بعينهاأكراه بغير حق ..." 7). وذكر أنه ليس فى الحديث مايدل 
على أن أحدا امتنع من بيع م! يجب عليه بيعسه ,أو طلب فيه أعلبى من 
ثمنه . وذكو أن غالب ما يباع فى المدينة انما يرد اليها من خارجها, 
فلم يكن هنأك بائع مسعين ٠»‏ يلزمه البيع . ويحتاج الناس الى ماعنده (5) 
ز(ب) وقيل أيضا عن الحد يث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسعصو 
فى مجتمع كان أصحابه أقرب الى التقوى والخوف من الله »فتركهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لد ينهم ومروةتهسم .واكتفى بتذ كيرهم بأن الله 





(9) ألحسية : ١ع‏ 
) الحسبة : ب«مع ( 
م) الحسبة : ١ع‏ .عع , الطرق الحكمية :+ ب“«ا.م . 


) +>0+( 


هو القابض الباسط لجميم الارزاق ,وتأثير هذا التذ كير فى نفوس 
المؤمنين أشد من تد خسل السلطة وتحد يد أسعار جبرية 1( . وقد 
كأن الصحابة رضى الله عنهم يلتزمون بهذا التذكير عفلغ تكن حاجة 
للتسعير . أما وقد اختلفت الأمور وأحوال الناس عفان الحكم يختلسقف 
قال أبن العربى عند شرحه لهذا الحديث , * .٠..‏ ومأ قأله التيى 
التابعين بجواز التسعير لما رأو الحاجة اليه ,كسعيد ين السيب , 


وربيعسة بن عيد الرحمن ؛» وبيحيى بن سعيد م 


(ج) وذهب بعضهم ألى تفسير الحديث تفسيرا لا يفهم منه النهى عن التشعير. 
فذكر أن الحديث لم ينه عن التسعير صراحسة عقلم يقل " لا تسعسروط 
أى * لا يحل التسعير” وانما قال : " ان الله هو القابض الياسط الرازق 
السعر ..." ومعتاه أن الله هو خالق التعم جميعها , وهوالرازق 
وحده عفان شاء بسط الرزق لعباده فسعد وأ ورخصت الأسعار ءوأن 
شاء قبضها , فضاق الناس وارتفعت الأسعار . قالله هوالسعر 
بهذا المعنى .والمسع راسم من أسمائه » وليس معتى كوته مسع را 
أنه يمنع التسعير من العباد اذا كان فيه مصلحة .كما ان اسمه " الحاكى" 
لا يمنع وجوب الحكم للجماعة » وضرورة تنصيب حا كم للأمة . فاج تسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن التسعير صراحة كما اجتشنبٍ 


ع 5 1 ع ع 





(9) البشرى الشوريجى «التسعير فى الاسلام : بام 

«) عارضة الاأحودى ؛ شرح صحيح الترمذى : 5/ ؟ هم . 

) المنتقى : ه/م١»2الحسبة‏ لابن تيمية + و# . العبادى ,الملكية 
فى الشريعة الاسلامية .:. + رع».”م . 





( “اماع ) 


لحكم القواعد العامة . ولوأباح الرسول صلى الله عليه وسلم التسعير 
صراحة , ولم يتركه لحكم القواعد العامة ,من تحقيق المصلحة ود فع الضرر 
7 5 لريما أدى ذ لك ببعض الجهلا* والأشرار »الى تقبيد حرية التجارة 
وخنقها بالتسعير ,من غير حاجة حقيقية اليه )١(‏ . 


00م د) أما الد كتور على عبد الرسول: فقد. فقسو ترك الرسول صلى الله عليه 


(هع) 


)1( 


(0 
3 


----- وسلم للتسعير فى هذا الحديث بقوله :". . . ٠‏ فقد ' يكون ذلك لترشيح 
. حرية السوق »وترسيخ المبادرة الغردية فى الاقتصاد الاسلامى ,حتسى 


لا يكون الاعتداء على حرية السوق ء» هوكيشالفداءالذى تسارعالى 
ذبحه الحكومة عند افلاس سياستها المرتجلة . وقد يرجع رف ضالرس سول 
عليه الصلاة والسلام أيضا ألى أنه كانت هناك شبهة فى أن ارتفاع الأسعار 
نأجم عن ارتفاع تكاليف السلعة , أو ندرتها الطبيعية " ؟) 


أما الد كتور حسين حامد عفقد فهم الحديث على ظاهره ,وأنه ينبى 
عن التسعير ويمتع منه ءألا أنه عمد الى استخراج العلة فى امتناع الرسسول 
صلى الله عليه وسلم عن التسعير , وذكر أن العلة ليست هى كونه تسعيرا 
للتجار , وعليه فانه أذا لم يكن فى التسعير ظثم للتجار لم يمتنع » لآن 
منأاط النهى غير متحقق هنأ ,بل ويفتى بجواز التسعير اذا تحقق الظلم 
من قبل التجار للناس ,بان يحتكروا ويستغلوا , ويكون التسعير حينقكذ 
تطبيقا للنص » نظرا لتحقق العلة . وهى الظلم الحاصل على الناس من 
قبل التجار . () 


اليشرى #التسعير فى الاسلام :1 ”ا 4 ”ا . وخيك السميع أالمصرى 4 


التجارة فى الاسلام : رم . 

المبادىء الاقتصادية فى الاسلام : ه١و.‏ [ 

نظرية المصلحة : ١76‏ لم*#١.‏ وانظر : اليشرى الشوربجى «التسعير 
فى الاسلام : ٠» ١١‏ 


(لم” * ) 


(؟) والد ليل الثانى عند من منع التسعير هو مارواه الشأفعى عن عمر بسن 


الخطاب -_رضى الله عنه - فى قصته مع حاطب بن أبى بلتعة المتقدعة 
وقيه أن عمر بن الخطاب لما حاسب نقسسه رجع عن التسعير وقلال 
لحاطب : " ان الذى قلت ليس بعزمة منى ولا قضاء ,أنما هوشى؟* 
أردت به الخير لأهل البلد »فحيث شت فيع , وكيف شثت فبع" (1) , 


فرجوع عمر عن التسعير بعد أن أمر به ,واباحته لحاطب أن يبيع 


حيث شاء وكيف شاء دليل على أنه رأى عدم جواز التسعير : قال 
الشافعى :" وهذاالحديث مستقصى ٠»‏ ليس يخلاف لما روى مالك 
لكته روى بعض الحديث ١أو‏ رواه من روى عنه , وهذ! أتى يَأول الحديث 


وأخرة 07 و بة أقول 0 5 


وكد نأقش ا لمجيزون للسعير هذا الد ليل عن وعحوة متها مط 


تقدم من الاختلاف فى فهم معنى هذا الحديث ,وهل عمر أمر برقع السعير 
أو خفضه ؟ واذ! تطرق الاحتمال للحديث سقط الاستد لال به . ومنها 
أن هذا مذهب صحابى , ومذ هب الصحابى فى المسائل الاجتهادية ليس 


بحجة على من يأتى بعده فى الرأجح ومنباً أن أبن جوم رثك هذ أ الحددايثت 


وأنكر صحته عن عمر ءوروأه من طريق آخر ليس فيه رجوع عمر الى 


(#») والد ليل الثالت عند من منع التسعير هو أن المال مال المالك ,عفليس 


)1( 
0 
0 
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هذا.ظلم له ينافى ملكه للسلعة والظلم حرام ©) . وقال 
الشافعى فى هذا المعنى :" ان الناس مسلطون على أموالهم ليس 


ع 


البيبقى ,السنن الكيرى : 5٠9/+‏ . 

مختصر المزنى على هامش الام : .*؟ 

البشرى الشوربجى «التسعير فى الاسلام : © :0٠م‏ . 

أبن قدامة «المغنى :+ 6+/١م؟‏ . الباجى بالمنتقى : ه/لم1. 


)>89( 


المواضعالتى تلزمهم .وهذا ليس منها" )١١‏ 


وأن المال مأل المالك لكن الى جانب هذه القاعدة توجد قوامد أخرى 
معتبرة كمنع الظلم ؛ ووجوب د قع الضرر » وتقد يم المصلحة ألعامة وتذه و 
ذلك (). فاذا تحقق الضرر ورؤى أن , مصلحة التسعير تفوق مصلحة المسالك 

فى التصوف 50 »قأن ن هذه الصلحة تقدم . قن ن لم يكن 
الملك يبقى حرأ فى ملكه بوقاصسدة حرية تصرف الدالك فر للك و 200 


معمولا بيبا . 


(») ومن أد لتهم على منع التسعير أن الزام صاحب السلعة ببيع سلعته 
بسعر لا يرضى به مناف لقوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا ‏ لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أ ن تكون تجابة عن تراض مشكم ‏ . ©) 
ومناف للرضى المشترط فى العقود السايمات ‏ 0 


الكريمة , بل ترك التسعير فيه منافاة للآاية 8 يقد ى..اليه من الاحتكسار 
واألمغالاة فى الأسعار »وأستغلال حا جات أالتا س 2 وبا لتالى أكل أموالهم 


بالباطسل وهو مانبت عنه الايية الكريمة . (5) 





(9) مختصر المزنى على هأمش الام : +/1.+ . 
)4 د . عبد السلام العبادى «الطكية فى الشريعة الاسلامية : ع /رم.م. 
) النساء: وعم . 


) أنظر : أبن حزم «المحلى : ه/١؟4.‏ الشوكانى .نيل الأوطضاأار 
(ه) البشرى الشوريجى ,التسعير فى الاسلام : لا( ؟ 4لمع . 


)+45-( 


فالرضا حق شرعى للبائع والمشترى على حد سواء ءواذا كان سن 
حق البائع ألا يبيع سلعته الا برضاه , فليس معناه اطلاق هذاالحمق 
له دون حد عقان التعسف فى أستعمال الحق والحاق الضرر بالغير منهى 
عنه فى الاسلام . وقد أبطل الاسلام فى أحوال متعددة الحق الشخصى 
وقد قال صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضوار" 9). وحين 
.. تضررالًنصارى من د خول سعرة بن جند يب الى بستا نه من أجل شجرة له 
اشتكى الى الرسول صلى الله عليه وسلم : فطلب الرسول صلى الله عليه 
وسلم من سهمرة أن يتبرع بشجرته أو يقبسل بد لها , ولكته رقض ,فأمو 
الرسول الأُصارى بقلع شجرته ,وقال لسعرة : " اتما أنت يضام 
(ه) ومن أدلة من منعالتسعير القول بأن الاام مأمور برعايية 
مصالح المسلمين كافة عوفى التسعير رعاية لمصلحة المشترى د ون البائع 
وليست رعايته لمصلحة المشترى بخفض الثمن أولى من رعايته لمصلحة الباعع 
بزيادة الثمن ٠.‏ قاذا استوى الأمران .وجب الكف عن التسعيسيرء 
وتمكين الطرفين من الاجتهاد لأنفسهم . 97©) 


وهم قَلَة م وحتسق العامة وهم الكثرة + فلزم تقد يم حقع العامة ؛ مع مراعاة حمس 





(() د . العبادى .الملكية فى الشريعة الاسلامية .: +«/+د.جس. اليشرى 
التسعير فى الاسلام : لم ٠»‏ 

08 الموطأ مع شرحه ا لمنتقمى 4 5//ر.ء» . 

5) سنن أبى دأود : ع#/رسم#مء . ستن البيبقى : +/#ن١‏ 

() ابن الرفعة,المطلب العالى فى شرح وسيط الغزالى (مخطوط) 
١/07‏ !. الشوكانى , نيل ال وطار : م/لمع؟ . 

(ه) العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية .: + رم.” . 


)؟؟١(‎ 


(د) وأخيرا فقد استدل الجمهور المانعين للتسعير بأن اللجوء السى 
التسعير بقصد محاربة الغلاء .قد ي#ّدى الى نتائج عكسية , 
فيحدث الغلاء بسيب التسعيْر , وترتقع الأسعار لأجبل ذلك , وذلك 
لأن صاحب البُضاعة يعمل على اخفائها اذا كان د اخل نطاق التسغير 
ويمتنع عن توريد ها اذا كان خارج نطاق التسعير , مما يؤدى الى 
ارتفاعالأسعار وحصول الضرر ء وهوأمر محرم » فيجِبٍ الك ف عن 
التسعير ء وقد عبر عن هذا المعنى أبن قدامة بقوله :* قال بعض 
أصحابنا : التسعير سبب الغلاء , لأن الجاليين اذا بلغهم ذلك 
لم يقد موا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير مأ يريد ون »ومن 

عنده بضاعة يمتنع من بيعبا ويكتمهسا , ويطلبها أهل الحاجة 
اليبا فلا يجد ونها الا قليلا »فيرقعصون من ثمنهاً ليصلوا أليها ,فتغلو 
الأسعار .ويحصل الاضرار فى الجانبين 2 جانب الملاك من منعهيم 
من بيع أملاكهم , وجانب المشترى من منعسه من الوصسول الى غرضه 
فيكون حراما " )١(‏ ظ 


وقد أجيب عن هذا الاستد لال بأن هذا ائما يحدثء قى 

التسعير الظالم المتعنت الذى ليس له مايبرره ولا يراعى فيه حق البائع 

قان مثل هذا التسعير يؤدى حقيقة الى ارتفاع الأسعار وانتشار مايسمى 

بالسوق السوداء , حيث تباع فيها السلع بأضعاف السعرالمحدد من 

الدولة »لكن اذا كان التسعير عاد لا ,لم يتم الا عند الحاجة ؛ وروعيت فيه 

مصلحة الياعع فى الحصول على ربح كاف , قان هذه المشكلة تنتقمى حيدكسذ 
الا فى حالات نادرة وشاذة لا حكم لبا . (1) 


+ نر تر لكر جلث تر ثالث تراث لحر لتر لتر لتر لخر تر كر 


() المغنى معالشرح الكبير :. 181١/6‏ 
م) د . عبد السلام العبادى : الملكية فى الشريعة الاسلامية : 10/+.89. 


(؟41؟]؟) 


امد لكا لسن ال اال الت اال ساك ال 0 1050 02001 ا الت 0 اللك] 
د 2 01-7 أ 3257771 ننسةدة 0د لد _آ))ذا لا 


استدل هؤلاء بعدة أدلة متهأ : 


(1) ذكرالياجى وأبن تيمية وابن القيم وغيرهم ,أن التسعير عند الحاجة 


: قبييل المصلحة العامة وث 5 الضرر الناس 5 وٌ 5 فيه حاصل 
سن قمع عن 


.1 0..:0. للجميع . )١(‏ وقد تقرر أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاضة 


وأن الضرر يزال . قال الباجى فى بيان وجه هذا القول .," ... ما 
يجب من النظر فى سالج العامة والمنع من اغلاء السعر ليم 
والافساد عليهم" )١(‏ وقال المرغينانى :" ولا ينيفى للسلطان أن يسعر 
على الناس . . . والا اذا تعلق به رفع ضرر العافة "() وقد ذكرابن 
تيمية عدة شواهد لهذا الأصل.خذكر أمثلة من البيوع الاجباريسة, 
والتى تضمنت نزعا للملك من يد المالك ,بسعر محمد د وعادل .لتحقيق 


فلم يكن التسعير بدعأ . فمن ذلك ,ماثبت فى الصحيحين فى مسسألة 
عتق العبد المشترك .عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من أعتق 
شركا لببه فى عبد ,وكأن له مال يبلغ ثمن العبد ,قوم العبد عليه قيمة 
ندل », فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ..." 0) فألسزم 
الشريك على بيع حصته بثمن عاد ل لحاجة المعتق الى أعتاق حصتعحه 
ومثله أيضا فى الشقعة ,حيث يبنتزع الشريك ,الجزء المشفوع من يد 
المشترى , بثمته الذى أشتراه به د ون زيادة » تحقيقاأ لمصلحة الشريك فى 





0( 
قز 
63 


المنتقى :م/م ١‏ «الحسبة لابن تيمية : . » : الطرق الحكمية .ساس س, 
الهداية :ع/#«وءالبحرالزخار :ع:/9١#»«التسعيرقى‏ الاسلام: و« 
8معالمبادى الاقتصاد ية فى الاسلام :ه.١١.‏ 

المنتقى :م/م١.‏ وانظر أيضا : الحسية لابن تيمية : .ع . 
البدأية :ع ر“*و. . 

صحيم اليخارى مع شراحه قفتم اليارى : م / ه ١‏ تص يتم مسلم مع شرح النووى 
: - ؤ/مره ١‏ 


) *45( 


التخلص من ضرر المشاركة . قال أبن تيمية بعد 0 ذكر هذه الأمثلة : 
المشترك ( 52 بأنقمن الذى اشتراه به ١‏ كما فى الشقعة ( )ل يمره 
مطلقا تقد ير الثمن . . . وحاجة المسلمين الى الطعام واللياس وفيسسر 
ذا لك من المصلحة العامة ليسالحق فيها لواحد بعصيئه . فتاقد يمسر 
الثمن فيها بثمن المثل »على من وجب عليه البيع أولى من تقد يسره 
لتكميل الحرية ..." )1١(‏ 


() وقالوا أيضا أن التسعير مبأاح سد أ للذريعة .| قفسث الذريع.. 7 
أصل 3 الاسلام , معمول بذ » ويمقتضآأه يمنع المكلف من بع ض الميا حاأت 


ود لالة هذا الأصل على جواز التسعير هوأن اطلاقالحرية 
للأفراد فى التعامل كيف يشاؤون ءقد يفضى الى الاستغلال ورضفع 
الاإسعأار والاحتكار .فيحصل الضرر على النأس , وهذا كله محرم ‏ قلزم 
منع السبب المفضى اليه »وهو ترك حرية الأسعار بلا قيد .واباحة 
التسعير كقيد يمنعمن هذ هالمفسدة القن" 


(# )وقالوا أن جواز التسعير مرتبط يمنعالاحتكار . فقد جاءت الشريعة بمنيع 
الاحتكار ومعاقبة المحتكر . قال صلى الله عليه وسلم +" لا يمتكتر 


)1( الحسية 215 >*لإ 4 .9 وانظر الظرق الحكمية. ا م_ا يرس 5 
«) أعلام الموقعببين : #“/روه١.‏ 
(م) اليشوى #التسعير فى الاسلام : «مب- 94. 


) 9 5( 


اا خاطيىى * دك لآلة منع الا حتكا ر على اصدرطتية ة التسعير من وجهين(!) :- 


أ أنه يصح نزع ملكية المحتكر ومصاد رتها رغما عنه .عقايا له وتيسيرا 
على الناس . فاذ! قرضالحاكم سعرا جيريا عليه ليبيع به سلعته .مع 
بقاعها قى ملكه ,كار.. ن ذلك أد نى درجة من نزعها منه وصاد رتبتا ء 

فكانت اجازته أولى . 


الأقراد على الاحتكار ورفع الأسعار ءولا رادع لهم عن ذلك الا أن يغرض 


لذريعة الاحتكار ومكأ فحمة للغلزذء 


الل ع 6 6 26 76 غ2 026 


ا لت 2 3 


(ه؟؟ ) 


سسا البنخم ا سس شر ا لت 12 0/6 ااا066 10101010 350 اللاكم 
سس ايند تيدة ييا اليا الل دس عمسم فين نيديع 


أن الترجيح بين الاراء المختلفة يستلزم النظر فى أدلة كل 
رأى »والمعناقشات التى يمكن أن تد ور حول هذه الأدلة , ومقد ار قوة هذاه 


.ألقرا. الس 0 ماعد 1ه من النظر والقباس , أوتحقيق مصلحة مرمءا 


أو سد دريعة الى الفسأد متوقعسة »أو تحوذ لك 5 


واذا نظرت فى الآراء السابقة فى حكم التسعير وأدلة كل رأى ,تجد 2 
أن عمدة أدلة المانعين للتسعير هو حد يث زول الله صلى الله عليه وسلم 
:" أن الله هوالقايض الباسط الرازق المسعر ..." الحديث . وتجيمسد 
أن اعتماد من أجاز التسعير عند الحاجة هوالاستد لال بالمصلحة العامة 
والعمل على تغليبها على مصلحة الأفيراد .ود فع الضرر الحاصل على عمسوه 
الناس . 

وبالنظر فى هذه الاراء والأد لة يتبين أن أد لة المائعين من التسعير 
تترجح على أدلة المجيزين .وأن الرأى الراجح ان شاء الله هو القول بتحريم 
التسعير .وذ لك للأسباب الاتية .- 


)١(‏ أن المانعين من التسعير اعتمد وا كما قد منا على حديث الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وهو نص صحيح وثابت وصريح الد لالة على المراد منه 
أما المجيزون للتسعبر فقد اعتمد وا على د ليل المصلحة . والمصلحة وان 
كانت د ليلا شرعيا معتبرا ءالا أنها لا تصلح د ليلا فى مقابلة النص ألثابت 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم »ولا تصلح للمقارنة معه ,أو للترجيح فيما 


(؟) أن المناقشات التى ذكرها المجيزون للتسعير حول أدلة الجمهبور 


) > 993( 


المائعين من التسعير .والرد ود التى رد وا بها هذه الأدلة ,والتسسى 
انصبت فى غاليها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم -هى 
مناقشات ورد ود لا تبطل الاستد لالل بهذا الحد يث على منع التسعير 
ولا تضعيف د لالمه على المراد منه كمأ سيتبين أيضا . 


ن الأدلة التى ذكرها المجيزون للتسعير . والتى اعتمد وا عليها فيى 
اباحته عند الحاجة ,.هى الأخرى أدلة قابلة للنقاش وائرد . : ومثلها 
أيضا مناقشتهم ورد ود هم لأد لة الجمهور فاتهأ هى الأخرى غير سلمة 
وقأبلة للنقاش والرد ظ 


وبيان هذا كله فيما يلى : 


بالنسبة للأدلة التى ذكرها من أجا زالتسعير فانها تعتمد على د 


المسلحة كما استد لوا بقاعدة سد الذرائع واستد لوا أيضا ا 
عن الاحتكار . وسنناقش أد لتهم هنا على النحو التالى : - 


هذا أمر يمكن التسليم به لو كتا أمام مصلحة حقيقية شهد الشليع 
باعتبارها ,أما اذا كنا أمام مصلحة تخالف النص الثابت عفانب ا 
تعتير حينكذ مصلحة باطلة وملغية لما قد منا من أن المصلحة لا تصلم 
د ليلا فى مقابلة التص كما ذكر الأصوليون . فقد قسم الأصوليون المصلحة 
وذ كسووا أن من أقسامها : مصلحة شهذ ٠‏ الشرع ببطلاتها ‏ ؛ وذ كروا أنه 
لأحد الملوك لما جأمع فى نبار مضا ن 2 حبك أفتاه بأنه با يلزمه صلوم 
سبكل هذا الفقيه عن ا ا أ المصلحة فى الصوم لينزجر عن فعله 
لأن العتق أمر ميسور للملك ,قال الأصوليون : هذه مصلحة باطلة 





(ا؟ >؟) 


لمخالفتها لنص الكتاب .حيث يلزم المجامع فى نهار رمضان عتق رقيبسةء 
فان لم يقسدر فصيام شهرين متتابعين . )١(‏ فاذا كانت هذه المصلحةباطلة 
لأن الفقيه عدل عن العتق الى الصيام وترك الترتيب ,فكذ لك التسعيو 
للمصلحة عفان من أباحه يكون قد عدل عن حد يث الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسنته فى ترك التسعير وعمل بالمصضلحة التى رآها وشعر. 


ويمكن أن يقال أيضا انه لا يمكن أن, يكون فى التسغير مصلحة 
'. شرعية #لأن المصلحة كما عرفها الغزالى هى :" المحافظة على مقصود 
الشرع" (7) ومقصود الشرع هنا هوالمحافظة على أموال العامة حتى 
لا تفخذ بغير حق »م ,بالتالى يترك التسعير لذلك كما قعل الرسسول 
صلى الله عليه وسلم . فليست المصلحة فيما يظنه المجتهد من التسعير .قال 
ابن الأخوة ," وان قيل ان ذلك مصلحة للفقير فى تيسير العسير ,قليس 
لأحد مراد ,بل مراد الله فى خفض مارفع وبذ ل ما منع » وقف أنت حيث وقفك 
حكم الحق .ودع مايعنى لك من مصلحة الخلق مولا تكن ممن اتبع السيأى 
والنظر .وترك الاية والخبر «فحكم الله منظومه فيما يأمر به على ألسنة رسله 
وليست فيما يستنبطه ذ والعلم بعلمه ,ولا يسستدل عليه ذ والعقل بعةالا! 
وقد طن الصحابة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهسم 
أن فى التسعير مصلحة حين طلبوامننه ذلك فاتهم لم يكونوا ليطليوا ماليس 
فيه مصلحة الا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجييهم الى طلببسيصيسم 
لملا حظته للمصلحة الكبرى والحقيقية ,وهى منعالتسعير وترك السوق حرة 
تنشسأ فيها الأسعار على ضيء قوى العرض والطلب . 





)1( الغزالى الستصفى : أ /رهم+ءد . حسين حأمد » نظرية المصلحة 


٠ ١ ] :‏ 
0) الستصفى :إا/رودامرءأءلابرء 
د معالم القربة فى أحكام الحسبة : 1 . 


(لم؟ > ) 


قار ل ل الاقتصأد غير خافية مما يد ل 8 أن الأخذ 3 بالتسعير ليس 
مصلحة على اطلاقه عفمن عيوب التسعير صعوية تحديد سعر عاد ل للجميع 


.. وخصوصا اذا كانت عوامل الانتاج متباينة هئ الأخرى فى أسعارها .وقد 


ككون بعض هذه العوامل ستوردة من الخارج ويصعب السيطرة ة على أسعارها 

. ولذلك فان تكاليف الانتاج متغيرة من حين لآخر ,مع صعوية تحد يد أى نوع 
من حساب التكاليف يمكن اعتباره » وبالتا لى لا بد من حصول الضرر , ومحا ولة 
أيجاد جباز للتسعير مرن يفكنه ملاحقة التكاليف 2ه وأمر من الصعوبية 
والاستحالة بمكان ,لصعوبة الحصول على الاحصاءات والبيانات الصحيمة 
والمتابعة الفورية لأسعار عوامل الانتاج المختلقة التى تدخل فى سعر 
السلعة المراد تسعيرها . هذا بالاضافة الى وجود آلاف السلع المطروحةفى 
السوق .وهى سلع مختلفة ومتباينة .وتكون فيما بينها هيكلا عاما , ويحكمب | 
جبازالسوق المعقد ,والذى يصعب فهمه والسيطرة عليه .وهى سساشاع 
تختلف فيما بينها من حيث الجودة والردأءة ,ولا يمكن لجهاز التسعير أن يحل 
محل جهازالسوق المعقسد ومحل خيرة ألا ف التجار والموزعين والخبراء )١(‏ . 
واذا حاولت لد ولة أن تضبط التسعير قد ر الامكان فائها ستضطر الى مزيد من 
التدخل فى السوق .والى تسعير العديد من السلعالتى لم يكن المقصسود 
تسعيرهاأ ,لكنها ستضطر الى تسعيرها لعلاقتها بالسلع السعرة أولكونيا 
سلعا بد ائسل ,وستكون نبهاية هذا كله هو خلق جها ز مركزى مسيطر ومكلف 
ثبت من التطبيقات العملية أن المصلحة ليست فى أيجاده . 


اذا تبين هذا .علم أن القول بأن التسعير مصلحة ليسعلى اطلاقه 





() ألا سلا موتسويق السلعالا ا ستهلاكية لمحمكث سعيد مصطفى 2 اسع ا 


(9؟ + ) 


قوائين العرض والطلب والمنافسسة تحدد أسعار السلع »على ضوء كمياتيبا 
المعزوضة وعلى ضوء غد ار العللب الحامل > عليها / كما فصل الرسول ٠‏ صللى 


لله 


الغش والغرر والدعاية الكاذبة والاحتكار ونحوذ لك . 


هي والد ليل الثأنى الذى ذ كره المجيزون للتسعير هو القول بأن التسعير 


باح » سدا للذريعة عوذلك أن اطلاق الحرية للأفواد فى التعامل 
قد يفضى الى الاستغلال والاحتكار ,قيباح التسعير لمنع هم ذه 
المغسدة . وهذأالدليل يمكن رده من وجوه : منها أن سد الذ ريعة 
ائما يصح د ليلا فى منع المباحات المؤدية الى ' لمفسدة . ولا يصح أن 
يمنع ا لمكلف من أمر مباح بأمر غير مباح > ولا يصح أن نعمل على سد مفسدة 
متوقعسة وغير حاصلة بمفسدة حاصلة »وذ لك أن التسعير أمر غير ميبام 
وهو مفسدة أيضا ءلورود الدليل فى شأنه وامتناع الرسول صلى الله 
عليه وسلم عنه . وأيضا فانه ليست كل ذ ريعة تمنع .وائما تمنع الذريعة 
المؤديةالى مفسيدة راجحة على المصلحة الموجودة فى الفعل امب ذا 
والمفسدة الموجودة فى ترك التسعير ليست بأعلى من مفسدة التسعير 
نفسه وفقد تقد م بياآإن مافى التسعير من عيوب ومشاكل ومقاسد وأضحة . 
هذا على التسليم بأن ترك الحرية للمغاملات يقدى الى المفسدة غالب ا 
كما ذكروا ,لكن نقول هذا غير مسلم ,بل الغالب فى المجتمع الاسلامسى 
أن ترك الحرية للمعاملات هيو خير وسيلة للوصول الى السعر العادل 
والطبيعسى ,وهو خير وسيلة لزيادة عمل الأفراد ومتابعة نشاطب سم 








الاحتكار . وهذا الد ليل قد بنى من وجهين : - 


الأول : أن ن التسعير جاعز سدا لذ ريعة الاحتكار المحرم . وهذا الوجه 
ظ يمتنع لما تقد م فى د ليل سد الذراعع . قلا يصيمح أن تمنع أمرا مباحا 
بفعل قير مياح خشية الوقوع فى محظور لم يتحقق وقوه . 


الخانى : أنه يصح نزع ملكية المحتكر ومصادرتها , والتسعير درجة أدنى من 
المسادرة ءفكانت اجا زته أولى . ونقول فى رد هذا الوجه أته ممنوع 
أيضا ,لأنه لم يقسل أحد من الفقهاء إن ملكية المحتكر تنزعوتصاد ر 
وأنما قالوا أن الحاكم بأمره بالبيع فان أمتنع باع عليه سلعته جبرا 
بسعر ألوقت وكما يبيع الناس )١(‏ . والثمن فى هذا يعود للمحتكر 
لآنه ملكه وليس فى هذا مصأد رة : وأئما هو أجبار على البييعومع 
بقاء المحتكر على ملكه 1 وأقصى ماذ كره الفقهاء من تسد * 
فى شأن الممتكسر هو مذ كره معش ى المالكية من | ن الحاكم بسع على 
للمحتكر بالريح 5(7). وهذهالمصادرة أن صحت 7( قائمسا 
هى مصادرة للربح » وليست مصادرة لأصل الملك . وانما صحست 
عقوبة المحتكر واجباره على الييع » ومصادرة الربح ‏ عند منأجأزه 
لان الا حتكار أمر منهبى عنه فى الشرع وقعسل صخرم فكان هذأ عقوبة 
(1) البهوتى ,كشاف القناع: رمم .١‏ شرح منتيى الارادأت:؟/ وه 2١‏ 
المرغينانى »الهدأية :ع رم و ,الزيلعى , تبيين الحقائق :ر/ر .+25 
الفتاوى البندية :“رع ١؟.‏ 
0 الحطاب , مواهب الجليل »ع /ب*#++. الباجى #المنتقى :+ ه/ ١!‏ 


) > ه١(‎ 


| وجقيئة وحوتثت علاقة بين الاحتكار والتسعير أمر كأبت أي أن 
والتسعير على ألبحث فى حكم التسعير على المحتكو فقط عقوبة له على 
احتكارة وليس مطلق التسعير 15 وسنتأ قاش هذه العلاقة قيما يحصلثدل . 


-. »و أما بالنسبة للمناقشات التى أورد ها المجيزون للتسعير عل در سة 
الجمهور وقاتها : تتركز على حد يث الرسول صلى الله عليه وسلم الأنه 
ومن أباح التسعير كان لا بد له من متاقة قشة هذا النص . والمناقشات 
كما تقد م لم تتعلق بثبوت النص وصحته ,فهذا أمر مسلم وثابت .واتما 
دارت المناقشة حول فهم معنى الحدديث ؛والواقعة ألتى قيل فيهيا 
من أدلة الجمبهور ١يتبين‏ أن هذه المناقشة غير مسلمة على اطلاقم ا 
وأنها هى الأخرى قابلة للنقاش والرد وييان ذ لك فيما يلى : 


-2 بالنسبة لحد يث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوأ عنه ان هذا الحديث 
خاص بمجتمع كان افراده أقرب الى التقوى فا كتقفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتذ كيرهم وتركهم لد ينهم ,أو كما قال أبن العربى :". . .على 
قوم صح ثباتهم واستسلموا لريهم ءواما قوم قصد وا أكل أموال التساس 
وألتضييق عليهم »قباب الله أوسع ...” فنقول أنه ليس فى لفظ الحد يث 
مايد ل على تخصيصه بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 2 أويقوم 
صح ثباتهم واستسلموا لربهم ءيل ان حكم الحديث عام وشامل لجميسسع 
الأفراد فى جميع الأ وقاأت , وليس هناك ما يد ل على ت: ,بل أن 
لفظالحديث يد ل على عموميته لجميع الأفراد والأوقات . فالتسعير 








(؟5هغ ) 


لم يكن مظلمة فى وقت د ون وقت ١‏ أو على قوم د ون قوم . ولو صح لنسا 
ان صف هذا الحد يت مأنه شاص بأصحات ب الرسول صلى الله عليه وملسم ٠‏ 
الأحاد يك عن عمومها ,وأن يخصصها يما يمتقد أن السلحة ف تفسيسا 


به د ون مخصص ثابت 8 


ومثل هذا أيضا قول أبن تب تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث 
قضية معينة وليس لفظا عاما عفانه ليسفئ الحديثما يدل على أنه 
| قضية معينة بل الذى فى الحد يث هو الامتناع عن التسعير فى وقت الغلاء 
وارتقاع السعر , ووصف التسعير بأنه ظلم ,وهو الذى أخذ به جمهور الفقهاء , 
على اعتبار أنه لفظ عام وليس قضية معينة . 


- وقالوا عن حديثالرسول صلى الله عليه وسلم أته ليس فيه نهى عن 
ظ التسعير صراحة فلم يقل :" لا تسعروا " أونحوه . وانما قال , " 
أن ألله هو القابضالباسط الراق السعر" وهذالا يمنعالتسعيو 
النهى عن التسعير صراحة .كما اجتنب الأمر به .وترك الأمر لحك سم 
القوأعد العامة 


وهذا الفهم للحد يث يمكن رده بالقول بأن الحديث صسريسح في 
النهى عن التسعير دون حاجة الى أن يرد لقظ" لا تسعروا" أو" لا يحصل 
الأول :_أن الصحابة سألوالرسول صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم لأن 
الى طلبهم عفدل ذلك على أن التسعير لا يحل ,ولوكان مياحد. ‏ ا 
لأجابهم . 





(“ هم ) 
الشانى : أنه صلى الله عليه وسلم وصف التسعير بأنه ظلم , والظ ل سم 


أما فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ان الله هو القابض 
ألياسط الرازئق المسعر " على أنة ليس فيه مأيمنع من التسعير من قبل ألعبأد 


2:0 - قهذا مردود عفان هذه الأوصاف لم تأت بد ون مناسبة وائما أتت جوابا علسى 
'..... ...سؤال السائل ,على سبيل التعطيل ,وبيان سبب الامتناع عن التسعيويو 





. ولترتيب الحكم على الوصف المناسب ؟ فالقابض". بمعنى أنه يقبض الرزق ويقلله 
بما يودى الى غلاء السعر وارتقاعه . و ” الباسط" خلاقه يمعنى أنه يبسط 
الرزق ويوسعه ,بما يؤدى ألى الرخص . و" ألراق " يشمل اليضفيسس سن 
السابقين ,بمعنى أنه هوالرازق فيقيض ويبسط ,أما وصف ” المسعر” قائسه 
تتيجة لازمة لهذه الأوصاف , فط دام أنه هو القايض الباسط الرازق .عقسان 
ارتفاع السعر حينكفذ وأنخفاضه أثمأ هوبيده . وقد جى؟ فى الحد ب * 

ب(إن) وضمير الفصل (هو) ليدل ذلك على التوكيد والتخصيص .أىأن الله 
هوالسعر وحده دون سوأه .» فمن أراد أن يسعر فقد تجاوز حده وظلطللم 
ولهذا جاءت تكملة الحديث : وانى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلينى أحسد 
بمظلمة ظلمتها ايأه فى دم ولا مال " ليبين أن المانع له من التسعير هسسو 
لما فيه من الظلم فى. المال »وأتى بذكر الدم علما بأنه ليس فى الحديث ذكر 
للظلم فى الدم ليبين أن الظلم فى المال بالتسعير كالظلم فى الدم فى النهسى 
والحرمة . 





وقولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى فى التسعير ضرورة لأمر 
به فى ذ لك الوقت , ولكنه تركه لحكم القواعد العامة ,ولو أمر به صراحة لاستغلة 
الجهلاء والأشرار فى تقييد التجارة وخنقها د ون حاجة حقيقية للتسعير 


)1( جامع الأصول : ؟/ه++ 5ع (هامش ) . 





(؟ ته ؟ ) 


- فيمكن أن يرد هذا القول بأن يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لسو 
رأى أن التسعير يمكن أن يكون ضرورة فى ظرف ا لحدى هذا الظرف وعرقنا 
به وقال فى مثل هذا الظرف سعسروا “د ون أن يتركنا لحكم القواعد العامة . 
ولكته صلى الله عليه وسلم طلب منه التسعير في وقت الغلاء فلم يسعر 2 ووصف 
التسعير يأنه ظلم ع ولم يبين الظرف الذى يمكن أن ن يكين التسعير فيه مباحا 
وترك البيان فى وقت الحاجة لا يصح كما عبر عن ذلك الأسوليون . 

ض 7 لسعو . 

ل وقولهم ان ع الرسول صلى الله عليه وسلم/ ترسيقا لحرية السق والمسادرة 
الفردية أو لأن الغلاء ناجم عن أرتفاع تكاليف السلعة أوندرتها الطبيعية. 
قلنا هذا حسق . ولكن هذ! المعنى للحديث لا يبطل العمل سه 
أو يبيح التسعير »فيبقى الحديث معمولا به , وتبقى حرية السوق هى الأساس 
للاقتصاد الاسسلامى » ويبقىي التسعير عنصرا غريبأ على السوق الاسلاميسة 
وليس أصلا معمولا به . 


أما محاولة استخراج العلة من الحديث , وهى كونه ظلما للتجار 2 والقسول 
بأن العلة فى ترك التسعير ليست لذاته ,وانما لمأ فيه من ظلم ,.وعليه 
فأنه اذا تحقق الظلم من التجار للناس ءقان التسعير يباح تطبيهقألا 
للنص . قيمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : أن قصر العلة فى منسع 
التسعير على. كونه ظلما أمر غير مسلم بل أن علة الامتتاع عن التسعيو 
الرئيسية هى فى الأوساف التى وردت فى الحد يش على سبيل 
التعليل للامتناع عن التسعير وهى قوله :" ان الله هو القابض البا/اسط 
الراق السعر” بمعنى أن السعر مرتيط بكثرة الشىء وقلته فاذا بسط 
الله الرق رخ صالسعر ءواذا! قبض الله الرزق حصل الغلاء ,فالسعيرو 
هوالله وحده ,وهذه كلها أمور طبيعية ,لا تستلزم التسعير ,.والتسعير 
فيها ظلم .ولا يمكن الا أن يكون كذلك »أى أن التسعير فى حالة قلة 
المعروض سيكون ظلما »لأن الأمر لو ترك كما أراده الله لارتفع السعو 








(ه25 ) 


وفى حألة كثرة المعروض لا توجد حاجة للتسعير 4لأن السعر سينخفض 
بطبيعته كما أشار الحديث . فالعلة اذا ليست مقصورة على الظلسم 
للتجار فحسب ,بل ولأنه تعالى هوالسعر . ولو كانتالعلة مقصسورة 
على الظلم لأمكن أن يسعر صلى الله عليه وسلم فى هذه الحاد ثة د ونأن 
يفعل ظلما ,بأن يضع تسعيرا عاد لا لا ظلم فيه للتجار .ولكته 
لميقعل فدل ذلك على أن ع العلة ليست قى ظلم التجار فحسب .بل 
العلة ما أشأ و اليه الحديث من أن سير السعر يجب أن يكون طبيعي | 
دين تدخل عناصو غريبة . 


وهذه العناصر الغريية قد تكون من قبل الحاكم بالتسعير 
حيث لا يحل له التسعير »أو من قبل التجار بالاحتكار ومحاولة رقع السعر 
عن سيره الطبييعى . وهذا مايتبين فيما يعد . وأيضا فانه اذا سلسم 
بأن العلة فى التسعير هى الظلم عفانه يصح أن يقال إن التسعير لا يخلو 
من الظلم مهما روعيتالدقة فى تطبيقه وذ لك لما تقدم من الصعوبسسة 
العملية الشد يدة التى تواجه المسئولين عن التسعير .وبالتالى يمتنسع 
التسعير لذلك . 


هذه هى المناقشات التى أورد ها المجيزون للسعير عند 
الحاجة . على د ليل الجمهور الرئيسسى وهو حد يث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وهى كما تبين من مناقشتهأ ,لا تضعف الاستد لال بالحد يث على منسسع 
التسعير .ولا تخرجه عن عمومه , بل يبقى هذا الحديث هوالأصل المعمول 
به فى مسألة التسعير . ظ 
أما بالنسبة للأثر المروى عن عمر بن الخطاب فى قصته مع حاطب . وأنه 


قد رجععن التسعير بعد أن سعر على حاطب .والاستد لال يبذاء!ا 
أن مذهبه ترك التسعير ‏ فقد أجيب عن هذا الأشربأجوبةمنها . 


( 5ه ) 


قالوا ان هذا الأثر مختلف فى معناه مما يضعف الاستد لال به . لكن 
يمكن الاجابة عن هذا بأنيقال أن الاختلاف ليس فى رجوع عمر عسسسن 
التسعير ‏ وهو موضوع الشاهد فى الحد يت الذى رواه الشافعى ‏ وائما 
وقع الاختلاف فى معرفة هل كان حاطب ينيع بأقل من سعر السوق أو 
بأكشر ؟' وسواء أقلنا هذا أم هذا فان الشاهد فى الحديث 
لا يبصل .وهو رجوع عمر عن التسعير بعد أن سعر. ,سواء أسعر 
بزيادة أم بتقصان . فالاختلاف الحاصسل فى قهم معنى الأقسر 
ليسقى محل الشاهد 


وقالو أيضا ان ابن حزم أنكر صحة هذا الحديث . لكن يمكن 
أن يقال انمأ ا تعد اين حزم صحة الحد بد الى ويا ال عن يي بن 
الحديث الذى رواه الشافعى بسنده عن القاسء أبن محمك عن عمر بن 


وقالوا عن هذا الأثر أيضا : انه مذهب صحابى فى مسألة 
اجتهادية فليس بحجة على من بعده لكن نقول : ان السألة لم تكن 
أاجتهادية . كيف وقد ورد النس عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى خصوس 
هذه المسألة بالامتناع عن التسعير ؟ فلا اجتهاد مع وجود النص . وعمر 
-رضى الله عنه - اجتهسد فى التسعير على حاطب , ولكته لاحظ خطساً 
اجتهاده ,لمخالفته لفعل الرسول صلى الله عليهوسلم فرجععن اجتهاده , 
ورجوع عمر عن اجتهاده فى التسعير لي ساجتهاد! وانما هواتباع لسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ورجيعه هذا هو محل الشاهد 


أما بالنسبة لاستدلال الجمهو بالآايةالكريمة (١:‏ ...لا تأكللوا 








(ه1) 


أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فقد أجابسلواأ 
عنها بأن التسعير ليس مناف للاية وانما ترك التسعير هوالذى يناقى 
الاية ءلما فيه من اباحة الظلم ,وأكل أموال النا سباليباطصل . لكن 
يقال : هذا مرد ود ,لأنه حينما يرد النص بأن التسعير ظلم , وأكلل 
-. لأموال الناس بالباطل ,يكون الأمر كذ لك ٠د‏ ون اجتهاد المجتهد ,حيان 
. يرى أن ترك التسعير ظلم وأباحة لأكل أموال الناسبالباطل . 


أما بقية الرد ود على أدلة الجمهور ,فانها لاتخرج عن العمل على دقع 

الضرر عن العامة والعمل بالمصلحة ,وترجيح مصلحة العأمة على مصلحسة 
التجار . ٠‏ وهذا كله مينى على د ليل المصلحة .وقد تقدم فى 
الحديث عن د ليل المصلحة ذكرن: فافى هذاالدليل على اباحة 
التسعير من مقأل , وتبين هناك مقدار صحة الأخذ به فى مقابلة النص 
كما تبين أيضا معرفة هل فى التسعير مصلحة حقيقية راجحة . 


اوعد أن : تمت مناقشة أد لة من أباح التمعير داعقنا تلم رد 
يبقى ثابتا حجة على متع التسعير نصا فى حكم المسألة ,وأن د ليل المصلحة 
فى اباحة التسعير ملا يمكن أن يقف فى مقابلة حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 


اذا تبين هذا بقى أن يقال * وماذ! بشأن الاحتكار ؟ وهطل 
يمتنع التسعير حتى على المحتكرين ؟ 


تقدم فى مبحث الاحتكار أن الفقباء ذكروا أن الحاك م 
يلزمه محارية الاحتكار »فيأمر المحتكر أولا ببيع السلعة المحتكرة عفان أبى 





زمرت ؟ ) 


المحتكر باعها الحاكم جيرأ . لكن ماه والسعر الذى يبيع به المحتكسير 
أو الحاكم ؟ هل هوسعرالسبق ؟ أو هو السعر الذى يخقاره المحتكر؟ 
أو هو السعر الذى يحدده الحاكم ؟ٍ 8 


لقند تحد ث الفقباء عن السعرالذى يبيع به المحتكر 8 فذكر 


020200 الحنابلة أن الحاكم يأمر المحتكر بالييع كما يبيعالناس )١(‏ . وهذا يعتنسى 
2200000 أنه يؤمر بالبيع بسعر السوق ,أى بسعر السلعة الطبيعئ: من غيراختكار 





قلا يسمح له باستغلال الاحتكار ورفع السعر ,وأيضا لا يسعر عليه يسعسسر 
محد د مقروض من قبل األحاكم . 


وذ هب الحنفية الى أن الحاكم يأمر المحتكر أن يبيع ما فضل 

عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة ولا يسعر عليه )١9‏ . ولكن هل يعنسى 
هذا أن للمحتكو حق تحديد سعر سلعته ؟ ذكرالحنفية أن حري : 
المحتكر فى تحديد سعر سلعته ليست مطلقة ,بل أنه يلزم بالبيع فى حسد ود 
سعر السوق أو بزيادة مقبولة . فقد روى عن محمد بن الحسن قوله :" للامام 
أن يجير الممتكر على البيع ذ] خاف الهلاك على لسر وبق ويقول للمحتككر 
: بعبطا يبيدالتاس . وبزيادة يتغابن الناس فى مثلها " 9) وذكر يعلض 
امس سا ا اه فاحشا 
وعجزالحاكم عن منعه من ذلك الا بالتسعير عليه فانه يصح أن يسعر عليه 
حينكذ بمشورة أهل الرأى والبصيرة .9©) وقد حدد الزيلعى تعدى المحتكر 
فى السعر يانه البيع بضعف القبمة . قال :” وينبغى للسلطان أن لا يعجل 
بعقوبته ‏ أى المحتكر ‏ أذا رفع أليه هذا الأمر .ولا بالتسعير ,بل يأمسره 





() البهوتى .كشاف القناع : م رمم شرح منتهى الارادات: 8 /ةه١.‏ 

) الهداأية:ع/رم وءتبيين الحقائق :و/ مع ,اليحر الرائق : م ."+ , 
الفتاوى الهبندية :+ #م#«/ع!١؟‏ 

م القتاوى الهندية: #«ممر>١؟‏ 

4) البداية : ع/رجسو /الغتاوى الهندية .: #ا/م/»١؟+.‏ 


(9ه؟ ) 


ولا يسعرالا أذا أبوا أن يبيعو الا بغبن فاحشن ضعف القيمة " ٠)1١(‏ 


أما المالكية فقد ذكروا أن المحتكر ان كان ممن يصم احتكتيتارهة 
كالجالب ونحوه ,ثم اشتدت حاجة النا س الى مافى يده عفانه يؤمر بالبييع 
بسعر الوقت : أى بالسعر السائد قى السوق ءوان: كان ممن لا يصم 
١‏ احتكارة »كأ لمشترى من داخل البلد عقاته يجبر على البيع بسعر اليسلعة 
.حين شرائب! دون زيادة ,فلا يسمح له بالريح ,وذ لك عقوبة له لقعلنه 
المحرم . جاء فى مواهب الجليل قول المؤلف :" فأما من جلب طعاما عفان 
شاء باع وان شاء احتكر ,الا أن نزلت حاجة فادحة ,أوأمر ض-وورى 
بالمسلمين »فيجب على من كأن عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته . . . وأما 
ان كان اشتراه من الأسواق »واحتكر وأضر بالناس .فيشترك فيه الناس بالسعر 
الذى اشستراه به " (5). 


والذى يمكن الخروج به من هذا التفصيل هومايلى :- 


() أن الحنابلة والحتفية يرون أن على المحتكر أن يبيع بالسعر السائد 
فى السوق »أى بسعر السلعة الطبيعى د ون احتكار ,وهو ما عيروا عنهم " 
بقوليم ( كما يبي عالنأس )» وقول الحنفية " بزيادة يتغأين النسأس 
فى مثلهبا " وهو ماعبر عنه المالكية فى شأن المحتكر الذى يصح 
احتكاره اذا احتيج الى مافى يده .حيثيؤمر بالبيع ( بسعرالوقت) 


الحاكم عن هشعة وصيانة حقوق المسلميين ألا ب 4 لتسعي »فأن التسعيو 


(9) تبيين الحقائق : -5/مع. أنظر: أبن نجيم ,البحر الرائق : مر /ر.م؟ 
«) الحطاب .مواهب الجليل : +/97ا+؟. وانظر : الياجى ,المنتقى 
ه / 7 ١‏ . يحبى بن غمر أحكام السوق 1 ووء شرح الزرقانى 1 

الموطا 1 #5 ه”5 . 





- 0 .من منع المحتكر من الربح ‏ أنه نوع من العصاد رة لم يشنهد له الشرع .فالشريعة 





) 231 ( 


على المحتكر يباح حينكذ بمشورة أهل الرأى والبصيرة 


رمع أن المالكية ذكروا أ ن المحتكر يلزم بالبيع بسعر الشراء ومع من الرسح 
جزاء له على قعل المحرم . 


واذا نظرنافى هذه الاراء نجد أن ماذهب اليه المالكهة 
الاسلامية لم تأت بمصاد رة ملك المالك بغير حسق ولمجرد فعل المال 
أما القول بأن هذا تأد يب عقوبة للمحتكر على احتكاره »فيمكن أن يقال 
أن خير ما يمكن أن يعامل به المحتكر :هو منعه من الاحتكار وأمره بالبيلع 
واجياره على ذلك أو يبيع الحاكم سلعته ان امتنع هوعن بيعها , وبذلك يكون 
الاحتكار قد زال ,أما مصنادرة الربح فأنه عقوبة زاعدة » ليس لبا مايدل 

عليها , فالمنهى عنه انما هو الاحتكار وليس بيع المحتكسر وربحه ,لكلن 
أذا أراد المحتكر أن يسثفل احتكاره , وأن يبيع بسعر زاعد ليس له 
من سبب الا الاحتكار فانه يمنع , ويؤمسر بالييع بالسعر السائد فى السوق . 





أما بالنسبة لترأيين الأولين ,فانه فى الواقع لا تعارض بينهيما , 
بل هما فى حقيقتهما متفقان ويكمل أحدههما الا خر. فالقول بأن المستكر 
يلزم بالبيع كما يبيع الناس هو فى حقيقته تسعير على المحتكر ء وذ لك أنالمحتكر 
حينم يحبس السلعة عنده ءلم يكن مقصوده هومجرد الحبس , وايصال الضرر 
الى النأس من ذلك ءوانما مراده الأخير هورفع سعرها عند اشتداد حاجة 
الناساليها وندرتها فى السوق ٠‏ وحينط يأمره الحاكم بالبيع كما يبيع النساس 
أى غير المحتكرين , وهو السعر الطبيعى للسلعة لولم تكن محتكرة .فانه 
بذلك يكون قد سعر عليه بسعر السوق ,لأنه لم يكن يقصد البيع بهذا السعر 
والا كان يمكنه أن يبيع دون أن يحتكر . ومثله القول بأن الحاكم يسعر 


انظر تفصيل حكم المصأد رة والتأميم فى الاسلام . فيما يأتى ص (5. )> 





(2311؟) 


على المحتكر اذا غالى فى السعر وعجزالحاكم عن صيانة حقوق المسلمين . 
فبذأالقول ‏ عند أصحابه ‏ انما يكون بعد أن يمر بالبيع كما يبيع الناس 
قاذا لم يفعل المحتكر ورفع سعره سعر عليه الحاكم , وتسعير الحاكم 
هورد سعر المحتكر المرتقع الى السعر الطبيعى ( سعرالسوق ) ولا يترك 
المحتكر يبيع بسعر هوضعف سعر السق . 


فاذا هما رأيا.. ن متفقان في جوهرههما ومتكاملان 7 1 والحق فيبما 0 

.ان شاء الله , أى أن الحاكم يلزمه أن يمنع المحتكر من احتكاره »وأن بيع 
سلعته يسعر السوق «أى سعر السلعة الطبيعى لولم تكن محتكرة 

يتركه يستغضل احتكاره برفع السعر عفان فعل أعاده الحاكوالى سعر السوق 
وانماكان الحق فى هذا الرأى , لأن المحتكر كان قصده من احتكاره 
هو رفع السعر واغلاؤه ,وقد علم أن الاحتكار واغلاء السعر على المسامين 
محرم وظلم لهم ,فاذا ترك المحتكو يبيع سلعته بسعر الاحتكار .يكون 
فى ذ لك اعانة له على تحقيق مقصوده المحرم » ويكون الضرر الحاصل على 
المسلمين لم يرقع كأملا .ء فكان لا بد من معاملته بخلاف مقصود ه ويألتا لسى 
أمره بالسعر المعتاد ,أى سعر السلعة الطبيعى لو لم تكن محتكرة ولا يسمم 
له بالبيع بسعر الاحتكار 


اذا تبين هذا وقيل أن المحتكر يمو بالبيع فى حد ود سعر 
السوق د ون زيادة ء وقيل إن هذا فى حقيقته تسعيرا على المحتكر .فهسل 
يمكن أن يكون هذا النوع من التسعير يختلف مع حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم :" ان الله هوالقابضالباسط الراق السعر. " ؟ . يصم 
أن يقال إنه لا يوجد تعارض بين المسألتين ,وذ لك لأن الاحتكار أمر محرم 
فى الشريعة بالنص » فاذا ترك المحتكر يبيع بسعر الاحتكار لم يكن فى 
التهى عن الاحتكار حينكذ فائدة , وأيضا فان التسعير هنا انما هسو 


الآمر بالا لت_زام بسع رالسوق م كمأ فلك تقدمأيضاأ فى تبيين معنى حد يث 
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الرسول صلى الله عليه وسلم ,أن العلة فى امتناعه صلى الله عليه وسلم عن 
التسعير هى ماذ كره من أوساف متتاليسة على سبيل التعليل فى معسسسرضش 
الجواب عن سؤال الساكل .وهنى قوله :" ان الله هو القابض الباسط الرازق 
السعر " وعليْه انه اذا بسط الله الرزق لعباد ةي أجل أن رمس اسار 
شم أتى التاجسر ليتد خسل فيحتكسر وبرفع لسر «فانه يكين بذلك قد 


ا 1" يؤمر با لبيع بسعر السق د ون احتكار . وفيس م هذا مخالقة للحديث, 





بل هنو أخذ بالحديث , ورجسوع الى مراد الله من خفضالسعر,والذى 
أخل به:احتكار المحتكر ء ممثل المحتكر قى ذ لك الحاكم حينما يقبض الله 

الرزق وترتفع الأسعار بطبيعتها ,شم يأتئالحاكم ليتد خل بالتسعير فاته 
يمنع من ذ لك » ويكون التسعير حينكذ ظلما ,. والسعرالعادل هوسعر 
السوق دون تسعيرالحاكم . 


وخلاصة ما تقدم أن التسعير كسياسة تنتهبجها الدورلة 
لمحاربة الغلاء ونحوه أمر ممتنع وظلم وحرام »لحد يث الرسول صلى الله 
عليه وسلم . أما فى حالة الاحتكار »فان المحتكسر يؤمر بالييع بالسعصر 
الطبيعسيى وألسائد فى السوق وليس سعر ألا حتكار لان احتكاره أبر 
محرم بنص الحد يث الصحيح , ولآن فى احتكاره مخالقة لحديثالرس ول 
صلى الله عليه وسلم الوارد فى الامتناع عن التسعير . 


والان هل تختلف هذه النتيجة التى تمالخروج بها عم ا 
قاله الاخرون ؟ يصح أن يقال : ان هذه النتيجة تختلف عما ذ هسب 
اليه بع ضالفقباء من المالكية وغيرهم وم ذهب اليه جمبور الياحثين قى 
حكم التسعير : فى العصرالحديث ,من أ ن التسعير مباح عند تحقق المصلحسة 
دفعا للظلم .وتحقيقا لمصلحة الجمهور » ومتعسا للغلاء . ومحارية الجضع 
وطمع التجار . قان المصلحة أن قصدد بها مجرد المصلحة د ون تحديد 
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بأمر معين كانت لفظا عاما ,وأمكن التوسع فى التسعير لتحقيق مصالح 
مظنونة , وفى هذا مصادمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكنى اذ! 
حصزت المصلحة فى التشعير فى حألات الاحكار فانها تكون بذ لك قنمسمد 
تحد دت بأمر يمكن ضبطه ,ولا يكون فى ذ لك مخالفة لحديث الرسول صلى 
اللة عليه وسلم ٠.‏ وكذ لك القول با لتسعير لنمارية الغلا . والجفع والشمسع 
قهذه مصطلحات واسعة 4 التسعير لا يجب لمجرد. أ لغلاء. فقد كأن السعسر 
غاليا فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينعو اءولم يذكر لنا أخحه 
سبب الغلاء قى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كأن الغلاء موهوددا 
وهذه النتيجة تتفق مع مذ هب الجمهور من الشافعية والحنفية 
والحنابلة والمالكية ,الذين منعوا التسعير ووصفبوه بأنه ظلم وح رامء 
والذين ذكروا أيضا أن الاحتكار محرم وأنه يلزم المحتكر أن يبيع يسعر 
الناس #الا ألزمه الحاكم بذلك . 


التسعير مباح عتد الحاجة والشريرة ,قأنه من د راسة أقوالهم يتبين أن الحاجة 


والضرورة التى يصمح فيها التسعير عتد هم محصورة فى حالة الاحتكار ييلع 
المحتكر بسعرعال . ويدل على هذا نصوصهم فى المسألة ,فائبيم 
أنما ذ كروا تسعير الحاكم عند الضرورة عند الحد يث عن الاحتكار والتسعير 
على محتكر الطعام . وعبارتهم المشهورة فى هذا المتداولة فى كتبيم 
هى قول المرفينانى عن المحتكر :” واذا رقعالى القاضى هذا الأمريأمر 
المحتكر ببيع مافضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة فى ذلك ويتهأه 
عن الاحتكار »فان 00 مر أخرى حبسه وعزره على مايرى زجرا له ودفعا 
للضور عن الناس قأن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعد ون عن القيمة تعد يا 
فاحشا . وعجزالقاضى عن صيائة حقوق المسلمين الا بالتسعير ‏ فحيتكلذ 
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لا بأس يه ,يمشورة من أهل الرأى والبصيرة (1)* فالحاكم يأمر با لبيع 

شم يحيسه ويعزره ثانيا وأخيرا قد يسعر عليه . وهذا هوحكم المحتكسر 
عند الحنفية يد ل عليه التخصيص بقوله ( أربا ب الطعام ) لأن الاحتكار 
عند هم لا يكون ألا فى الطعام د ون ما عدآه من السلغ ٠‏ 2 


اك وهذاه ألنتيجة تتفق أيضا مع ماذ هب أليه أبن ت اسبمبية تيمية »)فأن 


ا 9 المشهور عن ١‏ بن تيمية أنه ممن توسع فى اباحة التسعير ,والذين ذهبوا الى 


....جوا و التسعيرين المتأخرين نقلوا كلام أبن تيمية واستشهدوا به ,وذكرواأ 

أنه ممن رأى اباحة التسعير عند تحقق المصلحة . الا أنه من استقراء 

كلام ابن تيمية ومن متابعة الأمثلة التى ذكر أنه يباح فيها التسعير ,يتبين 

أن أبن تيمية مع الجمهور »وأنه يرى أن التسعير.ظلم وحرام أ اا 
يصح فى حالات الاحتكار فقط ءوأن التسعير على المحتكرين ليس هو 
وضع السعر الجبرى من قبل الحاكم ‏ ولكته الأمر بالبيع بالسعر الذى يبييعءبه 
الناس »أى سعر السوق وبعبارة ابن تيمية ز سعر المثل ) وهذا يتهفق 
تماما مع مذهب الجمهور . وبيان ذلك من وجوه ثلاثشة : 


الأول : ذكرابن تيمية أن التسعير الذى يجوزانما هوفى حالة امتناع 
أرياب ا لسلع عن يما مع حاجة النا ساليها ,فيلزمون بالبيع بقيمة 
المشل قال :* أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ماهو عد ل 
جافقز . ام الأول : فمثل ماروى أنسقال : غلا السعر على 
عهد رسول الله على الله عليه وسلم .'.. فاذا كان النأسيبيعصون 
سلعهم على الوجه المعروف »من غير ظلم منهم .وقد ارتقع السعو 
اما لقلة الشىء واما لكثرة الخلق .فهذا الى الله فالزام الكل سق 


1 البدأاية : > 0 . وأنظر ٠‏ الزيلعسى : تبيين الحقائق 4 / 
م؟ . ابن نتجيم,البحرالرائق : لم/ر.*م؟. 


(ه>>) 


أن يبيعصسوأ بقيمة بعية أكوأه بغير حق . وأما الثانسى 
فمشل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليبا 
الا بزيادة عن القيمة المعروفة ,فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة 
المشل عولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل »فيج بيأن 
أن يلتزموا بما ألزمهم الله به " (1) ظ | 


وقال أيضا بعد أن ذكر آراء الغقهاء فى حكم التسعيير ‏ 
وأن الجمهور منعوه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛وأن بعض 
المالكية أباحه للمصلحة ‏ قال :" هذا الذى تنازع فيه العلماء 
وأما اذا امتنع الناس من بيع مايجب عليهم بيعه .فهنا ي#مييورون 
بالواجب ويعاقبون على تركه " (1) فأين تيمية يرى أن التسعير 
الذى يصح ويأخذ يهليس التسعير الذى ذهب اليه بعض المالكية 
من أجل تحقيق المصلحة , وتنا زع فيه العلماء .وانما هوالتسعير 
على الممتنع من ألبيع ,وهذا هوالمحتكر ءحيث يحرم عليه 
الاحتكار , ويجب عليه البيع لحاجة النا س الى ماعنده ءواتما يبيسيع 
بسعرالمشل وكما يبيع الناس ,لا بالسعر الذئ يحدده هو . 


الثاني__: يتبين من الحالات التى ذكر ابن تيمية أن التسعير مباح فيبا 
أنها حالات احتكارية صريحة أو حالات ألغيت فيبها المنافسة ويطضل 
العمل/بنظام السوق . وهذه الحالات هى : 
1) احتكار الطعام »فقد ذكر عن محتكر الطعام قوله .:" وهوظالم 
للخلق المشترين ولبذ! كان لولى الأمر أن يكره على بيع ماعند هم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه »مثل من عنده ظعام لا يحتاج 


(و) الحسبة : + ,ءم؟ 
9) الحسيبة : 1 . 
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المشزمز * (1) 


ب ) المتفرد بالبيع أو الشراء : فقد ذكر أنه اذا وجد فرد أو طائفقة 
معينة ملا تباع السلع ألا لهم ثم يبيعونها هم للناس ,أنه يجهلب 
الا بقيمة المثل ,ولا يشترون أموال النا سالا بقيمة المثل ,بسلا ترد د 
فى ذلك عند أحد من العلماء * 9) وقال في موضع آخر عن 
المتفردين بالبيع :* ولهذا جازالتسعير على هؤلاء وأن لم يجز 
التسعير فى الاطلاق .... فلو مكتوا أن يبيعوا بما أراد وا كسان 
ظلما للمساكين ,وبخلاف ما اذا كان النا س كلهم متمكنين من ذلك , 
قانه يكون كما فى السنن2 عن أنسقال : غلا السعر ..."7) 
فالتفرد بالبيع والشراء فى هذه الحاألة يكون بمساعدة السلطضة 
كما أشار ابن تيمية وبالتالى فان المنافسة تكون ملغية أو كما قتأل 
:" بخلاف ما اذا كان الناس كلهم متمكتين من ذلك " أى من 
الدخول الى السوق ومنافسة المتفرد ومشاركته البيع والشقراء 
ففى هذه الحالة لا يصح التسعير ».لأن المنافسة ستقود الى السعر 
الطبيعسى ,أما فى حألة التفرد ومنعالآخرين من الد خول فى هذا 
البيع أو الانتاج أو نحوه بمساعدة السلطة عفان التسعير يصم فى 


هذه الحالة 9) » وليس هو من قبيل التسعير المحرم ,بل ذكر اين 


تيمية أن [1- حي على هؤلا ء يحب بلا ترد اكد يبين أحد من العلماء . 
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ألحسية . ”ا ام 69 الحسية ٠.‏ از 3 
الفتاوى : 9+/>؟م١‏ . 


ياعتبأار أن عمله يقد ى الى الاحتكار 5 


0 
انظر : الفتاوى : ٠9٠/رم”؟‏ . 
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ج ) والحالة الثالثة التى ذ كر أبن تيمية أن التسعير يصح فيها هى 

حالة تواطؤ المشتزين أو البائعين على خفض السعر أن كانسواأ 
مشترين أورقغفوه أن كآأنوأ بإئعين . فقد منع أبن تيمية 
من هذا وأوجب فيه التسعير , ومثشل له بمنع أصحاب أبى حنيقة 
لقم سن الذين يتسمون العقار أن يشتركو 0 
البائعين الذين تراط ملن أن ال يمه ال بشن 15 01 
وكذ لك منع المشترين اذا تواطها على أن يشتركوا فيمأ يشتريه أحد هم 
حتى يبضموا سلع الناس أولى " 9) ٠‏ ظ 


الثالث : والوجه الثالث الذى يدل على اتفاق مذهب ابن تيمية فننى 
التممير بع مذ هب الجمهير أن ابن تيمية ذكر فى الحألات التى يصح 
فيها التسعير ,ان السعرالذى يلزم به البائع هو سعر المل 
وحين تحد ث أبن تيمية عن سعر المثل وحدد «قصوده منه ‏ تبيسسن 
أن مراده منه هو السعر المعتاد والطبيسى :وليس هو السعت سو 
الجبرى الذى يفرضه الحاكم , وهذا يتفق معحديثالرسسول 
صلى ألله عليه وسلم ومع مذ هب الجمهور , وهذا يتيين من خلال النص 
الذى سبق نقله أول هذا المبحث 517). والذى تحدث فيه أبن 
تيمية عن سعر المشل وذكو أنه يختلف بسيب قلة العم وض 
أو الطلب أو كثرتهما وبحسب رغبة الناسفى السلعة ونح و ذلك مما" 
تقد م بيانه ويتضح هذا أيضسا من قوله المتقدم من أن السعر 
اذا ارتفع لقلة الشى* أو لكثرة الخلق ءفان التسعير فى هذه الحالة ‏ 


(9) القسامون هم طاتئغفة من الناس عملبأ تقسيم العقار المسترك ونجوه مما 
يحتاج الى معرفة وخبيرة . ظ 

م«) الحسبة:مع. القتاوى .مع /مب.ءوبج#. وأنظر: ابن القيم.الصوق 
الحثمية :٠ه‏ 

م انكخرص ( 4م 42 
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لايصح لأنه أكراه بغير حق . فمن هذا كله يتبين أن أبن تيمية 
يقبل ارتفاع السعر لأسباب عديدة ءويرى أنها أسباب اعتيادية 
وطبيعية لا توجب التسعير . أما الالزام بسعر المثل فانه يعنى 
اذا الالزام بهذه الأسياب الطبيعية وعدم صحة الخروج .عنها . 
وبالتالى فان أى تصوف يقدى الى الاحتكار والغاء المنائسة 
يكون موجبا للتسعير ,أو يمعنى أخرالالزام بالعودة للسعصر 
المعتأاد 


ومع هذا كله فانه أذا فرض أن مذ هب أبن تيمية هو صحة العمل 
بالتسعير عند الغلاء والحاجة أو تحقق المصلحة ونح و ذلك ,فان هذا 
لا يعنى صحةالأخذ بهذا القول لمعارضته لحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم .وقد ذهب جمهور الفقهاء الى خلاف هذا القول وقألوا بحرمة 


د الود الو السو دا ص ما الود وم الو و ال اس لس لتم ال ع 
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(؟) تحلدايد الأجور والايجارات فى الاسلام :- 

فى هذا المبحث سيتم معرفة كيف يتحدد أجر العمل فى السوق 
ويف تتحد د ايجارات العقارات والأراضى ونحوها , وهل يتم كل هذا على 
ضوء العرض والطلب كما هو الحال بالنسبة لأسعار السلع .أو أن الأمر يختلف؟ 
ومعرفة ماهو د ور الد ولة فى ذلك ؟ وهل يحق لها التد خل فى سيق العمل 
وألايجارات لرفعها أ وخقضبا أو تحديد حد أدنى أوأعلى لبا ونحو ذلك؟ 
وفيما يلى تفصيل الاجابة على هذه الأسكلة . 


لابد من أجل معرفة كيف تتحد د الأجور فى الاسلام وما هود ور 
الد ولة فيها ,أن يتم التعريف بالأجير أو العامل فى نظر التشريع الاسلامى 


ويمكن القول .أن المقصود بالعامل فى الاسلام هو كل من يقدم 
خد مة مباحة للغير , ويستحق عليهأ أجرا . وبالتا لى قانه يشمل موظقلى 
الد ولة والعاملين لديها ,كما يشمل العاملين لدى القطاع الخاص . سسواء 
أكان العمل لدى شركات ومؤسسات أم لدى أقفراد . كما يشمل أيضا 
أصحاب المهن والحرف الذين يعملون لحسابهم الخاص ويقد مون خد ماتهسم 
للجميع . وبهذا يتسع مفهوم العمل فى الاسلام ليشمل جميعالأعمال 
اليد وية والجسمية والأعمال الفكرية ,كالوظاعف لدى الد ولسة ونحو ذلك . )١(‏ 


المبادىء التى تسير بموجبها الأجور فى الاسلام : 


يمكن هنا الاشارة الى بع ضالقواعد والميادى* التى تنبنى عليها 


() محمد المبارك »نظام الاسلام (الاقتصأد) : بم . 


(ا؟ ) 


مسألة الأجور فى الاسلام »كيف تتحدد فى السوق ؟ وماهودورالدولة 
فيبأ . وهذه المباد ى؛* والقواأعد هىى : [ 


(1) مبد أ الرضائية فى العقود  :‏ 
تقدم الحد يث عن حرية التعأاقد وقيل هناك بأن 
الفقباء متفقون على أن الرضا أسا سالعقود ,وهذا الأصل مأخسوذ 
من قوله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) )١(‏ ومأخوذ من قوله صلى الله عليه 
وسلم :” انما البيع عن تراض"(1) ومن المعلوم أن أى عامل يقد م خد مته 
وهو ما يطلق عليه فى الفقه الاسلامى ( عقد الاجارة ) وعقد اللاجارة 
الأجومن العاقدين جزء من قاعدة الرضا عامة . فكان لابد اذا مئن 
تحقق رضى العامل بالأجسر المعطى له ورضا صحب العمل بالأجر 
الذى يدفقعه . والرضى وأن كان أمرا نفسيا وخفيا الا أن الايجاب 
والقبول من العاقد ين والد خول قى العمل د ليل ظاهر على وجود الرضى 
ومن شم فقد ذكر الفقياء أن الايجاب والقبول ركن فى العقود بما فى 
ذلك عقد الاجارة 00 


مبدأ العدل قى مكانأة العمل »وتوفية الأجير أجره كأملا د ون نقص 
وتحريم ظلم العاطين أو بخسهم حقوقهم . قال تعالى :( ولا تبخسيا 


(9) النساء :+ وم . 
«) سنن ابن ماجة : «/#عمبن . . انظر .ماتقدمص 109 3) 
وم) د. شرف الشريف ,الا جارة الواردة على عمل الانسان : ب##انو. 
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الناسأشياءهم . . ) )١(‏ وما لا شك فيه أن أستغلال العامل واعطاءه 

ماهود ون حقه بخس له وظلم حرمه الله . وقال تعالى :( ولكل 

درجات مما عملوا ,وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ) 19 وقال 
تعالى أيضا : ( وأن ليس للانسان الا ماسعى .وأن سعيه سوف 
برى .شم يجزاه الجزاء الأيفسى ) 07 . وهذا وان كان فى أن 
العمل الأخروى والجزاء الذى أعده الله للعاملين .وأن الجزاء حينكقذ 
يكون على قدر العمل ,الا أن هذا يصح أيضا أن ينطبق على عمل 
العاملين الد نيوى عفان مجازاة العامل على قدر عمله د ون بخس له هفو 
من العدل الذى يرضاه الله لنفسه ويرضاه لعباده فى معاملاتهم 
فيما بيهم , قينيغى الأخذ به وتطبيقه . وفى الحديثالقد سى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى :" ... ياعيادى 
انى حرمت الظلم على نفسى ٠‏ وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . . لا 


(م) والمبدأ الثالث فى شأن العمل والأجور ,هو التسليم بحق الد ولسسة 


فى التد خل لصيانة عقد العمل من الخلل , وضمان تطبيق التشريعات 
الاسلاميةفِى شأن العمل عكالتأكد من وجود ميدأالرضى 
فى العقود , وتوفرالعدل فى سير المعاملات .ء وحماية العاملين 
من الظلم والاستغلال ©5) ٠.‏ وكنفئا حماية أصحا بالعمل ان كان 
الظلم واقعا عليهم . ومبدأ التدخل هذا يمكن أخذهمن قلول 
الرسول صثى الله عليه وسلم ؛" قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يتوم 
القيامة ... ورجل أستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " )١‏ , 





الشعراء : 0لم١‏ . 

+. 484 ٠. الاحقاف‎ 

النجم :+ 9م2,).) ١١‏ . 

صحيح مسلم مع شرح النووى : 5/15" ٠١‏ 

انظر : د . مصطفى السباعى .اشتراكية الاسلام: لموءد. على على 
عبد الرسول “2المبادى* الاقتصأدية فى الاسلام : ١1+‏ 

صحيح البخارى مع شرحه فتح اليأارى : 6177/6 . 
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وأذا كأن الله سيحانه وتعالى خصما لمثل هؤلاء يوم القيامة » فمن 
حقع الحاكم أن يكون خصما له فى الدنيا ؛ويتد خل لايصال الحق 


اذا تبين هذا الأصل علم منه أن من حق الد ولة أن تتد خل 
لتطبيق مبادىء الاسلام وتشريعاته فى شأن العمل »كالتحقق من توقنتر 
بأن تصد ر التشريعات والقرارات المركزية لتحقيق الأهداف التى ترجوهما 
دون النظر الى رضى الطرفين أوالى سير الأجور فى السوق » بأن تأمر 
الاجابة على هذا السؤال هى موضوع هذا البحث . 


ولا بد هنا من التمييز بين نوعين من أنواع العاملين والأجسراء 
النوع الأول هم العاملون لدى الد ولة والأجهزة الحكومية المختلفة ,والنوع 
الثانى هم العاملون لدى القطاع الخاص أو العاملون اللستقلون الذين 
يعملون لحسابهم الخاص . وذلك لأن العامل لد ىالد ولة يختلف الحكم قسى 
تحديد أجره ومعرفة مقداره عن العامل اللستقل الذى يعمل لحساببه 
أو لدى شركة أو مؤسسة ونحو ذلك ٠.‏ وذلك أن ألد ولة ان رضيت أن ترفع 
من أجور عامليبا ,أو تحدد حدا أدنى لها يكقى لمعيشتهم .فانه 
لا يقال حينتقفذ ماحكم هذا الفعل ؟ أوماهو دور الدولة هنا ؟ فأن 
ذكرهما قد تحققا هنا ولم يبق اذا مجال لمناقشة دور الدولة . لكن 
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الأسا سالذى تبنى عليه أجور العاملين لدى الد ولة فيرف به مقدارها ؟ 
وهل يلزم الد ولة أن توفو لعامليها أجر الكفاية مثلا ؟ لقد ذكر 
الفقهاء والباحثون أن الد ؤلة يلزمبا أن تضمن للعاملين لديها أجرا لا يقل 
عن مستوى الكفاية لهم . )١‏ وهذا الحكم يمكن أخذه من حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم :" من كان لنا عاملا ٠‏ فليكتسبب زوجسة , فان لم يكسن 
له خاد م قليكتسب خاد ما ءفان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا " 29 ولا 
شك أن توفير المنزل والدابة والمساعدة على تكاليف الزواج يعنى أن العامل 
يجب أن يتمتع بمستوى جيد عن الرفاهية . أما قضاء ما عدا ذلك من 
ضروريات الحيا: كالمأكل والمليسفانه من با ب أولى . وقد حدد الماوردى 
تب الجند المثبتين فى الديوان بحد الكقاية .شم فصل المقصود بالكفأية 
فقا :" وأما تقد ير العطاء فمعتبر بالكفاية ».حتى يستغنى بها عن التماس 
مادة تقطعصه عن حماية البيضة , والكفاية معتيرة من ثلاشة أوجه , أحدهما 
:و عدد من يعوله من الذرارى والمماليك .والثانى : عدد ما يرتبطه من الخيل 
والظبر . والثالث : الموضعالذى يحله من الغلاء والرخص . فيقدر 
كقايته فى نفقته وكسوته لعامة كلهء فيكون هذا المقدر فى عطائه . شم 
تعرض حاله فى كل عام عفان زادت رواتبه الماسة زيد وأن نقصت نقص" 9) , 
وهذا القول وأن كان ورد فى حال الجند المرصدين للجهاد فى سبيلالله 
الا أنه يصمح فى حال غيرهم من العامطئين لدى الد ولة أيضاً » والذين قسسد 


(9) كت . مصطفى السباعى «اشتركية الاسلام :49 عد. ابراهيم الطحاوى , 
الاقتصاد الاسلامى مذ هيأ ونظأ مأ ع أ/مهضم؟ ما ء, رقفعت العوضسى , 
نظرية التوزيع : ,ر ١“‏ ٠عشوقى‏ أحمد دتيا «2الاسلام والتنمية الاقتصاد ية 

»> + + كا .| مصكمتث عبت المتعم عفر .نحو النظرية الا قتصادية قى 
الاسلام ( الأثمان والأسواق ) : #«مع . 
89 البيبقى الستن الكيرى : 06 ست أببى داود :؟ / ١؟‏ أ١٠‏ 
5 الأحكام السلطانية , م.؟ . وأنظر أبو يعلى الأحكا م السلطانية 
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فرفوا أنفسهم لهذا العمل وليس لبهم من كسب سواه ,فعلى الدولة 

لمصالح الناس . وقى هذا المعنتى يقول أبو بكر الصديق -رضى الله 

عنه ‏ حين ولى الخلاقة وأشتغل يهأ عن كسب عيشه :" لقد علم قومسى 

أهله ‏ وهى مقدار كقايتهم ‏ فى بيت مال المسلعين نظير اشتغفاله بأمر 
السلمين » عن التفرغ لخسب عيشه بنفسسه . وقى الاحياء للغزالى كني 2 3 0 
فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعصدى مصلحته ألى اللسلمين , ولواشتشقل 
ويذدخل فيه العلماء كلهم ... ويد خل فيه العمال , وهم الدب ْ 

ترتبط مصالح الد تيا بأعمالهم .وهم الأجناد المرتزقة ... ويد خضل 
فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج أليه فى ترتيب د يوان الخراج 
..." 117 والدولة وهى تلتزم بذلك أنما تلتزم بما هو فى حد ود طاقتها 
وامكانياتها وأذا توقر لديها من المال ما يكفى لذلك . 


هذا بالنسبة للعاملين فى القطاع الحكومى ببيكاته ومؤسساته 
المختلفة . أما بالتسية للعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة 
أو لدى الأقواد ونحو ذلك فان مقدارالأجر الذى يأخذه هؤلاء تحكيه 
القواعد والمبادى* الرئيسية الثلافةالتى سبق الحديث عنهم فى أول 
هذا المبحثت أعنى : الرضاعيية .والعدل ,وحق الدولة فى 
التدخل من حيث المبدأ , لحماية عقد العمل بصفة عامة .ءوتطبيق 
التشريعاتالاسلامية فى هذا الشأن . فتطبيق قاعدة الرضائية فى عقد 


1 ماحيح اليخارى مع شرحه فتح اليارى 2 ا /ر” لاه 
م) أحياء علوم الدين : ؟/رلم١‏ . 
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الاجارة يعنى ترك حرية الاتفاق على تحديد الأجر للعاقدين .)١(‏ واعطاء 
الحرية للعاقدين للاتفأق على مقدارالأجر يعنى أن الأجسر سيتحدد على 
ضوء العرض والطلب داخسل سقق العمل فى حالة سبيادة المنافسة ,دون أى 
تدخل من أى جهة أخرى » ودون اكرأه لأى طرف للقبول يهذا الأجبر 
تطبيقا لقاعدة الرضاعية .والتى تعتبر أصلا فى العقود ثابتا بالنص من 
الكتاب والسنة . وتطبيق ميدأ العدل فى الأجور يعنى أ ن العاسسل 
سيحصل على أجر بساو لأجر مثله من العمال وثقا لقانون عرض العمل 
والطلب عليه فى السوق , وبالتالى فانه لا يصع لصاحب العمل استغسلال 
العامل ويخسه حقه من الأجر نظرا لجهله مثلا وعدم معرقته بالأجور 
السائدة فى السق عأونظرا لضعف موقفه وعدم قدرته على المساومة 
فان هذا ممتنع حستى وان تم فى اطار الرضاكعية ظاهرا عفان الرضائية 
لابد وأن يصأحبها العدل , ١‏ والعدل ة 0 هو أن يكون سا ويا ظ 


والطلب وف حالة سيادة المناقكسة . 


اذا تصدد الأجرعلى : ضوء العرض والطلب وفى حألة سيادة 
المنافسة ووفقا لمبدأ الرضاعئية فى العقود ,فانه لا يبقى للد ولة حيئفذ 
د ور للتد خل فى الأجور وتحديد مقاد يرهاأ , وهذا يتقق مع القاعدة الرئيسية 
فى السوق الاسلامية بمعناها الواسع .سواء أكانت سوقا للسلع والخد مات 
أو سوق العمل ”؟) ,حي ثْالأصل كما قد منا هو قيامها على الحرية 
والمتافسة وتفاعل العرض والطلب لتحد يد الأسعار أو تحديد الأجبور. 
وكما أن الد ولة ليس لها الحق فى التد خسل فى السوق لتسعير السلع 
مآد ! مت الأأمور تسير سيرا طبيعيا د ون احتكارات تنفيذا لسنة الرسول صلى الله 


(و) د . شرف الشريف , الاجارة الواردة على عمل الانسان : ١9‏ , 
6 أنظر ٠.‏ سميمح عاطف الد ين الا سلام وثقا فة الانسان : 5 5 ٠‏ 
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عليه وسلم فى ترك التسعير , قمثله يقال هنا ,لأنه اذا امتنع التسعير 
فى السلع ومنها طعام الناس وضرورياتهم ,فانه يمتنع أيضا فى الأعصال 
لأن الحاجة الى التسعير فيها أدنى منها فى تسعير السلع .)١(‏ الا أنه 
سبق أن ذ كرعند الحديث عن أسعار السلع أنها تتحدد على ضوء العرض 
والطلب فى حالة سيادة المنافسة ءلكن فى حالة نشوء الا حتكارات بصورها 
المختلفية فان من حق الد ولة أن تتد خل للقضاء على الاحتكار والعودة 
بالسعر الى حالته الطبيعية»ومثل هذا يقال أيضا عن الأجور #ففى حالة 
قيام الاحتكارات بهد ف التأثير على الأجور عفان من حق الد ولة أن تتد خل 
حينكذ لمنع هذا النوع من الاحتكار . ويستوى فى هذا أن يكون التأثير على 
الأجور من قبل أصحاب الأعمال والضغط على العمال لتخفيض أجوره بم أو 
للقبول بأجور متد نية عدون مستوى الأجور الحقيقى وذلك بأى اسلوب كان 
هذا الضغط ,أو يكون التأثير من قبل العمال »كقيام اتحادأت عمالية بقصد 
احتكار العمل والا خلال يُظروق المنافسسة وفرض أجور محد دة د ون الدتظضلو 
لظروف السوق وحالة العرض والطلب . 57) 


أذا تبين هذا وعلم منه كيف تتحد د الأجور داخل سوق العمل 
فى الاسلام ءفأنه يصح القول أن هذه المسألة بخصوصها لم يتعرض ليا 
الفقهاء بالبحث والنصعليها »كما أن الفقهاء الأوائل لم يتحدثوا علسن دور 
الد ولة فى تحديد الأجور .وهلمن حقبها التد خل فى ذلك أوأنه لا حسق 
لها فيه ؟ وترك الفقهاء النص على حكم هذه المسألة لا يعنى أنه لا حكم ليأ 
عند هم وانما تركوا ذلك لأن المسألة لم تكن أثيرت على النحو الذى أثيرت به 


()د . شرف الشريف ,الاجارة الواردة على عمل الانسان : م.+ . 
م«) د . عبد الحمن يسرى ,التنبمية الاقتصادية والا جتماعية فى الاسلام 
- إآهم وك ,| محهكت بك المنعم عقر .نحهوالنظرية الاقتسادية 
فى الاسلام (الاثمان والاسواق ) : 17 . 
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فى الوقت الحاضر .ولآن الأمور كانت تسير: طبيعيا وفق القاعدة المسلم بها 
فى الفقه الاسلامى .ءوهى قاعدة الرضائية فى العقود ,2 وهى التى تسير على 
وفقها الأمور منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ,ولا نقول ان المسألة لم 
تكم موجودة اطلاقا أو أنه لا حكم لها فى الفقه الاسلامى عفان العمل لم 
يزل موجود! »والناس مازالوا يؤجرون أنفسهم للغير ويقبضون على عمليسم 
هذا أجرا محد د يتم الاتفاق عليه بين المتعاقدين برضاهما ,د ون أن يكون 
للد ولة حينفذ د وريذكو ءلع .م الحاجة لوجود هذا الدور »استنننادا 
للقأعدة الشرعية المسلم بها . وعقد الاجارة فى الفقه الاسلامى قد بحث فى 
باب واسع ؛ وذكرت فيه تفاصيل د قيقة عن تحديد ماهيته وذ كر أركانه وشروطه 
والفروع المتعنلقة بالموضوع ءالا أن المسألة كما تقد م لم تكن بحثت على صفة 
مشكلة الا فى الوقت الحاضر وبالتالى فان ردها الى أصولها فى الفقسه 
الاسلامى لا يتعذر. 


الا أن أن تيمية ذكر عند البحث فى حكم التسعير فى الاسلام 
أن للد ولة الحق فى التدخل فى الأجور وهوما أطلق عليه اسم" تسعير 
الأعمال " وتبعه فى ذلك تلميذه ابن القيم 0 وابن تيمية وأن كان قد نص 
على خصوص هذه المسألة ألا أن مذ هبه فيها لا يخرج عن مذهب جمهور الفقهاء 
ممن تقد مه , وألذين سكتوا عن تفصيل الكلام فى هذه المسألة استتاد اللقاعدة 
المعمول بهأ فى العقود .والتى كان العمل بها جار منذ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ,.وهى قاعدة الرضائية وترك تحديد الأجر للمتعاقدين . أماأ 
معرفة كيف يتفق مذ هب أبن تيمية مع مذ هب الجمهور مع أن ظاهر كلامه اعطاء 
الحاكم الحق فى التدخل فى الأجور فهذا سيتم تفصيله فيما يلى مع ضرب 
الأمثلة من كلام أبن تيمية نفسه :- 


)١(‏ من المعروف أن مرتكز حد يث الباحثين فى الوقت الحاضر فى مسألة 
الأجور هواعطاء الدولة الحق فى رفع هذه الأأجور أو تحد يد حد أدنى 
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لها لا يصح النزول عنه . أما أبن تيمية فى حديثه عن تسعير الأعمال فاته 
لم يتطرق لبحث هذه المسألة »ولم يذكر أن للد ولة الحق فى وضع حد أدنى 
للأجور يكفى لمعيشة العاملين مثلا ويمنع من النزول عنه .كما أنه لم يبحث 
أيضا رفع مستوى أجور العاملين فى وقت ما ؛ أن هذا الأجر لا يك مسسسسسسى 
معيشتهم مثلا أو لأن فيه هضما وظلما لحقوقهم ,وائما كان حد يث أبسن 
تيمية عن عامل معين فى صنعة معينة أحتيج الى عمله .تأنه يلزمه حينكف ذ 
العمل عفان امتنععن ادأعه أجبره الحأكم عليه .والأجر الذى يثبت له 
حينكفذ هوأجر المثل علولا يمكن من المطالبة بأكثر منه .كما لا يظلم هوويعطى 
دون أجر المثل . فحديثاين تيمية أذا كان فى حالة حاجة الناسلعسل 2 
فرد أو طائفة معينة. , وامتناعه عن أداء عمله أو طلبه ما هوفوق ثمن المشل 
فان الحاكم يجيره حينكذ على العمل بأجر المثل وكأن ابن تيمية فى بحقئه 
السألة تسعير الأعمال لم يكن فى ذ هته رقع الظلم عن العمال ورقع مستوىأجورهم 
وأئما كان فى ذهته مصلحة جمهور الناس المحتا جين لخدمة العامل . قان 
جميع الأمثلة التى ضريها ليس فيها أن العامل هو المتقوص وانما قييبا أن 
الناس محتاجون لصنعته وهو ممتنع من أدائها ويطلب فيها أعلى من أجر المشل 
فيلزمه العمل , ويستحق أجرالمشل ,قال أبن تيمية :" قاذا كان النأس 
محتاجين الى قلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم عصار هذا العمل واجبايجيرهم 
ولى الأمر عليه أذا امتنعوا عنه بعوض المثل ,ولا يمكتهم من مطالبة الناس بزياد.ة 
عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم . كمااذا 
احتاج الجند المرصد ون للجهاد ألى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الغلاحة 
بأن يصنعها لهم . فان الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح 
بأن يفلح للجند " )١(‏ وقال أيضا :" والمقصود هنا أن ولى الأمر أن أجير 


(9) الحسبة : برع . وانظر : الطرق الحكمية :+ 94مم* 1+" .. 








(19ا؟ ) 


أهل الصناعات على مايحتاج اليه الناس من صناعتهم .. .. قائه يقسدر 
أجرة المثل فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذ لك ولا يمكسسن 
الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل . . )١(".‏ فيفيم 
من هذه الأمثلنة أن كلام أبن تيمية ينحصر فى حالة حاجة الناسالى 
خدمة شخص معين أو طائقسة معينة عفانه يصح اجباره فى هذه الحالئة 
على أداء هذه الخدمة . وهذه مسألة متفق عليبأ عند الفقهاء . ق ان 
الأعمال والمهن والصناعات فروض كفايات اذا قام بها البعض سقط التكليف عسئ 





الباقين وان تركبا الجميع أثموا 2»واذأ تعينت على شخص معين أوفئة معينة 

أصبحت فرض عين عليهم يجبرون على أداعها . 9) واذا أجبروا على ادائها 

كن ا بك عن معرقة مقدأر الأجر المستحق مقايل أن أء هذه الخددامة وهذا 

هوأجرالمشل الذى ذكره ابن تيمية . والالزام بأجرالمثشل فى هذه 
الحالة هو مأسماه ابن تيمية " تسعير الأعمال " أما اذا لم تكن هناك ضتورورة 
لعمل شخص معين ١أو‏ أن النا سكانوأ يؤد ون أعمالهم على الوجه المعصروف, 

فانه فى مثل هذه الحالة ليست ثمة حاجة الى التسعير أو الحديث عنه »قال 

يسسترىق, ان ذأك با لثمن المعروف لم يحتج الى تسعير " 0 فالرضائية 
اذا هى الأصل علكن فى حالة الحاجة الى العمل والامتناع عنه يصح الاجبار 
عليه من قبل الد ولة ء وبالتالى تزول الرضائية هنا ويمكن التعرف على مقدار 
الأجو بمعرقة أجر المشل . 


و+«) واذا إنحصسر كلام ابن تيمية فى حالة الامتناع عن أداء العمل معالحاجة 
يذكر بأن أجر العامل يحدد قى مثل هذه الحالة أوغيرها جزائت .أ 


(9)الحسبة :+ #سم. 
0) أنظر ماتقدم : ص كلالي 
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أو بقرار جبرى د ون النظر لحالة السوق ,كما أنه لم يحدده بحد الكفايسة 
مثلا »أو بما يضمن تحقبق مستوى معيشة معين . بل الذى ذكره أبن تيمية 
أن العامل يستحق أجر المثل .وقد سبق الحديثث عن سعر المثل والمراد 
به عند أبن تيمية فى ميحث التسعير » وملخص ماذ كر هناك أن سعر المشثل 
ليس سعرا تحكميا وأنمأ يقوم فى الأصل على مراعاة حالة السوق الراهبة 
وتقاعهل قوى العرض والطلب فيها . )١‏ . وبالتالى قان كلام أبن تيميسة 
لا يخرج عن مذ هب الجمهور فى الرضائية فى العقود عفان الاتفاق على 
الأجر بين المتعاقدين يقوم على مراعاة حالة السوق الراهنة ومقدار العرض 
والطلب . 


وقد ذ كو بع ضالياحثين المحد ثين فى الاقتصاد الاسلامىآن من 
حق الد ولة التد خل فى الأجور »كأن تضع حصد! أدنى للأجور على المستوى 
الكلى #وبأن تقوم بتحد يد الأجور فى بعض القطاعات التى ترى ضرورة تحد يد 
الأجور فيها »وقد استند وا فى ذ لك على كلام أبن تيمية المتقدم فى الأجور , 
استغلال العمال من قبل أصحاب الأعمال .وللابقاء على قدر معين من القدرة 
الشرائية سيد فكة العاأملين وهم نسبة كبيرة فى المجتمع »وتستبلك جكةا 
كبيرا من الانتاج فى حالة توفر القوة الشراعية فى أيديبيم,وهذا مم ا 
يساعد علق تخفيف“حدةا لأزمات الاقتصادية فى أوقات الكساد 9) . 


لكن لعل الأولى أن يقال ان اعطاء الد ولة حق رفع الأجور لمستوى 


01 أنظر تفصيل ذلك ص 2 2986 

) د . محمد أحمد صقر عالاقتصاد الاسلامى مقاهيم ومرتكزات: ١24٠م‏ . 
د . على على عبد الرسول عالمبادىء الا قتصادية فى الاسلام: . ١؟‏ 
بأقر شريف القرشى ,حقيق العامل فى الاسلام :+++م,معمبم . 








(1لهمع) 


للأجور لا يصمح النزول عنه ,ليس له ما يقويه فى الشريعسة الاسلاميسة , 
بل ان فيه مخالفة لما تقرر فى الشريعة الاسلامية وأجمع عليه الفقهباء من 
قاعدةالرضى فى العقود بما فى ذلك الرضىي بالأجر وتحديد مقداآره 
وهو ما تقرر فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجرى عليه العمل ,وأتت 
التصوص الثابتة من الكتاب والسنة على بياته . وأيضا فقد تقدم أن السوق 
الاسلامية تقوم على الحرية وسياد ة المنافسة وتفاعل قوى العرض والطل ب , 
والسوق الاسلامية متناسقة فى جميع فروعها ولا تنسب الى التناقض . (1) فان 
هذه القاعدة كما تصح فى أسعار السلع تصح أيضا ف أجور العمال أذ لا 
فرق ,والتد خل هنا كالتد خل هناك ,وقد ثبت فى الحد يث عن النيسسسى 
صلى الله عليه وسلم أنه ترك التد خل فى | أسعار السلع لما فيه من الظلم 
قينسحب هذا الحكم على سيق العمل يجامع/كلا منهما , بيع »ففى سوق السلع 
يتم بيع الأموال وفى سوق العمل يتم بيع المنافع . (9) 


أما استد لالهم على صحة ما ذهبوا اليه ببحث ابن تيمية فى تسعير 
الأعمال ,فانه لا يصح فقد تقدء تفصيل مذ هب ابن تيمية فى المسألة , وظأهسر 
منه أنه لا يخرج عن مذ هب الجمهور كما أن ابن تيمية لم يتطرق فى كلاه 
لبحث حق الد ولة فى رفع الأجور أو خفضها أو وضع حد أدنى لها لا ايسصح 
النزول عنه فلا يصح اذا الاستد لال بكلامه على خصوص هذه المسألة »وهو 
لم يشر اليها ولم يشكئ مقصوده من بحثه . 


أما القول بأن المصلحة والعد ل يقتضيان رفع أجور العمال لمستوى 
معين مثلا ,فانه يمكن أن يقال ان هذا حق لو نظرنا الى جانب العمال فقط. 
لكن يمكن أن يقال أن من العدل و«المصلحة أيضا أن يكون العمل قسسسى 
النظام الاقتصادى الاسلامى بموجب التشريعات والأصول المتفق عليها والتى 


(9)د . عبد الرحمن يسرى ,التنمية الاقتصادية وألا جتماعية فى الا سلام : ١‏ 
(«) د . شرف على الشريف ,الا جارة الواردة على عمل الا نسان 





(# لم5 ) 


أتت بها النصوص ,ومنها هنا قاعدة الرضى فى العقود .وأيضا فان الأجور 
لابد وأن تتغاوت فى السوق حسب خبيرة كل عامل وكفاءته واجتهاده قسى 
أداء عمله »وهذا هوالعدل وفيه المصلحة ,لكن فى رفع أجور جميءالعاملين 
أو تحديد حد أدنى لها ما قدييفع كثيرا من العالين الى الكسل وحددوث 
البطالة وليس .فش هذا مصلحة , وأخيرا فان رفع أجور العاملين لدرجة معينة 
قد يتسبب فى قيام التضخم وما يتبعه من شرور اقتصادية . )١(‏ 


اذأ تبين هذ أ لم تترجح أن ا مصلحة رفع أجور العمال لمستوى معين 
لأنها لم تكن مصلحة راجحة , وتبقسى المصلحة الحقيقية فى اتباع الأصل , وهو 
ترك الأمور تجرى وفق القاعدة الاسلامية الثابتة بالنص فى الكتاب والسنة . 


وأبعد من هذا من ذه بالى تحديد مقدار الحد الأدنى للأجور 
وذكر أنه مقدار الكفاية وحداد الكفاية بأنها توقير المأكل والمليس والسككل. 
ووسيلة الانتقال »فقحد د المستوى الأدنى للأجور عند حد يكقى لتوفير هذه 
المطالب ,بصرف النظر عن أعتبارات العرض والطلب فى سوق العمل واعتبار 
جهد العامل وانتاجيته . ويستد لون على ذ لك بحديث الرسول صلى الله 


عليه وسلم المتقد م 3 من كأن تنا عأملا فليكتسب زروجة »فآأن لم يكن له خاد مم 
فليكتسب خأد ما »فأن لم يكن له سكن فليكتسب مسكنا 3 فبذآأ وأن كآأن قسى 


حق مستخد مى الد ولة الا أن حكمه يشمل كل أجير انقطع للعمل عند ألد ولة 
أوأى هيئكة أو فرد بحكم المماثلةبينهم . (؟) 


(9)د محمث أحمث صقو >عالاقتصأد الاسلامى مفقاهيم ومرتكزات : .لم :١م‏ 

(م) البهى الخولى »الاسلام لا شيوعية ولا رأسمالية ( العمل والعمال ) : 
م؟ . د. سعد المرصفى العمل والعمال بين الاسلام والتخم 
الوضعية المعامصرة : وم ,عبد السميع المصرى .مقومات الاقتصاد 
الاسلامى :غم .د . رفعىتالعوضى ,نظرية التوزيع :48 ١‏ »الشيسخ 
محمد أبو زهرة »فى المجتمع الاسلامى : لإام. 


(6لم؟) 


ومشل هذا الحكم يبعد تصوره فى ألواقع » وذلك لأن مرادهم 
من توفير المأكل والمسكن ووسيلة الانتقال ونحو ذلك ,ليسهو أدنسى 
مستوى يمكن توفيره منها ءوالا فان كل عامل يجد فى أجره مهما قل 
ما يكفيه عادة لتوفير المستوى الذى يتلاءم مع هذا الأجر . وانمأ مرأدهم 
من مستوى الكفاية هذأ حدا يتجا وز مستوى الكفاف هذا أن وجد . و«بالتالى 
يمتنع هذا الحكم ان لا يمكن كل صاحب عمل من توقير المسكن والملبس والمأكل 
وووسيلة الانتقال الملائمة لكل عامل لديه » وخصوصا أن الأفراد يختلفون 
من حيث عاد اتهم وطبأقعهم وطرقهم فى الحياة وعدد الأفراد الذيبن. 
يعولونيم ونحو ذلك . هذا بالاضافة الى مخالفة هذا التحديد للمبداآٌ 
الشرعى المتفق عليه من حرية العرض والطلب فى السوق وقاعدة الرضى قى 
العقود ظ [ 

أما بالنسبة للحديث الذى ذكروه عن النبى صلى الله عليه ويسلم 
:" من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ,فان لم يكن له خادم . . ." فقد تقدم 
أن هذا وارد فى شأن العاملين لدى الد ولة »وقى حالة تمكن الد ولة مسن 
الوفاء لهم بهذا الحق . أما قولهم أن هذا الحديث يشمل جميع العامليين 
سواء أكانوا يعملون لدى الد ولة أم لا »بحكم المماثلة اذا لا فرق . فيمكن 
الرد عليه بأن الفرق موجود »ومن وجوه متعددة منها أن الد ولة حين تلتزم 
بأداء هذا الحق تكون قد التزت على نقسها .وليسثم ما يمنعها .ومشبل 
ذلك لوالتنم صاحب العمل بأداء ذلك أوأى نفقة أخرى خلا الأجر عفان 
هذا الالتزام يصسح منه ويلزمه , وليس فى هذه المسألة خلاف ,أما أن يلزه 
صاحب العمل بأداء هذا الحق من قبل الد ولة ,فهذ! الزام من جهة خارجة 
عن ارادته ءفلا يصنح قياسه على التزام ألد ولة بنفسها لأداء هذ! الحق, 
وأيضا هذا الالزام من قبل الد ولة خروج عن قاعدة الرضى فى العقود .وقد 
ثبتت هذه القاعدة بالتص ,مما يدل على أن الحديت لا يشمل المحل الذى 
تنطبق عليه هذه القاأعدة ٠.‏ ومن الغروق أيضا أن الد ولة وهى تمتح عامليب] 





(82م؟ ) 


من الولاة والقضأة ونحوهم أنمأا تمنحهم من بيت مال المسلمين وهذا يعنى 
أن العامل له حق بوجه من الوجوه فى هذا المال . وقد قال عمر بسن 
الخطاب _رضى الله عنه : " ا من أحد الا وله فى هذا المال حق 
أعطيه أو منعه" )١(‏ وعليه فان الد ولة وهى تعطى من مال السلمين 
لحفظ مصالح المسلمين يلزمها الكقاية ,بخلاف العامل تانه لا حق له 
سابق فى مال صاحب العمل ,قلا يصمح قياسه على العامل لدى الد ولة : 
ومنها أيضا أن الدولة مسكولة عن سد حاجات الأفراد ورعايتهم وضمانبيم 
اجتماعيا »وبالتالى فان العاطين لديها ,المشّتغلين بتحقيق مصالسح 
العامة دون التفرغ لمصالحهم ,أولى بهذه الرعاية والكفأية , وهذا بخلاف 
صاحب العمل فانه لا يلزمه فى ماله الرعاية والكقاية لعامله وسد حاحة 
ان كان محتاجا .022 





وقد ذكوالقراقى عند الحدد يث عن م! يأخذه الخلفاء والقضأة 
والأكمة ونحوهم من الد ولة ويسمى رزقا ١‏ وما يأخذه الأجير من. أجسرة 
مقابل عمله ويسمى أجرا ‏ ما يدل على وجود الذرق بين الاثنين فقال , " 
كلاهما بذل مال بازاء المنافع من الغير . غير أن باب الأرزاق أدخل فى 
باب الاحسان وأبعد عن با بالمعاوضة وياب الاجارة أبعد عن باب 


المسامحة “وأد خل فى بأ ب المكايسة د " 59؟) وهذ أ القول يعنى أ ب أن أرناق 
القضاة والحكام ونحوهم أقرب الى باب الاحسان والسامحة .بمعنى أن 


العامل يأخذ ما يقدر له من أجر د ون مفاوضة غاليا , وهذا بخلاف العامل 
لدى الغير والذى يقد ر أجره بالمقاوضة والمكايسة أن السام 
والأخذ والعطاء حتى يتحدد مقدارالأجر . وف هذا ما يقيد أ 

تقدم من وجود الفرق بين العامل لدى الد ولة والعامل لدى الأفسراد 
كما يؤيد أيضا ما تقدم قوله من أن الأصل فى أجور العاملين فى القطاع 





(9) أنظر أبن الجوزى ,نناقب عمر بن الخطاب : م.١.‏ 
) الفروق :8/” . 


(© لمع ) 


الخاص أن نتحف ف وق حألَة السوق الحاضرة وسير العرض والطلب 15 وهو ما 


أذا تبين ماتقد م علم منه أن أجر العامل يتحد د فى السوق وفقأ 
لقاعدتة الرضائية بين المتعاقد بن 07 وهقى تعنى الأخذ بقأ نون العِسسرض 
والطلب دون تدخل فى سير هذا القانون من أى جبة كانت , وبالتالى فان 
العامل يحصل على مقد أر من الاجر يتفق مع أجر مثله فى سوق العمل 
وسيكون هذا الأجر عاد لا والا ما ارتضاه الاسلام . 


أما ان لم يكن كافيا ,كأن يكون العامل يعول أسرة كبيرة مشلا 
أو لأى سبب آخر ء قان الوصول بالأجر الى مستوى الكفاية ‏ حتى ولو كان 
الأجر حينكذ فيوق مستوى الأجور الساعدة فى السوق - ليس عدلا يرضاه 
الاسلام. وكقاية من لم يبلغ به كسبه د رجة الكفاية ليست مهمة صاحب العمل 
بل هى مهمة المجتمع بأسره ممثلا فى الد ولة وما تخصصه من نفقات لرعاية 
المحتاجين ,سواء أكانوا عامطين أم غير عاملين . وهذا باب آخر وليس هو 
على كل حال من باب الأجور )١(‏ . ظ 


فينحصو د ور الد ولة فى الأجور اذا فى المحافظة على سسوق 
العمل ومنع أى تد خلات ذات صبغسة احتكارية بهد ف التأثير على الأأجور 
سواء أكانت هذه التد خلات من جانب أصحاب الأعمال فى صورة احتكارات 
للضقعط على العمال حتى يقبلوا بأجور د ون المستوى الحقيقى للأجور , أو 
بأن يقوموا باغلاق النصائع وتعطيل العمال بهد ف الضغط على أجورهم أيضا 
أو كان هذا التدخل من جبهة العمال :نحو تكوينهم الاتحادات العمالية 


(آ١)‏ 5 . مصطفى السياعى ,أشتراكية الاسلام + 49 وك . أبرأهيم الطحا وى , 
الاقتصأد الاسلامى مذهبا ونظامطا : ١و/مر+م+,د‏ . شرف الشريفء الا جارة 
الوأردة على عمل الانسان : +١؟.‏ ظ 


(1لمع؟ ) 


بهد ف احتكار العمل والضغط على أصحاب الأعمال لرفع الأجور فوق المستوى 
الحقيقى لأجور السوق أو القيام باضرابات عن العمل بهد ف وفع الأجور أيضا 
د ون مبرر حقيقى . فيصيح هد ف ألد ولة هوالمحافظة على سوق العمسل 
سليما من هذه الاحتكارات والتد خلات ألتى تبد ف الى التأثير على المنافسة 
والاخلال بالعرض أو الطلب . 


هذا هود ور الد ولة الرئيسى فى شأن الأجور .كما أن للد ولة 
د ورا رئيسيا آخر فى مسألة العمل بصفة عامة , وهذا الد ور هوسن الأنظمة 
والتشريعات التى تكفل تنظيم العمل والمحافظة على حقوق العامل وسلامته 
ونحو ذ لك وذ لك مثل تحد يد ساعات العمل ,والاجازات , وتوقر وساعغقتل 
السلامة والوقاية فى المصانع , وعد م تكليف العامل مالا يطيق , ونحو ذلك من 
الأنظمة التى تحقق المصلحة وليس فيها ظلم يلحق أحد المتعاقد ين لأنأحد هم 
لا يد خل فى العقد الا بعد معرفة بهذه النظم والتشريعات .وأيضا 
ليس فيها مخالفة للتشريعات الاسلامية من حيث قاعدة الرضى فى ألد خول 
فى العقد وتحديد الأجو ءوحرية العرض والطلب فى السوق . قيهبى 
اذا أمور لا بأس بها فى هذه الحدود . )١(‏ 


خا اضرا اليا اليا لض لد لض ال الو © 


(9) د . شرف الشريف ,الاجارة الواردة على عمل الانسان :مم؟. 


(لآلمغ ) 


حكلم تحد بيد الايحارات :--- 


أسسسن صسصسسم سسد اسه ألألتت 0 تتم الكل 
سس ...لس ...ل )يا ال )لا ا اي ل | ل | متها ا اللوتبزين ‏ اللإسبيم ا لس لاي اتيت ستيه سه نسسا 


اذا تبين صحة ما تقدم من أن الأسعار والأجور تتحدد فسى 
السوق وققا لحرية السوق وقاعدة العرض والطلبٍ وسيادة المنافسة , ومبيدآ 
الرضائية فى العقود ,وعدم صحة التد خل الخارجى للتأثير على حريسة 
السوق عفانه يصح أن يقال هنا ما قيل هناك وأن ايجارات العقار والأر ض 
الزراعية ونحو ذ لك تتحد د وفقا لقاعدة العرض والطلب أيضا ومبدأ الرضيى 


بين المتعأقد ين وتحو ذ لك ممأ تقد م أذ أنه إيا خرة, بين مسألة الايجارات: 


ومسألة أجور العمال أو أسعار السلع . «بالتالى فان تد خل الد ولة لتحد يد 
ايجار العقار ونحوه لا يصح شرعا . لمخالقته للمبادىء الشرعية ه ولأن 
المصلحة خلافه لما يؤدى اليه هذا التحديد من انصراف الأقراد عن العمران 
ونحو ذلك . وهذأ هوالذى جرى به التطبيق العملى منذ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم :أذ ترك أيجار العقار والأرض الزراعية يتحد د وقق رضأ 
المتعاقدين »ولا شك أن المتعاقد ين سيسترشد ان بقانون العرض والطلب 


( كلم 1 ) 


7 (1؟) السوق فى النظامون الاقتصاديين الساعد ين ومقأ رنتدبا لا سلا م سد 


بسي نسي تسر سس سسا سم سس تسسسي سن مسن نسسة لصي سس تساسة مسن سسضس سسا سسا سسا اسم إسا ااا ال الا اا ااا ةا ةا ةا اللا الاكككث ‏ أكلثاة ‏ التتتتكة ‏ اتتتتظ||- التتتة || للتتتكم || لتتكة || لتم لتإاتكاة - إللاتاك 
0 اس تر ب هه 1 د اد سد م ا ا يي حي يي ا 0 الل اليا لي ل ليا يي الي اي الا تي ا أي تي ا ا لي سي سي سم 


١‏ أ الاقتصأد الرأسمالى - ش 
سدس _ لللللللللبلسسهت23-09 تقوم النظرية الاقتصادية فى الاقتصاأد 


أسعار السلع على ض؛؛ء تفاعل قوى العرض والطلب فى السوق . والسعرالذى 
واذا 0 اختلال فى هذا السعر وايتعه عن سعر التواء زن فأنهسيعود 
تحت ظروف تفاعل قرى العرض والطلب الى نقطة التراين د ثانية . (1) ويبقى 
1 ن ظروف العرض والطلب ليست ستقر تآ داعما , وتتعرض لتغيرات ستمرة 
وفقى أتجاهات مختلفة ,.وبالتالى فا المع ينأش بيذ الوقسات ٠‏ ويتحد د 


سعر توازن حخحذدثبدث علك 8 شغسبيو .وذ لك على ضو*؟ قوأنين العرض والطل ب 


والتى يمكن اجمالها فيما يلى 1 : 


)١(‏ يميل السعرالى تحقيق التوازن بين الكمية المعروضة فى وقث ما 
وألكسة المطلوبة فى ذ لك الوقت . 
) فى حالة زيادة الطلب ‏ لأى سبب - يرتقع السعر , ومن ثم يزيد 





(9) د . أسماعيل محمد هاشم عد . عبد الرحمن يسرى أسس علم الاقتصاد 
«: شي '؟ 1 ه د . على حافظ منصور 7 م محمد عفر ,مياد ى؟ الاقتصاد 
الجزتي :الم؟ . 
ثابتة كى كل الظروف وعللى كل حال ولكنها تعبر عن الاتجاهات العامة 
السائدة فى أغلب الظروف »وان ٠‏ كأيئت لا تخلو من استكنا ءات .ود لك نحو 
درجة المرونة ألتى بي يتمتع بهأ كل من العرض والطلب فى كل حالة مسن 
هذه الحالات 8 


(كهمع ) 
4 


ومن شم ينخفض/العرض ء وذ لك مع افتراض ثبات العوامل الأخرى . 


() فى حالة زياد ة 'العرض - لأى سيب - ينشفض در م وسن شم يشود ادل 
يكس الطاب , وذ لك مع افتراض ثبات العوامل الأغرن : 


(*) اذأ ارتقع ' لسعرٍ .زادت الذمية المعروضة ,وق /المطلمومة وإذا أتخقض 
السعر زاد>“ الْمطْليوقلت الكمية المعروضة . أى أن ن العلاقة بين السعر 
علتوالطلب علاقة عكسية , والعلاقة بين السع رتو لعرض علاقة طردية . )1١(‏ 


وسعر التوازن هذا يقوم فى الاقتصاد الرأسمالى على مبدأ الحرية 
الغردية المتاحة للجميع »حيث يفترض أن يتمكن أى شخص من ألد خول الى 
السويق أوالخروج منه لذا! فانه يقترض لتحقق سعر التوازن فى السوق 
وجود المنافسة الكاملة .ولا يكون لأى منتج أو مستهلك تأثير على السع تر 
بل يتحد د السعر على ضوء الطلب الا جمالى والعرض الا جمالى ؛ ويسود السوق 
سعر توازنى موحد )١(‏ . وعلى ضوء سعر التوازن هذا يتحدد الحجم الأمثل 


(9) د... على حافظ متصور ,د . محمد عيد المنعم عقر . مياد ىء الا قتصاد 
الجزثى : إلم؟ . 0 

0) وقد شرط الاقتصاد يون لتحقق المناقسة الكاملة الشروط الاتية :- أولا 
كثرة اليائعين والمشترين ,بحيث لا يتمكن أى منتج أو مستهلك أن يؤثر 
فى لسر بمقرد » بل يتأ شر السعر فق يتصرف لمتتجين فى مجعود م 
37 57 ا المنتجين ده شمن سلعته اتج الستهلكون الى سلعة 
المنتج الآخر المماثلة م السلعته فى 0 خالخاأ عدم وحطعود 
ا و ألكمية السمروفة لسوذلة . رابعا اسه احرية الد حول والخروج كا 
ا و الخروم ننه 1 وكذ لك حرية عوامل الانتا التقل من صناءة الس 
أخرى . خامسا الس معرفة أحوال السوق . ن يكون كل من البائع 
أو المشترى على علم علم بالأسعار التى يعرضها البافمي والمشترون الاخرون 
وشروط البيع والشراء , وأساليب الانتاج ,وأماكنعناصره,. , وتحو ذلك 


ههه 
ا 





) 28-0 ( 


للانتاج »ويحصل المنتج على أقصسى ربح ممكن أو تقل خسارته د 
أدنى حد ممكن ,اذا تعادل لديه الايراد الحدى معالتكاليف الحدية . 
الا أن سيادة المنافسة الكاملة فى السوق أمر نادر .ولا يتحقق تقريبا 

الا فى أسواق المنتجات الزراعية بالنسية ليعض المحاصيل الرئيسية وفى 
بعض أسواق المواد الأولية ومنتجات المناجم (5). أما عدا ذلك فان الموجود 
فى الأسواق انما هو حالات من المنافسة غير الكاملة , وهى تقع مابين المناقسة 
الكاملة ,وبين الاحتكار الكامل . وهى تشمل عدة حالات , يتمكن فيها المنتسج 
الواحد أوعدد محدود من المنتجين من التأثير فى ثمن السلعة المنتجة . ومن 
هذه الحالات 9 


(1) المنافسة الاحتكارية +٠:‏ وهى تتميز بوجود عدد كبير من المنتجيسئن 
الا أنه يوجد اختلافات بين السلع التى يتتجونها , بحيث لا تعتبر سلعة 
المنتج الآخربديلا كاملا لسلعته فى نظر المستهلك . وهذه 
الاختلافات قد تكون حقيقية , وقد تكون اختلاقات وهمية . والمنأفسة 
الاحتكارية هذه هى التى تسود الأسواق غالبا . 





سادسا .ا عدم وجود تكاليف للنقل : بحيث يكون المنتجون على مقرية 
من بعضهم البعض عحتى لا تؤدى تكاليف النقل الى تفاوت الأسعار . انظر 
تفاصيل هذه الشروط فى : د . أحمد أبواسماعيل 2أصول الاقتصاد .مه» 
الس 8# او ث. على حافسظ منصور ءد .| محعك عبد المنعم. عقر مفباأدىء 
الاقتصاد الجزرثقى : +*.ج- ى.؟ 
)01 المقصود بالا يراد الحدى هو . المقدار الذى يزيد به الايراد ! 
نتيجة زيادة المبيعات ببيع وحدة اضافية واحدة . أما التكاليف الحدية 
غهبى : المقدارالذى تزيد يه التكاليف الكلية ,اذا زاى الانتاج بوحعدة 
اضافية وأحدة . أنظر : د. أسماعيل محمد هاشم ٠د‏ . عيد الرحسن 
يس بسر ئى) أسس علم الاقتاذ 5 4# 15.ء 
(«) د . سامى خليل ٠»‏ النظرية الاقتصادية ,تحديد أسعار السلع والخد مات 


م انظرتفصيل هذه الحالات فى : د . أحمد أبواسماعيل ,أصول الاقتصاد 


.ه؟ ومابعد هأ . د . محمد عبد المنعم عفر ,نحو النظرية الاقتصادية 


فى الاسلام ١‏ ]للا ثمان والأسواق ( ٠‏ الال ؟» ومابعد هأ الله الى ا معتهسسيسنك 
سلطان أبوعلى ,د . هناء خير الدين : الأسعار وتخصيص الموارد , .؟ , 
٠. 1‏ 


)؟>51١(‎ 


عرض الواحد منهم فى العرض الاجمالى فى السوق .ومن شم يستطيسع 
التأثير فى السعر . وهى حالة يسود ها شىء من المنافسة وش بيء 
القلة ) . 


(ع) المنافسة الثنائيةأو الاحتكار الثناعى : حيث يتنافس بائعان فقط فى 


(4) الاحتكار التام + وهوعلى النقيض من المنافسة التامة .حيث يعسرض 
منتج واحسد سلعة ليس لبا بديل فى السوق ولا يتمكن غيره من الد خول 
معه فى أنتاج السلعة .وبالتالى يتحكم فى السعر وفى كمية الانتاج . إلا 
أن وجود الاحتكار التام فى السوق أمر قليل الحد وث هو الآخر مثله فى 
ذلك مشل المنافسة الكاملة . 


وشكل السوق الموجود غاليا فى ظل نظام المشروعات الرأسمالية 
اما أن يكون شكل المنافسة الاحتكارية ,أو شكل احتكار القلة . فأككقر 
الصناعات الاستهلاكية وتجارة التجزئة وتجارة الخد مات ونحوها تقع ضمسن 
شكل المنافسة الاحتكارية ,كما أن معظم أسواق المنتجات الصناعية والمنجمية 
تدخل ضمن احتكار الأقلية . )١(‏ 


ومما لا شك فيه أن سيادة المنافسة فى السوق أفضل بكثير من 
سيادة الاحتكار »وأن الأسعار التى تتحدد فى السوق على ضوء المناقئسة 
التامة وتفاعل قوى العرض والطلب بحرية - هى أسعار عاد لة ومقبولة اقتصاديا . 
وموافقته لرغبات المستهلكين وأذ واقهم » «بالتالى خفض تكاليف الانتاج وحسن 
(9)د . سامى خليل ,النظرية الاقتصادية »تحديد أسعار السلع والخد مات 
8١ +‏ ؟ مث . محهك سلطان أبو على .د ٠‏ هنأء خير الد بين #الاسعأر 
وتخصيص الموارد . . # اام 





) 8 5 


وخفض الانتاج ما أمكن وسوء استخدام الموارد الاقتصادية . 01 


ووحود الاحتكارات فى السوق مهما كأنت درجة هذ أ ألاحتكار, 


يعنى أن المجتمع لا يصل الى حد ود امكانياته الانتاجية ,وأن الحلول التى 
يتوصل اليها نظام الأسعار والتى يفترض أن تكون أمشل الحلول فى شل 
المنائسة التامة لن تكون كذ لك فى ظل الاحتكار بد رجاته المختلقة . 5) 


الاحتكاريةأواحتكارالقلةءايلى : 7) 


5 ب ب حم 


01) 


0 
0 


القلة أو المنائسة الاحتكارية يواجه منحنى طلب غير تام المرونة. مما 





أنظر تفصيل مزأيا المنافسة وعيوب الاحتكار فى :د . محمد عبدالمنعهم 
عفر , السياسات الاقتصادية فى الاسلام مس ##* . ك3 . سأمى 
خليل ,النظرية الاقتصادية ,تحديد أسعار السلع والخدمات : ومع 
لمع . وهذا لا يمنع من وجود بع ضالعيوب فى المنافسة ويعض 
الحالات التىع يكون الانتاج فيها فى ظل الاحتكار أقضل منه قى شضل 
المنافسة ءكما هوالحال فى منشات انتاج الكبرباء والقوى المحركة 
داخلن المدن مثلا . | ' 

. فحسون جلال مياد يخ الاقتصاد : */4 

انظر تقصيل هذه الآثارفى : د. محمد سلطان أبوعلى , 
د. هناء خير الدين #الاسعار وتخصي صالموارد ب ١>؟ومابعدها‏ 
؟ه؟ ومابيعد ها . د. سامى خثليل ,النظرية الاقتصاد ية 
تحد يد أسعار السلع والخد مات هب ©6لمعوط بعدها ,). ام ومأبعد ها 
د . محمد عبد المنعم عفسسو النظرية الاقتصادية فى الاسلام ) الاثمان 
وألاسواق ) : +دإو” ممايعدهاأا ءعوءج ومابعدهأ . وهذه الا ثأر 


تختلف نسبتها فى المنافسة الاحتكارية عن نسبتهاأ فى أحتكار القلة . 


حيث تعتبر نسبتها فى احتكار القلة أعلى منها فى المنافسة الا حتكارية . 


(”5 ؟9>؟) 





يد عوه الى أن ينتج كمية تقل عن الكمية التى يمكن انتاجها فى لل 
المنافسة الكاملة 9 يبيع بسعر أعلى من سعر المناقسة الكاملة أيضفا 
ليحقق أرباح | أضافية تزيد عما يمكن تحقيقه فى ظل المنافسة التامة . 


جد يد ة لبأ على حساب مثأ قفسيهم وذ لك عن طريق الاعلان والدعايية 
أو عن طريق تغيير تصعيم السلعة وتغيير شكلها أو تغيير بعض خصائصها 
لهذه الحملات أعلى من مقدار الزيادة فى اشباع المستهلكين نتيجة 
وسوء استخدام لبها وأيضافانه غاليا ما تقابل حملات الدعاية هذه اجراءات 
مماثلة من قبل المنشات الأخرى المنافسة ممما يجعل هذه الاجراءت ليسد 
ذأت فائدة » ويتحفة الضرر بفقد الموارد » وزيا د ة تكا ليف السلعة . 


(م«) تعدد أصناف المنتجات :- فى ظل المنافسة الاحتكارية أو منافسة القلة 
تكثر أصناف المنتجات وتتنوع , وتختلف من حيث الجودة والسعر »وقد 
يكون فى هذا التعدد مصلحة للمستهلك لأن الفرصة تكون متاحة أماميه 
للاختيار بين الأنواع المختلفة قيختار النوع الذى يناسبه والسعر الذى 
يقدر على دفعه . الا أن كثرة الأصناف والتصميمات قد تؤدى الى 
ارباك المستهلك ‏ وتصبح مهمة الاختيار بين هذه الأصناف معقدة وشاقة 
وأيضا فانه ليس كل مستهلك لديه المعرفة والقدرة على التمييز بيسن 
الأصناف والأشكال المختلفة ومعرفة خصائص كل شكل ,مما قد يجعله 
يد فع سعرأ أعلى فى صنف لين أقضل جودة من غيره من الأصناف ذات السعر 
الأدنى . وأيضا فان كثيرا من التصميعات الجديدة والتحسيئدم ات 
والتغبيرات التى تطرأ على السلعة المنتجة لتمييزها عن غيرها أو لاظبارها 


(49595؟) 


ذن لك جهود أ ضاكعة وموأارد مبكث كل 4 : 


وبالاضافة الى العيوب والا ثار التى تحد ثها أشكال الاحتكار 
الساقدة فى السق الرأسالية قأن الاقتصاد الرأسالى يواجه أيضا عددا 
مشلا توجه المنتجى الى 39 السلع ذات الطلب القعال 3 الطلبالذى 
تعززه قدرة شرائية لدى الأفراد , وهذ! يعنى تفضيلهم لانتاج السلع الكمالية 
التى ترغب فييها الطبقة الغنية وهم القلة ,وا نصرافهم عن انتاج السلع الضرورية 
للمجتمع ,وخاصة السلع التى يحثاجها الغقواء . وأيضا قانه فى ظل الحرية 
التامة قد يعمد المنتجون الى اتلاف ما انتجوه علرفع أسعار منتجاتهم  .‏ أو 
للمحافظة على سعرها المرتفع . وكذلك فان الاقتصاد الرأسمالى عرضة 
المختلقة »ووذ لك من العيوب والآنا د التي تصاحب الاقتصاى الرأسمالى 


وقد تقدم من خلال المباحث السابقة القول بأن السوق الاسلامية 
تقوم على الحرية ,وأن الأسعار تنشأ من خلال تفاعل قوى العرض والطلب داخل 
السيوق . الا أن مفهوم الحرية والمنافسة يختلف فى النظام الاسلامىي عنه 
قى النظام الرأسعالى . ففى الاسلام تتم المحافظة على الحرية الفردية وعلى 
حرية السوق ,اذ! لم تتجاوز هذه الحرية حد ود التشريعات الواجب تطبيقب ! 


6 أنظر : بحعث عبيبث المتعصم عقسر الاقتصاد الاسلامى (١‏ ) : الاقتتصاد 
الجزثى : !ع ومأيعدهأ . د. محمد عمر شبرا «التظس سس سام 


الاقتصادى فى الاسلام .مجللةالمسلمالمعاصرةَ عدد: /١١‏ 
ص 5 ومابعدها . 


) >29 6( 


ومن أهم التشريعات الاسلامية فى شأن السوق منع الغش والدعاية الكاذبة 
والاحتكار والضسرر بصفة عامة ٠‏ وتأمر مين الضروريات والحاجات ت الأساسية 
للمجتمع ونحو ذ لك . واذا تجاوزت الحرية الغردية هذه الحد ود ,كان من 
حق الد ولة أن تتد خصل وتعمل على منع هذا التجاوز ,: وقد ذكر فيما 
سيق أن من أهم صور تد خسل الد ولة فى السوق للمحافظة على المناقسة 
- يا لاضافة الى نع التسامل بالريا والغش والغرر والتجش ونحو ذلك مسن 
العقود المحرمة ‏ أن تعمل على منعالاحتكار .واجبار المحتكر على البييع 
والتسعير عليه بسعو السوق د ون أن تسمح له بالتحكم قى عرض السلعسة 
أوقى سعرها . 


وهذا كله بخلاف التطبيق العملى للحرية الفردية فى النظام الرأسمالى 
الذى أدى الى اتحراف نظام السوق , ونش؛ء الاحتكارات يصورها المختلفة 
وذ لك بسبب حرص النظام الرأسمالى علىالمحافظة على الحرية الفرد ية 
وأطلاقها وعدم تقييد ها الا فى نطاق ضيق . وان كان هذا لا يعنىى أن 
الأنظمة الرأسمالية تمتنع على الاطلاق عن التد خل فى سير الأمور الاقتصاددية 
وتترك للاحتكارات حرية القيام والتحكم فى الأسواق ,بل اننأ نجد أن الحكومات 
الرأسمالية تقوم ببعض الجهود للمحافظة على المنافسة وتقليل سيظطسسسيرة 
الاحتكارات ءالا أن هذه الجهود جميعا تثم فى اطار المحافظة على الحرية 
الفردية باعتبارها القاعدة الرئيسية د أخل هذا النظام , واعتبار هذه الجهود 
استثناء من القاعدة وحلولا مؤقتة لمعالجة الخلل الطارى* :مما يجعلبا 
اجراءات غير فعالة »حيث لم يزل الاحتكار بصورة المختلفة قائما ومسيطرا داخل 
هذه الأنظمة )١(.‏ سواء أكان فى صورة انفراد منتج أوعدد محدود مى 
المنتجين بعرض السلعة أم كان فى صورة اتحاد المنتجين فيما بينهم و والتمكسم 
فى عرض السلعة وقفى سعرها . 


(() د . محمد عبد المنعم عفر : السياسات الاقتصادية فى الاسلام:ع»+ , 
أصول الاقتصاد الاسلامى : +1+/١‏ 


)>939( 


ومن بين الاجراءات التى تقوم الحكومات الرأسمالية بها لمنيع 
قيام الاحتكار والسيطرة على الهيئات الاحتكارية )١(‏ أن تعمل على تقييد 
تكوين الاحتكارات عن طريق اصسد أر القوانين والتشريعات التى تمنع الاتفاقات 
الاحتكارية فى الصتاعة والتجارة وتنجوهاأ , وكذ لك كد تعمل هذه الحكومات 
على تأييد تكوين الهيئات التعاأ ونية وتقويتهبأ بحيث تتمكن من مناهضبة 
الوحدأت الكبرى الاحتكاريسة . وأيضا فان هذه الحكومات قد تعمل على 
فى مجلس ألا د آأرة ونحوه من السيطرة على هذه البيكات بل كد تقوم الد ولة 
بالتد خل فى السوق كمنافس لهذه الهيئات نظرا لما تملكه من امكانيات كبيرة 
لا تتوفسر عاد ة لد ى الأفسراد تأخيرا فقد لما بعش المكوات الرأسمالية. 
استهداء سلطعها اه بالتحكم في الأثمانمواالسيطرة على الجباز الحكومى 


وتوجيه السياسة أو الاعلام أو نحو ذلك . 


ولا شك أن هذه الاجراءات ونحوها لا يمكن أن تقد ى د ورهاقى 
حالة قيأم الاقتسأاد أبتد أءا على روح الحرية القردداية والمنافسة المطلقة 
وفى حالة غياب القيم والأخلاق والمشل العليا ءفاذا أفلت الفرد من رقابة 


0# ##عا #ا ا صا ا اا لش ا لوط اا ا ال 





السلطة العاءة : ”9 ١5‏ 
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١ 1‏ 
التقريق بين الاحتكار فى الاسلام والاحتكار فى الا نظمة الاقتصاداية الوضعية 


مس نسي سييين صسين عسي نسم نينس قطلل لمم لويم سسيم جنمصييند سصين بينم سسسيبر سن السسسن الصصسمر مسر مسوم نسي الس 1ت د ااال ل تت ل خآ ا أ لاحب ار ا ارلا ال ال لير 1 1 0 [ ال ا[ الات الت ا الث ااا الث 0 التتتككة 0 لكا 
وكسيس بيس 77 0 ا اا ا كك كحض تلات ااا ا ا يوي يت ا ل التي تست سس سس لشيس سس اس سس ست سسسب وتسس ريسن ونببين تند إنضست فنتيسن لتتبيوج يسيج اتسين سس سخ 


لاشك أن مفهوم الاحتكار فى الاسلام يختلف عن مقهومه فى بقية 
الأنظمة الاقتصادية ,ققد تيين من دراسة الاحتكار هنا أن المراد به هو 
الانفراد بعرضالسلعة والقدرة على التأثير فى السعر ,فاذا أنقرد منتج واحد 
بعرض السلعة كان هذا ( احتكارا كاملا ) واذا كان عدد .. المنتجين قليلا 
ويستطيع الواحد منهم أن يكثر فى السعر كان هذا (احتكار القلة ). أما فى 
الاسلام فقد تقد م أن المقصود بالاحتكار هو:" املك ما يحتاج اليه , وحصصول 
الضرر على العامة من ذلك " وعليه فان مجرد الانفراد بعش السلعة أوالا نقراد 
بشرافها لا يعتبر هذا احتكارا محرما فى ذاته ءيل أن الاحتكار المحرم هو 
أن يعمد المنتج وتحوه الى امساك السلعة أو التقليل من عرضها »حتى برتقسسع 
سعرها ومحصل الضرر على الناس بسيب عد م يسول السلعة الهم أو وصولها 
بسعر مرتفع (؟). لكن أذا باعالمنتج الوحيد سلعته دون أن يمسك انتاجه 
أو يقلل من عرضه ءلم يكن محتكرا بالمعنى الاسلامى ولم يصح للد ولة أن تتد خل 
فى عمله ,. حتى وأن باع بسعر مرتقع ليس له من سيب الا أن الكمية المعروضة 
قليلة د ون أن يكون له يد فى تقليل العرض »لأن السعر المرتفع حينقذ يكون 
يسبب قلة الموجود من السلعة ,وهذا سيد: سيد عو غيره من المنتجين الى الد خول 
فى انتاج هذه السلعة , ومشاركة المنتج فى أرباحه العالية , فيكثر الانتأج ويعصود 
السعر طبيعيا . أما ان أمسك المنتج سلعته أو قلل من عرضها ليرقع 'تسعرها 
كان هذا احتكارابالمعنى الاسلامى ,سواء كان منتجا وحيدا ,أو يشترك معه 
فى الانتاج عدد قليل أو كثير من المنتجين »فالاسلام لم ينظر فى تحديد معنى 
الاحتكار الى عد د المنتجين من حيث القلة أو الكثرة , ولكنه ينظر الى أعسال 


(49 أنظرود . محمد عبد المنعم عقر يوسف كمال »أصول الاقتصاد الاسلامى 
: 1/ ه57 . 
0) د .على عبد الرسول ,المبادىء الاقتصادية فى الاسلام: م .١1ا2»ع.١‏ 





(كم5؟ ) 


المنتجين أنفسهم وتصرفاتهم «فاذا كانت تؤدى الى الحاق الضرر بعمومالناس 
ورفع السعر عليهم منعوا من ذلك . فهذه الأعمال والتصرفات هى التسسسى 
يحاسبون عليها ,لأنها بسبب منهم وتد خل ,أما القلة والكثرة فليست بسبيب 
منهم فلا يحاسبون عليها ,فلا يصح أن يعتبر المنتج أثما لمجزد كونه المنتسج 
الوحيد لهذ هالسلعةان كآن يؤدى أنتاجه على ألوجه المطلوب . 


من المنتج نفسه أو بسبب تد خسل من غيره كالد ولة مثلا . كما حكم ذلك فى 
الاسلام 9 ومأ هود ور الد ولة فى مثل هذه الحالة ؟. 


يصح القول للاجابة على هذا السوؤال ان الانفراد بالانتاج 

ان كان بسبب من المنتج وذ لك بأن يعمل على منعغيره من الد خول معه قسى 
انتاج سلعته بأى وسيلة كان هذا المنع »مثل أن يحول بينه وبين الحصول على 
المواد الخام ,أ و بواسطة السيطرة على الأسواق أو بواسطة سيأاسة الاغراق 
ومحاربة المنافس د اخل السيق والقضاء عليه »ونحو ذلك . فاذا كان الأمسصر 
كذ لك فانه يعتير فى تظر الاسلام ظلما محرما وضررأ تجب ازالته ,وغاليا مايعمل 
المنتج الوحيد اذا انفرد بعر ضالسلعة ,على التحكم فى عرض سلعته والتقلييل 
من انتاجهبا قدر الامكان حتى يصيح فى مستوى أقل من طلب السوق ليرقع السعر 
ويحصل على أقصى ريح ممكن ءوهذا من الاحتكار المحرم قى الاسلام, وعلسى 
الدولة حينقذ أن؛ تعمل على منع مثل هذا التصرف بالاجراءات الممكتة » وأن 
تعمل على توفير المناقسة فى السوق وتسهيل الطريق أمام المنتجين الرأغبيين 
فى الد خول فى هذا المجال . )١(‏ 


أما اذا كان الانفراد بعرض السلعة بسبب من الد ولة ومساعدة متها 
فأنه أن كان فيه مصلحة عامة وحقيقية قلا بأسفيه وذ لك أن يعض أنواع الصناعات ‏ 2 


01 ف . محمد أحمك صقر 2الاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات : م 7 . 
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يكون تفرد منتج واحد أوعدد قليل من المنتجين أفضل من المنافسة التامة 
وذلك نحو مشريعات المرافق العامة .كالمياه والكبرباء والمواصلات وتجوها 
حيث أ.. ن طبيعة هذه المشروعات لا تحتمل قيام منافسة , وللحد من الاسراف 

فى استخد ام الموارد . ففى مثل هذ هالحالات يصح أن تخص ص الد ولة 
لأداء هذه الخدمة مؤسسات معينة .وتمنع الآ خرين من ألد خول فى هذه 
الصناعة ءالا أنه يلزم حينكذ أن تضع الد ولة القيود والقوانين التى تضمسسن 
بموجيها أن يحصل الأفراد على الخدمة المناسية بالثمن العادل ,فتض- عع 
الد ولة لهذه المؤسسات سعرا عاد لا يتيح لها الاستمرار فىأذاء الخدمة 
ويمنعها من تحقيق أرباح اضافية عالية »لم يكن لها من سيب الا منع الاخريين 
من ألد خول معها فى المنافسة )١(.‏ 


والتسعير فى مثل هذه الحالة ليس من قبيل التسعير المحرم 2الذى 
متنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله ,لأن التسعير انما يكون ممتنع. ا 

ومحرما أذا كانت السوق حرة والسعر قد تحدد على ضيء المنافسة وتفاعل قوى 
العرض والطلب ,أما فى مثل هذه الحالة فان السوق ليست حرة وا تئمنافيسة 
قد ألغيت ءفاذا قلنا بجواز الغاء المنافسة فى مثل هذه الحالات للمسلحة 
العامة ,قلنا بجواز التسعير لعدم تحقق شرط النهى عته . 

أما اذا لم يكن فى الانفواد بالانتاج والبيع مصلحة عامة,فان 
مساعدة الد ولة لهذا العمل وموافقتها عليه ومنع الغير من المنافسة من غير 
مصلحة عامة »ظام لا يجوز ومن أمثلة هذا النوع الامتيا زات التى تمنسم 
لبعض الأفراد لتوريد سلعة أو تصد يرها أو استغلال مورد ونحو ذ لك أن لسسم 
يكن فيه مصلحة عامة . 





21 د . أسماعيل هاشم ل. عبك الرحمن يسرى اسس علم الاقتصساد 
مه" 42 ه5”؟ . 


)©.( 


معينة » ومنع غيره من منا فسته , وذ كر أن هذا ظلم لا يجوز . جاء فى الفتاوى 

وأما اذا ضمن الرجسل نوعا من السلع على أن لا يبيعها الا ه و!(ا) 
فهذا ظلم من وجهين : من جهة أنه منعغيره من بيعها , وهذا لا يجوز 
ومن جهة أنه يبيعها للناسيما يختار من الثمن فيغليها ..."7) وذكسر 
أبن تيمية أيض ا أنه لو فرش حسد وث مثل هذه الحالة فان التسعير هنا واجب 
بلا تردد عند أحد من العلماء , ن العاجب رفع الظلم واذا لم بسكن رقع 
كل يد قسج لمق نه مسعر عليه عر الطل”. 


د ور ألد ولة فى النظام الرأسمالي فى تحث بذ الثمن . 


سن سم سس سس الس يا الس ابلص ات لي ا 2222222222 0222 00001221 ل ا اا لاك 00 لك لتك تت إلتتتتتا) ‏ إلتتتتتا) ‏ اماتخ ا"كتاتكة تاكتك لتك تتام 
بي ا ا ل ا لي يش ابي ا ل ا أ ا ا ا م تت ا اا ا ال ا اا اا الم 


ذكو فيما سسبق أن الأسعار فى النظام الرأسمالى تتحدد فى 

فيها الطلب مع العرض وبطريقة ألية بواسطة جهاز الثين . الا أن تحقيق 

هذا التعادل وبطريقة الية أصيح موضوع تشكك من الاقتصاد بين الرأسمالييين 

وخصوصافى بعض الفترات التى يعجز فيها جبهازالثن عن تحقيق التعبادل 

التد خل مخالفا للنظرية الرأسمالية من حيث الأساس »حيث انها تقى على 

الحرية وعدم التد خل ,الا أنها حالات أصبحت موجودة ومعترفا يبا كمألات 

() المقصود من قوله : ضمن الرجل نوعا من السلع . . . أى التزم وضمن قيل 
الد ولة أن يوفر هذه السلعة ويقوم ببيعها للناس على أن تمنع الد ولة 
غيره من 'بيعهاً ؛ وذ لك فى مقابل مبلغ معين يقوم بد فعه للد ولة وقد 
يكون من غير مقابل . 

و الفتاوى ب وج ممع عهم*. وانظر فى هذ أ المعنى الجن نفسه صفحة 
+ لم ؟ وفيه تسمية ا لمتضمن هذا محتكرا . باعتبار ان عمله هذا يوهقدى 
الى الاحتكار واغلاء السعسر . 

0) الحسبة : #ع2؛ع بالغتاوى : يم١٠/77ءالطرق‏ الحكمية :+مم, 
لامع . وأنظر: ماتقدم فى مبحث التسعير ص ١‏ 41 6 
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)١١  ةمضهانتتساإا‎ 


ومن أهم الأسباب التى تدعو الحكومات فى الأ نظمة الرأسمالية 
للتد حل فى جهأازالثمن هو محاولة الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع 
الضرورية محافظة على تكاليف المعيشة ومساعدة للستهالكين فى الحصول 
عليها بأسعار معقولة »وسبيلها فى ذلك تخفيض ثمن السلعةءبان تحد 
له حدا أعلى وتمنع من الزيادة عليه . وقد يكون تد خل الحكومة ليس 
لغرض حماية الستهلكين ولكن لدعم بعض المنتجين خاصة الزراعيين , وذ لك 
يضمان حصولهم على ثمن معين لسلعتهم علأجسل ضمان مستوى معين مسن 
الدخل لهم ,لانخفقاض مستويات د خولهم بالنسية لغيرهم من المنتجين 
فى قطاعات الاقتصاد الأخرى . 


مبأاشرة » وقد يكون فى صورة غير مياشوة . وبيان ذلك فيما يلى 9) :- 


)١(‏ التدخل المباشر ( التسعير الجبرى ):- وذلك بأن تحدد الدولة 
للسلعة المراد تسعيرها ثمنا معينا , وتمنع من بيعها بأكثر من السعصر 
المحدد لبها . والتد خل فى هذه الحالة أما أن يكون لمصسلحة 
الستبلكين ,واما أن يكون لمصلحة المنتجين . 


(9) د . محمد سلطان أبو على عد . هناء خير الدين «الأسعار وتخصيص 
الموارد : م«+؟.: ْ 0 

0) انظر تفصيل ذ لك فى ود .محسون جلال ,مبادىء الاقتصاد:م/ إلاءد . 
اسماعيل هاشم ,د . عبد الرحمن يسرى ,أسسعلم الاقتصاد : .يرم, 
د . محمد سلطان ابوعلى ,د . هناء خير الدين ,الاسعار وتخضيص 
الموارد :ىم ى٠١ءد‏ . سأهى خلسل #النظرية الاقتصأدية أسعارالسلع 
والخدمأت: 7 م ,د . محمك عبد المنعم عقر نحو ائنظرية الاقتصاد بيسة 
فى ألاسلام (الأثمان والأسواق ):ع)دم »كد . على حافظ منصور .د . محمد 
عقر ,ءهياد ى* الاقتصاد الجرثى :؟ و؟+ د . عبك العزيز مرعى الا قتصاد 
المعأاصر :لم#+. 
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والتد خسل فى الأسعار لمصلحة المستهلكين ,يكون عادة آذا 

كانت السلعة ضرورية لهم ,لمساعد تهم فى الحصول عليها بأسعار مقبولسة , 
أو فى حالة حد وث زيادة مفاجكة فى الطلب أو نقص شد يد فى العرض . وقد 
يكون التد خل منعا للاستغلال اذا كان اليافعون يتجا وزون الأسعأر 
المعقولة . 

التوازن .وبالتالى وطبقا لقوانين العرض والطلب لا بد أن تزداد الكمعية 
المطلوبة عند هذا السعر وتقل الكمية المعروضة . و«على الد ولة حينقذ 
وتعتبر هذه الاعأنة هى الغرق بين السعر العاد ى الذى تحدده قوانيسن 
كمية الانتاج ثابتة د ون أن يؤقر عليها السعر الجبرى بانقاصها . وقد 
بتقنيين توزيع الكمية الموجودة عن طريق البطاقات أو ما يعرف بنظام الحخصص 
حتى تضمن الحكومة عد م عودة السعر للارتقاع مرة ثأنية نتيجة زيادة الطلههب 
وتضمن أيضا عد الة ازتوزيع الكمية المتوفرة حتى لا يختص بها البعصضن ددون 
يعنى أن الأفراد يحصلون فى ظل نظام الحصص على كمية أقل من الكمية 
التى يرغبونها .1١(‏ ومشكلة نظام الحصص تكمن فى ايجاد الجهازالادارى , 
ومعرفقة مقدار هذه الحاجة . وأيضا فان نشوء السيق السوداء يعتبو 
أمرأ ملا رمأ غأاليأ للسعر الجيرى ونظأ م الحصص ,وذ لك نتيجة لأن الكسية 


(و) د . سأمى خليل »النظرية الاقتصادية »تحديد أسعار السئع والخد مات 
: 15ت . 


(9؟ ٠ه‏ ) 


المطلوبة تفوقى الكمية المعروضة : ممأ يقد ى الى وفحود الرغبة لدى الياكعين 
فى رفع السعر » ويقابلها رغبة لدى المشترين فى الحصول على كمية أكير مسن 
هذه السلعة وبسعر أعلى ٠»‏ وبالتالى تباع السلع فى السوق السوداء بسعر 
أعلى من السعر الجيرى . )١‏ 


أما اذا كان التد خل لدعم المنتجين قان السعر المقروض حينكة 
يكون أعلى من سعر التوازن .وغاليا ما يحدث مثل هذا التد خل فى أسعار 
المحاصيل الزراعية ,والتى تشكل المصدر الرئيسى لد خل الأغلبية »والتسى 
تكون الكمية المعروضة منها أعلى من نسبة الطلب عليها مما يؤدى الى خفض 
سعرها ونقص د خول أصحابها ,لو تركت أسعارها تتحدد على ضوء قوانيسسن 
العرض والطلب .| فحيئلكتكث تكد خل الحكومة بشرض سعر جبيرى بتحث 3د عغلبكث 
مستوى أعلى من السعر العادى أى سعر التوان . الا أن هذا السعبر 
الجبرى قد يؤد ى تحت قوانين العرض والطلب الى زياد ة الكمية المعروضسة 
ونقص ألكمية المطلوبة , ويالتالى وجود فأ ئض فى العرض قد يتسيب فى خفض 
السعرثاتية مخاصة أذأا كن الارتفاع فى السعسر الجبرى كييرا 5 وتحعحاول 
الحكومات حينفقذ أن تعالج هذه المشكلة بأن تقوم بتحد يد الكمية المنتجة . 
ففى أسعار المحاصيل الزراعية تحدد المساحة المزروعة مبين السلعة التى جرى 
تسعيرها ,يمأ يتفق ومقد آر الطلب عليها . وقد تقوم الحكومة بشراء الكميية 
الفافضة وتخزينها وتتحمل نفقات الشراء والتخزين حينكذ . 59) 





(()د . محمد سلطان أبوعلى ,د . هناء خير الدين «الأسعار وتخصيص 
ألموارد :»> إ ومايعد هأ , سأمى خليل النظرية الا قتصأد ية , تحد يد 
أسعار السلع والخد مأت * . كم ومأيعد هأ. 8 

(«) قد تعمد بعضالحكومات الرأسمالية فى بعض الأوقات »الى اتلاف الكمية 
الفائضة من الانتاج ,بأن تقوم بحرقبا أو القاعها فى اليحر مثلا ,حتى لا 
يتسيب هذ! الفائض فى خفض السعو. انظرود . نس امي 
خليل ,النظرية الاقتصادية ,تحديد أسعار السلع والخدمات: ع مم . 
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(؟) التدخل غير المباشر :- وذلك بأن تعمل الد ولة على التأثير فى 
الأسعار بخفضهاؤو رفعها ءلكن ليس بالطريق العباشر أى التسعير 
الجبرى .وانما بطريق غير مباشر ومن أمثلة هذا التدخل ما يلى :- 


أ الضرائب غير المباشرة : وذ لك بأن تفرض الد ولة ضريبة على 
الانتاج ,.وهذه الضريبة تتوزع عادة على المنتج والمستهتلك , 
تحد د ها مرونة كل من الطلب والعرض الخاصين بالسلعة . وهذه 
الضريية تدزيد فى تكا ليف الا نتاج مما يؤد ى غالبا الى نقصالكمسية 
المنتجة وزيادة قى السعر , ببالتالى النقص فى مقدار الطلب عليها . وتقوم 
الحكومة بفرض ضرائب الانتاج للحد من الاستهلاك فى بعض السلع وخاصة 
الكمالية منها ,وقد يكون هدفبها الحصول على ايرادات تحتاجها لتيل 
ميزا نيتيآ . 


(ب) الاعانات :- وذلك بأن تد فم الحكومة لمنتجى بعض السلعا لضرورية 
أموالا .وذلك بهد ف التقليل من تكاليف انتاجها وحصول الناس 
عليها بسعر معتدل ,أو للتقليل من خسارة المنتج وساعدته 
على الاستمرار فى الانتاج . وتأثير الاعانات على السعر على العكس 

من تأثير الضرائب ,لأنها تؤدى الى خفض التكاليف ,وزيادة الكهدية 

المعروضة وخقض السعر . 


وبالنظر فى هذه الاجراءات التى تتخذها الد ول الرأسمالية للتأثير 

فى الأسعار على ضوء دراسة الأسعار فى السوق الاسلامية ,يمكن القول بأن 

وضع ا لحكومة لسعر جِيْرى يخالف سعر السوق هو أمرممتنع فى الاقتصاد الاسلامى 

سواء أكان هذا السعر بالزيادة عليه أم بالنقص منه . فالسعر الذى يتحدد 

فى السوق على ضوء الكمية المعروضة من السلعة ومقدار الطلب عليبا يعتير فى 
نظو الاسلام سعرا عاد لا ,ومحاولة الد ولة للانقاص منه ظلم وحرام . لذا فضان 

التسعير الجبرى يخفض السعر ومابرافقه من سيطرة اد ارية ونظام : توزيع خاص يعتبر 


) ه٠‎ ٠ 8©( 


أمرا لاغيا فى السوق الاسلامية . 





لكن آذا رأت الحكومة أن تعمل على خفض السعر ومسا " 
الستبلكين فى الحصول على حاجاتهم الأساسية بأسعار منخفضة عن طريق 
سعر التكتفة ,فهذ! الأمولا بأسيه »وليس فيه مخالفة لحديثالرسول 
صلى الله عليه وسلم فى شأن التسعير , وهو أمر لا ظلم فيه للمنتجين . لأته 
يجمع بين مصلحة المنتجين ومصلحة المستبلكين ولا بد أن يراعى فى الاعانة 
حينكذ أن تسد القرق بين سعر السيوق قبل الاعانة ؛ وبين السعر يعد 
الاعانة الذى تختاره السلطة للمستهلكين . 


أما اذا كان التسعير وتقنين توزيع الكمية المعروضة لظروف طارئة 
كالحرب مثلا حيث تقل الكمية المعروضة ولا يمكن زياد تها لظروف الحرب 
وقد لا يتمكن البعض من الحصول على حاجاتهم الضرورية من بع ض السلع فقهذه 
حالة استثتاغية »والقاعدة الشرعية المعمول بها فى الاسلام أن" الضسبوورات 
تبي طالمحظورات " وأن " الضرورة تقدر بقدرها "(1) قاذا زالت هذه 
الظروف الطاركقة ءزالت الضرورة وزالت حينقذ الحاجة الى ألتسعير ؛ وتعسود 
السوق الاسلامية الى عملها الطبيعى على ضوء الحرية الممنوحة لها فى 
حد ود تعاليمالاسلام الشرعية . 


ظ أما بالنسبة لتد خل الحكومة غير المياشو فقد تقدم أتسه 
اما أن يكون فى صورة ضرائب انتاج أوفى صورة اعانات . فان كان فى 
صورة اعانات .فقد تقدم أن اعطاء الحكومة اعانات للمنتجين لتخقيض 
الأسعار أمرلا بأس يسه بل هوأمر مسستحسن ومطلوب فى حد ود 
امكانيات الد ولة . أما بالنسبة للضسرائب عفان الد ولسة فى الاسلام ‏ 


() أنظرةالسيوطى والشياه والنظاكو :6ىر. 


١٠(‏ ه) 
ملزمة باتباع منهسج محدد فى فرض الضرائب فى أموال الناس ويلزمب ا 


بحسب ىا تراه '. )001 


(و) انظر ما تقدم فى مبحث الضرائب فى الاسلام ص ١‏ )2 





إسسس سس لسسبين لسسس لسيسن يم تسن نسنسةخ سسسس سس لسسسر لسسبسس سسسن إسسسي سن بسن لبسسس اإسسبس ‏ ا ا ااا ا اب اا الالتتتكةم ‏ لككاكتتة 2 ةلتك للتتكة 1 إللتتكم 
سح ده ينسسة سه نش ا ا ا امل ا ا ا يلل لا ا ل ا ل ا أ ا ا ل ا ا أت ص الوص بلسي اس السضسسة سس امسن سر لبجم 


فى النظسم الاشتراكية لا تتحدد الأثمان تلقائيا من خلا لالسوق 
وحسب ظروف العرض والطتب »كما هو الحال فى التظام الرأسمالى .وانما 
تتحد د الأسعار بقرارات مركزية تصدرها هيكات التخطيط .لأن ملكية 
وسأكل الانتاج تعود للد ولة ع»فهى التى تحدد الكمية المنتجة 5, وهى 
التى تحدد السعر الذى تباع به . فنظام السوق وحرية المنافسة لا تتوفو 
فى الأنظمة اللاشتراكية . )١(‏ 


و شك أن هيكات التخطيط تلتزم _- وهى تحددا لأسعار ‏ باعتبارات 
هذه القواعد أن يكون ثمن السلعة أعلى من تكاليف انتاجهأ »حتى يتىمكلن 
السلع المعروضة . الا أن الد ولة قد تخفض أسعار بعض السلع الضرورية 
واستمراره .كما أتهأ قد ترفع أسعار بعض السلعالاستبلاكية عن طري دق 





الاشتراكية. ,منها أن هذه الأثمان تحدد بطريقة مركزية تحكمية , دون 
مراعاة للعلاقسة بين الكمية المعروضة من السلع ومقدار الطلب عليب .ا 





() تعمل قوائين العرض والطلب فى الأنظمة الاشتراكية فى تحد يد أسسار 
بعض المنتجات الزراعية »حيث يسمح للمزارع الجماعية (الكلوخوزات) أن 
تبيع جزء! من انتاجها للجمهور مباشرة من غير تحديد للسعرء وأيض | 
فقان فائض المزارع التى تخصص للاستهلاك الشخصى يباع فى السوق . 

«) د . عبد العزيز مرعى ,الاقتصاد المعأاصر:+وم. 


(لكم.ه) 


وبالتالى فان الثمن لا يعيبر عن القيمة الحقيقية للسلئعة ,ولا يمكن بواسطته 
تقييم المشروعات , ومعرقة الكقاءة فى استخدام الموارد (4!1. ومما يدل علسسى 
أن تحديد الأثمان فى النظام الاشتراكى لايعير عن السعر الحقيقى للسلعة 
انتشار السوق السوداء حيث تباع بعض السلع فيها بأضعاف السعر الحكومى 
كما أن أسعار بعض السلع الزراعية التى تسمح ألد ولة لأصحاب المزارع الجماعية 
يبيعها فى السوق تبلغ أضعاف السعر الحكومى . فقى بعض الاحصائيات بلغ 
سعر التفاح مثلا فى السوق الحرة عشرة أمثال سعر الحكومة ,وثمن الزيد 
خمس عشرة مرة , واللين عشرين مرة . . . 457 بل لقد توجه الانتقاد الى نظام 
الأثمان فى الأنظمة الاشتراكية من قبل الاشتراكيين أنفسهم ‏ وذكروا أن أثمان 
سلع الانتاج تتحدد عند مستوى أقل من قيمتها الحقيقية »وأن أثمان سلع 
الاستبلاك تتصف بالجمود وعد م العرونة ,هد م القدرة على ٠‏ ملاحقة الأوضساع 
المتغيرة للانتاج ا .مما دعاهم الى القول بالاسترشاد بننظلام 
السوق فى تحديد الثمن . 


وقد ذكرالد كتير أحمد جامع ‏ بعد أن عدد الانتقادات المتوجهة 
الى نظام الأثمان فى ألمجتمعالاشتراكى من قبل الاشتراكيين أنفسهم ذ كران 
نتيحة هذأ كله هوأن يعلم أن ألاقتصاد الاشتراكى المتقد م يتحتم عليه ترك 
اقتصاد التخطيط والأخذ بجبازالسيق . 9 


والذي يهم هنا ليس هو ذ كر الصعوبات التى يتعرض لبا 


)1( د . أحمد جا مع, الأثمان فى الاقتصاد الاشتراكى مجلة مصرالفعاصرة عد د 
(+”م#) سنة 1439م ء*ص.هلم. د . رقعت العوضى , نظرية التوزيعع 
:1 *1. 

(9) د . عبد العزيز مرمى «الاقتصاى المعأصر:>١”,.‏ 

م) د . أحمد جامعءالا ثمان فى الاقتصأد الاشتراكى . مجلة مصرالمعاصرة عد د 
لى 7" سثنة 559 ا ءص : اهمقر . 

9) المرجع نفسه : 99بمم. 
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الاقتصاد الاشتراكى فى تخطيط الأسعار ,أو فى الاقتصاد عامةكا لبيروقراطية 
'وانعدام الحافز مثلا )١(‏ .كما لا يهم أيضا الدقاع عن الاقتصاد الاشتراكى 
وأثيات قد رته على أيجاد التوازن بين العرض والطلب فى مجال الأسعسار 
أو محافظته على الموارد . بل الذى يهم هنا هو البحث قى أساسيات هذا 
النظام والذى يقوم على تملك وساكل الانتاج للد ولة , والتحكم فى الانتساج 
والاستهلاك ٠ببالتالى‏ فى الأسعارالمعلنة . وهومبدأ يرفضه الاقتصاد 
الاسلامى . فالملكية الفردية لوسائل الانتاج أوغيرها مبدأ ثاب قى 
الاقتصاد الاسلامى »اذا تمتافى اطار تعاليم الاسلام الشرعية . كمها 
أن نزع الملكية من يد صاحبها بغير وجه حق شرعى أمر يرفضه الاسلام 
أما التحديد المركزى للأسعار فالى جانب المشاكل العديدة التى تعتسورض 
هيكة التخطيط .والتى اعترف بها الاشتراكيون أنفسهم والتى تقد م ذكر بعضها 
تجد أن هذا التسعير يقوم فى الأصل على مبدأ سيطرة الد ولة وتملكببالوساعل 
الانتاج وهو ميدأ فير شوعى ,والاسلام يرفضه من أساسه . بل لقد/ الأسلام 


النهى عن التسعير المركزى بصفة خاصسة ,حيث تتحدد الأسعار فى الاقتصاد ( 


الاسلامى على ضيئء قوانين العرض والطلب وحرية السوق فى اطار القيم والتعاليم 
الاسلامية . وبالتالى لا يوجد هناك نقطة التقاء أو مقارنة بين الاقتساد 
الاشتراكى والاقتصاد الاسلامى فى مجال حرية السوق ونشيء الأسعار . 


اخ« لش الخ صو لو لو ع ل اع لو ل سو اع او الك 


() أنطر مابأتى فى مبحث التخطيط ص ( ااه © 
0) انظر ماياتى ٠:‏ ص 0م 


)هذ٠(‎ 


سسب سيااان ا ا ل ل ا ا ا ل يي ا يي تت ا اي ا ل اليس ا ل اا ا 





تقد م القول بأن د ور الد ولة فى السوق قد يتخذ عدة أسأليب 
تتد رج من حيث نسبة تأثيرها على الحرية الاقتصادية للأفراد يعلى العمل 
الحر لقوى السوق . وقد تمالحديث فى المباحث السايقة عن بعض هذه 
الأساليب (0 2 وقى هذا المبحث سيتم الحديثعن أسلوب آخر جرى العمل 
به فى الآونة الأخيرة فى أغلب اقتصاد يات الد ول ,ألا وهو أسلوب التخطيط 


والحد يث عن تسبة تأشير أسلوب تخطيط الاقتصاد على حريسة 
السق أمر نسسبى وذ لك بحسب نوع وأسلوب ا لتخطيط المتبع فقد تقتضى 
بعض أساليب التخطيط الغاء حرية السوق والحرية الاقتصادية الفردية بصفة 
عامة .وذ لك كما فى أساليب التخطيط المركزية التحكمية . ؟) كما يصح أيضا 
أن تنتهج الد ولة بعض أساليب التخطيط لاقتصاد ها د ون أن تتعرض لجوهمر 
مبد أ الحرية الاقتصادية , وحرية السوق .كما فى أساليب التخطيط الاختيارية . 


وقى هد أ المبحث سيتم الحديث أولا عن ماهية التخغطيدسط 
وأنواعه كما عرفت فى ظل الا نظمة الاقتصادية السائدة ,ثم يتم الحديثء عن 
حكم التخطيط فى الاسلام وأنواعه الممكتة . 


لطس ساس 4م ل ل ال لل ال ل لض ال هد ان مسسسسوووويب سس 





(9) أتظر فيما تقد م مبحث د ور الد ولة فى مراقية النشاط الا قتصادى , ومبحصسست 
دور الد ولة فى تحديد الأسعار والأجور . ظ ظ 

9؟) أنظر علاقة التخطيط المركزى الشامل بألغاء الحرية الفردية وحرية السوق. 
وتأميم وسائل الانتاج ونحو ذ لك من أسس المذ هب الاشتراكى لدى. د . 
محمك ميارك حجير التخطيط الا قتصاد ى . + ومأبعد هأ 1 
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(و) التخطيط كما عرف فى الأنظمة الاقتصادية الساعدة :- 


سس سسا سسا سس سس مسن مسن لسن سن سس مسي امسن اسسسيس سييست يدوا ايسا الا ااا 000001100 داكا الث تخ اتام | تن || تا اتام 
ا ل ا ا ل لت ا ل ا ل الطسفس ‏ السطتسة سس سس سس سس سس توج اس سئس سئس سس سسسب سس سسبس سسبسة اسببسم وين 


ارتبط فى بداية هذا القرن بالنظام الاشتراكى ارتباطا وثيقا ,ققد بدأ 
النظام الاشتراكى فى روسيا باعداد وتنفيذ أول خطة اقتصادية منذ عام 
م؟ ووم عومازالت منذ ذلك الوقت تعمل على أعداد وتنفيذ الخطط 
الاقتصادية المختلفة ,وقد تبعها فى هذا السلوك عقب الحرب العالمية 
الثانية د ول ألمعسكرالاشترائى . 


الا أن وجود مثل هذا الارتباط بين التخطيط والنظلم الاشتراكى 
لقد ظهرت الحاجة فى هذه الد ول الى اتياع بعض نماذج التخطيط؛ وذلك 
الاقتصادية لخدءة المجهو«الحربى .وكذا أثناء أزمة الكساد الكبير الذى ساد 
أوروبا والولايات المتحدة مابين عامى (194+9-++4#وم ) فظهرريتالحاجة 
الى تخطيط الد ولة للاقتصاد للقضاء على تلك الأزمة »كما ظهرت الحاجة 
الى التخطيط أيضا عقب الحرب العالمية الثانية .حيث اتخذ من التخغطيط 
أستويا لاعادة تعمير مأد مرية الحرب فى أورويا وأنعاش اقتصاد ها 5 


أما بالتسبة للد ول النامية والمتخلفة فقد ظهر التخطيط فيب ا 
مقارنا لعملثية التنمية ,فقانه بعد أن نألت هذه الد ولغ استقلالها السياسى 
وقد كان معظمها يقع تحت سيطرة الاحتلال الأجنبى - وجدات حكومات هذه 
الدول أن بلدانهأ تتردى فى حالة شديدة نن الفقر والتخلف ‏ فجعلت هذه 

الحكومات من مسألة التنمية الاقتصادية أهم هدف لها .ومن أسل وب 


١ 


21 د . عبد أ لحميد محمد القاضى + مقد مه فى التئمية والتخطيط الاقتصادى 
ف« ا ص “ا م ل . لحسيون مر التنمية والتخطيط الا قتصاد ى : + + وما يعد هأ . 





(؟ ١1ه)‏ 


تتعدد تعريفات التخطيط بقد ر تعد د أنواعه المعمول بها فى 
الأنظمة الاقتصادية السائدة , ذلك لأنه لا يوجد نوع واحد من التخطيط 
متقق عليه .بل هوعدة أساليب وأنواع تختلف باختلاف الفلسفات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية للنظم الاقتصاد ية الساعدة مفانه بالرغم من ارتبباط 
مقهوم التخطيط ابتداء بالنظم الاشتراكية ءالا أن النظم الحرة قد ابتككرت 
هى الأخرى أساليب للتخطيط تتفق مع فلسفتها الاقتصاد ية والاجتماعية التسى 
تؤمن بها . 

ومع اختلاف وتعدد أساليب وأنواع التخطيط )١(‏ ءآلا أنه يمكن 
التمييز هنا بين نوعين من أنواع التخطيط لهما ارتباط وشق بموضوع حرية 
السوق وتدخل الد ولة +الأول يعتمد على أسلوب التحكم المركزى , والتخطيط 
الشامل لجميع الفاعليات الاقتصادية ,مؤكد! على ناحية السيطرة والرقابة 


(و) تتعد د أنواءا لتخطيط بحسب تعد د المعيار الستخدم فى التفرقة ,قمن 
حيث معيأ ا هناك التخطيط الشامل لجميع فروع الا قتصاد كى مقابل 


التغطيط الوظيفي فى مقابل التخطيط التركيبي أو البيكلى :يبد ف النوع 
الأول الى الابقاء على الاطار الاقتصاد ى والا جتماعى القأئم بيئما يبسدد ف 
النوع الثائى الى.احداث تغييرات جذرية فى تركيب الاقتصاد . ومن حيث 
السيطرة والرقابة هناك التخطيط الاختيارى فى مقابل التخطيط الالزامسى 
المركزى» ومن حيث النطاق الجغرافى هناك التخطيط القومى فى مقابلٌ ظ 
التخطيط الاقليمى , وهناك التخطيط الرأسى والتخطيط الأفة 

والتخطيط من القمة الى القاعدة أو من القاعدة الى القمة ,والتخطيط 
طويل المدى ومتوسط المدى وقصير المدى . . انظر تفصيل هذه الأنواع 
وفيرهأ :د .عبد الحميد القاضى , مقد مة فى التنمية والتخطيط الاقتصاد ي 
ه ١9‏ “#اومأيعدهأ .د . حسين عمر , التنمية وألتخطيط الاقتصأد ى : ارومأ 
بعدها .د . أحمد الصباب,التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ + «وما بعد ط 
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دون الالتفات لعفل األسوق الحرة . والثانى يعتمد على قوى السيق 
والمبادرة الفردية وحافزالربح ‏ وينظر الى التخطيط على أنه أسلوب محايد 
بالنسبة الى السلطة والحرية )١(‏ . وفيما يلى سيتم التعريف بهذ ين النوعيين 
(1أ) التخطيط المركزى الالزاممى , 


يمثل هذا النوع من التخطيط الطايع العام لأسلوب التغطيسط 

فى ألد ول الاشتراكية ».حيث تسود الملكية العامة لأد وات الانتاج , وحيث تعد 
أدق التفاصيل فى التشاط الاقتصادى .وذلك بأن تقوم السلطة ممعثلة 
فى هيكة التخطيط المركزية بتحديد مجميعة الأهد أف التى يرأد للخضة 
الاقتصادية أن تحققبهاأ , وتقوم يبحصر جميع الموارد المتوقرة » وتوزيع ألا ستثمارات 
التى يحتاج اليها () . . . ثم تصد ر بذ لك خطة عامة تقرها السلطسة 


وأسلوب التخطيط المركزى الالزامى هذا يعنى أن سير النشاط 
الاقتصادى لم يعد متوقفا على قرارات الاف الوحدات الانتاجية والاستبهلاكية 
بل أضبحت الأوامر والتوجيهات المركزية تحل محل قوى السوق فى تسسسيير 
النشاط الاقتصادى وتوجيبه وتوزيسع الموارد بين كافة فروع الان اج 


() أد وارد ماسون «التخطيط الاقتصادى ‏ ترجمة ,عبد العزيز الدلى :ره . 
0) د . على لطفى «التخطيط الاقتصادى : .ع . 


)ه١‎ ( 


المختلقة )١(‏ . وبالتالى فان هذا الأآس لوب لا مجال فيه للمباد رةا لفردية 
اذا أنه يستلزم وجود قطاععام قوى ود رجة من التد خل فى النشاط الاقتصادى 
تتعارض مع قبول المشروع الفرد ى . 7؟) 


(ب) التخطي طالاختيارى اللامركزى : 


لا لتك للك لل الك لت لكا للك الب 1010ةةا ل لال للك ااا ااا با ب ةا 0000 لك للك للا الك لالظ الك لكك لكي 
سم اسم اسم سس اس اس اسم الي اسم اسم اس ب اساسا اس اس اس اس اسم اسم امس يسيس وساي اسه إإسسمُ تذخ 


ساد 


يعتبر التخطيط الاختيارى اللامركزى هو الطايع العام للتخطيط 
فى د ول النظام الحو . والمقصود باللامركزية هنا هوعدم مركزية ادارة 
الاقتصاد وتنفيذ الخطط . ولي سالمقصود عدم مركزية أعداد الخطة 
فان الأولى فى مسألة اعداد الخطة أن تتولاها هيكة مركزية فنية تدوفر 
لديبا البيانات الكافية ,أما تنفيذ األخطة فيمكن أن يكين مركزيا أوغيتر 
مركزى . 


والصفة الرعيسية للتخطيط فى الأنظمة الحرة هى أنه تخطيمسط 
اختيارى ,بمعنى أنه يعتمد على تغليب أسلوب الرقابة والتوجيه غير المباشر. 
عن طريق قوى السوق على أسلوب التوجيه العباشر عن طريق التحكم المركسزى 
فالخطط الاقتصادية فى ذ ول النظام الحر تظهو فى الغالب خاسلال 
ميزانيات هذه الد ول ومن خلال السيايات الاقتصادية التى تتبعبا 
للوصول الى الأفداف الاقتصادية المرجوة كالتوظف الكامل وتوجيه الموارد 


() هذا لا يعنى أن الاقتصاد يات المخططة مركزيا استطاعت الاستغناء من 
جبهاز ألسوق تماما بل مازالت هذه الاقتصاد يات : ترشد بقوى السوق 
بل ان التوجه الحالى لدى اقتصاد يات الد ول الاشتراكية المتقدمة هسسو 
التوسع فى الاسترشاد بنظام السوق ءالا أن هذا الاسترشاد لم يصسل 
الى درجة تغليب قوى السوق على القرارات المركزية. أنظرود . احمد 
جامع »الأثمان فى الاقتصاد الاشتراكى ,مجلة مصر المعاصرةء عدد رمام 
سنه 994 ام ص 5 هل . 

9) دك . جلال أمين مقدمة الى الاشتراكية .+1١7.:.‏ د . عمرو محى الداين 
التخطيط الا قتصاد ى :+ . 
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اللى الانتاج المستبدف م حب ؛ وحسن استخدأمالموارد ؛ وا لتوزيسسع 
العادل للدخول وتحوذلك . () 


وقد اختارت د ول النظام الحر أسلوب التخطيط الاختيارى عن 
طريق قوى السوق () لعدم تناقضه مع المبادى* الرئيسية للاقتصط اد 
الحر ءوائتى تأتى فى مقد متها المحاقظة على الحرية الاقتصادية للأقسراد 
كالملكية الخاصة والمشروع الخاص , وأيضا لأن هذا النوع من التخطيط يعتمد 
على قوى السوى فى توجيه النشاط الاقتصادى ,وبالتالى يعتبر هذا التسوع 
من التخطيط مكملا ومصححاً لعمل السوق وليس بد يلا عنه كما هوالحال قى 
التخطيط المركزى فى الأنظمة الاشتراكية . ؟) ظ 





(9) د . عبدالمنعم البيه وزملاؤه ,الاشتراكية العربية :»+ موو. 

9) قد أتكر بعضهم وجود التخطيط الاختيارى الذى يعتمد على نظام 
السوق .وذكر أن التخطيط ماهوالا بديل لنظام السوق ,ولا يعمل 
التخطيط معالسوق معسا فأن من الصفأت الرئيسية للتخطيط 
الشمول حيث يرمسى التخطي ط الى بناء مجتمع اشتراكى تسود فيه 
الملضية الجماعية لوساقل الانتاج . . انظر : د . عمرو محهى الد ين 
التخطي طالاقتصادى .:و؟,."م . ومن قوله :" .. وهكذا 
نرى أنه نتيجة لتشليك وترابط جميع المتغيرات الاقتصادية لا يمكن 
ولا يصح أن يقتصو التخطيط على متغشير أو مظهر من مظاه سو 
الشمول ؛وانتقسى عن تلك السياسة صفة التخطي ط" . المصدر 
عدة أساليب للتخطيط تتمشى مع الأنظيسة الحرة وقوى 
السق ,والتخطيط ماهوالا أسلون علمسسى اقتصادى 


5 د . سلوى سليمان «السياسة الاقتصادية , س«سس ,وس . 
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ويوجد للتخطيط الاختيارى عدة أساليب وتطبيقات .يمكن 
أن نذا كر منبأ هنا على سبيل المشثال مايلى -(1) 


وهذا! النوع من التخطيط يعمل ضد الد ورات الاقتصاديسة 
ويستهد ف تصحيح الاتجاهات السيكة التى تطرأ على سسير النشاط الاقتصادى 
الحو بظهبور موجات الكساد أوالتضخم ,فتعمل الد ولة اذا مالاح لبا 
بوأدر الاختلال ومن خلال السياسات المالية والنقدية ونحوها .على أن 
تتفاد ى هذا الاختلال وتحافظ على سير النتشاط الاقتصادى بد ون اختلالات 
ماأمكتن . 


وقد عمدت د ول النظام الحر عقب الحرب العالمية الثانية الى 
تطبيق الأساليب التى أرشد اليبها الاقتصادى الشبير «كينز» لتصحيم 
هذه ألد هرات .كما عملت على تحد يتنبا وتطويرها خلال الفقرة السابقة 


ليه بيه 


(؟ م التخطيط للتنوية + 


بعملية التئنسية الاقتصاأدية : 


التى يراد تنميتها كالزراعة أوالصناعة أ التجارة الخارجية ونحو ذلك . الا أن 
ترابط قطاعات الاقتصاد المختلفة بيعضها يجعل من الأ ولى الا 
بأسلوب تخطيط التنمية الشامل لجميع القطاعات الاقتصادية . ونظرا لأ 





(9) د . حسين عمر »التنمية والتخطيط الاقتصادى : + . ١‏ ومأبعدهأ . 


(ؤااهم) 





النظام الحر تعتمد على مبدأ المشروع الفردى والسوق الحرة ‏ .ل ذا 

فان هذا النوع من التخطيط الشامل يبقى فى أطار التوجيه الاختيار ىأو ما 

يسمى " بالتخطيط التأشيرى " حيث تبد ف الخطة ابتداء الى ارشاأد 
المنظمين ومعا ونتهم على معرفة امكانيات الانتاج فى فروع الاقتضاد المختلقة 

مع السماح بالتد خل فى حرية السوق بما لا بو شو مباشرة على جوهر حرية 

الأفرأد .وذلك من خلال مناتنتهجه الد ولة من سياسات اقتصادية 

مختلفة مالية ونقدية وتجارية وغيرهأ .حيث تستطيع بواسطة هذه 

السياسسات أن توجه الأفراد والمشروعات نحو تحقيق الأهداف المحددة 
فى الخطة ,ويمكن لله ولة أن تتبععدة أساليب كمنم الاعانات والمساعندات 
المالية والتسهيلات المختلفة لبعض قطاعات الاقتصاد التى تبد ف الخطة 
الى نموها ,وكذا قد ترفعالد ولة تكاليف بعض الاستثمارات الجد يدة غير 
المستبدفة فىالحظة وزيادة الضراكب عليبا »وقد تتبع الد ولة سياسة 
الضراكب الجمركية لحماية صناعة محلية ناشتة أو للحد من استبلاك سلعة 
ما ,وأيضا تعتمد الد ولة على أسلوب التراخيص على الاستثمارات الجديدة 
أو تراخيص الاستيراد أو التصد ير ونحو ذ لك من الأساليّب الممكثة والتى 
لا تهدى الى هدم مبدأ الحرية الاقتصادية وحرية السوق , 


عن كر نر كن كنرك ثلاث ل ثارث 0 
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(+) التخطيط فى النظام ألا قتصاداى الاسلامى : 


تاكتك لتقتو لش اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ااا ا 000 
سس سس سس سي جضنست اابوست اتسسي امإ المت الم اسم ب اسم اسم اس سما اسم ياست الست ست اسم ملستب اس ب اس مستا سمت لمم سم لمم 


| تقدم فى المبحث السايق التمييز بين نوعين رئيسيين من أنواع 
التخطيط .أحد هما تحكمى مركزى شامل تنعد م فى ظله المبادرة القرد يسسة 
وحرية السوق »والثانى اختيسارىا رشاأدى يتم مسترشد ! بقوى السسوق 
دون الساس بجوهر الحرية الاقتصادية ءواذا أريد الحد يت عن حكم العمل 
باسلوب تخطيط الاقتصاد فى الد ولة الاسلامية فلا بد من معرفة أى أسلوب 
للتخطيط يراد العمل به ؟ 


فان أريد بالتخطيط 3 لك النوع المركزى الشامل الذى عرقت 
تطبيقاته فى د ول المعسكر الاشتراكى ,فهذا لا جدال فى امتناعه شسسرعا 
وعدم صحة العمل به فى ظل نظام اقتصادى أسلامى ,وذلك أن هذا 
النوع من التخطيط يقتضى أن تقوم الد ولة بادارة الاقتصاد ادارة مركزية 
تلغى من خلالها الحرية الاقتصادية الفردية وحرية المشروع الخاص ونظام 
السوق عوأن تتمكن الد ولة من أنشاء قطاع عام رئيسى مسيطر تتمئك الد ولة 
بعوجيه جميع وساعل الانتاج عمما يدعوها الى أن تنتهج أسلوب التأميم 
للقضاء على جميع الملكيات الغرد ية الصناعية والزراعية والتجارية وغيره_ للكأ 
وكل هذه الأسس التى بنى عليها أسلوب التخطيط التحكمى تعتير مناقضنة 
لمبادئ التشصريع الاقتصادى الاسلامى .وذلك لما هو معلىي مين أن 
الاسلام قد أباح الملكية الغردية لوسائل الانتاج فغيرها .وأباح للأفقفياد 
التصرف فيما يملكون انتاجا واستهلاكا ,كما حرم الاسلام الاعتداء على الملكيات 
الشبرعية والزم الد ولة بصبانتها والمحاقظة عليها ١7‏ والمحافظة على سوق 
حرة تتفاعل خلالها قوى العرض والطتلب ,كل ذلك فى اطار تعاليم الاسسلام 


(9) أنظر , د . علي لطفى »التخطيط الاقتصادى : .ع ومابعدها . د. 
محمث ميارك حجير »التخطيط ألا قنصاد ى ل ام خ" ومابعد هأ 1 
0) أنظر تفصيل هذه الميادى* خلال مبحث حرية الملك قيما ياتى ص ( 5 5998© 


) ه١‎ #4( 


وقيمه وحد ود هالشصرعية ٠‏ وبالتالى فانه يمتنع شرعاأ كل أسلوب للتخطيسط 
يتعأرض مع هذه المياد مء؟ ويناقضيهاً . 


أما اذا أريد باالتخطيط أن تعمل الد ولة على تنسيق استخسدام 
الموارد الاقتصادية المتوفرة لديها ءوان تعمل جهدها للاسراع بعملية 
التنمية الاقتصادية .بأن تعين مجموعة من الأهداف الكفيلة بالاسراع يعملية 
التنمية .وتعين من الوسائل ما يكفسى لبلوغ هذه الأهداف .على ألا تتعسارض 
هذه الوسائل مع مبادىء التشريع الاقتصادى الاسلامى , والتى يأتى من أهمها. 
فى هذا المجال ححق الأفراد فى التملك وفى التصرف فيما يملكون وحقهيم قى 
التعاقد والتعامل فى سوق حرة ,أن أريد بالتخطيط مثل هذا النوع فهو مما 
لا جدال فى اباحته شيعا .بل هومن ضمن الوظائف التى تلتزم الد ولسة 
فى الاسلام يتتنفيذ هأ فقد تقد م أن ع ألد ولة فى الاسلام تضطلع بعدة 
وظائف اقتصادية تأتى فى مقد متها وظيفة الانفاق على رأسالمال العام 
وتوقير وسائل التنمية والعمران )١(‏ , ويمكن للد ولة حينكئذ أن تتخذ عدة 
وسائل للوصول الى أهداف التنمية هذه . وهى وسائل ليست محددة فى 
الشرع بل يصح الاجتهاد لاستخراج الوسائل الكفيلة بتحقيق هذ هالأهداف 
مع الابقاء على سير النشاط الاقتصادى فى اطاره الشرعى ٠‏ ويمكن الاستقفادة 
هنا من تجارب الاخرين التى لا تتناقض مع المبادى* الشرعية »وذلك تحسو 


التخطيط الاختيارى الذى يعتمد على قؤى السوق ويعمل على توجيه نشساط الاواد 


الاقتصادى الى تحقيق الأهداف المقصودة من خلال السياسات الاقتصادية 
التى تنتهجهطالد ولة ,فتعمل الد ولة فى الاسلام من خلال السياسات 
الاقتصادية والشرعية على توجيه سير النشاط الاقتصادى نو أهد اف الخطة 
المحددة ‏ (5) 


)1 أنظر مأتقد م » مبحث وظائف إالد ولة الا قتصأد ية رص 6941١9‏ 

(«) أنظر تفصيل السيأ سات ألا قتصاد ية فى الاسلام لدى :د . محمد العفو 
السياسات الا قتصاد ية فى الاسلام . د . محمد متذر القحف »“الاقتصاد 
الاسلامى : ١.؟ +١5‏ . 


(ء 1 ه) 


وقد ذهب بعض الباحثين الى القول بأن التخطيط فى الاسلام 
مطلب شوعى وأمر وأجب على ولى الأمر أيا كانت صورته وأيا كان مداه »فهو 
أعم من أن يكون مجرد توجيه أو تخطيط مباشر بخطط تفصيلية :" قاذا كسأن 
يكفى مجرد توجيه الاقتصاد القومى بطريقة غير مباشرة ٠‏ يكتقى الاسلام ببذأ 
القدر من التد خسل ,أما اذا كان العلاج الاقتصادى يستلزم نوعا من التد خل 
أبعد من النوع السابق فان الاسلام يقر مثل هذا النوع ١‏ ويمكن أن يأخذ هذا 
النوع أى شكل من أشكال التخطيط »مركزى أو لا مركزى وظيفى أو هيكلى ,الى 
آخر ما نعرفه من أشكال التخطيط ")1١(‏ وقد ذكروا أن أعطاء الدولة هذه 
السلطة الواسعة فى اختيار أسلوب التخطيط يثبت فى حالة وقوع الأمة فى تخلف 
اقتصادى لا سبيل الى أخراجها منه الا بالتخطيط عففى الحد يث عنه صلى 
الله عليه وسلم :”". . . والامام راع وهو مسكول عن رعيته ...* الحديث , وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :" لو أن شاة عثرتعلى نهر الفرات 





(9) د . رفع ت العوضى ,منهج الاد خار والاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى 
بدو؟و . وانظر ب د . محمد مئذر ألقحف #الاقتصاد الاسلامى :9م ء 
بم.+ ء»حيث أشار الى أنه فى الظووف غير العصادية أو مايسسى 
باقتصاديات الطوارىء كالحرب أو المجاعة أو التختف الاقتصادى 
المزن ,يمكن التفكير فى وساكل تَدْخِل تغييرات أساسية وحادة فى 
الينيدة الاقتصادية ,كالرقابة الكاملة على الانتاج والاسعار 
فى القطاع الخاص وأعادة توزيع القوة العاملة على الأعمال بص سورة 
3 ية + واعادة توزيع ألثروة ووسا كل ألا نتاج بين الأقراد ,واعهادة 
التوزيع الجغرافى للسكان والتأسسيم الداتم أو المؤقت ليعض أوجه 
النتشاطالاقتصسأدى وغير ذ لك من الوسائل .. وهذا هوالماد 
بالتخطي ط البيظى الذى يبد ف الى أحدآث تغييرات فى هيكل 
الاقتصاد القومى وأيبجاد نظام اقتصادى جددا يد ء ولا شك أن مسن 
أهم التغييرات التى يهد ف هذا التخطيط الى ايجاد ها هىالتغيير 
فى شكل الملكية بايجاد ملكية عأامة وقطاع عام يقوم بالد ور ألا ساسى 
فى عملية التنمية »وهو بخلاف التخطيط الوظيفى أوما يعرف 
بالتخطيط التوجيبسى »حيث يوجه الاقتصاد دآخل اطارالتظام 
الاقتصادى والاجتماعى الساعد . انظر ؛ د . على لطفى ,التخطيط 
الاقتصادى : >ر؛علا؟ . 








)ه؟1١(‎ 


لسكلت عنها " 01 وأذا كأن ملايين المسلمين يموتون جيعا يسبب التخلف 
الاقتصادى فلا بد من تخلية الطريق ق أمام الامام ليستخد م أى نوع من أنواع 


ويمكن القول هنا ان الامام سكول عن رعيته حقا ٠‏ وأنه يد خل ضمن 
هذه السكولية العمل على تنمية اقتصاد البلد والاسراع بهذا النموسواء 
أكان البلد فى حالة تخلف اقتصادى أم لم يكن كذ لك ءالا أن مطلب التنمية 
هذا لا يستلزم حتما أن يتبع الامام طرق التخطيط التحكمية المركزية والتى 
تنعد م من خالا لبا حقوق الأقراد وحرياتهم »حيث تد ير الد ولة كامل 
النشاط الاقتصادى ويساق الأفراد الى الأعمال بلا اختيار منهيم 
وتلغى جميع ملكيات الأفسراد لوسائل الانتاج أو نحوها »فهذا النوع من 
التخطيط ليس هو الطريق الوحيد للتنمية أو اخراج البلاد من حالة التخلف 
التى هى فيه . بل وليس هو كذ لك الطريق الأسرع أو الا سلم والا أولى 
فقد ثبت أن مثل هذه الطرق المركزية لادارة الاقتصان لا تخلومن كثير 
من العيوب الرئيسية:» والتى يأتى فى مقد متها القضاء على الحافز الفردى 
لدى المنظمين وكذا القضاء على حرية اختيار العمل لدى مجموع الأفسسراد 
مما يجعل من هؤلاء جميعا مجرد موظفين لدى الد ولة فتضعف لديبم 
الرغبة فى الابتكار ومواصلة الاجتهاد فينخفض ستوى الانتاج وتقل كفساءة 
العمل والطرق المبتكرة لاشباع الحاجات , وأيضا فان الادارة المركزية 


رفقلة وحد به على الرية , للا انه سوف يسأل حتما عن + تعثكرشاأآة 
على نهر الفرات وال فما أكثر الشياه الت تتعثر كل :يوم على نه ف القرات 
وغبره » ولم نسمع أن عمر - رضى الله عنه_ أو غيره من أكمةا لمسلمين قام 
بتسهيل طرق الشباه على نهر الفرات أو غير الفرات من أرض الاسلا مالواسعة 

878 ثداء رفعت العوضى > مفهاج الاد خار والا ا ستثمار فى الاقتصاد الاسلامى 
٠.١ 57 :‏ 


(55هم) 


للاقتصاد تجعل من التعقيد المكتبى والروتين الحكومى عائقا فى سبييل 
سرعةالا نجاز ء وحسن الادارة »هذا بالاضافة الى ما يصاحب وقسع 
الخطة وتنفيذ ها من مشاكل عديدة تجعل من الصعب بل من المستحيل 
تنفيذ الخطة بد قة وعلى الصورة التى أراد ها المخططون وذ لك لصعوبة 
جمع المعلومات والبيانات الكافية لوضع خطة اقتصادية شاملة لجميسع 
الأنشطة الاقتصادية ء وصعوية تكوين جهاز فنى قاد رعلى التنيقٌ بسير 
النشاط الاقتصادى والتنبوء بالحاجات الحقيقية للأفسراد فى فقرة 
معينسة ٠‏ وصعوبة تكوين جهاز فنى قاد ر على التنفيذ والمتابعة فى كافة 
الوصدات الا قتصادية واذا فرض توفر مثل هذه الأجهزة الفنية التى 
يعتبسر توفرها شرطا فى تجاح أى خطة »)١(‏ فان هذا يعنى 
وجود عدد ضخم من الخيراء والعاملين والفنيين ٠‏ الموظفين لدى الد ولة 
والذين لم تكن الحاجة اليهم موجودة لولا العمل بخطة مركزية شاملة , وأخيرا 
فانه فى ظسل غياب جهساز الأسعار وقوى السوق يصعب ترشيد النشاط 
الاقتصادى . أن أن احتكار الد ولة لوسائل الانتاج وتخطيطها للأسعار 
مركزيا قد يؤّددى الى سلوك شاط اقتصسادرى غير رشسسيد “أو الى 


اسراف استخدام ب بع ض الموارد . 


وأذا تبين هذا كله من عيوب التخطيط المركزى الشامل بالاضافة 
الى هايستلزمه من مناقضة ميادى* التشريع الاقتصادى الاسلامى :علمينا 
أنه ليس هو الطريق الصحيح ولا الأسلم ولا الأولى لتنمية اقتصاد بلدان 
العالم الاسلامى . وبالتالى فانه لا يصح تعميسم القول بأن من حسسق 
الامام فى الد ولة الاسلامية فى حالة التخلف الاقتصاد ئ أن يسلك باقتصاد 





01 يعدب توفر هذه الأجهزة شر طأا ضروريا لنجاح أى خطة شاملة ٠.‏ انظسر 
-اكاء عمرو محى الدين » التخطيط الا قتصادى :”7 76 ء. 


(؟) أنظر : د . سلوى سليمان ٠السياسة‏ الاقتصأادية: . -, ١ب‏ . الله ٠.‏ 
سين عمر التنمية والتخطيط الا قتصادى : 1 إومابعدهأ : 


505 ؟ه) 


البلد الطريق الذى يختار ماد ام أن هد فه الرعئيسسى هوالعمل على 
تنميةاقتصاد البلد «لأن مكل هذا التعميم يؤّدى الى ابا 
كثير من المناهج غير الاسلامية ؛ والتى تتعارض مع ميادى* المنبم 
الاسسلامى وتفصيلاته » والتى جرى العمل بها منذ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ وحتى الواقت الحاضسرهء وقدتعرضت الأامة الاسلاسية 
خلال هذه الفترة لكثيسر من حالات الضعف الاقتصادى والمجاعات 
والا ويكة والحروب »كل هذه الاسباب لم تدّع فقهاء السلمين الى القول 
بأن من حق الامام العمل على تجاوز هذه الازمات باسلوب تد خلسى 
قسرى او بأى اسلوب يشاء د ون مراعاة لقواعد التشريع الاسلامى . 





واذا أريد للدول الاسلاميسة فى الوقت الحاضر أن تقضسى 
على حالة التخلف الاقتصادى وأن تنبض باقتصادياتهبا وتسرع بعملية 
التنبية عفان بمقد ورها أن تفعل هذا على ضوء التشريع الاقتصاذى 
الاسلامى ٠‏ باختيار الاساليب التى تتفق مع نظرة الاسلام لسير النشاط 
الاقتصساد ىمسترشسده بعسدة مباد ى* رئيسيسة من أهمها ِ- 


() الغمل أولا على تطبيق شريعة الاسلام فى كافة جوانب الحياة د:ون 
تيز ء فان الاسلام كل لا يتجزاً ونظام متكامل لا يمكن نضل 
الناحية الاقتصادية فية عن بقية جوانب الحياة السياسية والفكرية 
والاجتماعية وغيرها » والاخذ ببعض تشريعاته وترك البعض يعنى 
تشويه نظام الاسلام ومسخ صورته وتعطيل قوانينه عن العمل . وبالتالى 
انأ 0 مسلمة مة ترغب صاد قه فى تنمية اأقتصاد هأ ورفع فس سأن 


الحياة . 


(؟) من أهم وظائف الدولة الاسلامية ‏ بعد تطبيق شريعة اللهدعلى 
أرضه هى حفظ أمن ع ألد ولة الاسلامية د اخليا وخارجيا :ققد 


(©؟ه) 





قر الفقباء أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف التى يلزه الدولة 
فى الاسلامالاضطلاع ببا ء فتتفرغ الد ولة لاعنداد الجيوش الكفيلة 

ينتسسر د عوة الاسلام وحماية أرضه ومقد ساته وتحسن تسليحها وتد ريببا 
كما تتفرغ الد ولة لحفظ الاامن د اخل الد ولة فتقيم المحاكم ودنصسب 
القضفاة وتنفذ الحد ود وتردع المجرمين وتصون الا موال المحترمة »و حتى 
يأمن كل فرد على تفسه وعرضه وماله ٠.‏ وأهمية هذه الوظيفة لاتقتصر 
على مجرد استقرار البلد أمنياأ وسياسيا بل هى تتعداها الى مسألة 
التنية الاقتصادية نفسها ء فانه متى أمن الناسعلى أموالهم وتلى 
حركتهم فى الحياة انساقوا فى كافة جوانب الحياة بمحض اراد تهم يحفزهه 
الى ذلك ماجبلسوا عليه من غراكز فطسرية » ويد فعصهم اليه مااستقر لديهه 
من أن ثمرة جهد هم المباح عاقدةالييم. 


(+) أن الد ولسة وهى تضطلع بوظيفتها الاقتصادية يجب أن يكون عملبا 
فى خسار المنيج الاقتصادى 2 وباسترشاند من تعاليمه ظ 
0 تبصسر - حتى وآأن شيت نجا- هذه المتاه لدى 
ظ أصحابها د فأن للأمة الاسسلامية تشريعهاً ومباد ءها وعقاعد هما 
وظروفها الخاصة بها ء والتى تجعسل من تطبيق أى أسلوب يتعارض 
معهأ عمسلا بنقض هذه المبادى* وسبيلا لالحساق الضرر بالاأامة 
الاسلامية د وتما جد وى » وقد رأينا كثيرا من حكومات الد ول الاسلامية 
فى الوقت الحاضر وكد جعلوا من بلاد هم حقول تجارب لأفكا رالأمنم 
من الشسرق والغرب ,» دون أن تثمسر هذه التجارب ‏ مع طول الوقت 
- عن شسىء ذى بأل ٠‏ وبالتالى فان على الحكومة السلمة ‏ وهى 
تعمل مخلصة على تنمية بلاد ها أن تجعل فى اعتبارها 


أخناء استفاد تبا من 5 تجارب الاخرين ألا تتعارض هذه التجارب مع 





(5 9ه ) 


عقاتغد أينائكبا والمياد ى* التى أمنوا بها ورسخت فى أذها هيم 
حتى يتقبل الأفراد هذه الاًساليب ويعملون على أتجاحبا. 


(ع) أن التنمية الاقتصادية لأى أمة كانت تحتاج الى تضافر جبد 
الدولة مع جبهد جميعالأفراد ع وليست التنمية وظيفة حكومية, 
تستطيع الد ولة وحد ها أن تتحمل جميع أعبائها . وعليه فانه 
لا بد من توزيع الاختصاص بين الحكومة والأفسراد فتتحعطسل 
الدولة ما هومن شأنها وماهى أقد رعلى تنفيذه من الأقراد ‏ ء 
ويتحمل الأفراد ماهومن شأنهسم وماهم أقد رعلى تنفيذه من 
الدولة. 


الاسلاية والنقتاطات التى يختص با 00 ٠‏ 


من الناحية الاقتصادية لا يوجد اتقاق على حد ود جبد 
ألدولة فى عملية التنسية وحدود جهد الأفراد » فكما أثبتت التجسارب 
نجاح عملية التنمية التلقائية التى يقوم الأفراد بالدورالأساسى 
فيها ءوالتى صاحبت التطور الا قتصادى فى أورويا والولايات المتحدة 
خلال القرن الثامن عشر والتاسععشر الميلاديين «كذ لك أثيتت التجارب 
أن التنبية المخططة التى تقوم الد ولة فيها بالجهد الرئيسى أوالجهيد 
الكامل يمكن أن تحقق هى الأخرى بعض النجاح عكما هو الحال فى التجرية 
الا شنتراكيية فى د ولة الاتحاد الرمسى ود ول شرق أورويا(!) . وكذا 
يمكن القول بأن الفشسل قد لحق كثيرا من تجارب التنسية التلقائية أو 


0 حققت التجربة الروسية مثلا نجاحا فى مجال القطاع الحربى والصناعى 
الا أن هذا النجاح كان على حساب القطاع الزراعى وقطاع الخد مات , وأيضا 
هو نجا- محد ود يهتم يجانب الكم أكثر من أهتمامه بالكيف . أنظر:د .عاطف 
السيد .»دراسات فى التنمية الا قتصادية : . لا ١‏ ومابعد ها . أما فى د ولشرق 
أوروبا فان النجاح المحد ودالذى حققته هذه الد ول لا يقارن بنجاح د ول غرب 
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(8؟ ه) 


التنسية المخططة فى كثير من د ول العالم »وقفى هذأ يقول يعضهم :." 

ان مجرد الملاحظة العابرة لمجرى الحواد ث يشير ألى عد م ارتباط أو الى 
قليل من الارتباط بين درجة تدخل الحكومة فى الحياة الاقتصادية- 
ومعد ل النمو الاقتصادى . ففى أورويسة الغربية نجد مايسمى ب(معجزة 
المانية) ‏ التى يدعى بعضهم بأن الفضل الاكبر فيها يعود السسى 
أطلاق الحرية للمباد أة الفردية - تسيير جنبا الى جنب مع التطور الا قتصادى 
المرموق فى النرويح التى أخذت بنظا «/الموجه »أن بلاد أوربة يوجه عام 
- التى تهتم حكومتها بالحياة الا قتصادية اهتماما أكثر مما يعتير مناسبا 
على هذا الجانب من المحيط الأطلسى ( أمريكا ) - عرفت منذ الحسرب 
معدلا من الزيادة فى ألد خل القومى أسرع نوعا ممأ حققته حققته الولايات المتحداة 
الأمريكية وكندا ,)١(‏ أما فى أمريكة اللاتينية حيث من بين جيع 
البلاد المتخلفة النموغير الشيوعية كان الاغتماد على المشاريع الفردية قوياً 
تجد أن معدلا تالنمو الفائة نقة السرعة التى حققتبا بعضالبلاد هناك 
كالمكسيك وكولمبية علا تتجاوز ما حققته البلاد التى تعيش فى حالة ركسود 
اقتصادى . وفى بلاد اسية الجنوبية التى أقبلت منذ استقلالبا 
على مبدأ التخطيط القومى اقبالا حماسيا ءنجده اراء النجاح النسبى 
الذى أصابته الهند + كلا من بورمة وأند ونسية وسيلان تفشل حتى فى 
الوضول الى مستوى متوسط الد خل الفرد ى كما كان قبل الحرب » والحالة 
أكقر تشويشا بالنسبة لبلاد ما وراء الستار الحديدى , ونظرا لما تقد مه 
من صور مختلطسة : ظ 


ان التأمل فى تاريخ التطورات الا قتصادية الحديثة فى مختلف 
أنحاء العالم يوحى للمرء بن د رجة كبيرة من اسهام الحكومة فى الحياأاة 


1( قد قد يختلف الامر فى الوقت الحاضر » حيث تسجل د ول شمال أمريكا 
معد لات نمو أفضل من كثير من د ول أورية الغربية 3 


زلا كه ) 


الاقتصادية يمكن أن ترافق حالتى التطور والركود . وتظهر شكوك قوية فيما 
يتعلق بوجود علاقة مثلى بين الحكومة والمشاريع الخاصة ععلاقة لا تتغير 
مع مرحلة النمو الا قتصادى » وتقاليد الادارة العامة والخاصة ‏ والمؤسسات 
الاجتماعية والثقافية القائمة فى البلاد الشار اليبا ٠‏ فاستراتيجية التنيصسة 
الا قتصادية الملائمة لبورتريكو مثلا قد تفشل فشلا ذ ريعا فى بورمسة 
والد ور المخصص للحكومة فى التنمية الاقتصادية فى العراق قد يكون غير 
مناسسب بتا تا لبلد مثل ييرو )١("‏ 


وبالتالى فان نجاح تطبيق أى أسلوب للتنمية فى بلد ما لا يعنى 
أن هذا الأسلوب هوالأسلوبالأًشل عفقد يرافق الفشل تطبيق هذا 
الأسلوب فى بلد آخر . وفى بلدان العالم الاسلامى لا يصح النتشسسر 
لمجرد نسبةالنجاح أو الفشل التى حققتها أساليب التنمية هنا وهناك 
بل لا بد من النظر فى كافة جوانب العمل والتنفيذ التى تصاحب تطبيق 
هذه الأساليب ٠‏ ومعرفة مدى مطابقتها لقواعد التشريع الا قتصاد ىالاسلامى 
فالتجاح الذدى حققتة التجربة الروسية مثلا لا يعنى صحة الأخذ عن هذه 
التجرية والاستفادة من تطبيقاتها ,وذ لك لما رافق تطبيق هذه التجربة مسن 
أساليب تعسسف وهضم لحقوق الأفراد مع فلسقة عامة لفهم الحياة تتناقض 
مع مياد ى العقل والشرع . 


وقد ثبت هذا من خلال التطبيق العملى فى د ول العالم الاسلامى 
فقد حاولت بعض هذه الد ول فئ أفريقيا وأسيا الاستفادة من هذه التجرية 
وعملت جاهد ة على توسيع د ور الد ولة فى ادارة المشا ريع وتوسعت فى انشاء 
قطاع عام ألقت العب“ء عليه كاملا فى عملية التنمية ,آلا أن هذه التجمارب 
قد مئيت بالفشل أو يتجاح لا يذكر امنا حد! بعضها الى التخلى عسن 
سياسة التومع فى القطاع العام . وهذا يثيت ما تقد م قوله من أن التنمية 


01 أد وارد مأسون التخطيط الا قتصاد ى » ترجمة + انتخِبثكةه الغنى الدلى: 
1 4 ل 1 ٠+‏ 


( ما ه) 


يجب أن تتم فى أطار العقيدة التى يؤمن بها الأفراد وبلتزمون بها فلى 
سلوكهم وكافة جوانب حياتهم » والتشريع الاسلا مى لم يعرف هذا النوع 
من ألد ور التوسعى التحكمى للد ولة الذى تنعذد م من خلاله حقوق الأفراد 
وحرياتهم + وبالتالى فان تطبيق هذه الأساليب يعنى ايجاد تناقض 
بين ما آمن به الأفراد من عقيدة وشريعسة وبين أساليب التنمية هذه .فلا 
يقبل الأفراد على عملية التنمية برغبسة صاد قة وينعد م التعاون بيسن 
الد ولة والأفراد ٠ومالم‏ يقبل الأفراد على عملية التنمية كعقيدة راسكة 
ورغبة صاد قة ءومالم يتم التعاون بين الد ولة والأفراد عفان أى أسلوب 
للتنية .أله الفشل »حيث ينقلب الحال الى فوضى والجيد والمال 
اللى ضياع . )١(‏ 


1ج اللو 


أذ! ثبت هذا وعلم منه فشل الد ور التوسعى للد ولة فى عملية 
التنسية فى الد ول الاسلامية على النح و الذى سبق ذ كره فأنه يمكن القول 
أن مشاركة الدولة فى الاسلام فى عملية التنمية يجبي أن يكون فى حد ود 
التشريع الاقتصادى الاسلامى والوظائف الاقتصادية التى أقرها الشرع؟) , 
وقد ذكر الفقهاء أن أهم د ور للد ولة فى عملية التنمية هو الانفاق على رأس 
المال العام المادى والاجتماعى » فتنفق الد ولة على التعليم والصحة 
والتد ريب والنقل والموانى* ... الخ حتى تتمكن من أنشاء قاعمدة 
. وييكسيسة لأى جهد تنموى 2 تعمل الى جانب القواعد الرئيسية التسى 
سبقت الاشارة اليها من تحكيم كتاب الله واحلال اللأمن . 


فأذا ما قامت الد ولة بد ورها الرعيسى هذا قان العية الأكبر 
فى عملية التنمية فى الاسلام يقععلى كاهل الأفراد ؛ وعليهم حينئذن اكمال 





(9) د. عاطف السيه عد رأسات فى التنمية الا قتصاد ية : ال ااه 
0 انظر : مبدرة وظائف ألد ولة ألا قتصادية فيما تقدم ص ( 649 


(ي0؟1ه) 


الد ور الذى يد أته الد ولة , فالصناعة سواء أكانت استهلاكية أم غيرها , 

والزراعة وكذا التجارة وقيرها كل هذه الأمور قد جعلهاالاسلاموسن 

اختصاص الأفراد لا من اختصاص الحكومة »فقد كلف الشرع اللأقسراد 

القاد رين على سد حاجة السلبين من هذه الأمور » وجعلها فيضا 
كفائيا على المجموع ءأذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وان تركه 
الجميع أثموا لم يجعل الاسلام هذه الأمور فرضا على الد ولة » فليس 

من شأن الد ولة فى الاسلاماً ن تنشى* المصانع وتد يرها ؛ وأن تتولسى 
أمور التجارات ونحو ذلك »بل لقد كره الفقباء مثل هذا الد ور للد ولة 
وأعتبروه خروجا عن دأكرة اختصاصيا . )١(‏ 


(ه) فاذأ ها علم دور الد ولة ود ور الفرد فى عملية التنمية فى التشريع 


والجواب عنن هذا السؤال هو أن تخطيط الاقتصاد فى 
الاسلام قد يختص بالقطاع العام وقد يختص بالقطاع الخاص . فبالنسبة 
للقطاع العام فق تقد م القول بأن من أهم وظائف الد ولة الا قتصاد ينسة 
انشاء رأس مال عام مادى واجتماعى .ولا شك أن الد ولة تحتاج الى أموال 
كافيةلاشاء رأس المال العام هذا قد لا تفى بها المصادر المعروفة 
كالجزية والعغشور ونحوها ٠»‏ وبالتالى فقد تقدم القول بترجيح الرأى 
القاكل بأنمن حق الد ولة فى الاسلام أن تستأشر بالثروات الطبيعية 
المتوضرة لديها »كالبترول والمعادن والغابات والمياه ونحوها ,وبالتالى 

سيتكون لد ى الد ولة السلمة قطساع عام لا بأس بء ؛ ويمكن للد ولة حينشة 





انظرما تقد مص ( >؟ 0 


(0” هم) 


استغلال هذه الموارد وحسن أدارتها والاستفادة منهأ . وكذأ من حيث 
الانفاق على المرافق العامة ءفان الد ولة يمكنها أن تضع البراج والخطغيط 
وتحدد معدلات نمو كل مرفق من هذه المرافقق بحسب ما تراه مه 7 
المصلحة العامة ؛ ذ ون أن تتقيد فى كل ذا لك بأسلوب محد د أو منهج معين 
سوى ها تراه من تحقيق المصلحة العامة . 


أما بالنسبة للقطاع الخاص ‏ وقد تقدم القول بأنه يتحصمسل 
الدور الرئيسى فى عملية التنمية ‏ فان تخطيط هذا القطاع ود ور الد ولة 
فيه يمكن النظر له من خلال النقاط التالية : 


(1) أن تعمل الد ولة على تسهيل عمل هذ! القطاع حتى يتحمل الا فراد 
السكولية التى ألقاها الشرع عليهم د ون عائق » فتمتنع الدورلة 
عنهكل ما من شأنه الاضرار بعمل هذ! القطاع »وكذا تعمل على 
تطويررأس المال العام وتنفق على التد ريب والابحاث والد راسات 
العلمية وتحو ذلك . مما يساعد على تسهبيل عمل هذا القطاع . 


( ب ) قد يحجم هذا القطاععن الد خول فى بع ضالأعمال أو الصناعات "2 


بسبب ضعف العاعد منها أو بسيب ارتفاع تكاليف أنشاعها مشلا 

وعلى الد ولة حينفذ أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للد خول 
فى هذه الأعمال بمنح الاعاناث ونحوها من التسهيلات الكائهي ة 

فان رأت الد ولسة عجز القطاع الخاص عن الد خول فئ مثل هذه الأعمال 
فانه يمكنها حينكذ أن تتولى انشاء هذه الصناعات أو نحوها ,على 
أن تتخلى الد ولة عن الدخول فى مشل هذه الأعمال متى رأت قد رة 
القطاع الخا ص على القيام بها وأدارتها . 


(1*“هم) 





كصناعة الأسلحة والصناعات الحربية مثلا » فيمكن للد ولة حينقذ أن 


ٌ 
تتولى وعد ها انشاء واد ا رة مثل هذه الصناعات ٠كما‏ يمكنيا أن 


التامة من حيث الانتاج والييع والتصدير ونحو ذلك ,من أجل 
صيانة من ع البادد ؛ والمحا فظسة على استقران ها 5 


) وفيما عدا ذلك من نشاطات الأفراد المختلفة قان الدوالة 
يمكنبا أن توجه سير هذه النشاطات لتحقيق المصالح العامة »وفى 
اطارالمحافظة على المبادى* الرئيسية التى أقرها الشرع كمبداً 
المحافظة على المباد رة الفردية ومبد أ المحافظ :ة على حرية السوق 
فبيكن لد ولة حينكذ أن تحصر الموارد المتاحة لديها وتحدد 


لتحقيق هذه الأهداف » ويمكنها خينكقذ أن تتبع سياسات التوجيه 
والارشاد والتشجيع ومنح الحوافز ءونحو ذلك من السياسات المباحة 
المالية والنقدية والتجارية وغيرها مما لا ينحصر مما عرف أو مما 
يمكن التعرف عليه مستقبلا . )١(‏ ظ ١د‏ 


(ه ) هذا كله فى حالة الظروف العادية ١أما‏ فى حالة الظروف الطظارعة 


)1( 


الضرورية »عفان الد ولة يمكنهنا حينكذ أن تنفذ من السياسات الا قتصادية 
مايكفى لتجاوز هذه الظروف مع مراعاة قواعد التشريع الاسلامى »ففى 
حالة الحرب مثلا يمكن الد_ولة أن توجسه الاقتصاد نحو الحرب حتسى 
تتمكن من كسبهأ » وكذا فى حالة المجاعات حيث تعمل الد ولة يكأافة 


أنظر مبحث السياسات الا قتصادية فى الا سلا م عند . د . محمد عبد 
المنعم عقر عالسياسات الا قتصادية فى الاسلام .اذاه مكحشمك منذ رالقحف 
الاقتصاد الاسلامى : 5.١‏ ؟١؟‏ . 


(51ه ) 


جهدها وجهد الأفراد القادرين على سد حاجة المحتاجين , 

وفى قصة يوسف عليه السلام التى ذكرها القران أبلغ د ليل على 
مثل هذا يقول الامام المصاص :" وفيما قص الله تعالى علينا 

من قصة يوسف وحفظه للأطعمة قى سنى الجد ب وقسمته على 
الناس بقدرالحاجة دلالسةعلى أن على الأتمة فى كل عصر 
أن يفعلوا مثل ذلك اذا خافوا هلاك الناس من القحط , )١(‏ 


) أن الد ولة الاسلامية اذ! ارتأت وضع خطة معينة للاقتصادء فانه 
بلزمها حينكذ أن توفر الشروط الكافيسة لا نجاح أى خطة اقتصادية 
ويأتى فى مقدمة :هذه الشروط توفر المعلومات والبيانات الا قتصادية 
الكافية لوضع خطة متكاملة وكذا توفر الجهاز الفنى اليقصططتل 
لوضع الخطسط وتنفيذ ها ؛ كما يلزم أن تكون أهداف الخشلة 
أهدافا معقولة وفى حد ود ألا مكانيات المالية والادارية المتوفرة 
لدى الد ولة أو التى يمكنها الحصول عليها + مع مراعاة التوازنالمقبول 
بين نمو القطاعات الا قتصاد ية المختلفة ٠‏ وكذا التوازن بين الأأقاليم 
الجغرافية للد ولة ء مع توفير المناخ الاجتماعى المساعد على قبول 
الخطة وتنفيذها ء ونحو ذلك من الشروط والتى ان لم تتوفسر 
كانت الخطة عائقا فى سبيل التنمية بدل أن تكون دافعا لبا ء. 
يقول الد كتور عبد الرحمن يسرى :”.. باختصار شديد »عفان 
هناك مناخ اجتماعى / اقتصادى ملاسم للتخطيط , وسروف 
علمية وحضارية ضرورية لعملية التخطيظ » وان لم يتوافر هذا المناخ 
يمكن أن تتعثر فى البلد ان التى تأخذ بهذا الأسلوب تما ماأو بكر 
مما تتعثر فيه د أخل البلد ان المتخلفة ألتى تتبع نظام السوق الحرة 


د ون توجيسة ' 0 


أو هذه الظروف »فان عملية التنمية وما نتطليه من تغيرات هركلية 





00 
(0 


التنمية الا قتصادية ٠.‏ هه ٠.‏ ظ 


الضل لياق 
رجن لاس ن (يرسلي 


فقتل ١١:‏ لتصل عل تهيد وخمسة مباحث ؛ 


اننا لأعل + خميف اكلك ف الإسلام وبان خصّاتمبه . 
- ابن | لثالى : مشر وعير اهلكا الْمردمك الإسلام . 


- المح الثالث: الشودا امعد علد الاحكية 
الاسلام . 


- ابعر لالع : حكم توظينا لأموال واسنقارهاء 


- المجث /كا هس : حد خلال ولدة ا ملكا الزول 
( النناميم وخحديد ادأكركة ) 


(55ه) 





تقد م القول فى القصل الأول من هذا الباب بأن الأصسل فى 

التشريع الاقتصادى الاسلامى هومنح الأفراد حرية العمل والانتاج والتعاقد 
مادام أنهم لم يتجاوزوا حد ود المباح ؛ كما أن الأصل فى التشريءالاقتصادى 
الاسلامى هوالعمل على قيام سوق حرة يتنافس من خلالها الأفراد فى تقديم 
السلع والخد مات المباحة ؛ وتنشأ خلاله! الأسعار على ضوئ قوى العسرض 
والطلب ,د ون تد خل من قبل السلطة لابطال حرية السوق 5 لتسعيس سر 
الجبرى مشلا ,أوتدخل من قبل الأفراد للتأثيير على هذه الحرية 
كالاحتكار مثلا . )١(‏ 


فأذا تم التسليم يهذا الأصل ممنح الأفراد حرية العمل والانتاجِ 
عن ثروات وأموال تتكون لديهسم ء وقد تتسع هذه الثروات لدى البعض توسعا 
كبيرأ . 

والسؤال الذى يمكن طرحه هنا هو : ما حكم هذه الثروة فى 
٠‏ الاسسلام؟ ,أو بمعننى آخسر : ماحكم أصل التملك فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى؟ . وما حكم تصرف الأفراد فى المطلكيات المختصنة بيلم ؟. 

الجواب على هذه الأسكلة هو موضوع هذا الغصسل ... 


الياب . ظ 


(ن© 9ه ) 





ويمكن ألقول هنا ان مسألة الملكية الفردية من أهم المسائل التى 
كثر فيهأ الخلاف والجد ل ود ارت حولهبا المناقشات العديدة فى 
المذاهب الفكرية المعاصرة . بل يمكن القول يأن انقسام النظضم 
الاقتصادية المعاصرة الى رأسمالية واشتراكية ‏ على اختلاف درجاتب ا 
تقوم على عدة أعتبارات يأتى فى مقد متها مسألة الملكية : وملكية 
الملكية من حيث طبيعتة ووظيفته فى المجتمع » وأ لقيود التى يصاح تقييك ث 
بها . قبينما منح النظام الرأسمائى القفرد حق التملك والتصرف فيم.ا 
النظام الاشتراكى فى أقصسى درجاته يعمل بنقيض هذا السبدأ 
ويمنع الأقراد من تملك وساقل الانتاج , ويتوسع فى فرض القيود علسى 
ملكية الأقبراد ,ولا يسمح بتملكهم الا فى أقل ما يمكن . 


والى جأنب كون الملكيسة من أهم مسأكل الخلاف بين الأتنظيسة 
الاقتصادية المعاصرة »فهى أيضا من أهم المواضيعالتى تبحث حيسن 
الحد يث عن الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة فى النشاط الاقتسادى 
ذلك أن حرية الملكية من حيث الاستعمال والاستغلال بأنواع التصرفات 
تعتبو أحد أهم العناصر التى يمكن استخراجها من مفهوم الحرية 
الاقتصادية .كما أن التأشير فى هذا العنصر من قبل الد ولة بالتقيد 
والتحديد أو الا بطال ,يعتبرأيضا أحد أهوالأساليباتلى 
تتبعبأ الد ول فى الوقت الحاضر للتد خل فى النشاط الاقتصطصادى 
وتحسد يد الحرية الاقتسصادية الفردية . 


وك انتقلت المناقشات حول حق ألملذية . طبيعته ووظيفخئسوه 
وقيوده ‏ ود ور الد ولة فى التد خل فى هذا الحق بتقييك ه وتحد يده 
أو الغاعه ,انتقلت هذه المناقشات الى فقهاء المسلمين فى الوقت الحاضر 


(598ه) 





وألفت فى ذلك الكتب والرسائتل العلمية العديدة!١)‏ . والتفسيتل 
فى بحث ساكل الملكية المتعد دة والمتشعبة يخرج عن نطاق ه ذا 
البحث ,وبالتالى فانه سيحصسل الاقتسار هنا على ذكر الساتل الرئيسية "2 
فى الملكية القردية التامة 7) ,وذات العلاقة المباشرة بموضوع 
الحرية والتد خسل ,.وذلك من خلال المباحث التالية . 


(و) أنظر : أحمد ابراهيم بك ,المعاملات الشرعية المالية : ١.‏ وما بعدها 


5 


الشيخ محمد أبو زهرة ٠الملكية‏ ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية 
زه ومابعدها . د/ مصطفى السباعى ,اشتراكية الاسلام: لمم ب* 
ومابعد ها . الشيخ أيو الأعلى المورودى ع ملكية الأرض فى الاسلام 
السيد أبوالنصر الحسينى ,الملكية فى الاسلام ءالبهبى الكقولى 
الثروة فى الاسلام : مع وما بعدها . د/ مصطفى كمال وصقسى 
الملخية فى الاإسلام . اكد / أحمد فراج حسين “الملكية ونظريية 
العقد : مع ومايعدها . د/ محمد عبد الجواد محمد .ملكية 
الأراضى فى الاسسلام . د / عبد السلام داود العبادى ,الملكية 
فى الشرويعةالاسلامية . د/ محمد بلتاجى ,المكلية الفردية 
فى النظام الاقتصادى الاسلامى . حمد الجنيد ل التمتلك فسى 
الاسلام . كد / محمد على سميح ,ملكية الاراضى فى الاسبلام 
صالح بن حميد ,القيود الواردة على الملكية فى الشريعة الاسلامية 
( بحث مطبوع على الالة الكاتبة) بالعكتبة المركزية ‏ بيجامعةأم القرى 
بمكلة ) . 
تنقسسم الملكية الى فردية وجماعية . والملكية الفردية هى مأ كأن المالك 
فيبا شخصا معينا أو أشخاصا معيين . أما الملكية الجماعيية قيى 
مآ كان المالك فيبا شخصا اعتباريا ».كالأسرة والقبيئة أوالد ول-سة 
والأمة ونحو ذلك . كما تنقسم الملكية فى الفقه الى ملكية تامة 
وهى ملكية العين والمتقعة معا . وملكية ناقصة ,وهى 
ملكيسة أحداهما دون الأخرى . وسيكون الحديث فى هذا المبحث 
عن الملكية الغرديةالتامة ,بصفتها أكثر د لالة على معاذنى 
الحرية والتد خسل . 





(ية حم ) 





أولا ‏ : تعريف الملك :+ الملك فى اللغة يعنى احتواء الشىء والقدرة 


على الاسدتيداد بمسك ا )1 


وقد ذكو لهالققبا* عدة تعريقات متقاربة منبسا * 
)1١(‏ قال الجرجانى " الملك فى اصطلاح الفقباء : اتصال شرعى بين 
غيره فيه "” 0( 


(+) هعرف ابن الهمام الملك بقوله : " هوققدرة يثبتها الشارع ابتداء ‏ 
على التصرف "7() ,وقد عرف أبن نجيم الملك بهذ! التعريف ,وأضاف 
اليه قوله 1 " إلية* العانع ” 0 


(؟) ورف القرافى الملك بقوله :" الملك حكم شرعى مقدر فى العين أو 
عنة #من حيث هو كذ لك " (5) 4 وقد عرف الملك بهذا التعريقف ابن 


السبكى أيضا . () 


(») وعرف أبن تيمية الملك بقوله :* القدرة الشرعية على التصس وف فى 
الرقهة"(7) 





(() أنظر : ابن منظور علسان العرب ءمادة (ملك) . الفيروزايادى , 
القامو سالمحيط مآاداة (علك ) 5 

0) التعريفات: » .+. وهو تعريف صدر الشريعة فى شرح الوقاية .كما 
فى العلكية فى الشريعة الاسلامية للهبأوى١/.١١ا.‏ 

فتح القدير : هم/؟7. 4) الاشباه والنظاكئر: +ع»«. 

(ه) الفروق : 0/لم.؟+ (0 السيوطى الا شباه والنظائر: ١م‏ 

مع الفتاوى : وع/رملا١ا.‏ 





( ث8" ه ) 


وهذه التعريفات فى مجطلها تتضمن أمورا منها : 

)١(‏ أن العلك حكم شرعى »وقد نص على هذا القرافى وابن السبكى قى 
التعريف المتقدم , وهو أيضا يؤخذ من قولهم : ان الملك” اتصال 
شوعى " أو " قدرة يثبتها الشارع" أو " قدرة شرعية" كما 
فى التعريفات الأخرى . 

ومعنى كون الملك حكم شرعى أنه يثبت باثيات الشارع له .قال 
القرافى فى شرح تعريفه المتقدم :" أما قولنا " حكم شرعى ” فبالا جماع 
٠ولأنه‏ يتبع الأسباب الشرعية " )١(‏ وكل ما يتبع الأسبا ب الشرعية 
فهوحكم شرعى . 


(؟) أن الملك فى الشرع يشتمل علئ معنى الاختصاص والاستكثار بالشيء 
المملوك ,.وهذ! الاختصاص يعنى قدرة المالك على التصرف والانتفاع 
لوحده بالشىء المملوك مع منع غيره من هذا التصرف «أوالانتقفاع. 
ويعتبر هذا الاختصساص والاستكشار هو لب الملك وثمرته الأوالنى 
والقصد الرئيسى الذى من أجله حصل التملك . 


() أنه قد يوجد مانع يمنع الفرد من التصرف فى ملكه .وذلك مخالقفة 
للأصل لأسباب خارجة وستكناه ,وذ لك كط فى الصغير والمجنون 
المحجور عليهما فى التصرف مع بقاء الملك لهم . وهذا هومعنى 
قول ابن نجيم فى التعريف المتقد م:" الا المانع" .وقول القرافى 
" من حيث هوكذ لك * فان حرية التصرف هى الأصل ,ولكن قد 
يمنع منها لأسباب خارجة .وأيضا قد يمنع الشخص من التصوف فى 
ملكه بما يضر الاخرين كما سيأتى بيانه . 


وعلى ضصوة هذه العناصرالمستقاة من > تعاريف الفقباء للملك 


() الفروق : م«/و.+ءوأنظر ؛ السيوطى ,الأشباه والنظاكر : + وم . 








) ٠ ”94( 


التعرينئأت : 


(9) عوف الشيخ أبو زهرة الملك بقوله :" هوالاختصاص بالأشياء,الحاجز 
للغير عنها شرعا , الذى به تكون القدرة على التصرف فى الأشياء 
!بتداء الا لمانعيتعلق بأهلية الشخص"١١)‏ 


(؟) وعرف الشيخ مصطفى الزرقا الملك بقوله :" اختصاص حاجز شرعا 
'يسوغ صاحبه التصوف الا لمانع" . 9) 


(م) وصرف الد كور عبد السلام داود العبادى الملك بأنه 3 اختصساص 
أنسان ببسي * يخوله شسوعأ الانتفاع والتصرف فيه محد ه ابسنتندذداء! 


سس ...ل سما سي سا ليها 9ك لاسا سكسسس لس سسا | اسم ل لما كيني لاس لس لمم سم 


أطلقالفقياء لفظ حكم الملك مرادا به أثره وثمرته .وما يقتضيه 
لصاحبه من قدرة على الشىء المملوك 59) , أى ما يعرف يخصائصالملك 
والذى يمكسن أخذه من التعاريف المتقد مة وأقوال الفقهاء أن أهم خصائص 
الملك التسام هى القدرة على التصرف والانتفاع واستدامة هذه القدرة وبقاقها 
وبيأن ذلك على النحو التالى : 


١‏ 1 ( يعثبر إل : ختصاص والا ستكشأر بالشيء المملوك وجرية أستعماله والتصرف 
فيه بأنواع التصرفات المباحة سن أهم خصائص الملك , وثمرتة الأولى التى 





ا الملكية فى الشريعةالاسلامية 5ذ أ/مرء٠هة!١ ٠.‏ 
63 المصسد ر نقسه - ١‏ ؟”؟ . ْ 


(-؟ه) 


من أجلها أعتبر . كما فى قولهم فى التعريفات المتقدمة :" يكون مطلة | 
لتصرفه فيه »وحاجزا عن تصرف غيره ”" أو قولهم :” يقتضسى تمكين من 
يضاف اليه من انتفاعه بالمملوك والعوضعنه " وقأل الكاسانى فى بيان حكسم 
الملك : ؟ حكم الملك ولايةالتصرف للمالك فى المملوك باختياره.ليس 
لأحد ولاية الجبر عليه الا لضصوورة , ولا لأحد ولايةالمنععنهء, 
وأن كان يتضور يه 17) ,الا اذا تعلق به حق الغير ,فيمنع من التصسوف 
بيغير رضا صاحب الحق يقير ألمالك لا يكون له التصرف فى ملكه من غيسر 
اذه ورضاه الا لضوورة " . 9) 


ومن هذا يقؤهذ أن الشخصاذا ملك الشىء ملكا تاما ,فان الشرع 
ويتصد ق ويقؤجسر ويستثمو ويستهلك ونحو ذ لك مالم يمنع الشسرعء(') 
فحرية التصرف والاختيار انما هى بيد المالك ,عدون اكراه أوحجسر 
كما أشار الى ذلك البهوتى فى تعريقه للملك التام .قال . * أذ 
الملك التام عبارة عما كأن بيك فك لم يتعلق به غيرة ؛ ويتصرورف فيه على حسب 
اختيأره وقواكئده حاصلة له " . 48 


(؟1) واألسى جانب القدرة على التصرف فى الشىء* المملوك عفان الملك يقتضى 
د وام هذه القدرة وبقاءها ما بقى الشىء المملوك عفان الملك التسام 
لا يتوقف ولا ينتهى الا بهلاك الشىء المملوك أو انتقاله الى غيره 





() سيأتى الحد يث فيما بعد عن حكم التصرف فى الملك بما يضر الآخسرين 
أنظر ص زم هم 
) بدائعالصنائع : م/را5١1.عء1*2.»‏ . 
(م) الشيخ محمد على السايس ,ملكية الأفراد للأرض ومناقعها فى الاسلام , 
بحث منشور ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام : .١*./1١‏ 
ل كشاف القناع : ؟/.لالزءانظر : شرح, الارادات : 1١‏ . 
ادنك 








)مه؟عذ١(‎ 


بطرة, الانتقسأل الصحيحة كالبيع أو الارث أو نحو ذ لك » وقت عيبو عغعيئْ 
وتصرفأ بأنواع ا لتصرفات فى رقبشسهة 5 (1) 


.”.7/#+» : المغشئنى مع الشرح الخبير‎ )١( 


(؟كعه) 


ية فى الاسام : 





لقد أقر الاسلام الملكية الفردية بما لا شبهة فيها لأحد 
حتى يصمح أن يقال أن مشريعية الملكية الفرد ية فى الاسلام من ألبد هيات 
التى لاتحتاج الى د ليل ,وأنها مما يعلم من الدين بالضرورة. )١(‏ 
الا أنه نظرا لما صاحب حق التملك الفردى من جد ل عريض فى الأأنظمة 
الاقتصادية المعاصرة عفلا بأس من توضيمح رأى الاسلام فى هذه السألة 


نظرا لأهميتبا وخطورة النتائج المترتبة عليها , . 


والأدلة التى تثبت حق الملكية فى الاسلام أدلة كثيرة متعسددة 
من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم وأجماع الأمة الاسلامية. 
وفيما يلى ذكر أهم هذه الأدلة :-(59) 


)١(‏ ورود عدة أيات من القرآن الكريم وفيها نسبة الأموال الى الناسروا ضافتها 
أليهم ٠‏ ممأ يدل على اقرار القران على اختصاصهم بها وتملكيم لهأ . 
فمن ذلك قوله تعالى : ( وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلسسون 
ولا تظلمسون 7)) »2 وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالهمالى 
أموالكم انه كان حوبا كييرا ©) غ) .وهذا فى شأن اليتامى .رقورله 
تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ©) ) 
أى لا يأكسل بعضكم مال يعض . وقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال 
اليتيسم الا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده () ) وتهط يو 





() الشيخ على الخفيف ,الطكية الفردية وتحديد ها فى الاسلام .بحث مطبوع 
ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام ١15/1؟.‏ 

() انظر : د / عبدالسلام العبادى الملكية فى الشريعة الاسلامية /١:‏ وم 
ومابعد هاا . 

لله البقسرة : 5إ؟ . 639 النساأا* , + (ه) النساء. وج 

رم الانعام : ؟١١.‏ ظ 


9ع م ) 





ذلك من الايأت العديدة التى تضيف الأ موال الى النا ساضافة اختصاص 
وأستكتاأر . 


(؟) أن الاسلام قد فرض على الملكية الفردية عدة فرائعض وواجبات .مما 
يدل على اقراره لها واعترافه يها ,بل يصح أن يقال ان الملكية 
الفرد ية من خصائص التشريع الاسلامى وأركانه الرئيسية ,وزوالها 
يعنى تعطيل كثير من فرائضالاسلام وواجباته .بل تعطيل ركن 
من أركان الاسلام ,ألا وهوالركاة . قال تعالى : ( خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ....() ) الآبة 
وقال صلى الله عليه وسلم : " ينى الاسلام على خمس . . شهاد أن :١لا‏ 
الدالا الله ءوأن محمدا! عبده ورسوله .واقامالصلاة ءوايتاء 
الزكاة وحج البيت وصو رمضان () ) ,وقد قصل الاسلام 
صنوف الأموال التى تجب فيها الزكاة من النقد أوعروضالتجارة أو 
الأنعام أو الثمار .مما يدل على اقرار الاسلام لتملك هذه الأأموال 
والى جانب الركاة توجد عدة واجبات مالية أخرى أقرتها الشريعنة, 
وذلك نحوالكفارات ,قال تعسالى : (. والذين يظاهرون من نسائهسم 
شم يعود ون لما قالوأ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ).. الآيلة 


بعد 


الى قوله : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) 9) وقال 
تعالى : ( لا يقاخذكم الله باللغوفى أيمائكم ولكن يؤاخ ذكم 
بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة .الل )) الابة . 





() التوببة: #م.و. 

0) صحيح مسلم بشرح النووى : ١/97ا#١ا.‏ 
) المجادلة : م,ع 

(ع) الماكدة : وم 





(ع54ه) 


ونحودية القتل الخطاً وكفارته »قال تعالى : ( ومن قتل مؤمنا 

خطفل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا . )١(‏ ) 
ومن ذ لك أيضا الصداق ونفقة الزوجسة والأولاد والأقارب المحتا جين كمأ 

دعا القرآن فى أيات عديدة الى ابفاق الأموال فى سييل الله ,قال 
تعالى : ( أنقووا خفافا وثقالا وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل 
الله ....9) ) وتشسريع كل هذه الواجبات ونحوها فى الأموال د ليل 
على تشريع تملك الأموال ابتداء والا لما كان لهذا التشريع معنى . 


(©#) وقد نهى الاسلام عن التعرض للملكية الفردية بغير حق 2ع وفروض 
عدة عقويات على ألتعدى عليببا :مما يدل على اقراره لها ووج سوب 
المحافظة عليبا من الاعتداء كالسرقة أو الغصب أو نحو ذلك . قال 
تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
من الله .والله عزيز حكيم 7) ) ,وقال صلى الله عليه نسلعم 
فى خطبية الوداع .:" .... قان الله حمم عليكم د ماءكم وأموالكه 
وأعرأضكم ,كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ©)" 
وقأل صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على السلم حرام .دمه 
وماله وعرضه "(5) فجعصسل حرمة المال كحرمة النفس والعرض . ولا 
فرق فى ذ لك بين قليل ألمال وكثيره ,قال صلى الله عليه وستم :* من 
أقتطع حق أمرى* مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنسة ,فقال له رجبل : وان كان شيكا يسيرا يارسول الله ؟ قال 
وأن كان قضيبا من أراك "17) ولا فرق فى ذلك بين أنواع الأمسوال 


) النساء : عو. 

0) التوبة : ١ع‏ . 

0 المأكدة . يم" . 

)4 صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : #“ا/رع لاه . 
(0) صحيح مسلم مع شرحه للنووى : 15١/١5‏ . 

(0) صحيح مسلم مع شرح النووى : +« لاه . 





(© > ه ) 


قال صلى الله عليه وسلم ؛: " من اقتطع شيرا من الأرض ظلما طوقه الله ايأه 

يوم القيامة مع سيع أرضين " )١1(‏ . وقد أباح صلى الله عليه ورسلم 

للشخص أن يد افععن ماله ما استطاع الى ذلك سبيلا »فقد أتى رججل 

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أرأيت ان جاء رجل 
يريد أخذ مالى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم +" فلا تعطه مالك . قال: 
أرأيت ان قاتلنى ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت أن قتلنى ؟ قال : فأنت 
شهيد . قال : أرأيت أن قتلته ؟ قال: هوفى النار 9) "* . وقال 
صلى الله عليه وسلم : " من قتل دون ماله فهوش هيد " 7) 


(») وقد شرعالاسلام نظام الارث ؛ وفصل القران الكريم الورتلة , 
وبيسن نصيب كل وارث »مما يدل على أقراره لصحآتملك المورث لهسذا 
المال وصحة انتقاله الى أفراد معينين هم الورثة د ون غيرهسسم 
«قال تعالى : ( يوصيكم ألله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين . (؟) ) 
الايات من سورة التساء ٠.‏ وقال تعالى : ( وأولواالأرحمام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله .0 (ه6) )ا ء 


(ه) وقد أقرالمجتمعالاسلامى نظام الملكية الغردية فى عصور الاسلام 
المختلقة ,بما يصم معه أن يقال أن الآأمة الاسلامية قد أجمعت 
على صحة ملكية الأفراد عفقد تملك الصحابة والتأبعون ومن بعدهم 
صنوف الأموال المختلفة :+ كما قد بنى الفقهاء والمجتهد ون فى العصور 
المختلقة أراءهم واجتهاداتهم على قاعدة التسليم بملكيةالأقفسراد 


(و) المرجع نفييه :+ 1١1/مع؟.‏ 

) صحيح مسلم بشرح النووى : 8 /ر”م*! . 
0) المرجع نقسه : ١54/8‏ . 

2 النساأ؟ : ١١و‏ . 

(ه) الأنفأل : اسم . 





(49هم) 


للأموال المختلفة .ولو أبطلت هذه الملكية لأدى ذلك الى الاخلال 
بكثيسر من مساكل الغقه «كالزكاة والحج والجهاد بالمال والبيوع والسلم 
والقرض والا جارة والرهن والضمان والشركة والمساقاة والمزارعة والحجمر 
والوقف والشفعة والفرائض والوصية والعتق والصد اق والنفقات والحد ود 
والديات » ونحو ذلك مما فصلته كتب الفقه »وقامت عليه المعاملات والأحكام 
فى المجتمعالاسلامى فى عصوره المختلفة . 


الأشياء التى يصح للأفواد تملكيبا :- 


دم لأا ادا اا اي لاي الل لت لت ل تش ل لت ل 1ش 017 الككاا ا ات الك الا كاف الث اتتتتكة ‏ التتتتكةم ةم ك5 لالظ اش 
ب اا ا ل ا ا ل اق الس الا اس اس اس يي اس سس سس عسي اتيس يبب سسا 


يتبين من الأد لة المتقدمة على مشروعية الملكية الغردية أنبا أد لة 

عامة لا تقصر العلك على نوع معين من الأموال أو تحده بحد معين ,بل 
أن الملك الفردى يصسح أن يقع ‏ تبعا لهذه الأدلة _على كل الأموال 
فيصح أن يقال أن كل مايطلق عليه لفظ (المال ) شرعا »يصح أن يقع 
تحت التملك الفرد ى ,وقد عرف المال فى نظر جمبور الفقباء على أنتهء 
" ما كأن له قيمة مادية بين الناس ء وجا ز شرعا الانتفاع به ءعفى حال السعة 
والاختيار )١(‏ * فهذا التعريف يشمل كل ماله قيمة مادية بين الناس سواء 
أكان عينا كالعقار أوالحيوان أم منفعة كسكتى الدار مثلا . 

ويخرج من هذا التعريف ما اتقفق النأس على أنه لا قيمة له بينيسم 
ومالا يجوز الا نتفاع به شرعا كالخمر والخنزير وآلات اللبو المحررمة . 

فهذه الأشياء لا يصح أن تقع تحت التملك الفودى ,وما عدا ذلك فأن 
الأصسل فيه أن يكون قابلا للتمليك والتملك ؛ ويستوى فى ذلك أنواع المال 
المختلفة »ع كالتقد أوالأرضالزراعية أوالأتعام ,أوالعقارات . أو 





(9) العيادى “الملكية فى الشريعة الاسلامية؛ ؟/ و ب؟؛ وأنظر تعريف المال 
حمنث ء الببوتى » شرح منسهى, الارأدات:؟/+»> ١‏ السيوطى الاشباأه 
والنظائر : ا؟ + »شم سالدين بن قد آمة,»الشرح الكبير على المقنع: » /7. 
وعرف الحنفية المال بأنه :” مايميل اليه الطبع ويمكن أد خاره لوقت 


زلة ؟ ه ) 





أ.دوات الانتاج المختلفة ونحو ذلك مما صح أن يطلق عليه لفظ مال ولم 
ينه الشرع عن تملكه . 


< ويستثنسى من هذا العموم أشياء محددة ذكر الفقهاء أنها لا يصم 

أن تقع تحت التملك الفرد ى »بل تبقى ملكا عاما ينتفع ببا الجميع ؟المساجد 
والأموال الموقوفة والأنهبار والطرق والجسور ونحو ذلك . 

قال الشيخ مصطفى الزرقا :" ان جميع الأشياء قايلة فى الأصل 
للملك الفردى ءألا ما خرج منها عن امكان الحيازة , بطبيعتها كاليواء واليحار 
أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها ”)١(‏ قب ذه 
الأشياء ونحوها كالأنبار الكبيرة والغايات وما تقيمه الد ولة من مراقق 
لا يصح أن يقع تحت التملك الفردى مأدام على هذه الصفة ,لأن تملك الأفراد 
لهذه الأشياء يخرجهاأ عن المقصد الرئيسى الذى من أجله وجدت .وهو 

وهذه الأشياء لا يخلؤ اما أنها تعتبر من قبيل الملكية العامة2التى 
لا يصسح أن تقع تحت التملك الفردى مطلق! ما دأمت على هذه الصقفة ' 
كالمساجد أوالطرق والجسور المخصصة للمصلحة العامة ,واما أن تعتبر 
من قبيل المياحات »التى يصح لجميع الأفراد أن ينتفعوا بها ءوما أحرزوه 
لا يصح أن: تقع تحت التملك الفردى مادامت على صفتها الأصلية . 

قَأل صلى الله عليه وسلم ب" الشلمون شركاء فى كلاث: فى الكلاا 
والماء والنار" 9) والمعنى أنهم شركاء فى هذه الأشياء مأدامت على 


ب الحاحة " حاشية ابن عأبد ين :»/ .م . وأشتراط إمكان الاإد خار 
والحيازة يخرج مالا يمكىن حياأ زته كالمناقع قهى ليست مالا عند الحنقية 


(5) المد خل: عع 
0 العنذرى مختصر سنن أبى داود :ه/ م 0 . وأنظر : الشوكانى .نيل 
الأوطار :ه/ ؟ ؟.٠‏ ْ 


(8؟ م ) 





صفتهأ الاصئية م كمون حة كل فسرد أن ينتفع بأ ,وهم شركاء 
فيها شركة اباحة لا تملك )1١(‏ ,ناذا حاز بعضهلم من هذه الأشياء جا 
فأنه يصح تملكه له ء قال الخطابى فى شرح هذا أالحديث ," للسذةأُ 
معئاة + الكسلا ينبت فى موات الأرض برعاه ألتأس ؛ ليس لأحد أن يخحتقتص 
منهم حمى بقعحصلة من الأرض لما شيته 4 ترعا ها »يد ود الناس عنها قأببضل 
النبى صلى الله عليه وسلع ذ نك صل الناس فيها شرعا وأحد! يتعاورونه 
فى صهريج ويرك أو خريه فى . جب أو قسراة ( جمعصه ) فى حوض وتحون 
فان له أن يمنعه ,وهو شىء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يش ركه 
فيهغيره " )1 فبيسذا يدل على أن الماء اذا حازه أحد ملكده 
وكذلك القول فى الكلاً . كما قال الشوكانى :" قيل المراد بالكلأهنا هو 
الذى يكون فى المواضع المباحة عكالاًودية والجبال والأراضى التى لا مالك 
لها ,وأما ماكان قد أحسوز بعد قطعه فلا شركة فيه بالاجماع كما قيل" 4) 
ومشثل الشركة فى الكلاً والماء ا الأنهار العظيمة والبحار 
يجمع لنقسه من أثماء أ والكلاً أو يقطع ين القاية أو يمقر فاه ا اشير 
خاصة به , وتحو د لك «فيصبح كل هذا ملكا خاصا بيه 8 


جاء فى الشرح الكبير على المقنع ,* الأنهار النابعة فى غير 
ملك كالأنبار الكبار لا تملك بحال ,ولا يجوز بيعها .ولو د خل الى أرض 





)١(‏ حاشية ابن عابد ين : م / 1 ع وانظر : صالح بن حميد عقيود الملكية 
فى الشريعة الاسلامية : >”م . 

() معالمألسنن : م/”#١١.‏ 

لو المصدر نقسه : ه/؟؟1. 

9) نيل الاوطاأر : هرمع . 


(4>ه) 





رجسل لم يملكه بذلك ‏ كالطير يد خل الى أرضه , ولكل أحد أخسذه 

وتملكه ,الا أن يحتفو منه ساقية فيكون أحق بها من غيره . . . . والخلاف 
فى بيع ذلك أنما هو قبل حيا زته ءفأما ما يحوزه من الماء فى اناقه .م أو 
يأخذه من الكلاً فى حبله ,أو يحوزه فى رحله .أو يأخذه من المعادن 
فانه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل أعلم .... )١(‏ " 


سه ويخ سسا سسسسا إسسس سنيسن يبان ناخ )| ااام لاا سس اأككة اللككة ‏ لكك لكك لكا كم 
يي ا سن لاست ست سو لصف سس سس اس سس سسسن يريع 


تبيسن من حددايث الرسول صلى الله عليه وسلم +" المسلمون شركاء 
فى ثلاث ".....٠‏ ومن نصوص الفقهاء المتقدمة ءأن حكم الشرع فى 
المساد ر الطبيعية »التى مازالت على أصل خلقتبا .ويحتاج الييبا 
عموم الناس أنها لا يصح أن تقع تحت التملك الفردى »كأن يحتجر أحد 
المراعى أوالغابة أوالنهسر ويمنعغيره من الانتفاع بهذ هالأشضصياء, 
ويفؤيد هذا ما روى من حديث أبيض بن ح مأل - رضى اللدعنه 2" أن 
وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم »فاستقطعه الملح ‏ قال ابن 
المتوكل : الذى بمأرب - فقطعه له عقلما ولى قال رجل من المجل س: 
أتدرى ما قطعت له ؟ ائما قطعت له الماءالعد . قال فانتزع منه 7أ)؟ 
قال الامام الشافعى -_رحمه الله عند ذكر هذا الحديث :” فنعنه 
اقطاع مثل هذا ,فانما هذا حمى ,وقد قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" لا حمى الا لله ورسوله " قان قال قاكل : فكيف يكون حمى؟ 
قيل : هولا يحدث فيه شيئا تكون المنفع.ة فيه من عمله , ولا يطلب قية 
شيكا لا يد ركه الا بالمؤونة عليه ,أنما يستد رك فيه شيئا ظاهرا ظبور ألماء 





(9) شمس ألد ين بن قد آمة ,الشرح الكبير لكبير على المقنع :5717/1 .*٠‏ 

0( المقصود بالمعدن ”كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما 
له قيمة" كالذ هب وا لفضة والحد يد والتحاس واليترول ونحوها . أنظر 
أبن قد أمة فى المغنى 4 / .+ وقد أفردت ملكية المعادن فى مبحث. 
مستقل نظرا لأهميتها فى الوقت الحاضر ؛ ولوجود بعض الخلاف الفقبى 
حولها . 


5 المنذرى ؛ مختصر سنن أبى د اود : ع / . + ؟ ء وانظر : أبوعبيد الأموال : له رام 


(.ه ت) 


والكلاً ءفاذا تحجوما خلق الله من هذا فقد حمى لخاصة نقسه »فليس 
له ذلك ولكنه شريك فيه »كشركته فى -الماء والكلا” . . . . ومثل هذا كل 
عين ظاهرة كتنف ط أوقار أوكبريت .... فى غير ملك أحد ,فليس لأحد 
أن يتحجرها د ون غيره »ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه .ولا لخاص من 
الناس ,لأن هذا كله ظاهر كاألماء والكلاً" (!) فيتبين من هذا أن 
المعادن الظاهسرة الموجودة فى الأرضالمباحة التى ليست ملكا للأحد , 
أنهبا تبقى مباحة لجميع المسلمين ,ليس لأحد حق تملكبا بمقردهء 
لما فى ذلك من التضييق على الناس ولما ذكرمه الامام الشافعى مسن 

أن المنفعة الحاصلة منها لا تتناسب معالجهد المبذول فيها . 


وهذا هو مذهب جمهور الفقساء فى المعادن الظاهرة 
فى الأرضالمياحة ,الا أنبم اختلقو فى المعادن الظاهرة زر أى 
المتميزة عن الأرض ولا تحتاج فى استخراجها الى جهد ) اذا وجدت 
فى أرض مملوكة »فقيل حكمبا حكم الموجود فى الأرض المباحة (5) , 
وقيل بل تملك بملك الأرض 9) . أما المعادن الياطنة (أىغيو 
المتميزة .والتى تحتاج الى جهد فى استخراجها ) فذهب جمبوور 
الفقباءالى أنها ان وجدت فى أرض مملوكة تصيح ملكا لصاحب الأرض. . 
واختلقفوا فى الموجود نها في أرض مباحة هل تملك بالاحيا' ءأولا تملك؟ 
على قولين عند الجمهسور . 





(0 الأم : ع/+ع 2 . وانظر : أبوعييد »الأموال : يرم” . 

«) وهوالرواية الراجحة عند الحنابلة : انظر : أبن قدامة «المغنى ,: 
5“رارته أء 

م) واليه ذهب الحنفية والظاهرية وبع ضالشافعية انظر: المطيعى تكملة 
المجموع: م ١7 6+١7/١‏ »أبن حزم ,+ المحلى :غر/ + . 

3 أنظر : أبن قدامة,المغنى :/مه١ءالشيرازى‏ ,المبيذدب: ١‏ رموه 
أبن حزم «المحلبى : غر/مر؟. 








) هه1١(‎ 





وقول الفقهاء أن المعادن الظاهرة الموجودة فى الأرض المباحة 
مشلا لعموم المسملين لا يملكها أحد ليس مراد هم من ذلك أنها ملك 
لعموم المسلفين أو للد ولة مشلا أولا يصح أن يرد عليها الملك الفسردى 
مطلقا ,بل مراد هم من ذلك أنها على الاباحة والشركة بين السلمين 
لا تملكه الد ولة أوالأفقراد ما دام على صفته الأصلية .ومن أحرزمئنه 
شيئا بجبده فانه يملكه ويصح بيعه وتجب فيه الركأة ونتحو ذ لك . 

وقد أشار الى هذاالشافعى فى قوله المتقدم :" ولكنه شريك 
فيه كشوكتدفى الماء والكلا" )١(‏ 


ولعل الأولى فى مسألة المعادن سسواءأكانت ظاهرة أم باطنة 
فى أرض مملوكة أو مباحة أن يقال أنها تصبح ملكا للد ولة ع وبيت مال 
المسلميئ » وتصورف فى مصأ ليح عموم المسلمين , وهذ أ القول وأن لم يكئ 
مذهب الجمهور ءالا أنه ليس بدعا فى الفقه الاسلامى .بل هبورأى 
مشهور عند المالكية حيث ذ كروا أن أ مر المعادن ‏ مطلقا للامام (9) لليء 
وهحصذ أ الترأى تؤيك ه عد ه مؤيد أت منبأ 0 


)١(‏ أن المعادن أصبحت فى الوقت الحاضر من أهم مصاد ر الثروة فى 
بع ضاليلاد الاسلامية .عهالتالى فان ترك الأقراد يتملكوهطآا لا 
يتناسب مع مصلحة العسلمين التى تقتضى أن تكون هذه الثروة بيد 
الدولة . 
جاء فى المغنى فى شأن المعادن الظاهرة :" ولأن هذا تتعلق 
به مصالح الميسلمين العامة ,فلم يجز احياؤه ولا اقطاعه كمشارع 
الماء وطرقات المسلمين . قال ابن عقيل : هذا من مواد الله 


زم الأم : سرههم. 

(0) أنظر : أبن رشد عالمقد مات: 7/1 1+ ه8+8,الد ردير الشرح الكبير 
مع حا شية لد سوقى 2/1 علامع »والذى يظهر من المد ونة أن هذا 
فى شأن الأرض التى فتحت عنوة بخلاف الأرض التى أسلم عليبا أهلها أو 
صالحوا عليها . أنظر المدونة : ١/مم؟-‏ .وع+. 





(5<هم) 





الكريم وفيض جود ه . . . قلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعة فضسأق على 
الناس #فآن. أخذ العوضعنه أغلاه فخرج عن الموضع الذى وضعه الله من 
تعميم ذ وى الحوائج من غير كلفة )١("‏ وهذا ممكن أن يقال فى شقلأن 
جميع المعادن . 


(؟) تقدم فى شأن حد يث أبيض بن حمال الذى أقطعه الرسول صلى 
الله عليه وسلم ملح مأرب ثم استعاده منه لما قيل له ؛ أنه مشل 
الماء العد ‏ قول الشافعى فى تعليل هذا المع .:" هولا 
يحدث فيه شيكا تكون المنفعة فيه من عمله ءولا يطلب فيه شيك ا 
لا يدركه الا بالمؤونة عليه ,أنما يستد رك فيه شيكا ظاهرا ظهور 
ألماء والكلاً . . : " فكأنه بذلك يرى أن المنفعة الحاصلة له 
لا تتناسب معالجبد المبذ ول , وهذا ليس خاصا بالمعادن 
الظاهرة ,بل يصصح أن يقال فى المعادن الباطنة ,بعد أن تقد مت 
وساكل التنقيب عن المعادن واستخراجها فى الوقت الحاضر . 


(*) أنه لو تركت أ لحسرية للأفسراد فى استخراج المعادن بأنفْسهم لأدى 
ذلك الى الفتنة والفوضى والتكالب والتصادم عنظرا لما اكتسبه 
استخراج المعادن من أهمية فى الوقت الحاضو ,قكان لا بدآاذا 
من جعل هذا الأموالى الدولة ,قطعا للفتن .وهوما أشضار 
اليه الشيخ الد سسوقى فى حاشيته حيث قال : ” والمعتمد أنبا 
اللامام ,لأن المعادن قد يجدها شرار الناسء قلو لم يكن حكمه 
للامام ,لأدى الى الفتن والبوج " . 97) 


(») .وقد ذكر المالكية فى تعليل هذا القول أن ملك المالكين يقع على 


() المغنى معالشرح الكبير : */7م0١.‏ 
5 حاشية ألد سوقى على الشرح الخبير : ١‏ / لالم ؟ . 


( هه ) 


الأرضٍلا على المعادن الموجودة فيها . 

قال ابن رشد :ع" ان الذهب والفضة اللذين فى المعادن (0) التى 
فى جوف الأرض ,أقد م من ملك المالكين لبا فلم يجعل ذلك ملكا لبهم بملك 
الأرض اذ هوظاهر قول الله تعالى : ( ان الأرض لله يورشبأ من يشساء 
من عباده ع 77) أذ لم يقل : الأرض لله يورثها ومأ فيهأ من يشأاء من 
عباده . فوجب بنحو هذا الظاهو أن يكون ما فى جوف الأرض مسن 
ذهب أو ورق فى المعادن فيعسا لجميع المسلمين ,بمنزلة مالم ييمجف 
عليه يبخيسل ولا ركاب " 9) 


كل هذا يجعل الأخذ بقول المالكية هذا هوالاًولى فى 
الوقت الحاضر 9 ءفاذا الت ملكية المعادن الى ألد ولة عقانها تتصرف 
فيها با تراه المصلحة ,فتستغله بنفسها أوتتركه لأفراد أوشركات 
يستغلونه فى مقابل مبلغ.من المال ,بحسب ماقراه من المصلحة العامة . 

فاذا ترجح هذا القول ءفان هذا المعسدن أن وجد فلى أرض 
مباحة عقانه لا مناقضة بين تلمك الد ولة له وبين الملكية الفردية لأن 
الملقيِة الفردية لم تقع عليه ,والد ولة سيوف تحتجزه لنفسيا ,أما أن وجد 
فى أرض مملوكة للأقسواد 4فان ملكية الأرض ملكية محترمة :فاذ! اضطرت 
الد ولة لنزمهبا , وجب حينقفذ تعويض مالكهبا تعويضا عاد لا , ومثله فسى 
ذلك مشل نزع الملكية للمصلحة العامة »كقتح طريق أو توسعة مسجهدذ 





(() المقصود بالمعادن هنا : المواضع التى تستخرج منها الثروات . 
ص الأعراف : مع . هي) المقدمأت : 2/١‏ 5. 
) وقد رجح هذا القول كشير من الفقهاء المعاصرين . أنظر : الشيخ محمد 
أبو زهرة ,التكافل الاجتماعى فى الاسلام ‏ +م. الشيخ على الخقيفء, 
الملكية الفردية وتحد يد هأ فى الاسلام »بحث مطبوع ضمن التوجيها لتشريعى 
فى الاسلام :+ؤ/»+؟,ءى؟+. العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية 
: أؤ/ 50 . 





(5هه) 





له /ل)ا ع ا الم قنبصية سبق لسيينو سسة لتيسيا 
لد لا ذا لم ينيد بيييد لعةدة تيفط صضصضد 


تقد م القول بأن الملكية الفردية حق شرعى أقره الشارع .ونص 
على وجوب حمايته , وحرمه الاعتداء عليه . ولا شك أن هذا الحق لا يستبين 
أثره ولا تظبر قاقد ته مالم يعط صاجبه حق استعماله والتصرف قيه فى 
وجوه التصرفات المختلفة عفهذه كما تقدم ‏ هى خصيصة التملك وثمرته 
الأولى . الا أن حق استعمال المالك لملكه وتصرفه فيه ليس حقا مطلق ا 
فى الشرع ,بحيث يكون للفرد الحق فى أن يكتسب الملك من أى الطرق يشاء , 
ويتصرف فى ملكه بكل تصرف ممكن ,بل لا بد أن يتقيد فى كل هذا بأحكام 
الشرع وقيوده »فان الملك كما تقدم ‏ حكم شرعى ,لا يثبت ألا باثبات الشرع 
له ؛ ويتقيد حين كبوته بقيود الشرع وحد وده . وقبل الشروع فى ذ كر هذه 
القيود علا بأس من الاشارة الى ذكر حقيقة الملكية فى الشرع »من كوتها 
استخلاف الهى ومنحة ربانية ,والاجابة على سقال ظهر فى الوقت 
الحاضو وهو : هل الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية ؟ .. 


5 06060 ليا 2 :للا ال22116. ا1ل2., ال-2 لق اإللصا الله قسق قتنيسن ‏ تسسسس ‏ س سس سس سس سس سس سسا 
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ان الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء كلها .قال 
تعالى : ( ذلكم الله ريكم لا اله الا هو خالق كل شىء )27 وخالسق 


(و) انظر فى.هذا المبحث: سيد قطب ,العدالة الاجتماعية فى الاسلاء 
: بام ووما يعد هأ :د / محمد عبث الله العربى #النظم الا سلا مية : ”3 ١‏ 
ومابعدها . د / محمد قاروق النببان ,الاتجاه الجماعى فى األتشريع 
الاقتصادى الاسلامى :مو .١‏ د /رعبد السلام العبادى,الملئية فى 
الشريعة الاسلامية (القسمالثانى ) . صالح بن عبد اللدبن حميد عقيود 
استعمال الملكية فى الشريعة الاسلامية: (بحث مطبوع على ألالة الكاتبة 
المكتبة المركزية ‏ جامعة أمالقرى -مكة ) . 

(م)الأنعام : عامقؤء 


(ه هت ) 





الأشياء هو مالكباء قال تعالى : ( لله ملك السموات والأرض ومابينيط )١‏ )ع 
فالله سيحانه وتعالى هوالمالك الحقيقى للأشياء كلها عألا أنه سبحانه 
قد استخلف البشر فى الأرض :وأمرهم بعمارتها .وأباح لهم الانتفاع بمعا 
فيها من خيرات . قال تعالى : رز هو الذى جعلكم خلاعف الأرض9) ) , 
وقال تعالى : ( هوأنشأكم من الأرض وأستعمركم قيها 9 ) ووبالتالى 
يصح أن يقال ان ملك الانسان للأشياء انما هو ملك انتفاع واستخلاف من 
الله ع ويبقى الملك الحقيقى لله سبحانه وتعالى .يؤيد هذا قوله 
تعالى : ( أمنوا بالله ورسوله ,وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين 
أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كيير ) (©) 

قال القرطبى فى تفسير قوله ( مما جعلكم مستخلفين فيه ) ؟#د ليل 
على أن أصل الملك لله سبحاته , وأن العبد ليس له فيه الا التصرف الذى 
يرضى الله 0 

وقال الحسن : " مستخلفين فيه " بوراثتكم اياه عمن كان قبلكقكم 
وهصذا يد ل على أنها ليست بأموالكم فى الحقيقة .وما أنتم فيها الا بمدزلة 
النواب والوكلاء ءفاغتنموا الفرصة فيها باقامة الحق قبل أن تزل عنكم الى 
من بعدكم "50 وقد أشارابن رجب الي ملكية الانتفاع هذه بقوله : " وأعلم 
أن ابن عقيل قد ذكر فى الواضح فى أصول الفقه اجماع الفقهاء على أنالعباد 
لا يملكون الأعيان ,وائما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى ,وأن العباد 
لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذ ون فيه شرعا" 00 


واذا كان الله هو المالك الحقيقى للأشياء عفان هذا لا يعنى أن 





0) هود :. 01. 
(2) الحديد : ”* . 


(ه) الجامع لأحكام القران : 107/ير+؟. 
( القواعد : مم.+.وانظر : شاه ولى: الله الد هتوى ‏ حجة الله البالغفضة 
* /ر ١٠.ء‏ 





(5ههم ) 

الاتسان لا يملك .بل قد وردت عدة آيات تضيف الأموال الى الانسسسان 
أموالكم يينكم بالياطل ) 11 وقوله تعالى : ( ولا تقريوا مال اليتيم. . .9) ) 
وقد تقد م القول بأن الأد لة الشرعية تراد فت على مشروعية الملكية الفردية 
وصحة تملك الأفراد للأموال الا أن ملكية الأقراد للأموال انما تقع بعد 
حيثئكتد أن يستغخل هذه الأموال وينتفع بهأ ويتصرف فيها فى حد ود مأ 
أمر الله به »لأن ملكيته سبحانه لهذه الأموال باقيسة لا تزول بتملك الانسان 
لباإا . (5) 


وعليه فان الذى يؤخنة من هذا هو أن الملكية المطلقة التى 
لا تتقيسد هى ملكية الله سبحانه وتعالى ,.أمن!ا ملكية العبد فانها ملكهية 
مقبيسدة الأنها ملثية استغلاف ويلزم المستخلف حينفقذ أن يتقيد بيسصسأ 
الاسلامية . 
هل الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية 5 


سس تسسا سس أسسسسا. مسي سي اسسيسي اياي الاي لصي لل لع 52 222 اااي 222-2252 22222 2222225 020022 ااا ااانا الا كاك إثة كتتك تك لتك بتك ك0 لتك لكك 
حا سد د سد لجسي بحسي سس سد هشه ل لم لد دا د لام دا للا اللي اللا الل التي 222 لجأ ات اتح التي الت سسمم اسمممه مسح يتنيدم 


ظهرت فكرة أن الملكيسة وظيفة اجتماعية فى المذاهب ذات ‏ 
النزمة الجماعية ‏ ,فى مقابل ما وصل اليه المذه بالفردى من تقريو 
أن الملكية حق فردى مطلق لا يقبل التقييد ألا فى أضيق الحد ود 
وتعنى فكرة أن الملكية وظيفة اجتماعية أن يراعى فيها حق المجتمع » لآن 
الفرد لم يكتسب هذه الملكية بجهده فقط ,بل للمجتمع الفضل فى منحه 


0) الانعام: 5ه( . 
6) عبد القاد ر عوده المال والحكم فى الاسلام 5 1 #79 ع 





(اهه ) 


هذا الملك ٠»‏ وبالتالى فاته لا يستخد م 'هذه الملكية الا فى مصلحة المجتمسع 
كما أن للمجتمع الحق فى أن يفرض على هذه الملكية من القيود مايراه لازم ا 
لذن لسسير أ لملكية سيرهأ أ لصحيح فى لخن مة المجتيع 5 01 


وقد تقدم القول بأن الملكية استخلاف ومنحة البية عفهل يصح 
على ضوء ذ لك أن يقال ان الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية بهذا المعنبى 
السابق ؟ لقسد ذهب كثير من الباحثين الى هذا القول 9) . فذكروا 
أن الملكية فى الاسلام وظيفة أجتماعية .وذ لك لما يترتب عليها من حقوق 
ولا تتقيد يه من قيود لخد مة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة . 


والأخذ بهذا القول انما جاء تأثرا بما وصل اليه أصحاب المذ هسب 
الاجتماعى فى شأن الملكية الفرد ية ءوالا فان هذ! المصطلح ليس مصطلحا 
شرعيا ,وهو أيض ا ليس صاد قبا في التعبير عن ن حقيقة الملكية فى الاسلاء (9) 
فان هذا المصطلح يؤدى الى انكام الملكية حة ا فرديا ,وه وأيضا يعطى 
المجتمع ‏ ممثلا فى الد ولة ب سلطات واسعة لتقييد هذا الحق بما تترمآأه 
ملائما من صصور التقبيد ,بل قد صرح بع ضالباحشين ببذه النتأائج 
وذكر أر]لملكية الخاصة ماهى الا وكالة عن الأمة .عشمقال , " للءة. 
وألفينا سلطانه فى العنصر الثالث ( أى تصرف الانسان فيما يملك ) متقيدا 
قى التثمير بمصلحصهة الجماعة لا يجاوزه!ا وهو يثمر مايثمر .والمال مالها 


الرككوي 'السيط : إر/لاهمم. ظ 
) أنظر. : على الخفيف ‏ بحث الملكية الفردية وتحد يد ها فى الاسلاء , ضمن 
ألتوجيه التشريعى فى الاسلام : 1/ ب.؟ ومأبعد هأ . سشليثكث قَطب العدآألة 
النظم الا سلامية : .0 +. د /محمد سليم غزوى ,الحريات العامة قنى 
ألا سملام ب م" وومايعد هأ . د رعبد الحميد متولى بالاسلام ومياد ى* نظام 
الحكم : 51 5 ٠‏ ظ | 

6) د /فتحى الد رينى , نظرية التعسف فى استعمال الحق ؛ ويرءد /العبادى 


(ممهه ) 


ليس له فيه من حق الا كفايته ,كأنه موظف .... أى أن تلك العامة 
ماهى الا وضع أقيم فيه الانسان - بحكم مواهيه ‏ ليثمر للجماعة مالبا 
ولينفق منه على مصالحها وليست غير ذلك . )١(‏ 

والقول بأن المالك ما هوالا وكيل عن الأمة أو موظف وأن المال 
مال الجماعة ,.لاشك أنه مغالاة فى التصور عويعيد عن حقيقة الملية فى 
الاسلام عفان الموظف أو الوكيل لا يعمل الا بمقتضى ما يأمره به 
موكله .ومن حق الموكل أن ينزع هذه الوكالة فى أى وقت يشاء السسسسبب 
أو لغير سبب , وليست الملكية فى الاسلام كذ لك ,بل هى فى الاسلام حسق 
فرد ى مصون ثبت باثبات الشارع له »فهو ليس حق المجتمع , ولم يكن منحة 
منه مكما أن القيود التى ترد على هذا الحق لا تثيت باثبات المجتمع ليا 
كمتا هوالحال فى القول بأن الملكية وظيقة اجتماعية لأوأن المالك وكيل 
عن الأمة ‏ وانئط تثبت هذه القيود باثبات الشارع الذى منح هذا الحق . 


من نتائجح اطلاق القول بأن الملكيسة وظيفة اجتماعية . 
يقول الشيخ أبو زهرة : " وقد رأينا بعض الذ بن يكتيون فى المسائل 


هد ! التعبير » ولكن يجب أن يعرف أنبا بتوظيف الله تعالى لا بتوظيف الذكا." 


د الملكية فى الشريعة الاسلامية ١/١‏ ؟ومابعدها . د/ محمد بلتاجى 
الملكيةالفردية فى النظام الاقتصادى الاسلامى : + ومابعدها . 

)01 مم الخيلى 'الثروة فى ظل الاسلام :و« و..؟ و. وانظر له أيضا 
15 0. 

© التكافل الاجتماعى فى الاسلام :«+. وانظر : العبادى ,الملكية فسى 
الشربيعة الا سلامية :1ا/مر” 4 . 





(5هه) 





ويقول الد كتور فتحى الد رينى :" وعلى هذا الأساس ينقضالقول ,2 
بن الحق هوبذاته وظيفة اجتماعية »على معنى أنه يراعبى الصالم 
الجماعى قحسب كما يذهب الى ذ لك مذ هب التضامن الاجتماعى .بل 
الذى يتفق وطبيعة التشريع الاسلامى وغايته »القول بأن للحق الفسردى 
طبيعة مزد وجة «فرد ية وجماعية ,وأن الأ ولى مصونة ومحمية ,مادامت 
لا تتعارض مع المصلحة العامة ... ويذلك يكون للحق الفردى فى الشريعة 
الاسلامية وظيفةاجتماعية , وليس هو بذاته وظيفة اجتماعية ,أذ يترتب 
على هذا النظو الأخيراهدارر الصالح الفردى الخاص ,الذى أصبسم 
تقرره معلوما من الد ين بالضرورة .ولا سيما حق الملكية »الذى هوقى 
طليعة الحقوق الخاصة جميعا )١("‏ 


ومع أن القول بأن الملية فى الاسسلام وظيفة بتوظيف من الشارع 

أوأنها حق ذو وظيفسة اجتماعية ,قول صادق فى .نتاعجه , وذلك اذا 

نظسو اليه بحسسب الظاهر منه ءالا أن الأولى أن يقال ان الملكية فى 

الاسلام حسق فردى أقره الشرع وحماه ؛وأباح لصاحبه التصرف فيه بوجوه 

التصرفات المختلفة الا أن هذا التصرف ليس مطلقا ,واتما هومحد ود 
بحد ود الشوع وقيوده . 


والقول بأن الملكية حق مقيد بقيود الشرعأولى من الق ول 
بأن الملكية وظيفة بتوظيف من الله ,أو أنب!ا حق ذ و وظيفة اجتماعية 
وذلك لأن هذا التسطلح «صطلح غير شرعى .وقد أطلق ليميو 
عن معنسى خاص به عند الذين أطلقوه ,وقد تقدم أنه معنى لا يتفق مع 
العقبسمم الشسرعى .ومن ثسم لا يصح اطلاق هذا اللفظ أو تخصيصه 
ليعبو عن المعأنى الشرعية . وفى هذا المعنى يقول الد كتور محمد 
البلتاجى :* وهذه صورة تطبيقية لما سبق ان قررناه من خطأ استحضار 





)01 نظرية التعسف فى استعمال الحق : آإ2هرءالم . 


(+5ه) 





الباحث المسلم بعض الهياكل والمصطلحات المستخلصة من د راسات الاقتصاد 
الوضعى ,محاولا ملأها بمحتوى اسلامى ,ذلك أن الطبيعة الخاسة 
لكل ما هواسسلامى ؛لن تستجيب لمحا ولته هذه الا بكثير من ضروب التعسف 
والتأويل غير الصحيح "(1) . 

قاذا تبين هذا وقيل ان الملكية حق فردى مقيد بقيود الششرع 
الذى منح القرد هذا الحق واستخلفه فيه ,فلا بد من بيان مأهى حند ود 
الشرع وقيوده التى يتقيد بها هذا الحق . 


يمكن القول اجمالا ان أهم هذه القيود اما أن يرد على طرق كسب 
الأموال وتملكهبا عأوعلى طرق استعمال هذه الأموال والتصرف فيها ,أما 
القيود التى طرأت على حق الملكية فى الوقت الحاضر كتحديد الملكية 
أو تأميعبا ونهمبسا فسيتم افراد ها فى مبحث مستقل . 





() الملكية الفردية فى النظام الاقتصادى الاسلامى : ١و.‏ 


(51ه) 


لسن سس أسسسس سبسسي رصنا > ال ا5 اأ2 ا22256-23223 2022202 02202021 اللا كا ات التتتتكة ‏ التتتتت) ‏ إلل) لكككككثخ تت كم 
للم م 6د شعني ١.‏ ل ل ل ل ست ست | الشنما التو ل ممص لس سم صم اناي مدي ناا لاا 


أباح الاسلام للأقراد أن يتملكوا من الظرق المباحة ؛ وهى طرق 
كثيسوة ومتعددة .ومن أهمها : المعاوضات المالية , والميراث, والهبات 
والصد قات ٠‏ والوصأيا »والوقف ,.والغنيمة .والاستيلاء على المباح . واحياء 
الموات .والاقطاع , ونحو ذلك . (1) 

كما قد فصل الشرع طرق الكسب المحرمة .والتى تتلخص فى 
منع الضرر ٠»‏ وظلم التاس وأكل أموالهم بالباطل . كما قال تعألى : ( يا أيها 
الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 9) وقوله أيضا . ( ولاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتد لوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالاكم وأنتم تعلمون ) 9 . 

قال القرطبى فى تفسسير هذه الآية :” والمعنى : لا يأكتل 
بعضكم مال بعض بغير حق »فيد خل فى هذا : القمار والخداع والغصوب 
وجحد الحقوق »ومالا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة ,وان طابت بسه 
نفس مالكه »كمسر أليغى ع وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنا زير وغيبر 
ذلك ..." 9©) 

وقال أبن العربى عند تفسير هذه الآية :" هذهءالاية من قواعد 
المعملات ,وأسا سالمعاوضات ينبتى عليها , وهى أربعة ©) , هذهالآية 
وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم ألريا ) (1) وأحاديث القغيررء 
واعتبار المقاصد والمصالح " 27) * والتحريم فى هذه الآيات عام يشمل كل 





)01 0 بن نجيم »الأشباء والنظا قر : ٠‏ د > بن السيوطى الأشباء والنظائر 
معالسيد أبوالنصر الحسينى »الملكية فى الاسلام 

0 اناك 8 () البقرة : بدو . () الجاميلاحكا بالقرن ؛ ل . 

(ه) يشير ألى الأ سس والقواعد ألتى تنبنى عليها فى نظره 'المعملاتوا لمعا وضات 
الشسرعية 1 

( البقيرة : .لام . 9 أحكام القران : ١/*ة.‏ 





(5ه) 


أكل للأموال بالباطل .وقد فصل الشرع مط هومن قبيل البأصضل »ومسا 

ليس كذ لك فى مواضع أخرى »وبالتالى لا يصمح الاست لالل بيذ الآيسات 

على تحريم معاملة ما #لأنها من أكل الأموال بالباطصل ,مالم يقمعل سسى 

خصوصبا , وقد أشار الى هذا المعنى ابن العربى بقوله :" اعلموا 

لك الله أن هذه الآية متعلق كل مقالفومها لف فى كل حكم يد عوتدسه 
لأنفسهم بأنه لا يجوز , فيسستد ل عليه بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل ) فجوابه أن يقال : لا نسلم أنه باطسل الا حتى تبينه 

بالد ليل , وحينكذ يدخل فى هذا العموم . فهى د ليل على أنالباطل 
فى المعملات لا يجوز , وليسفيها تعيين الباطل " . )١(‏ 


وقد فصلت الشريعة طرق الكسب المحرمة عكما قد تقد م الحد يث 
عن هذه الطيق مع بيأن د ور الد ولة فى ذ لك عند ذكر وظاكف المحتسب 
ومراقبته للنشاط الاقتصادى للأفراد :ومنع جمع الأعمال والتصرفات التقتى 
جاء الشرع بتحريمها () عويمكن فيما يلى ايجا زأهم طرق الكسب المحرمة 
فى التشريع الاقتصادى الاسلامى كك 


زو» الريا  :‏ اعتبرت الشريعة الريا بكافة طرقه وأساليبه من قبييل 
الكسبالمحرىم ,وأكل أموال الناس بالياطل ,قال تعالى : (الذين 
يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذدى يتخبطه الشيطان من الس 
ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل اثربا وأحل الله البيع وحرم الريب ا 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهسى فله ماسلف وأمره الى الله ,ومن عساد 
فأولفك أصحاب التار هم فيها خالد ون ) () وقد فصل الفقهاء 
حكم الربا وعلته وما يجرى فيه تقفصيلا د قيقا ,والذى يهم هنا هو 





() أحكام القرآن : 47/1. ض 
(م«): انظر مبحث وظائف المحتسب فيما تقد م ص (:434.0) 


م البقرة : م57 . 


(9 5م ) 





الكسب غير مشروعة . أما ما هو ألد ورالذى يمكن أن تقوم به الد ولة لمحارية 
الربا ومنعالأفراد من الكسبب عن طريقسه ققد تقدم بيانه فى المباحث 
السابقتة . () 


و(؟) الاحتكار: ‏ - لقد حرمت الشريعة الاسلامية الاحتكار .وذ لك 
لما يؤدى اليه من استغلال حاجة الناس والحاق الضرر بهم ,وحق التملك 
فى الاسلام لا يعطى الفود سلطة احتكار حاجات الناس والاضراربهم 
قال صلى الله عليه وسلم :” من احتكر فهو خاظيء "9) وبالتالى 

نا فان أى كسب يأتى عن طريق الاحتكار المحرم يعتبر كسبا محرما . وقد 
تقدمالحديث عن ماهية الاحتكار وبيان حكمه فى الشرع ود ور الد ولة 
فى محاربته 0 


(م«) ومن أنواع الكسب المحجرم »الكسب عن طريق الغش والتد ليس والغسرر 
واخقاء عيوب السلعة ونحو د لك ممأ تقدم بيأنه 0 


(») ومن أتواع الكسب المحم الكسب عن طريق السرقة أو الغصب ,+ أو 
الكسبعن طربق القمار بأساليبه المختلفة .وكذا الكسبعن طسريق 
الارتشاء والتزوير ونحو ذ لك مما أجمع الفقهاء على أنه كسب محرم وأكل 
للأموال بالبا م سل . 


(ه) ومن طرق الكسب المحرمة أيضا والتى لا يصح التثملك عن طريقهة 2ت 
التجارة فى السلع المحرمة فى الشرع , وذ لك نحو التجارة فى الخمسور 
وأنواع المسكرات وكذا التجارة فى الخنزير والأصنام والميتة وكل نجس 
لا يحل الانتفاع به .وكذا التجارة فى الأعراض والكسب عن طريق الزتنا 





() أنظر مبحث,د ور الد ولة فى محارية الربا فيمأا تقدم ص ر 441 ) 
0) صحيح مسلم مع شرح النووى: ١1١/#ع؟.‏ < 
6 أنظر مبحث الاحتكار ص 2 إد. > ا( 

9) اتطخرص (- 6-1 © 


(؟ 3ه ) 


أفسأد عقيدة سآ الأمر مل أخلاقه . 


هذه هى أهم طرق الكسب المحرمة فى الشريعة والتى تعتبر 
قيودأ على حرية الكسب .وقد ذكراين العربى أنها ترجع جميعا الى 


إيتين من القران هما : آي ةالربا ءراية :( ولا تأكلوا أموالكسم 
تام دسل ( شم قال 0 ل بيت فى الصريصة بحم عاتن الابتيين 


انب لا تخرج عن ثلاشة #أقسام هي : الريا والياطل والغرر ٠‏ وذكر 
أن الغرر يرجع بالتحقيق الى أكل الأموال بالباطل . 





)01 أحكام القسرآن . 


فقال :" الأول والثانى شمن الأشياء جنس بجنس سن , والثالث واقراية والخامس 
والساد س والسابع : بيع المقتات .أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا , 
١‏ وجنساً بغير جنسه تسيكة :أو بيع الرطب بالتمر 1 والعتب بالزيي 
أو بيع المزابنة على أحد القولين »أوعن بيع وسلف , وهذا كلِهِ داخل فى 

بيع الربا .. الثامن بيعتان فى بيعة »والتاسع بيع الغرر »ورد بيع 
الملا مسة وا لمنأبذة , والحصاة » وبيع الثنيا : وبيع ا لعربان : ومأ ليس عند ك 
والمضامين ٠‏ والملاقيح ‏ وحبل الحبلة , ويتركب عليهما من وجه بيع الخمسار 
قبل أن يبد و صلاحها وبيع السنبل حتى يشتد ,والعنب حتى يسود 
وهمأ مما قَبِلْه وبيع المحا قلة والمعاومة والمخايرة والمحاصرة ؛ وبيع ماسم 
يقبض ء وربح مالم يضمن ؛ وبيع الطعام قبل أن يستوفى من بعض ماتقسدم 
والخمر والميتة وشحومها ؛وثمن لدم ؛وبيع الأصنام » وعسب الفحل والكلب 
والسئور . وكسب الحجام وعجر ا لبغى وحلوان الكا هن ؛وبيع المضطر 
وبيع الولاء , وبيع الولد أو الأم فردين ,أو الأخ ولاخ فرد ين . وكراء 
الأرض والماء والكلا” والنجش ' وبيع الرجل على بيع أخيه ... وحأاضر 
لباد ,وتلقى السلع .والقينات " أحكام القرآن : ١/رم«»+‏ 62+ 





(56كه ) 


نانيا : قيود استعمال الطكية والتصرف فيهباأ : 


كت لتكت الاكتتتم باتتكا 0 إللتكك) 0 لكك لتك الككتتتتتلة- ا"ككتتكظ- التتتلية)-2 التتتتتتثة 0 األتتتكث 7 إلتتتثة الث الث ات 079التت اتا اتا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا الا الا 
سسا الست سسجتي لاسي السسسم ججح حا اا أ أ الت اتلك اللي اللا ليا ابيا ليا لتنيدا التي ييا )الي الي ل ل ل م مم لأسا مامد 


تقد م أن حرية المالك فى كسبه للملك ليست مطلقة عبل هصى 
محد ودة بحد وذ الشرع وقيوده .ركذ لك يقال فى شأن استعمال المالك 
لملكه وتصوفه فيه عفان حريته فى هذا الاستعمال ليست هى الأخرى 
مطلقة دون حسدء بل قد وض عالشارع لهذه الحرية حد ودا وقيودا 
لا يد من الالتزام بها والوقوق عند هأ ,.وهى فى مجملها تهد ف الى 
تحقيق مصلحة المالك نفسه .كما تبد ف الى تحقيق مصلحة المجتمع مسن 
حوله :ورفع الضرر عنه . ومن أهم هذه القيود 
)١(‏ النهى عن إضاأعة المال بالاسراف والتبذير : 


لد لد لت ست ست لي د عي يي يا لس لس سد يس ع م سم سم سم عم سم سو عم 2 ب ا حم ساعد 
سس سسا سس سس سس اسسسم يي سي سس سس سس سسا سسا ا اا الا ام امم ا ا م60 ا ام ا ا ل بصم سن د عد كم 


لقد وردت النصوص الشرعية على تحريم السرف والتبذير .قال 
تعالى : ( ولا تسرقفوا ان الله لا يحب المسرفين ) (١!؟‏ وقال تعالى 
و وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين 
كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) (1) الا أنه قد اختلف 
فى المعنى المراد من السرف والتبذير اللذين أتى الشرع بتحريمهما »فالذى 
لا شك قيه أن أنفاق الانسان على نفسه ومن يعوله لقضاء حاجاته وضرورراته 
يعتبر من قبيل النفقة الواجبة عفان تجاوز الانسان الانقفاق الواجب وأنقفق 
ماله فى المباحات زيادة عن حاجته. »فهل يعتير مسرفا ؟ أوأن الاسساسرواف 
يختص بأ لنقفقة فى المحرمات ل . 
أن الذى عليه جمهور المفسرين من الصحابة يغيرهم “أن السوف 





() الاعراف :+ 1” . 
م الاسراء +؟72؟. 





(3ه) 


فى تفسير المبذر : أنه الذى ينفق فى غير حصق () . كما روى عن أبن 
تسعسود أن التبذير هو : الانفاق فى غير حق .. 57) وروى عن مجأههد 

: لوأتفق اتسان ماله كله فى الحق لم يكن مبذرا ,ولوأنفق مدا 
في غير سق كان مبذرا " 5) . وعن قتادة : التبذير ‏ النفقة قفى 
معصية الله تعالى .وفى غير الحق والقساد .9) وروى ابن حزم 
عن الزهرى فى تفسير قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة ألى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط )52 : " لا تمنعه من حق ولا تنققه قسى 
باطل " (1) . وعن اياس بن معاوية :" ما جاوزت به أمر الله فهو سرف 
واسراف" 1 . وقد فسسرالامامان الجصاص وابن العربى الاسسراف 
بأنه : مجاوزة حد البباح الى النحظور . 8) 


وقد ذكر بعض الفقبهاء أن من انفق ماله فى المباحات فوق الحاجة 

قانه مبذر . وذكرابن العربى أنه ان عرض ماله للنفاذ فهو مبذر والا قلا 
فقال :" فان قيل من أنفق فى الشبوات »هل هومبذرأم لا ؟ 

قلنا : من أنفق ماله فى الشهوات زائد! على الحاجات , يعرضه بذ لك 
للنقأد شيو مبذر قعئنْ أنفق ربح ماله فى شهواته أو غلته . وحفظ الاصل 
أو الرقبة فليس بمبذر ,ومن أنفق د رهما فى حرام فهو ميذر يحجر عليه 
فى نققة د رهم فى الحرام : ولا يحجر عليه ببذ له فى الشهوات ,إلا انآ شيف 
عليه النفاد"97) وهذا فى شأن أكانيتة امسلاق لفشظ سب ذر 





() المحلى : لم/ر.9؟. 
23 المصدر نقسه:يم/ . وء . وانظر : الصابوني مختصر تقسير ابن كثيو 


57/4 . 
القرأآن 
2) الصابونى مختصر تفسير أبن كشير 6/5٠:‏ . 
(ه) الاسراء: وعم . لد الى 90/4 1. 
)/0 القرطيى : الجامع لأحكام القران مختصر تفسير أبن كشير ١/م؟+-‏ 


(م) الجصاص,أجك م القرآن : م / * > ' أبن العربى أحكام القران /١‏ ##جسم. 
(ه) أحكام القرآن : #/1لم١١.‏ 








( هم ) 


وصحة الحجر علية , لكن هل يقال أنه ارتكب بذ لك محرماأ ؟ د . صحخسح 
ابن العربى أن فعله مكروه لا محرم .)١(‏ وفى كشاف القتاع , " ويكسره 


بالاتفاق عسواء أكانت قليلة ,أم كثيرة ,أما النفقة فى المياح فان من اعتبر 
القد ر عن المطلوب يعتبر من قبيل الاسراف ,ومن اعتير نوع الانفناق 
وكيفيته لم يقل بأن الانفاق فى المباحات من قبيل الاسرا ف المحرم بل 
ان الاسواف والتبذير المحرمين فى نظره هما النفقة فى المحرمات . 59) , 
وهذا هوالذى عليه أغلب المفسرين كما تقدم فى نقل أقوالهم , وهو أولسى 
بالمسير أليه ‏ أن شاء الله تعالى ‏ فان الذى لا شك فيه أن األمسلم مدعو 
| 3 
تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطهاأ كل اليسط فتقعد ملوما محسول ا 
قواما ) (5) الا أن المسلمان تجاوز فى نققته المباحة حد التوسط . قانه 
الله »ومن اخوان الشياطين الذين ذكرتهم الاية ,قانه مازال ينفق قى 
مبأاح ؛ حتى, وأن صد اق عليه لفل مسرف أو ميذر لغضة ؛ بمعنى زياد ة الانفاق 
وتجأوز الحد المعقول 5 


أما معرفة ماهو :ند ور الد ولة فى شأن الاسراف والتبذير .قبو 


زوم أحكام القران : .771١/+‏ 

59 البهوتى كشاف القناع : 1/ 4 ؟ . 0 

0) الراغب الاصفهانى »«المفردات فى غريب القران : (سرف) : ص .87. 
9) الاسراء: ٠‏ . ظ 

(ه) المؤّمنون : 97-. 


(لم1ه ) 


موضوع تشتمل عليه أحكام الحجر على السقيه المبذر فى الفقه الاسلامى 
وقد تقدم بيان هذا اله ور عند الحد يثعن حكم الحجر ,ود لالته علسسى 
الحرية والتد خل . 


(+) النهبى عن الاضرار بالا خروين : .- 


تقد م القول بأن تصورف الانسان فى ملكه يمأ يشاء من وجوه 
التصرف المباحة ,هوأهم خصائص الملكية فى الاسلام وثمرتها الأوللى- 
وأن هذا هوالأصل المتفق عليه فى الشرييعة الاسلامية والا لما كان لتملك 
معنى اذا حجر على المالك فى تصرفه . لكنماالحكم أن تصرف الانسأن 
فى ملكه ,بما يؤدى الى الحاق الضرر بالاخرين ؟ وهل يصح شرعا منعه 
من هذا التصرف أولا يصمح ؟ . 
لقد بحث الفقبهاء أحكام تصرفات الأقراد فى أملاكيم إذا كانسست 
تؤدى الى الحاق الضرر بالآخرين كالجيران وتحوهم . وكانت أراؤه سم 
فى هذه المسألة على النحوالتالى : - 


ا ( ذهب متقد موا الحنفية والظاهرية , وهو رأى عند الشافعية وروايية 
عند الحتايلة ,أ. ن للمالك الحق فى التصرف فى ملكه وأن أدى هذا 
التصوف الا الاضرار بالاخرين ,فلا يمنع من ذلك قضاء ,ولا يضمن 

الضررالحاصل من تصرفه . () 

وفيما يلى ذكو بعض نصوصهم الدالة على ذلك .. 


)01 أنظر ص زر اا) 
م) أنظر الشافعى ,الام مم وعجو,.وع#الماوردى »الأحكام السلطاتية 
:هوعد أبن حجر الهيتمى , تحقة المحتاج : +/ 4 ١٠١‏ :الرمتى ع.نهاية 
المحتاج : م / ممه السخقسي المبسوط: م / ١١‏ » الكاسانى »بد أئعالصنائع 
م/ .)عم 4.١‏ ءحاشية ابن عابدين :ه/»غ2أبو يعلى »الأحكام 
السلطانية :١1,م«,9.م‏ »أبن قد امة المغنى معالشرح الكبير:ه ١ه‏ 
المرداوى الانصاف :ه/.+عء,ابن حزم ,المحلى : 541/2 . 








(505ه) 


قاللسرمسى فى المبسوط :" وللانسان أن يتصرف فى ملك نقسسه 
بمأ يبد و له وليس للجار أن يمنعه عن ذ لك , وله أن يتخذ حمامأ أو تنورا أو 
مخرجا ,لأنه يتصرف فى خالص ملكه . أرأيت لوأراد أن يجعل فيها رحا 
أوحدادا أوقصارا كان للآخرأن يمنعه من ذلك ؟ والحاصل أن من 
تصرف فى خالص ملكه لم يمنع منه فى الحكم ءوان كان يؤدى الى الحاق 
الضرر بالغير . الا ترى أن من اتجو فى حانوته نوع تجارة لم يمنع من 
ذلك وان كانت تكسد بسببه تجارة ,وأن أصحاب الحوانيت يتأذ ون بغبار 
سنابك الد واب المارة ٠‏ وأن يتأذى المارة بد خان نيرانهم التى يقد ونبا 
فى حوانيتهسم ,ثم ليس للبعض منع البعض من ذ لك » وللانسان أن يسسسقى 
أرضه وليس لجاره أن يمنعه من ذلك مخافة أن يقل ما* بكره ‏ فعرك ا 
أن المالك مطلق التصرف فيما هو خالص حقه * )١(‏ 


وقال الكاسانى . " للمالك أن يتصرف فى ملكه أى تصرف شاء .سواء- 
أكان تصرفآ يتعد ى ضرره الى غيره أو لا يتعدداى «فله أن يبنى فى ملكه 
مرحاضا أو حماما أو تنورا . وله أن يقعد فى بتائه حدادا أوقساارا 
وله أن يحفر فى ملكه بكرا أو بالوعمة ... وأن كأآن يهن من ذلك البناء , 
ويتأذى به جاره ء وليس لجاره أن يمنعسه »حتى لو طالب جاره تحويل ذلك 

لم يجبر عليه ,لأن الملك مطلق للتصرف فى الأصل ٠»‏ والمنع منه 
لعارض تعلق به حق الغير عفاذا لم يوجد التعلق لا يمنع” )١9‏ . 

وفى الأحكام السلطانية للماوردى :" واذا تصب المالك تنورا فى دأره 
فتأذى الجار بد خانه ءلم يعترض عليه ولم يمنع منه » وكذ لك لو نصب فى داره 
رحا أو وضع فيها حدادين أو قصارين ,لم بمنع .لأن للناس التصسرف 


() المبسوط : ىإا/ر١؟.‏ 
م) بدائععالصنائع : م/ر*١ع.‏ 








(لاه) 


فى أملاكبم بما أحبوا ,وما يجد الناسمن مثل هذا يدأ" )١(‏ 
وفى تحفة المحتاج :" والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة 
بمساكن حماما واصطبلا وطاحونا وقرتا ومد بغة , وحانوته فى البزا زين 9) , 
حانوت حداد وقصار ءاذا احتاط وأحكم الجد ران احكاما يليق بما 
يقصده ءيحيث يندر تولد خلل منه فى أبنية الجار .لأن متعهاضوار 
بع » 0 
فتبين من هذه النقول أن أصحاب هذا المذهب يطقون الحرية 
لثمالك فى أن يتصرف فى ملكه بما يشاء من أنواع الثصرفات المباحة ٠‏ دون 
مراعاة للأضرار التى يمكن أن تلحق الاآخرين من هذه التصرقات .ويرون 
أن حسق المالك فى ملكه أولى بالاعتبار من حقيق الآخرين فى دقع الضسرر 
نيم . وحجتهم فى ذلك كما يظهو من نصوصهيم .هى التسك بحق 
المالك فى التصرف فيما هو خالص ملكه عفلا يصح منعه من ذلك 4لأن المنسع 
مناقض لمعنى الملك . وأيضا هم يقولون أن/منع المالك من التصرف فى ملكسة 
اضراراً به والضور ممنوع . 
وقد أحتج الماوردى فى النقل المتقد م عنه بقوله :" وما يجد النأس 
من مثل هذا بدا" فهويشيرالى حاجة الناس,الى التصرف فى أملاكيسم 
بتصوفات قد تندى الى الحاق الضرر بالاخرين ١ولكن‏ لا بد من مثل هذه 
التصرفات للحاجة أليهبا . 


بع وذ هب المالكية والحنابلة فى الرواية الراجحة , ومتأخروا الحنفية 
وبع ضالشافعية الى القول بأن المالك ممنوع من التصرف المضر بالاخرين 
الا أنهم اختلفوا فى مقدأرالضرر الذى يجب دفعه ,وما هوضابطه 


1( الأحكام السلطانية ؛ م ؟ ٠.‏ ' 

(5) (البزازون ) هممن يبيع ( اليز ) أى : الأقمشة . 

م) أبن حجر البيتمى «تحقة المحتاج : +/ و .ع .واتظر : الشرب 
مغنى المحتاج : .١14/“8‏ 





)ه71١(‎ 


على النحوالتسالى : 

(و) فذهب متأخروا الحنفية الى القول بأن الضرر الذى يجب د فعه 

هوالضرر الفاحش الذى لا يمكن التحرزعنه . 
قال الزيلعى :" ثم اعلم أن للانسان أن يتصرف فى ملكه ماشساء 
من التصرفات مالم يضر بغيره ضررا ظاهرا ,فيجوز له أن يتخذ فى 
داره حماما ,لأن ذلك لا يضر بالجيران .وما فيه من النداوة يمكن 
التمرزعنه .بأن يبنى بينه وبين جاره حائطسا ... ولواتعكقذ 
داره حظيرة غنم » والجيران يتأذ ون من نتن السرقين ,ليس لهسم 
قى الحكم منعه ,ولو حفر فى داره بكرأ قنز منها حاعط جاره لم يكن له منعه 
ولو أراد بناء تنور فى داره للخبز الداتم »كما يكون فى الدكاكين ,أورحا 
للطحسن أو مد قات للقصارين ءلم يجز ,لأن ذلك يضر بالجيران ضما 
ظاهرا فاحشا لا يمكن التحرزعنه » والقياس أنه يجوز , لأنه يتصرف فى 

ملكه وترك ذ لك استحسانا لأجل المصلحة " )١(‏ . 
فهذا النص يبين أن الضرر الذى يجب د فعه هوالضرر الظاههمر 
الفاح شالذى لا يمكن التحوزعنه د ون ماعداه , وذ كر أمثلة للنوعين حتى يمكن 
التمييز بينهما ,الا أن بعضهمعرف الضرر الفاحش فى شأن الجار ,بأنه 
ما كان سبيا لهدم بناقه أو ضعقه أوابطال الانتقاع به بالكلية .كما قال , 
ابن الهمام :" والحاصل أن القياسقى جنس هذه المسألة .أن يفعل 
صاحب الملك مابدأ له مطلقا ,لأنه يتصسرف فى خالص ملكه ,وان كان يلحق 
الضور بغيره علكن يترك القياس فى موضع يتعدى ضرره الى غيره ضررا فاحشا . 
وهو ما يكون سببا للهد م وما يوهن البناء . . أو يخرج عن الانتفاع بالكلية 
وهو مايمتع من الحوائج الأصلية ,كسد الضو بالكلية .... وأما 


2» »”١/اب‎ : تبيين الحقائق :»/+-و١. واأنظر ابن نجيم .البحر الرائق‎  )9( 
«م«. و (القصار ) هوالذى يقوم بدق القماش لتمليسه . أنظضر‎ 
. ) أبن منظور ,لسان العرب : ( قصو‎ 


(؟ “واه ) 
التوسعالى منع كل ضور ما : فيسك ياب ألا نتفاع بملك الا نسان ال" 


(؟١)‏ وذكر بعض الشافعية أن الضرر الممنوع هو الضور غياسر 
المعتاد ,قان تصرف فى ملكه على العادة لم يمتع . - 

جاء فى تحفة المحتاج :" ويتصرف كل واحد من الملاك قى 
ملكه على العادة ءوان أضر جاره ,كأن سقط بسيب حفره 
المعتاد جدار جاره 2أو تغير بحشه بثره ,لأن المنع من ذلك 
ضرر لا جابر له عفان تعدى فى تصرفه بملكه العادة ضمن .21 . 
وجاء فى موضعاخسر قوله :* ان الضرر المتقى مالا يصير عليه 
مالم يعتد لا مطلقا " 59) ٠‏ 


(«) وذ هب المالكية والحنابلة فى ألرواية الراجحة الى القول بمنع 
المالك من التصرف المضر بالاخرين . دون أن يحدوا ذلك 
بضابط الضرر الفاحش أو غير المعتاد ,بل ذكروأ أن الجار ممسنوع 
بأن لم يكن له من غرض فى تصرفه سوى الاضرار بالآخرين ,أو كأن 
واكتفوا بذكر الأمثلة التى تعتبر من قبيل الضرر العمنوع ,كما جاأء 
فى المغنى :" وليس للرجل التصرف فى ملكه تصرفا يضر يبجساره 


د كان قصارة يهزالحيطان ويخربها »أو يحقر بكرأ الى جانب بقر جأره 


(١)آمن‏ البمام ء فتح القدير؛:م/+-.مء وانظر حاشية ابن عا بد بين ه / ل » » . 

() الهيتمى تحفة المحتاج : +/ 4 .؟ »وقد نقل عن الرويانى : أنه لا يمنع 
الا ان ظهر مته قصد التعنت والفساد . كما نقل عن الزركشى : أنه 
يمنع مايضر الملك د ون المالك . | 

(0) المصدر نقفسه: م /لم 15 ©©) أبن رجبٍجأمع لعلوم والحكم: 9م ومأ بعد هأ . 





(" لاه ) 


يجتذ ب ماءعها " )١(‏ ومن الأمثلة التى ذكرها المالكية ما جاء فى المنتقى 
" قأما الضرر على هذا التأويل .فمثل ما يحدثه الرجل فى عرصته مما يضر 
بجيرأنه »من بناء حمام أوفرن للخبز أو لسيك ذهب أوفضة ,أو كير لعحمل 
الحديد أو رحسا مما يضر بالجيران * 9) . 

ونقل التسولى فى البهجة عن ابن رشد تقسيم الضرر الى ثلاثة 
أقسام :" منه مايمنععنه باتفاق »عكالحمام والفرن »ومنه مالا يمع منه 
باتفاق ,.كاحداث فرن قرب فرن آخر يضربه فى غلته فقط , ومنه مايختلف 
فيه كآأن يحدث فى أرضه بناء قرب أند ر 5) جاره يمئعه به الريه سح 

فقال ابن القاسم يمنسع » واختلف فيه قول سحئون .قال ابن رشد 

والأظهر أنه يمنع" . 9) 

فهذه النصوص من مذ هب المالكية والحنابلة أوضحت أن ضرر الجار 
ممنوع »د ون أن تحد الضرر الممنوع بحد معين بل ذكرت الأمثلة على أتواع 
الضرر الممنومة ءالا أن هذا لا يعنى أنهم يرون منع مطلسق الضرر حتسى 
وآن كان يسيرا . فد خان الخبز والطبيخ فى البيت اتفق الفقهاء على أنه 
لا يمنع .. وذكو اين قداءة أنه من قبيل الضرر اليسير »الذى لا يمكن التحرز 
منه م وتد خله المسامحة . (5) وهو بذ لك يشير الى أنه ماكآان ضورهة 
من هذا القبيل قانه لا يمنع .' [ 

وقد تقدمالنقل عن المالكية أن الضرر الذى يلحق الغلسسة 
من جواء عمل الجار لتجارة مماظة ونحو ذلك -لا يمنع بالاتفاق . 

كما ذكر المالكية أمثلة أخرى للضرر الذى لا يمنع ,كضرر منع الريم 
وضوء الشمس «فقد نقل أبن فرحون قول ابن عتاب : " الذى أقول به 





(9) أبن قدامة,المغنىي :ىه / ١ه‏ .وانظر : الهوتى »كشاف القناع رار . > اء 
المرداوى ‏ (الانصاف : مىم.+*. 

08 اليأجى المنتقى : / 4ه وأنظر أبن ش رحو التبصرة : ؟ /ريده ومايعد هأ . 

0) (الاندر ) هوالجرين »أو البيدر » موضع ذ رى الحبوب . 

9) البهبجة فى شرح التحقة:9/5مم. 

)م المغنى : م/م هم. 








(4؟ لاه ) 


يناء من هبوب الريح وضوء الشمس »وما كان فى معناهما الا أن يثبت القاقم 
فى ذلك أن محدث ذلك أراد الضرر بجاره " )١(‏ 

وفى الكافى ," ولا يمنع أحد يبنى فى ماله وحقه ما أحب ,2ه /! 
حائط يعليه وبنيان يرقعه .أضر ذ لك بجاره فى منيع صو أو ريناح أولم 
يضر" (5) ظ 

فهم بذ لك لا يرون أن منع الريح والضوء من قبيل الضرر الممنوع 
بل قد أشار ابن عبد البو الى أن الضرر الممنوع هو الضرر البين فقال  :‏ 
" وكذلك دخان الحمامات والأفران :اذا أضر بالجيران ضررا بينا ,م: 
منه محداثه »فان تحيلوا فى اخراج ألد خان حتى لا يضر لارتفاعه عنه سم 
كان ذلك لهم"7) فكأنه بقوله :” ضررا بينا ”" يشسير الى أنه ليس 
كل ضرر يمتيع .بل لا بيد أن يكون الضرر ظاهرا بينا . 


وقد أستد ل أصحاب هذا المذ هب بأد لة منها 0( 

(1) استد ل هوؤلاء بما روأه مالك والحاكم وأصحا ب ا لسئن عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال "0 ا صور ولا ضراء" زه وباك يسور هذا الحديث 
عصدة أد لتهم ,واختلف فى معتأم . فقيل " الضور”و” الضرار " 
بمعنى, وأحسث : واألتكرار لمجرد التأكيد : وقيل 1 الضرر " أن تد خل 





(0 التبصرة :» 8/ 5ه."م.2 

(م) ابن عبد البر ,الكانى :+ /و«+و. 

(م) المصدر نقفسه :7/6 8>.8و. 

0) أنظر: الباجى »المنتقى :4/ . ع ومابعدها . الدرينى عنظرية 
التعسف فى أستعمال الحق :و ومابعدها . 

(ه) الموطأ مع شرحه المنتقى :++/.». البيهقى عالسنن الكبرى :417/5 
الحاكم »المستدرك :+/ 70م ءوقال : صحيم الاسناد على شرط مسلم . 
يحيى بن أبى آدم الخراج : لا5ءلمة. وانظر فى سخرييج هذا الحديث 
: أبن رجب «جامعالعلوم والحكم : 68+407مو؟+. الشوكانى »نيل 
الاوطار :ه /رلا 9؟. 








(ه 7ه ) 





الضرر على غيرك على وجه أنت تنتفع به »و" الضرار" أن تدخحسل 
الضرر على غيرك من غير منقعة لك ,وقيل غير ذلك . )١(‏ 
وهذا الحديث يدل على أن الضرر ممنوع , وبالتالى يمتنع كل تصرف 
يلحق الضرر بالاخرين »قال الشوكانى .” هذا فيه د ليل على تحريم الضرار 
على أى صفة كان ,من غير فرق بين الجار وغيره »فلا يجوز فى صورة مسسسن 
الصور الا بد ليل يخص به هذا العموم عفعليك بمطالية من جوز المضارة 
فى بع ضالصور بألد ليل عفان جأء به قبلته ,والا ضربت بهذا الحد يك 
وجبه" )١(7‏ 


وقد اعتمد من قال بمنع الضرر على هذا الحديث ,الا أن هذا 
الحديث لم يخل من مناقشات الا خرين ورد هم له »من حيث ثبوته أو ظببسور 
وجة د لآالته على المراد 1 فمن هذه المناقشآات , 


- ماذكسوه ابن حزم من أن هذ! الحديث لا يصمح ,لأنه انعا جلاء 
مرسلا أو من طريق فيها زهير بن ثايت وهو ضعيف . (7) 


والواقع أن هذا الحديث روى من عدة طرق مسند! ومرسلا »*فقد 
رواه الحاكم وغيره مسندا بلفسظ” لا ضرر ولا ضرارءمن ضار ضره اللو ظ 
ومن شاق شق الله عليه " . وقال الحاكم : صحيم الاسناد على شسروط 


مسلم . 47) 


وروأه مالك فى الموطأ مرسلا ,قأل أين عبد الير ." لم يختلسف 
عن مالك فى أرسال هذا الحديث ,»قال : ولا يسند من وجه صحيم" (5) , 


() أبن رحب عجامعالعلوم والحكم :لموع+,الباجى عالمنتقى :*/ر.؟. 
() نيل الاوطار :هم /رع؟؟ 
فة المحلى : هى/ 54١‏ . 


632 المستدرك 2 1# / #هم. 
زع أبن رجحب »جا مع ألعلوم 5 82 ١‏ . 





(95اه ) 


فكأته يضعف رواية الحاكم »وقد أشار الى أنها من طريق الد:رأوردى ؛ وكان 
الامام أحمد يضعف ا حدث به من حفظه ولا يعبأ به ,قال . ولا شك 
فى تقد يم قول مالك على قوله . )1١(‏ فابن عبد الير يرى اذا أن هذا الحديث 
لا يصح الا مرسلا وقد نقسل ابن رجب أيضا عن خالد ين سعيد 
الأند لسى الحافظ قوله :* لم يصح حديث " لا ضررولا ضرار " مسند !"؟) 
وقد ذ كرابن رجب طرق هذا الحد يث المستدة عتد الييبقى والد ارقطنى 
وأبن ماجة والطبرانى وغيرهم , ولم تخل جميسا من ضعف كما تقل ابن 
رجب . الا أن المحددثين ذكروا أن طرق هذا الحديث يقوى بعضبا 
بعضا ,ققال أبوعمر بن الصلاح و" هذا الحديث أسنده الدارقطنتى 
من وجوه ء ومجموعها يقوى الحديث ويحسنه »وقد تقبله جماهير أهطسل 
العلم واحتجوا به "() 

وقد قال عته ابن حزم : أنه صحيح المعنى . (6 

وقال عنه أبو د اود ب" أنه من الأحاديث التى يد ور ألفقه عليبا " (15) . 

وقال الشوكانى :" فانه قاعدة من قواعد الدين ,تشهد له كليات 

وجزئيات "(1) . ومن الأحاديث الأخرى الثابته التىتشهد له 
قوله صلى ألله عليه وسلم : ” من ضار أضر الله به #ومن شأق شاق 
الله عليه " ) . وقد ذ كوالشيم أحمد محمد شأكر : أن حد يثك 





() المصدر نفسه. قال الشيخ أحمد محمد شاكر : " وهذا الكلام بعيد عن 
جادة الانصاف فالد راونردى ثقة حجة »كما قال ابن معبين , وخطأه فى 
بعض روأيأته لا يسقط ما يروى , وارسأل مالك الحد يث لا يضعف رواية 
الموصول أذا روأها.. اثقة " الخراج ليحيى بن لدم (حأشية ). 

0) ألمرجع نفسه . () جامعالعلوم : 907؟. 

9©) المحلى : لم/ر١1>؟.‏ 

(ه) أبن رجب ,جامعالعلوم :رو١؟.‏ 

() تيل ألا وطار : ه/؟ 55 . 

7 المنذرى مختصر سنن أبى د أود : ه / 595 . 


" ( لا لاه ) 


:" وهذأ الحديث وان كان ظنيا باعتيار ستده مالا أ.. 


الضوار وألا حتكار »وبيع الحاضر للياد 1 ونحو ذ لك 1 


ظ حزم له وجسة “بد ليل قوله هو بنفسه أنه صحوح المعنى . 


- كما نوقش هذا الحديث أيف ا بأنه لا د لالة فيه على منع المالك مسن 
التصوف فيما هو خالص ملككه ؛لأن منعه من ذلك يؤدى الى الحاق 
الضرر به .والضرر ممنوع لهسذا الحديث . قال أبن حزم ," 
أعظم من أن يمنع ألمرء من التصرف فى مال نفسه عمراعاة لنقعوغيره 


فهذأ هوالضور حقا " 9 , 


كما أشار الشافعى -رحمه ألله ‏ الى أن هذا الحديث مجمل ,تك ا 
يحتمل منع الضرر عن الآاخرين ,يحتمل أيضا منع الضررعن المالك فى 
منعه من التصوف فى ملكسه «فقال :" قان تأول رجسل قول التبى 
صلى الله عليه وسلم :" لا ضر ولا ضرار " فهذا مجمل ,لا يحتمسل 
لرجل شيئا الا احتمل عليه خلاقه . ووجهه الذى يصمح به 
أن " لا ضرر " فى أن لا يحمل على رجل فى ماله ماليس بواجب عليه 
” ولا ضروار" فى أن يمنع رجل من ماله ضررا , ولكل ماأله وعليه . . . 
فأن قال قاكل : بل أحدث للناس فى أموالهم حكما على التنشضر لهم 
وأمنعهسم فى أموالهم على النظو لهم عقيل له ان شاء الله تعالى 





(0 أنظر : الخراج ليحيى بن أدم : مو ( حاشية ) . 
9) نظرية التعسف فى استعمال الحق : 117. 
5 المحلى : ررباع؟. 


» ويقول الد كتور قتحى ألد رينى 
ن مضموته يرقى السى 
مرتبة القطعى ,باستقراء الأحكام الواردة فى القرآن والسنة المشهورة"؟) 
شم ذكر أمثلة للضرر المنهى عنه فى الشرع عكوصية الضرار , ور 





(8م لام ) 


أرأيت رجلا له بيت يكون ثلاثة أذرع فى ثلاثة أذرع ,فى دار رجل له 
مقدرة أعطاه به ماشاء + مأاكة ألف د ينار أو أكثر ؛ وقيمة الييت د ره م أو 
درهمان , وأعطاه مكانه دارا مع المال أو رقيقا ,هل يجيو على النظر له 
أن يأخذ هذا الكثير بهذا القليل ؟ة أورأيت رجلا له قطعة أرض بين 
أراضى رجحل , أ تسأوى القطعة د رهما ,فسأله الرجل أن بب يي كسة منسبأ 
ممرأ بما شاء من الديسبأ. .هل يجبر على أن يبيع مألا ينقعه بما فيه 
غنتأه ؟ أو أرأيت رجلا صنئأعته الخياطة فحلف رجحل أن د يستخهرمبت تغط 
غيره ومنعه هو أن يخيط له ,فأعطاه علوكاالأجرة فيه د رهم مائة دينار 
أو أككثر أيجبو على أن يخيط له ؟ أو أرأيت رجلا عند ه أمة عمياء لا 
تنقعه ,أعطاه بها أبن لهأ بيت مال »هل يجبر على أن يبيعها ؟ فان 
قآل ٠‏ لا يجبو واحد من هؤلاء على النظر له . قلن[أ ه وكل هقلاء 
يقول : انما فعلت هذا اضروارا بنفسى واضرارا للطالبالى ,حتسى 
أكون فك جمعت الا مرين ١‏ 0 

فكأن الشافعى يرى أن المالك حر فى تصرفه فيما يملك ,حتى 

وان تضرر الاخرون »فلا يجبر على رفع ألضرر عنهم .حتى وأن كان فى 
ذلك مصلحة له هو ءويرى أن الضرر الذى جاء الحديث يمتعه .هو 
الذى يلحق المالك فى منعه من التصرف فى ملكه , وتحميله ماليس بواجب 
علية . ش 


وقد أشارالشافعيةالى هذا المعنى فى كتبهم بقولبم 
" لأن فى متعالمالك من التصرف فى ملكه ,مما يضر جاره ءضررا لا جابو 

له" 43 ومقصسودهم من الضرر الذى لا جابر له »الضور الذى يلحسسق 

المالك من منعه من التصرف فى ملكه «فانه فى حالة رفع الضرر عن الآخرين 
يبقسسسسى الضرر على المالك بلا رفع. 

زو الأم : ##/ 9و5 .ه87 . 


9) الشربينى . مغنى المحتاج :++ /»#+«#. وانظر : الهيتمى , تحفة المحتاج 
5“ 50 . 


(3/اهم ) 


وقد قيل فى الرد على مناقشة أبن حزم والشافعية هذه, 
بن المالك ليس ممنوها من التصرف فى ملكه مطلقا بما يؤدى الى الحاق . 
الضرر به ءوانما يمنع من التصرفات التى يقصد بها أضرار غيرهء 
أو التى تسسبب لغيره ضورا أعظم من الضرر اللاحق به ,وما عدا ذلك 
هوعلى الأصل من حرية التصرف . )١(‏ 


ِِ أما متأخروا الحنفية الذين ذكروا أن الضرر الذى بمتتع هو الضرر 
اليين الفاح شالذى لايمكن التحرز عنه ,فقد :ذكروا فى مناقشة هذا 
الحديث بأنه عأم مخصوص . . 
ففى فتح القدير : :" وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضررولاضرار" 
قلا شك أنه عام مخصصص ؛ للقطع يعد م امتناع كثير من الضرر كالتعا تزير 
والحد ود , ونحو مواظبية طبخ ينتشسر به د خان قد ينحبس فى خصوص 
أماكن , فيتضرر به جيران لا يطبخون لفقرهم وحاجتهم , وخصوصا 
اذا كان فيهيم مريض ... فلا بد أن يحمل على خصوص من الضرر 
وهومأ يؤدى الى هدم بيت الجار ونحوه من الضرر البين الفاحش9) " . 


(؟) ومن أد نتهسم أيضا ماروأة أبو دا ود عن سعرة بن جند ب:" أنه 
كانت له عضد من نخل فى حائط رجل من الأنصار ءقال : ومع 
الرجل أهله »قال : فكان سمرة يد خل الى نخله فيتأذى يبه 
ويشق عليه ,فطلب اليه أن يبيعه »قأبى ,فطلب اليه أن يناله 
فأبى ,فأتى النبى صلى الله عليه وسلم ,فذكر ذلك له فطل باليه 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ءتقأبى ,قطلب اليه أن يناقله 
فأبى قال : فهبه له . ولك كذا وكذا ‏ أمرا رغبه فيه فأبى 
فقال : أنت مضار عفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارى 
اذهب فاقلع نتخله " () 

() العبادى,الملكية فى الشريعة الاسلامية : م ر.؟>١.‏ 

) أبن الهمام .فتح القدير : م8 /+*.م. 

0) المنذرى , مختصر سئن أبى د اود :ه/ ++ ء؛ستن البيبقى :-/ اهم 1. 


(عهه) 


فهسذا الحديث يدل على أن الضرر ممنوع , 
قال ابن رجب :” قال أحمد : كلط كان على هذه الجهة وقيبه 
ضرر » بمنع من ذا لك »قن أجاب وألا أجبره السلطان ولا يضر أخيه 
أذا كأن ذلك فيه مرفق له" )١(‏ 

وهسو يد ل على أنه يجب التوفيق , بين المصلحتين ما أمكن والا وحخب 
د فعالضو 0 
أن يبيع شجرته ولا يتبرع بها ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعبا , 
لأنه تصرف فى ملك الغير بغير اذ نه واجبار على المعاوضة عليه 

ومصلحة صاحب الشجرة أعذا القيمة 2 وأن كان عليه في ذ لك ضص سور 

يسور .قضور صاحب الأرض ببقاعب] فى بستأائه أعظم »فأن الشسارع 
الحكيسم يد فسع أعظم الضررين بأيسرهما »فهذ! هوالفقه والقياس 
والمصلجهة » وأن أباه من أباه "* (5) . ظ 


# خ ا # لض ا خط الل اط ا ال اط له 





() القواعد : ل لى!ا 
9) الطرق الحثمية . ميرم . 





)مممل١(‎ 


١‏ لترجي سح 


الططاسي. 





يتبين من عرض الاراء والأدلة فى هذه السألة الخلهيكة, أن 
الذين يقولون أن المالك حر فى تصرفه فيما يملك وأن أضر بغديره يتبعون 
فى ذلك الأصل والقياس » ويرون أن حق المالك فى التصرف فى ملكة, 


والذى منحه اياه الشرع » وتقتضيه طبيعة الملكية »بالاضافة إلى الضسرر 


الذى يلحق المالك حين منعه من التصرف فى ملكه لتحقيق مصلئته 
-يرون أن هذا كله مقد م على الضرر الذى يمكن أن يلحق الآخرين مسن 
تصرف المالك فى ملكهء وبالتالى فانهم يقد مون مصلحة المالك على مصلحة 
الآخرين وفى مقابل هذا ذ هب بعضهم الى القول بمنع ضر الآخرين . 
وذ كروأ أن الاثار توءيد منع الضرر» وأن حق الملكية مخصوص بعد م الاضرار 
بألاخرين . بينما توسط آخرون »فذكروا أنه ليس كل ضرر ممنوع بد ليل 
وجود كثير من الأمثلة القى يتسامح فى ضررها ‏ فلابد أن يخص الضسرر 
الممنوع بضابط معين» وهوالضرر البيّن الفاحشء أو الضررغير المعتاد . 
وبالنظرفسى هذه الآراء ترى أنها جميعا أخذت بقاعدة مشنيع 
الضررء الا أنهم اختلفوا فى تحسديد الضرر الذى يجب د فعه» وبالتالى 
فانه للتجيح بين هذه الاراء »لابد من فهم حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم : " لاضرر ولا ضرار" فالذى لاشك فيه أن هذا الحديث ينهبى 
عن الضررء يعليه فان أْضرر يحرم شرعا لهذأ الحديث ولغيره من الآثار 
الدالة على منع الضرر»' وأيضا فان النهى عن الضرر فى هذا الحدييث 
عام »يشمل النهى عن ضرر المالك »كما يشمل النهى عن ضرر الآخرين 
د ون تفريق ٠.‏ بقى أن يقال : أى الضررين يجب د فعه ؟ وهل حرية 
التصرف فى الملكية ودفع الضرر عن المالك أولى ؟ أوأن دفعءضرر 
الآخرين من جراء تصرف المالك هو الأولى ؟ للترجيح بين هذيسسن 
07 انظرة د + قتحى الدريدي: نظرية التعسف فى استعبال الحسق م 


؟ 9 ومابعد هأ. وقد ذكر للتد ليل على تأصيل هذه النظريسة 
فى الفقة الا سلا مى » عت 62 ة أدلة * من الكتاي وألسنة وققة الصحاية. 





(؟ مه ) 


الجاتبين لابد من الاشارة ألى أمرين رئيسيين : أولهما : معرفة قصد 
المالك من تصرفه فى ملكه ٠‏ والثانى : معرفة نسبة وقوع الضرر من هذا 
التصرف ومعرفة مقدار هذا الضرر. وبيان ذلك فيما يلى : 
أولا : معرفة قصد المالك من تصرفه فى ملكه . < 
فأنه اما أن يكون له مصلحة من تصرفه أو لايكون . فان تسحض 
قصد الاضرار لديه بأن لم يكن له من مصلحة فى تصرفة؛ وقصد مسن 
هذا التصرف مجرد الحاق الضرر بالاخرين عفهذا لاشك فى منعه 
وتحريمة »فان حرية التصرف فى الملك لاتبيح. الحاق الضرر بال خريسن 
حتى وان قل هذا الضررءان كا. ن المقصود به مجرد الضررء وقد اشار 
ابن رجب الى هذا النوع من الضرر فقال : " .٠‏ أحدهما: : أن لا باون 
فى ذ لك غرض سوى الضرر بذ لك الغيرء فهذ! الاريب فى قبحه وتحري الا 

ثم ذكر الأد لة الشرعية على تحريم هذا النوع من الضررء منها تحري سم 
المضارة فى ألوصية »قال تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أودين 

غير مضار). 5 ومنهأ المضارة فى الرجعة .كما قال تعالى: 
٠‏ ( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ولا تمسكوهن ضرا رالتعتد وا , 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) وأيضا مضارة أحد الوالدين ين لسر 
فى الرضاعء قال تعالى : ( لاتضار والدة يولد ها ء ولا مولود له بولك , ؟! 

أما ان كان له قصد مشروع من تصرفهء الا أن هذا التصرف يوءدى 
الى الحاق الضرر بالآخرين »فهنا لابد من معرفه نسبة وقوع الفسرر 
ومقد أره 
ثانياأ : نسبة وقوع ألضرر ومقد أره 
(1) نسبة وقوع الضرر : وذ لك أن وقوع الضرر من هذا التصرف قسسد 
يكون ناد را وقليل الحد وث.وقد يكون قطعيا أوغالبا . فان كان 


)١(‏ جامعالعلوم والحكم : 494و" 
() النساء : .15٠‏ 
©) ألبقرة : ١م“م*؟.‏ 
9) البقرة . #سروم. 


(؟) 


)1غ 
0( 
0 


1 


( “مره ) 


. نادرأ فهذا لا اعتبار له ء ولايمنع الفرد من تصرفه المشروع من 
أجل ضرر ناد ر الحد وث؟ اما ان كانت نسبة وقوع الضرر غالبة 
أو قطعية »فهنا ينظر فى مقدار الضرر الحاصل . 
مقدار الضرر الحاصل : وذلك ان الضرر الحاصل اما أن يككون 
يسيرا أوغير يسيرا : 

ا فان كان الضرر يسيرا » فهذا لاشك فى عد م اعتباره »فسان 
الضرر اليسير لايرقى لمعارضة حرية المالك فى التصرف قى 
ملكه » وتحقيق مصلحته المشروعة ؛ وكثيرا ماتشتبك مصالسسح 
الأفراد وتتعارض ء فلو أعتبر الضرر اليسيرء لأدى ذلك الى 
عد م تمكن المالك من استعمال ملكه فى كثير من التصرفسات 
وفى هذا مناقضة لحكم الملك الشرعى . 

ب فان كان الضرر غير يسير ‏ وهذ ا هو موضع الخلاف الرئيسى 
- فان القاعدة الفقهية المتفق عليها هى أن "" الضرر يزالا؟” 
أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لاضرر ولاضرار” 
لكن أى الضرر هذا الذى تجب ازالته فى هذه المسألة ؟ 
أهو الضرر الحاصل على المالك »كما ذكر الشافعى وابن 
حزم ؟ أم هوالضرر الحاصل على الآخرين »كما هو مذ هب 
المالكية والحنابلة ؟ لعل الأ ولوهنا هو المقارنة بين الضررين 
ومعرفة مقدار كل منهما » ومن ثم أتباع القاعدة الفقهية 
الأخرى» الستخرجة من القاعدة السابقة وهى: * يزال الضرر 
الأشد بالأخف" أو * يرتكب الضرر الأخف لد فع الضررالاف: 





أنظر : الشاطبى »عالموافقات : ؟/ع+؟ ومابعدها . 

د . الك ريضى » نظرية التعسف فى أستعمال الحق : 98+ ؟. 

جه شاه 

السيوطى »الاشباه والنظائر: لالمءابن نجيم ٠‏ الاشباه والنظافر . 
لم٠‏ 


(عهمه) 


عليه فان الضرر الأشد هوالذى تجب ازالته »سواء أكان واقعا 
على الاخرين من تصرف المالك »أم كان واقعا على المالك من منعه 
من التصرف فى ملكه» ولايقال حينثذ أنالمالك ممنوع من التصرف فى ملكه 
بما يضر الآخرين »سواء قيل مطلق الضررء أو قيل الضرر الفاحش أوفير 
المعتاد »لاحتمال أن يكون الضرر الواقع على المالك هو الآخر ضسررا 
فاحشا وأعظم من ضرر الآخرين بل يجب أن تنحصر المناقشة فى 
المقارنة بين الضررين » ومعرفة مقدأر كل منهما + ومن ثم د فع أعظميما 
فأان تساويا أو تقاربا فان جانب المالك يترجح حينئذ الأنه يتصرف 
فى خالص ملكه لتحقيق مصلحته . 
ومعرفة مقدار الضرر الحاصل لاتنضبط بذكر حد معين »وانما ‏ 
تختلف باختلاف الأمثلة »بل تختلف فى المثال الواحد بحسب الوقامفع 
المحيطة به »ومن ثم فان معرفة مقدار الضرر والموأزنة بين الضررين تر ك 
لاجتهاد المختصين بحسب كل حادئة. 





(همه ) 


00 المبحثالرايبيع ل 
الاإعابب لقاب لالب اطي فسان الب# تطاسابسب حايس تيف سب قبطي آل الس اتات قطي اين يق نش 
حكم توظيفالأموال وأستثما رهسا 





تقد م فى المبحث السا يق الحد يش عن قيود كسب الملكيية وقيود 
استعمالها والتصرف فيهاأ ٠‏ والسوءال الذى يمكن طرحه هنا هو: ماحكه 
توظيف الا فراد لأموالهم واستثمارها ؟ هل يجب هذا الاسثثمار ؟ 
وهل يتحد د على الأ فراد طرقا معينة للاستثمار ؟ وما حكم تعطيل 
الفرد للأموال التى يملكبا وتركها د ون أستثمار ؟ وطاهودورالدولة 
فى هذ! كله ؟ 

تقد م القول فى مبحث حرية العمل وال نتاج فى الاسللامء 
أن الاسلام قد دعا الى العمل وح على السعى فى كسب الرزق »وأن 
الفقهاء ذكروا أن جميع مايحتاج أليه المسلمون من أمور الد نيا يعتبر 
من قبيل فروض الكفاية »أن قام به البعض سقط الفرضعن الآخرين 
وأن تركه الجميع أثموا 'وأن من حق السلطة الزام الأفراد بهذه الفروض 
كالزراعة والصناعة ومختلف المهين ع فى حالة تخليهم عن القيام 1 

وعليه فا نه يصح أن يقال هنأ أنه اذأ تحدد طريق معين منطرق 
الاستشمارءعلى أنه فرض على المجموع لحاجة الناس أليه » فان الأفسراد 
يلزمهم حينقذ القيام يه » ويصح اجبارهم عليه »فاذ!ا تحدد هذ|الاستثمار 
على فرد معين أو طائفة معينة فانه يصبح فرضعمن عليهم ويلزمهم القيام 
به. الا أنه كما تقد م فى شأن العمل والانتاج »يصعب ان تتمد د أعمال 
معينة أو طرق استثمار معينة على أفراد معينيين؛ '' وبالتالى فان الأصل 
الذى جرى عليه العمل منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو تسرك 
الحرية للأفراد فى استثمار أموالهم فى طرق الاستثمار اليغتلف كةء 
وسيستثمر الآ فراد حينكذ أموالهم فى طرق الاستثمار المختلفةءيد فعبه 
الى ذ لك مافطروا عليه من حب تنمية المال وزياد ته» د ون حاجة لسلطة 
0) انضرع ل م و) 








(6لمت ) 


تجيرهم أو تحدد عليهم طرق الاستثمار. 
لا تحتاج الى من يأمر بها ويجبر عليها »لان نفوس الا فراد مجبوالسة 
على القيام بها ءكما اشار الى ذ لك الشرييمىعند حد يثه عن فروض الكفاية 
فى الشرع بقوله : " كالتجارة والخياطة والحجامة »لأن قيام الد نيا 
يهذه الأسباب ء وقيام الدين بتوقف على أمر الد نيا »حقى لوامتنسع 
الخلف منه أثموا , وكانوا ساعين فى هلاك أنفسهم ١‏ لكن النفوس مجبولة 
على القيام بها »فلا يحتاج الى حثعليها وترغيب فيها ." 

وقد ذهب بعض الباحثين الى القول بن من حق الد ولة أن 
تأسزم الأفراد على مدأومة استثمار أموالهم ؛ وأن تلزمهم باتباع أرشسد 
السبل فى الاستثمار »بل ان من حق الد ولة أن تنزع من أيدى الملا ك 

١ 

ماعجزوا عن أاستثماره إستثمارأ رشيدأ ', فقال . " فقد يكون هذ! التد خل 
اما بالزام هؤ لاء الملاك باتباع الأساليب الرشيده فى استثمار مصاد ر 
طاقتهم فى الاستثمار والاستيلا* على باقيها »على النحو الذى يفى 
. رد 
)١(‏ ماورد فى الشرع بشأن احياء الأرضالموات أو اقطاع الامام. من 
عد م صحة تعطيل هذه الأرض د ون أحباء » وعد م صحة الا حتج ع ار 
للاراضى ٠‏ وصحة نزعهاأ من المحتجرين بعد مداه معلومة ٠‏ كما جاء فى 
الأخرعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لبلال بن الحارث المزشى 
* يابلال انك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا طويلسة 
و(1) مغنى المحتاج : ؟)/”“١؟5.‏ 
68 د . محمد عبد الله العريى «النظم الاسلامية .مم١‏ -.؟١.‏ 
(0) المرجع نفسه: .١*9‏ وانظر: شعبان فهمى عبد العزيزء راسالمال 

فى المذ هب الاقتصادى للاسلام: .١+>+»‏ 


(ل/المه ) 


شيكا يسأله , وأنت لاتطيق مافى يديك »فقال: أجل . فقال: فانظر 
ماقويت عليه منها فأمسكه ء ومالم تطق ومالم تقوعليه فاد فعه الينا نقدمه 
بين السلمين ٠‏ فقال: لاأفعل والله .شيكا ٠‏ أقطفنيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ءفقال عمر: والله لتفعلن ٠‏ فأخذ منه ماعجزعن عمارته , 
تقسمه بين السلم. © (1) 

الآ أنه لايصح الاستدلال بهذ! الد ليل على وجوب استثمارالفرد 
لما تحت يد همن الأ موال ١‏ أو على صحة نزع الد ولة للأموال شغضلير 
الستثمره من يد أصحابها ود فعها لمن له القد رة على استثمارها » وذ لك 
لان هذا الدليل انما هو فى خصوص الأرض الموات القى يقطعبا الامام 
لمن يحييها ١‏ أو التى يقوم الا فراد بأنفسهم باحتجارها بقصد احيائياء 
فأنه لاحق للأفراد فى هذه الأرض حعى يحيوها .وذ لك بشق تبر 
أو حفر بكر أواحد! ث زرع أو نحو ذلك »فان عطلوها د ون عمل »فاته 
لاحق لهم قيها» فانها انما منحت لهم أوسمح لهم باحتجارها لقصد 
الاحياء »وقد حدد عمر رضى الله عنه مدة الاحياء بثلاث سنوات فقال . 
” من أحيا أرضا ميته فهى له » وليس لمحتجر حق بعد ثلاث تين » 7) 
قال أبو يوسف : * والمحتجر هو أن يجى* الى أرض موات فيحظر عليبا 
حظيرة ولا يعمرها ولا يحييها »فهو أحق الى ثلاث سنين» فان لم 
يحييهأ بعد ثلاث سنين فهو فى ذ لك والناس شرع واحد ء فلا يكون ا أحسق 


بها بعحث خللاث : سنس . 


فبين أن هذا فى شأن الأرض الموات العى لميتم أحياوءها يعد , 
فآن تم أحيأوءها قاتها تملك بذ لك ؛ ولا يضح حينكد انتزاعبا فلك 


ل ربوا 700001 
(1) يحسى بن أدا مء الخراح + “اه 8 »وقال عنه الشييخ أحمد مخمتب شاكر 


انه مرسل ٠‏ وانظر : البيهقى »الستن الكبرى: +/ 4 0ءا يسو 
عبيد ءالا موال : روام. 2 

؟) أبويوسف «الخراج : .١٠.1‏ ْ 

(0) المصدرئفسه : .١.5621١٠.1١‏ والتحديد بثلاث سنين ليس توفيفا 
وائمأ هوالى الامام. ظ 





(لممه ) 


روى اليخارى عن عاكشة رضى ألله عنبها ١١‏ المي صلى الله عليه وسلسم 
قال : " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق وروى الترمذى عنس 
صلى الله عليه وسلم : " من أحياأرضا 0 
وليس لأحد بعكذ منازعته فيبا ء وكذ لك يقال فى شأن الأأرض التى آلت 
اليه بطريق آخر كالارث أو الشراء أو نحو ذلك فانه يختص بها شرعا 
وليس لأحد حق انتزاعها منه »سواء عطلها عن الاستثمار أم لم يعطلها. 
فان قول عمر المتقد م لايشمل هذه الأراضى ولم يرد من أجلها ‏ وانمسا 

ورد فى شأن الأرض الموات 


ومثل الأرض الموات فى ذ لك الاأرض الخراجية اذا عطلها صاحببا 
كما جاء فى حاشية ابن عابد ين قوله : " وبقىما لوعجز مالكها عنالزراعة 
لعد م قوته وأسبابه » فللامام أن يد فعها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج مسن 
نصيب المالك ويمسك الباقى للمالك ٠‏ وان شاء أجرها وأخذ الخراج من 
الأجرة »وان شاء زرعها من بيت المال ٠فان‏ لم يتمكن باعها وأخذ 
الخراج من ثمتها عقال فى النباية : وهذا بلاخلاف ؛لأنه من باب 
صرف الضرر العام بالضرر الخاص » ومن أبى يوسف : يد فع للعاجسز 
كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها" 7" وهذا انما صح فى الأر ض 
الخراجية »علأنها فى الأصل ملك لعموم السلمين » وتركت فى أيدى 
أصحابها مقابل د فع الخراج »فاذا لم يستثمروها فانهم بذلك يعطلون 
حقا للسلمين فوجب أخذه » وهذا بخلاف الأ رض غير الخراجية ‏ والتى 
ليس للسلمين حق فى عينها »فلا يجبر صاحبها على استثعارها بل 
قد ذكر الفقهاء أن العامل فى الأرض الخراجية لايجبر على العمل فيبا 





(9) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : م6/م١.‏ 


(0؟) الترمذى الجا مع الصحيح مع شرح ابن العربى : +/9؟ ١.وقال‏ : 


0 حاشية ابر بن عابد ين - : ع/91١.‏ 





(8همره) 


أن اختار تركها كما فى الدرالمختار : " .. فما يفعلالآن من 
الأخد من الفلاح وان لم يزرع » ويسمى ذ لك قلاحة ‏ واجبا ره على ا لسكنى 
فى بلداة معينة »يعمر د اره ويزرع الا رض ؛ حرا م بلا شبهة . . . فلا شسسى 

على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا »ولا جب عليه يتسيييي لا قالابن 
عابدين فى شرح هذا : " حاصلة د فع مايتوهم من قولهم : لوعطلهبا 
صاحبها يجب الخراج :أنه لو ترك الزراعة لعذ ر أو لغيره “أو رحل مسن ظ 
القرية »يجبر على الزراعة والعود ٠‏ ولي سكذ لك "7أواذا لم يصح اجبار 
العامل على العمل فى أرضه الزراعية »التى هى فى الأصل ملك لعموء 
السلمين وقد وجب الخراج فى رقبتها » فلأن لايجبر على العمل فى 
أرضه التى هى خالص حقه أولى . ومثل الأرض فى ذلك بقيةعوامل 
الانتاج . 


وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ " من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمتحها أخاه »فان أبى فليسك أرضه”' وفى رواية 
' من كانت له أرض فلمزيعها أو فليحرثها أخاه والا ليد عها ” 7 فقوله 
صلى الله عليه وسلم : " فان أبى فليمسك أرضه " وقوله : " والا قليد عبا " 
يد ل على أن من حق الفرد أن يستثمر أرضه بنفسه أو بواسطة فسيره, 
ومن حقه أن ن يمسكهأ ويدعها د ون أستثمار » فالقول بعد كذ أن من حق 
الد ولة أن تجبر الأفراد على استثمار أموالهم أو تنتزع من أيد ييهمالاً موال 
غير المستثمرة ‏ مخالف لمفهوم هذا النص. 
(؟١)‏ وقد أستدل هوثلاء بالقواعد الدالة على العمل على تمتهيق 
المصلحة ود فع الضرر العامء كقولهم : " واذا تضخمت الثروة فى أيدى 
)١(‏ الحصكفىء,الد ر المختار معالحاشية : ع /؟9١.‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين : ؟91/1(. 


) صحيح البخارى مع شرحه فتح ألبارى : ه/ 5 . 
(؟) صحيح سلم مع شرح النووى . * ؤ/ 55 ٠.‏ 











(-5ه) 


قوام المجتمع ثم ثبت عجز هذه الفكة عن أستثمارها أستثمارا رشيد! : 
وأدى هذا العجزالى حرمان المجتمع من مشافع هذا الاستثك ار 
الرشيد »كان لولى الأمر أن يتد خل بما يد رأ عن المجتمع هذا الضرر 
العام .وهذا تطبيقا للقواعد الشرعية العى تقرر أن 'التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة " و " يتحمل الضرر الخاص لد قع الضرر العام " 
و" يتحمل الضرر الأد نى لد فع الأعلى ". 

الا أنه يمكن أن يقال أن هذه القواعد لايمكن أن تعارض التصوص 
الصريحة الد الة على وجوب صيانة الملكية الخاصة ؛ وحرمة الاعتد!ء عليبا 
ومعكرت تضخم الشروة وعجز أصحا بها عن استثمار هاأاستثمارا رشييد أ # 
لايعطى ألد ولة الحق فى تزعها .بل على ألد ولة حينقذ أن تساع سد 
أصحاب هذه الآ موال على استثمارها وترشد هم الى طرق الاستثذمار 
الرشيد ؛ وتعينهم على ذ لك ما أمكن , فتتحقق بذلك المصلحة العامة , 
ويند فع الضرر عن الجميع » وقد تقد م النقل عن أبى يوسف ان الد ولة 
تقرض العاجز عن زراعة أرضه الخراجية بما يكفيه لزراعتها »من بيت المال . 


(؟). وقد أستدل بعضهم على وجوب استثمار الأموال وحرمة تعطيلها 
بقوله تعالى : ( .٠‏ والذين يكنزون الذ هب والفضة ولا ينققونها فى 
سبييل الله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 
يهأ جباههم وجنوبهم وظطهورهم ...هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنستم 
تكنزون ) قالوا : الكنز الذ ىورد النهى عليه فى الآية هو حبسالمال 
عن التداول والاستثمار » والانفاق فى سبيل الله فى الآية هوالانفاق 





01 .6 محمك العربى عالنظم الاسلامية : 8 1. 
9) التوبسسة : عم, وس. ظ 











)ه51١(‎ 


١ 
فى وجوه المصالح المختلفة الخاصة والعامة ! وبالتالى فان الاحتفاظ‎ 


والقول بآن الكتز المراد فى الاية هو المال المعطل عنالا ستثمار 
قول لاييوئيد ه الد ليل ٠‏ فبالرغم من أن الخلاف قد وقع بين الصحابة فسى 
تحد يد المعنى المراد من الكنز فى هذه الآيةءالاأن أحدا منبه 
لم يقل ان الكنز هو حبس ألمال عن الاستثمار وانما ذ هبوا أفى تحديد 
معنى الكنز المنبى عنه شرا الى مذ هبين رفيسيين (آ) 


الأول : وهو مذ هب جمهور الصحابة ومن بعد هم أن الكنز ف ىالشرع 
هو المال الذى لم توكد زكاته. وبه قال عمر ين الخطاب وابن عباس 
وأبو هريرة وجاير بن عبد الله رضى الله عنهم ء وقد اش- شتهر هذا القول 
عن أبن عمر رضى الله عنهما فقد روى البخارى بسند ه عن خالد يبسن 
اسلم قال : " خرجنا مععبد الله بن عمر رضى ألله عنهما » فقال أعرابى 

أخبرنى عن قول الله ( والذين يكنزون الذ هب والفضة ولاينفقونها فى 
سبيل الله) قال ابن عمر رضى الله عنهما : من كنزها فلم يوءد ركاتها 
فويل له ءانما كان هذا قبل أن تغزل الركاة , فلما أنرلت جعلبا الله 





(1) أنظر : داء. أبراهيم الطحاوى “الا قتصادى الاسلامى مذهبا 
ونظاما : ١1/م 5١‏ »+ شوقى أحمد د نيأ , الاسلام والتنهيهيمة 
الا قتصادية : م50ء البهى الخولى »الشروة فى ظل الاسلا 5 
1ع د . محمد عيد الله العريى «النظم الاسلامية . ووم« , 

٠‏ شوقى عبد اه الساهى »المال وطرق أستثماره فى الاسلام: مع»و, 

5 4 داء عبد الحميد متولى #الاسلام ومباد ى* نظا م الحكم : 
7م 

(؟) وقد لوك عن على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قال : أربعة الاف 
قماد ونها نفقّة فا زأدت فهى كنز أد يت زكاته أولم تواد . أنظر ؛ 
الباجى » المنتقى ا . ألا أ. ن القرطبى قال عن هذا القول . 
أنه لا يصح . انظر: : الجا معلا حكا م لقرأ ن : ٠ ١١5/4:‏ وقال ايبن 
العربى :" وقد قال بع ضالناس : أن ما زأد على أربعة الا فد كتزء 
وعزوه الى على » وليس بشى* يذ كر لبطلا" أحكا م القرآن : ٠.95/5‏ 





(35هم) 


طهرا للأموال”' وروى مالك فى الموطأً عن عبد الله بن دينار أنه قال . 
" سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأال عن الكنز ماهو؟ فقال: هوالمال 
الذى لاتوئدى منه الركاة"” وروى البيبقى بسنده عن ابن عمر أيضا أنه 
قال :" كل ما أديت ركاته وآن كان تحت سبع أرضين فليس يكنز وكل 
مالا توءدى زكاته فهو كنزء وان كان ظاهرا على وجه الأرض*' وهذ ا هو 
ايضا مذ هب جمهور التاأبعين ومن بعد هم » وبة أخذ الأكمة الاربعة 1 
وأختاره الا مام البخارى فى صحيحه. 
الثانى : وهو أن الكنز هوكل مال فضل عن حاجة مالكه ولم ينفقه فى 
سبيل الله » ويروى هذا القول عن أبى ذر رضى الله عنه . قال القرطبى ؛ 
7 وهو من شد أعده » وممأ أنفرد به رضى الله عنسه" وقال ابن عبد البر. 
" ورد تعن أبى ذ رآثار كثيرة »تد لعلى أنه كان يذ هب الى أن كل مال 
مجموع » يفضل عن القوت وسداد العيش » فهو كنزيذ م فاعله »وأن آيبة 
الوعيد كزلت فى ذلك »؛ وخالفه جمهور الصحاية ومن يعد هم: وحملوا 
اليد عملى مانعى الكاة»(5ا 
وقد استد ل أبو ذ ر بالآية المتقد مة : ( والذبين يكمزون الذ هب 
والفضة . . . ) وينحوهاًلآنا رالدالة على الحث على الانفاق فى سبيل 
الله » نحو مارواه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال له : "يا أبا 


ذرأتبصر أحدا ؟ ... قلت : نعم . ال : ما أحب أن لى مشسل 





.571/1٠ : صحيح البخارى مع شرحه فتح البارىق‎ )١( 

(؟) الموطا مع شرحه المنتقى : ٠0/ه5١.‏ 

0( البييبقى #السنن الكبرى نا رو > 

9) الجامع لأحكا م القرآن : 4/ه؟١.‏ 

(ه) أبن حجرء فتح البارى : 7/”؟ا؟. 

(9) صحيح البخارى مع شرحة قفتح البارى : 5975/5 1ه وصحيحم مسلم 
مع شرح النووى : 9ا/م#9ا. ظ 




















(8*وه) 


أبى ذرلئلبذا الحدايث صحيحة ؛ وتأ ويله غير صحييح : فأن أباذر حمسله 

على كل جامع للمال محتجز له » وانما المراد به من احتجثه واكتمزه عسسن 
١‏ 1 

الكاة» 7 , 


أما الجمهور فقد أستد لوا لمذ هبهم بعدة أدلة منها . 

(1) هأ رواه ابو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال. " لا 
نزلت هذه ألاية : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) قال : كبر ذلك 
على اللمسلمين ٠فقال‏ عمر : أنا أفرج عتكم فانطلقوا ء فقال: يانبى الله 
انه كبر على أصحابك هذه الآية »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ان الله لم يفرض الركاة الا ليطيب مابقى من أموالكم ٠وانما‏ فرض المواريث 
لتكون لمن بعدكم ءقال : فكبرعمر  "....‏ الحديث. قيب ذلا 
الحديث نص فى السألة ؛ وهو يد ل على أن المال الباقى بعد الركاة 
مالا طيبا , وليس من قبيل الكنز المحرم شرعا . 


(؟) وقد روى الحاكم والبيبقى وغيرهما عن جابر بن عبد الله من 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اذا أديت رزكاة مالك فقد أذ هبت 
عنك شره ٠‏ وفى رواية عن ابى هريرةعن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : "اذا أديت الركاة فقد قضيت ماعليك"٠‏ 


(*') وأستد لوا أيضا بمأ روأة أبو د اود عن أم سلمة رضى الله عنبسا 
قالت : " كنت ألبس أوضاحا من ذ هب » فقلت : يارسول الله أكنز هو ؟ 





)01 أحكام القرآن 4ف 951/5. 

(5) المنذ رى » مختصر سنن أبى داود :8 / 0٠١‏ . وقال عنه النسووى 
صحيح على شرط مسلم . المجموع :+/” .١‏ 

3 الستد رك : ١/.9و“8“.‏ وقال : هذا حد يث صحيح على شسرط 
مسلم ولم يخرجاه . سنن البيهقى : >6/4. 

9) الستدرك : .*88./١‏ سنن البيهقى : ©4/16م. 





(؟35ه) 


3 اء (0). . 
ققال : مابلغان توثدى زكاته فزكى فليس يكنز" فهذأ نص صريح على 
اخراج مسمى الكنز شرعا عن كل مال مزكى . 


(» ) وقد استدل الفقهاء بالأحاديث الد الة على فرضية الزكاة فى 
الاسلام وتحديد مقاديرها »على أن مافضل عنها ليس بكنزء فمن ذلك 
ماذكره الامام البخارى فى صحيحه قال : " باب ماأدى زكاته فليس بكفر 
لقول النبىصلى الله عليه وسلم : " ليس فيما د ون خسة أواق صد قة 
قال ابن حجر: " قال أبن رشيد : وجه التسسك به أ ن ماد ون الخمسء 
وهو الذى لاتجب فيه الركاة »قد عفقى عن الحق فيه » فليس بكنز قتعا 
والله قد أثغى على فاعل الزكاة » ومن أثنى عليه فى واجب حق المال 
الم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه وهو المال * كما أشار الجصاص 
الى وجه الاستد لال بالزكاة على اخراج مسمى الكنز شرعا عن الما لالمزكى 
بقوله : * قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالنقل الستفيضايجابه 
فى ماكتى د رهم خسة د راهم » وفى عشرين ديتارا نصف د ينار. كما 
أوجب فرافض المواشى ؛ولم يوجب الكل » فلو كان اخراج الكل واجبا 
من الذ هب والفضة لما كان ع اللتقد ير وجه” 





() المنذرى » مختصر ستن أببى د أود : 1 /هلاؤز. قال المنذ رى 
فى أسناد ه عتاب بن بشير ابو الحسن الحرانى ء وقد آخرج له 
البخارى » وتكلم فيه غير واحد . وقال ابن حجر : " قال ابن 
عبد الير : فى سند ه مقا ل . وذ كر شيخنا ) الحافظ العراقي) 
فى شرح الترمذى “أن سنده جيد”" فتح البارى : ؛/؟+7؟ .وقال 
النووى عنه : أن أسناده حسن ٠‏ المجموع , 5 1. 

() صحيح البخارى مسسيع شرحسهة قت دج البارى.: 
1 . 

0) فتح البارى : م71/8؟. 

9) أحكامالقران : “اره.١.١.‏ 





( 5ه ) 


( ه) ومن أن لتهم أيضا أن الصحابة كان فيهم الموسرون » كعيد الرحم. 

بن عوف » وعثمان بن عفان » وغيرهما » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 

يعلم ذ لك منهم », ولم يأ مرهم بأنفاق جميع أموالهم ١‏ أو يتوعد هم على 

جسمع ألمال الكثير ؛ بالرغم من وجود كثير من الفقراء فى الصحابة.مما. 

يد ل على أن جمع ألمال وحث 4 وعد م أنفأقه جميعه ليس هو الكنز المحر م 
)1( 

شرها. 


وهذه الأدلة جميعا تد ل على ترجيح مذ هب جمبور الصحابسة 
وأن المال الذى أديت زكاته س ومثل الزكاة فى ذلك بقية الحقوق 
الواجبة كالنفقات مكلا لايسمى كمزا فى الشرع ؛ ولايد خل جا معه فى 
الوعيد الذى أتت به الآية الكريمة ٠‏ وخصوصا أن فى هذه الأدلة ماهو 
نص على خصوص هذه المسألة »كقوله صلى الله عليه وسلم : "أن الله 
لم يفرضالؤكاة آلا ليطيب مابقى من أموالكم " وقوله” مابلغ أن توعدى 
زكاته فزكى فليس بكنز ” فيجب حينئذ الوقوف عند هذه الآثارء ولايصح 


الخروج عنهبسا. 


أما مذهب أبى ذر رضى الله عنه » فهو مما أنفرد به » وخالفه فى 
ذلك جمهور الصحابة » وقديكون له فى قوله هذا تأويل لم يصل الينا , 
وقد ذكر بعض المفسرين وشراح الحد يعد ة تأويلات لمذ هب أبى ذ ر 
هذا . فمن ذلك قولهم : ان الآية نزلت فى وقت شدة الحاجة وضعف 
المهأ جرين وقصر يد الرسول صلى الله عليه وسلم عن اميم » فلا بيجسوز 
الادخار فى مثل هذا الوقت ءفلما أتسعالحالفرضت الزكاة. ' وقد 
منع ابن العربى هذا الاحتمال بقوله : " هذا باطل عفان الزكاة قد 
كانت شرعت »ء وقد كان بعض الصحابة أغنياء ويعضهم فقرأ* » وقد كسان 
الفقير منهم يربط بطنه بالحجارة من الجوع ؛ وبيوت الصحابة الأغنياء 
(1) الجصاصءاحكام القران :/ م ١٠ ١.‏ 6 1. القرطبى » الجامع لأحكام 


القران : م1/4*١.‏ 0 
(؟) القرطبى »ع الجامعلاحكام القران : زرهم؟ورء+؟”. 


(5ه) 





مملوءة من الرزق »يشبع أولتك ويجوع هوثلاء » فينوبهم النبى صلى الله 
عليه وسلم الى الصد قة » ويرغبهم فى المواساة ء ولايوجب عليهم الخروج 
عن جميع أموالهم 7١‏ ومما يوكيد قوله ان الاية تزلت بعد فرض الركاة ما 
تقد م من رواية أبى داو د أن عمر رضى الله عنه ذ هب ال ىالرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد نزول هذه الاية ءفقال له الرسول صلى الله عليه 


لاب 


وسلم : " أن الله لم يفرض الركاة ألا ليطيب مابقى من أموالكم جع ا 
الحديسسكث. 


ومن هذه التسأويلات أيضا ماذكره القاضى عياض ء من أن انكار 
أبى ذرانما كان على الحكام والسلاطين الذين يحتجزون أموال بيت 
المال لأنفسهم »ولاينفقوتها فى وجوهها / قال النووى : " وهمذ! 
الذى قاله القاضى باطل علأن السلاطين فى زمنه لم تكن هي ذه 
صفتهم » ولم يخونوا فى بيت المال ؛أنما كان فى زمنه أبو بكر وعمر وعثمسان 
رضى الله عنهم » وتوفى فى زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين” وحملأبن 2 
حجر قول القاضى على أنهأراد من يفعل ذ لك من السلاطين »وان لسلسم 
يوجد فى زمنه من يفعله ٠‏ ”كما تأول ابن حجر مذ هب أبى ذر على 
أن المراد به من كان يرجى فضله ويطلب نواله كالا مام الأعظم فلا يصح 
أن يد خر عن المحتاجين من رعيته شيعا . ذا 


فاذا تبين هذا كله علم منه أن القول ان الكنز هو المال غير المعد 
للاستثمار قول لايصح لأنه أولا قول لاد ليل له .ثم انه لم يقل به أحد 
ممن فسر الاية الكريمة من الصحابة أو غيرهم ٠‏ فهم اما أنهم قالوا ان الكفر 





() أحكام القران : 55/5. 

(؟) النووى »شرح صحيح مسلم : 719/07. 
5) المصدر تقسة. 

و9) فتح البارى : #/رم97؟. 

(ه) ألمصد ر نفسه: رمرم يا؟. 











( 9ه ) 


هوالمال الذى لم توئد زكاته »أو قالوا هوالمال الفافضعن حاجة 
صاحبة ع سواء أعد للاستثمار أو لم يعد . وأيضا هو قول يتعارض مع 
نص حد يث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى اثببت أن المال ال ذى 


وخلاصة ماتقد م هى أن القول بأن من حق الد ولة أن تجبرالاً فراد 
على استثمار أموالهم »أو تجبرهم على اتباع أساليب محددة فى الاستثمار 
أوتغزع من أيد يهم الا موال القى لايستطيعون استثمارها بأنفسهم لتقوم 
الد ولة باستثمارها أستثمارا رشيد! ءكل هذه الأقوال ليس لبا مايوءيد ها 
من الد ليل » وتخالف منهج التشريع الا قتصادى الاسلامى الذى قرر 
أن الأفراد أحرار فى الأموال التى يمتلكونها من الطرق الشرعية؛ بين 
أن يستثمروها بالطرق العى يختا رون أو لايستثمروها . وذلك مسيتى أد وا 
الحقوق الواجبة فيها »وامتنعوا عن استعمالها فى الطرق القى نهسبى 
عنها الشرع. 


وقد نص الفقهاء على ثبوت هذا الأصل فى التشريع الا قتصادى 
الاسلامى بما لايدع مجالا للشك عند حد بثهم عن حكمع سألة عمارة 
الفرد لداره أو اصلاحه لقناة الماء ألتى يملبكها ونحو ذ لك »فد كسروا 
أن ترك هذه العمارة لايحرم شرعا . جاء فى تحقة المحتاج ." وما 
لاروح له كقناة ودار »علاتجب عمارتها على مالكها الرشيد 4؛لأنها تنبية 
للمال وهى لاتجب » نعم يكره تركها الى أن تخرب لغير عذر .كتسرك 
سقى زرع وشجر »د ون ترك زراعة الأأرض وغرسها ولا ينافى ماهنا من عدم 
تحريم اضاعة المال » تصريحهم فى مواضع بحرمته »لأن محل الحرمة حيث 
كان سببها فعلا »كالقاء مال يبحر والكراهة حيث كان سبيها تركا كبذه 
الصور لمشقة العمل "017 





))١(‏ الهيكمى » تحفة المحتاج : لم/+0«#78 )> #7ء وانظر : البهوتىء 
كشاف القناع : 6 /ر ه6 53> ٠.‏ 








(لمة8ه ) 





فهذا النصيشير الى أن عمارة الداروالقناة ونحوها لاتجميبء 
وقد علل ذلك بكون مثل هذا التصرف تنمية للمال » وتنمية المال لاتجيب 
فى الشرع على المالكء وقد ذكر هذا التعليل أيضا الشربينى نقال. 
" ومالا روح له كقناة ودار »لاتجب على مالكها المطلق التصرف عمارتها... 
فانذ لك تنمية للمال » ولايجب على الا نسان ذ لك" "7 فبذا نص على 
أن تنمية المال لاتجب شرما على مالكه »كما قد أشار النصعلى أن ترك 
هذه التنعية قد يكون لعذر أو لغيرعذر ؛ وفى كلا الحالين لايبحصرم 
الترك ءلكن يكره الترك لغير عذ رء أما أن 5ن لعذر تأنه لايكره, وقد 
مثلوا للعذ ر بمشقة التنمية . فاذ! تبين هذا لميصح القول بعد عذ 
ان من حق الد ولة أن تجبر الأ فراد على تنمية أموالهم أو تزع يمن 
أيد يهم الأموال القتى لم يستثمروها . 


ومن خلا ل هذا النص المتقد م يمكن معرفة الاستثناءات العىيمكن 

أن ترد على أصل حرية الأفراد فى استثمار أموالهم أو تعطيلها بوهى . 
(1) الأموال العى لها روح كالحيوان »فان المالك فى مثل هذ هالحالة 
يلزمه الانفاق على هذه الأموال » فيحرم تركها هملا لتموت. والوجوب 
فى مثل هذه الحالة ليس لأجل تنمية المال »فان هذه التنمية لا تجب 
عليه كما تقد م »بل للمحافظة على الروح المحترمةء للخبر الصحيح : 

" عذ بت امرأة فى هرة »لم تطعمها ولم تسقها ‏ ولم تتركها تأكل من 
خشاش الأرض " ' وبناء على ذ لك فقد ذكر الفقهاء أ ن الحيوان انكان 
مأكولا فان مالكه يجبر على الانفاق عليه أو بيعه أو ذ بحهء وان لم يكسسن 
مأكولا فيلزمه حينكذ الا نفاق عليه أوبيعه. 2 


(؟) كما يستثنى من هذا الاصل اضاعة المال بفعل المالك كالقاقفقه 
() مغمى المحتاج . م«/*)؛. 


الارض هوامها وحشراتها. 





(95ه) 


فى البحر وتحو ذلك عفانه اذا صح ان يترك الفرد ماله الخاص ب به 
د ون استثمار وتنمية »الا أنه لايصح أن يبدد هذا المالك ماله دون 
قاعدة كالقاكه فى البحر ؛ فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اضاعة 
المال . '' ويمكن أن يو'خذ من هذا حكم اتلاف الأفراد أو الحكومات 
للانتاج من أجل المحافظة على نسبة المعروض منه فى السوق .وذلك 
نحو أتلا ف المحاصيل الزراعية » فمثل هذا التصرف يحرم شيعا . 


(1) ويمكن أن يستثنى أيضا من حكم حرية الفرد فى استثمار ماله 
أو تعطيله ءما اذا كان هذا المال ليس ملكا خالصا للفرد .كمال 
الشر اكة مثلا » فقد قيل يلزم الشريك حينئذ عمارة الدار ونحوها أن | 

طلب شريكه ذلك »من أجل المحافظة على مصلحة الشريك .7 سكل 
الشريك فى هذا الولى أو الوصىءفان المال الذى تحت يده حينفذ 
ليس خا لص حقه » وبالتالى لايصح تركه له د ون تنمية واستثمار» بل تلزرمفه 
هذه التنمية .كسب مايراه من المصلحةءكما فى مغنى المحتاج : "ويتصر ف 
له الولى بالمصلحة وجويا لقوله تعالى : ( ولا تقريوا مال اليتيم الا بالستى 
هى أحسن 2.٠.٠)‏ ويجبعلى الولى حفظ مال الصبى عن أسبا ب 
التلف ء واستنماو'ه قدر ما تأكله المو'ن من نفقة أوغيرها ان أمكلنء 
ولاتلزمه المبالة_ده لأ 


(؟ ) ويستثنى من هذا الأصل أيضا المالك الذى ليس له عمل أو مورد 
سوى هذا المال »فاذ! تركه د ون استثمار هلك أو بقى عالة على المسلمين , 
فآن مثل هذا التصرف لايصح شرعا , ويلزم الفرد حينكذ أن يحافظ على 





6 انظر : صحيح البخارى مع شرحهة ق البارى ذ 11م 65ء“”ه. 

9) أنظر: البهوتى , كشاف القناع : :8/ه ٠.4١‏ الشربينى » » مغتى المحتاج 
ا /ر.ةا. وقيه أن ع الشريك لايجير على العمارة ة فى القول الجحد يد 
علنيثك د الشافعى اذأ كان يتضرر من ذ لك , 

13 الأنعام : هله 


63 الشربيني مغخنى المحتاج : ؟”/ ؟ لا طؤ. 














ماله ويستثمره ليبق على نفسه أوعلى من بيعوله ممن تلزمه نفقته , وقد 
أشار ابن حزم الى هذأ المعنى بقوله : فأن قيل : فأنعم لاتجبرو ن 
أحدا على زرع أرضه أن ا لم يرد ذ لك . قلنا : أنما نتركه وذلك اذا كان 
له معاش غير ه يغنى عن زرعها . . . وأما اذا لم يكن له غنى عن زرعبيا 
فانما نجبره على زرعها اذا قد رعلى ذلك أوعلى اعطائها بجزء مما 
يخرج منها ءولا نتركه يبقى عالة على المسلمين ٠ياضاعته‏ لماال وه , 
ومعصيته لله عز وجل بذ لك” . 


وقد ذكر الامام محمد بن الحسن الشيبانى أن الكسب على مراتب, 
فكسب مأ أ بد منه للفرد ممأ يقيم به صلبه يعتبر فرضا على الغرد الأنه 
لايمكن التوصل الى الفر أئض الا بذ لكء ونحو ذ لك الكسب للانزغناأاق 
على من تجب على الفسو د نفقته كالسزوجة والأولاد , وكذا الكسبْ لقضاء 
الدين ونحوه . ثم قال بعد أن ذكر هذا النوع من الكسب وحكمسه 

ويعدد :لك الاسر موسع عليه قان شا* السب وميع المال , ؛ وأن شساء 


فاذا تجاوزنا هذه الاستثناءات المحصورة» فان ماعداها من حق 
الفرد ان يستثمر ماله أولا يستثمره وليس من حق أحد أن يجبره على 
الاستثمار »أويحدد له طريقه. فان قيل إن الأفراد قد يمتنعسونكىن 
أستثما ر أموالهم بقصد التعنت والاضرا بال فانه يجاب عن هذا 
بالقول ان الواقعيثبت أن هذا الاحتمال بعيد الحد وثلأسباب عدة 
منهأ : 
(1) المحلى : / ٠ه‏ 


0 السب . ٠‏ 1 + وأنظر : الشربينى : مغنى المحتاج : 5 /لم: ؟. 
ن د . محمد العربى عالنظم الاسلامية : ++و. 











)؟+٠1(‎ 


(1) أن الانسان مجيول بحسب غريزته وفطرته على حب ال ال 
والانعام والحرث ٠...‏ ) أالآية. 


وقوله : ( وأنه لحب الخير لشد يد ( "أ وقوله صلى الله علليه 
وسلم : ” لوكان لابن أدام وأديان من مال علابتغى واديا كالشاء 
ولا يملاء جوف ابن أدم الا التراب ؛ ويتوب الله على من تاب" وقوله 
صلى الله عليه وسلم : " يهرم ابن اد م وتشب معه اثنتان الحرص على 
المال .والحرص على العمر". 


وهذ ! الحب المشروز فى النفسيد فع الانسان داعما للعيم ل 
والنشاط وتثمير المال ٠د‏ ون حاجة الى من يأمره بذلك أو يجبره عليهء, 
كما هو الواقع والمشاهد دائما . والى هذا المعنى أشار اين حجبر 
الهيتمىعند حيثه عن فروض الكفاية من الحرف والصناقع فقال : 'لايحتاج 
فى هذه الامر الناس بيهاءلان فطرهم مجبوله عليها". 


(؟) وبالاضافة الى هذه الفطرة والغريزة »فان الانسان المسلم يجد 
نفسه مد فوعا الى تنمية أمواله وتثميرهاحتى لاتستبلكها الفرائض المالية 
٠‏ الشرعية والنفقات الواجية المتكررة ‏ والتى تأتى فى مقد متها فريضة الركأة 
المتكررة سنويأ ؛ والتى من ضمن أهد افها حث الأفراد على مواصلسسة 





)01 آل عمسران : »6 

9 العاديات : م . 

9) صحيح مسلم مع شرح النووى : 98/9 .١‏ 

(90) المصدر نفسه : ا/ لم" 1. 

(ه) تحفة المحتاج : 155/95. وانظر تفصيل هذه المسألة فيماتقد 
عند الحد يعن آراء الشاطبى وأقواله حول سألة الي ةا 
الا قتصادبية والتد خل ص »> 46 


) 5٠١ (؟5‎ 


العمل وبذل الجبد فى تنمية أموالهم بمعد لات تفوق معدلات هذة 

| لفريضة ٠‏ وفى هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه سلسم." 

" ابتغوا فى مال اليتيم ‏ أو فى اموال اليتامى -لا تذهبها- أوتستبلكها- 
الصد قة" 7 أ وروى مالك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال ؛اتجروا 

فى أموال اليتامى »لاتأكلها الركاة" '' ومثل الركاة فى ذ لك نفقة الانسان 

على نفسه وعلى من تلزمه نفقته » فان لم يستثمر الفرد ماتحت يده مسن 

الأموال استكصلتبا هذه النفقات عن قريب . 


وهذ! يد ل على أن المسلم مد فوع بفطرته وغريزته أولا » وبالتكاليف 
المالية الشرعية المفروضة عليه ثانيا »الى استثمار أمواله والسعبى فى 
تنميتها وترك تعطيلها . فان قيل ان الواقعيد ل على وجود أموال 
كثيرة عطلها أصحابها عن الاستثمار . فانه يجاب عنه بأن مثل هذ ه 
الأموال العاطلة قد تركت د ون استثمار لأسباب عدة منها , 
)١(‏ الحاجة الى الأموال النقدية السائلة ‏ فى حالة كون هذه 
ألاموال نقدا ‏ وذ لك لانفاقبا فى المستقبل فى حاجة الفرد الى غذاء 
أو مسكن أوعلاج أو زواج أو تحوه ٠.‏ وقد يحتفظ بالفرد بأمواله سائله 
ليورثها ورثته من بعده ٠‏ وليس فى كل هذا! مايمنع شرعا » وقد قا لالرسو ل 
صلى الله علية وسلم لسعد , بن أبى وقاض رضى الله عنه ." انك أن تذ ر 
ورثتك اغنيا* »خير من أن تذ رهم عالة يتكففون الناس )97٠ ١ ١‏ 
(؟1) وقد يحتفظ الفرد بأمواله حتى يتمكن من جع مبلغ من الال 
يستطيع به أن يبدأ أى مشروع استثمارى ستقبلا » وليس فى هذا مايشع 
شرعا واقتصاد 1 . 
() وقد يكون لدى الفرد أموال قابلة للاستثمار الا أنه لايستشرها 





)01 البيبقى «السنن الكبيرى : 54 //.! 
(0) الموطأ مع شرحه المنتقى : ١.١/5‏ 
(9؟) صحييح سلم مع شرح النووى 87/11 








) 5.٠ (؟‎ 


معد.م وجود طرق استثمار يطمكن اليها »أوعد م معرفته بطرق الاستثمسار 
الممكنة ود ور الد ولة هنا لايكون فى الجبر على الاستثمار أو نزع هذه 
الاموال »وانما يكون فى الارشاد الى طرق الاستثمار السليمة؛ وتوجيه 27 
الأفراد اليبا , وتسهيل العقبات الى يمكن ان تعترض الستثمريين , 
ونحو ذ لك من الطرق التى توءدى الى تبصير الستثمرين وترشيد هم 
وحثهم على الاستثمار واستغلال الغرائز الفطرية التى جبلوا عليها . 

(؟ ) وقد يترك القرد استثمار الا موال التى تحت يدايه لعدم قد رتسه 
على استغلالها »ود ور الد ولة هنا ينحصر أيضا فى مساعد ته فى حسد ود 
قد راتها ؛ والوقوف الى جنبه حتى يتمكن من استغلال ماتحت يده من 
ثروات ٠.‏ ولايصح فى هذه الحالة نزع هذه الأ موال من تحت يدي هء 
مادام أنها قد ألت اليه من طريق () فقد تقد م النقل عن الفقباء 
بأن التنمية لاتجب اذا تركت لمشقة . 


(ه) وقد يترك الأفراد استثمار أموالهم مخافة أن يوءدى ظبورها الى 
أن تطمع الد ولة فيها , وتمتد أليبا يدها »بالا ستيلا* أو تحوه .ود ورالد ولة 
هنا لون فى أن تبعث فى نفوس الأ فراد الا طمئنان بترك التسلسط 
وألا ستشرا ف لا موال الناس والطمع فيبا , واتباع . نيج الاسلا ماللتيل 
فى تحقيق الأمن والعدل. 


(1) ان الاسلام حثعلى العمل وبذل الجهد والسعى فى ك. ب 
الرزق » وجعل القيام بحاجات الأمة الاسلامية والعى يتوقف عليها أمر 
د نياها وتستقل بها عن الاحتياج لغيرها »كالزراعة أو الصناعة ونحوها , 
فرضاأ على مجموع أفراد الامة الاسلامية. 





(1) أنظر مبحث التأميم ي رح ) 





(؟) أن الأفراد بطبائعهم وما فطرهم الله عليه » مجبولون على العمل 
ومد أومة التسب ؛ فهمبحكم هذه القطرة ة يما رسون مختلف الأعما لوالمين . 


(+) أن الأصل فى المنهج الاسلامى هو اعطاء الأ فراد حرية الاختيار 
فيما يملكون من مصاد ر الثروة» بين أن يد خروها أو يستثمروها - ممسستى 
كان تملكهم لها من طريق شرعى » وأد وا الحقوق الواجية عليهم نيبا 

شرعا - ولبيس للد ولة حق الجير على مداومة استثمار الأفراد لأموالم, 
أو نزع الأموال غير المستثمرة من أيد يهم . 
(؟ ) وعدم اعطاء الد ولة حق التدخبل فى حرية الأفراد فى استشمار 
أموالهم ٠لايعنى‏ أن تقف الد ولة موقفا سلبيامن ذلك ءيل انه يمكن 
أن يكون للد ولة دور أيجابى ساعد يتمثل فى حث الا فراد على ألا ستثمار 
وتوجيههم الى طرق الاستثمار السليمة التى تععود بالنفع عليهم وفلى 
المجتمع » وساعد تهم فى ذلك بحسب قد رتها » مع توفير الأجواء الملاعية 
للاستثمار وفى مجال اختيار الأفراد للمشاريع »يمكن أن تقوم الد ولة 
بد ور التوجية والتنسيق بين المشاريع حتى لاتصطد م مصالح الأقفسراد 
مع بعضهاًء أو مع مصلحة المجتمع » وفى هذا د تحقيق لمصلحة الأفراد 
ومصلحة المجتمع معا. 


)59١6( 


البح ثالخامس. تد خل الد ولة فى الملكية ألفرد ية " التأميم 
وتحسسث يد الملكية ١‏ 
طخس سقط غس رض سسا فس فض قرس اال لست قبي فقس تفي يذ رسفت اسي بتي لسكب لس اشاس طايه كط ل ليقي يفف اسك بابي لال كال كلد جلك لقا شل بف لامها ف فى ا للق 


جرى فى المباحث السأيقة ذ كر القيود الوأردة.على الملكية 
الغردية فى الاسسلام .سواء من حيث طرق الكسب والتملك .أو من حيث 
استعمال الملكية والتصرف قيها .ومن خلال هذه المباحث تتبييدن 
طبيعة الملكية الفردية وحد ود ها وقيود ها ,على التحوالذى أتى 
به الاسلام وأقره المجتمعالاسلامى فى عصوره المختلقة . لكن ماحكم 
أن تتد خل الد ولة فى الاسلام بفسوض قيود وتشريعات جد يدة على الملكية 
الفرد ية لا تكتفى فيها بمجرد تبذيب الملكية وترشيد ها معالابقاء 
على أصل الملك فى يد المالك ‏ كما هوالحال فى القيود الشرعية التسى 
سسبق ذكرهط ‏ بل تؤدى هذه القيود الى ابطال التملك ونزع الملكهية 
من أصحابه ا »وذ لك عن طريق تحد يد الملكيسة بحد معين كم تستولى 
الد ولة على الزيادة عأو بفرض تشريعات تمنع تملك الأموال أو بعضلباء, 
وتقوم الد ولة بنزع ما هو مطوك منها من أيدى مالكيبا ؟ وقد عرف هذا 
الاتجاه فى الوقت الحاضر بمبدأ التأميم أو تحديز الملكية . 
وسيتم تبيين حكم هذين المبد أين فى الاسلام من خلال هذا المبحث. 


#ال# #5 ل اله # # ا ا # ا لأا اا الوا ا با وا لاوا اس الس 
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7بأاتت تت يت سس سسا سبي نا سس للش 0]) سسا نسم الس اا لاا اك الك لكك لكا لكك لكام اك كك إكخ كك 
ست سسب سنن ال ل اا اا ل ل ل ا ل يض ل ل ل فس الس السو سس سسا اسم لسن سس لسسمح السك 


اسمخ إسسيئ لإسسدا سس سس ا ل ااا ا 
دس عحسيم بد با )تا 02 اسم سسما 


لقظ التأميم مصطلم حد يث مأخوذ من كلمة " الأمة " أى مجموع 

أفراد الدولة . 

ويقصد بالتأميم نقل ملكية مال معين من ذمة فرد أوأقلراد 
معسينيين ألى ذمة الد ولة , ويعبارة أخرى : هو تحويل القطاع الخاص 
الذى يديوه الأقراد »الى قطاع عام تديره الد ولة . ولا يد فى 
التأيم من عوضيد فع للمالك الأول ءوالا كان مصادرة لا تأميما . )١(‏ 

والتأميم وان كان لفظه يعنى أن الملك ينتقل للأمة ءالا أن الأمة 
لا تملك حقيقة ءوانما الذى يملك هو الد ولة ,باعتبارها الممثلة لأفسراد 
الأمسة .وتعمل لمصلحة المجموع . 


والتأميسم بهذا المعنى لم يكن معروقا فى الفقه الاسلامى .عولم 
يجو العمل به فى المجتمع الاسلامى قى عصوره المختلفة »لذأ لم يتحد ث 
عنه الفقبا؟ كميدأ مستقل وقاعدة معروفة ,وانصا عرف التأميم فى الوقت 
الحاضر ءوقد ظهر هذا المبدأ أول ما ظهر ‏ وجرى تطبيقه قى 
بلد ان غير أسلامية فى الشوق والغوب ,ثم وفد هذا الميدأ الى بلدإن 
العالم الاسلامى ضمن مبادىء وشغارات المذ هب الاشتراكى ,وقد طبق 
هذا المبدأ فى بعسض بلدان العالم الاسلامى »بعد أن تولى أمر 
هذه البلد أن حكومات التزمت بالأفكار الاشتراكية مذ هيا وعملت على 





6 أنظر : د . العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية :9 "ومأيعد هأ 
د . محمك عبد الجوأد محمد ,ملكية الاراضى فى الاسلام: م م؟. د / 
أى نزع الملكية بد ون عوض ‏ هى النظام السائد ,لاعتبار هذا العمل 





(#اء >) 


تطبيقها ,وقد حساول بعض الفقباء والباحثين فى الوقت الحاضر بس بيب 
وقوعه تحت تأثير شعارات هذا المذ هب أو بسبب وقوعه تحت تأثير سلطان 
الحكومة ‏ أن يجد لهذا المبدأ أدلة من الشرع تثيته ,.وأن يجعل 
منه مبد أ أسلاميا معترقا به. و يجب على الحكومات العمل على تطبيقه . 


وفيما يلى ذكر لأهسم الأد لة التى أوردت لاباحة التأيهي سم 
فى الشرع .شم ذكر الأدلة الشرعية التى تمنع هذ! الاتجاه مع مناقشضة 
هذه الأدلة والترجيح بينها لبيان حكم المسألة : 





# بلطف #و#ا ا ا لض طش لص لش 




















(لا.>) 


أ) أدلة القائلين بجوازالتأميم ومناقشتبا , 
( 5 ) بجوار الاميم و 





ونحو ذلك .وفيما يلى ذكو أهم هذه الأدلة مع مناقشتها )١(-,‏ 


)0 من أد لتهسم قوله تع لى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله 'وللرسول ولذى القربى واليتامى والساكين وابن السبيل ,كيلا 
يكون د ولة بين الأغنياء منكم ....) 9) الآية .. 
قالوا : هذهالاية تدل على كراهة تداول الثروة بين الأغنياء 
وتبين حق الحاكم المسلم فى توزيع الثروة طبقا لحاجة الأفراد الى 
الأموال شمقالوا : " واذا! كان هذا الحق ثابتا فى الأموال 
المملوكة للدولة أو لبيت المال عفبل يمكن أن يستنتج بالقياس مشلا 
حق الحاكم فى أعادة توزيع الكروة الوطنية بمأ فيها الملكهيات 
القفودية اذا ثبت أن العدالة فى توزيعها قد اختفت أو ضعفت لسبب 
أوأخو؟ | 
ونحن لا نتردد فى الاجابة على هذا السقال بالايجماب , 
ماد امت المصلحة العامة لأغلييسة أقراد | الشعب تقتض.. ذلك * (؟) 
على حسق الد ولة فى التد خل فى الملكية الغردية . وصحة نزعها لبا 
وأعادة توزيعها على الأفراد ١ذلك‏ أنها انما وردت فى شأن أموال 
الفى؟ .وهى الأموال التى تؤول الى السلمين من غير ايجاف خيل 
أو ركاب » وى يموجب النص تعتبسر ملكا للد ولة » وعلى ألد ول -تآن 





(() أول من ذكر اباحة التأميم من الباحثين فى الوقت الحاضر مع التوسء 
فى ذكرالأدلة ال كور تصعلفى السبائى »فى كتابه أشتراكية 

83 الحضر - : 

1 ذال مححمعكث عيث الجواد ملكية الاراضى فى الاسلام: ع بام من “ا ”1 . 
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هذه الأموال أمرا مشروعا ؛ وعليه فان الد ولة فى الوقت الحاضر ءأن رأت أن 
المسصلحة تقتضى اعادة توزيع الثروة بين الأفراد وسد خلل التوازن فانها 
يمكن أن تفعصل هذا من خلال انفاقها للأموال المملوكة لها ,وهذا يعنى 
أن الأصل فى الاسلام هوأن تعمل الد ولة على أغناء الققراء قدر 
الامكان بواسطة الملكية العاءة ,لا أن تعمل ألد ولة على افقار الأغنياء 


أما القول بصحة قياس الملكية الفردية على أموال الد ولة »قانه 
قول مرد ود وقياس لا يصح لوجود الفارق عفان الشرع أعطى الد ولة سلطة ؛ 
التصرف فى الأموال المملوكة لها بسلا خلاف ,الا أنه لم يعطها الحق 
فى التصرف فى الأموال المطوكة شرعا للأفراد .وهذا هو موضعالنقاش 
وعدم ترد د المؤلف فى الاجابة على السؤال الذى طرحه بالايهاب 
د ليسل على عدم مراعاته لأصول الاستد لال الشرعى ,والا فان الفرق بين 
حق الد ولة فى التصرف فى أموالها » وحقها فى التصرف فى أمنوال 
الأقراد د يخفى . 

وقوله : ان هذا يصح اذا ثبت أن العدالة فى التوزيع 
قد اختفت أو ضعفت ,قسول عام ءلم يبين فيه سبب اختفاء عدالة 
التوزيع »فان كان ذلك بسبب ظلم من الملاك عفان الظلم مرد ود »ويقدر 
بقدره .وأن لم يكن ثميته ظلم ووجدت الفروق الطبيعية .فاتئه 
لا ضير فى ذلك شرعا وسيأتى بيان أن المساوأة فى توزيع الثروة ليس 
أصصلا فى الاسلام ءان لم يكن مناقضا لأصوله . 

أما قوله : ان المصلحة العامة تقتضى ذلك »فهواستد لال بدليل 
المسلحة ».وسيأتى ذكر هذا الد ليل ومتاقشته فيما يعد 


(؟) ومن أد لتهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :” المسلمون شركاء 
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فى قلاث : فى الكلأوالماء والنا, " )١(‏ 

يقول الد كتور مصطقى السباعى ‏ عند ذككر هذا الحديث :" وهذا 
يفيد أن كل اتسأن له حسق الاستفادة من هذه المواد الطبيعية علحاجة 
الناس جميقا! اليهسا ,وقد قرر الققهاء أنه لا يجوز أن يستأشر با 
انسسان د ون بقية النا سآلا بعد احرازها فى الآنيةأوما أشببب ا 
فاذا أدت الملكية الشخصية لهذه الأشياء الى أن تحبسعن الناس أو يتحكم 
مالكهسا فى ثمنه! أو توزيعها , بحيث يتضررون من ذلك وهم فى حاجة اليها 
كان للد ولة أن تحول د ون هذا الاحتكار ,وجا زلها أن تتخذ الوسائل 
الكقيلة لاشرأك الناس جميعا فى الاستفادة منها ,تحقيقا لمعنى" الشركة ” 
الواردة فى الحديث .وذلك يعنى " التأميم” أوتدخل الدولة فى 
الأسعار .. ولا شك فى أن النص على تلك المواد الثلاث ليس للحسسر 
بل يلحق بها كل ما كان مثلها فى حاجة الناس جميعا اليه ,بد ليل اضافة 
الملح اليها فى بعض الروايات » وهذا يعنى أن كل ما كان ضروريا للناس 
من طعام أوغيره يأخذ ذلك الحكم وهو" جواز التأميم من الناحي 
التضريعية" 9) 

ومن هذ! النص يتبين أن الاستد لال بهذا الحديث على صحة التأميم 
بنى هن شقيان :- 





سس سلسم سم 92م السك اسم 
لد لا )ا لالض رش اسم لسن 


الشركة الوارد فى الحديث . . والاستد لال بهذا الحديثعلى هذا 





1 المنذرى مختصصر سنن أبى داود ١‏ ه/ ؟ .١‏ 
0 اشتراكيةالاسلام : ١.ه‏ 
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الفقباء قرروا أن هذه الأشياء لا يصح أن يستأشر بها فرد د ون البقية 
الا بعد احرازها فى الانية ونحوهأ ,وهذ! قول صحيح ٠‏ ويصيح قولسه 
بعد كذ - ان الملكية الشخصية لهذه الأشياءان أدت الى حبسب نا 
واحتكارها والاضرار بالناس فانئه يصح تأميعها ‏ قولا لا فائدة من ذكره 
فانهان قيل ان هذه الأشياء لا يصح أن يستأفر بها شخص د ون البقية 
قما معنى احتكار شخص لبها واستكثاره بها ,وصحة التأميم حينقذ ؟ . 
قان كان المراد بذ لك ماقبل الاحرازفانه لا معنى للتأميم حينكذ ,لأن هذه 
الأشياء لا يصح أن يستأشر بها فرد د ون الآخرين ابتداء ,وان كان المراد 
الجن المحرز منها ,فانه لا معنى لاستثشنائقة من بقية الأشياء التى يصم 
تملكبا ,فانه اذا أحرزشى* من هذه الأمور الثلاثشة د خل تحت التملك 
الفردى ,مثله فى ذلك مثل بقية الأشياء التى يصح تملكها كما تقدم 
بيانه _ ,)١(!‏ 

أما قوله بعد عذ ان هذه الأشياء اذا أحتكرت صح تأميمها .فبو 
أستد لال بحثكم الاحتكار فى الشرع , وليس أاستد لالا بنص هسذ! الحديث 
وسيأتى النظر فى د ليل الاحتكار فيما بعد 


الشانى_ _:_ _والشق الثانى من وجه الاستد لال قى هذا التص .هو القول بأن 

النص على هذه المواد الثلاث فى الحد يث ليس للحصر ,بل يلحق بها 

كل مأ كان ضروريا للناس من طعام أوغيره , وهذا الاستدلال لا يصح 
أيضا لأمور منها : 

أ ) أن هذا القول مبنى على صحة تأميم هذه المواد الثلاث ,وقد تبين 
أنه لا معنى لتأميم هذه المواد ,لأنها لا تدخل تحت الاستكثاراتقردى 
ابقداء ءوانما حكمب! شرا أن تبقى مباحة للجميع ,وما أحرز منها 
حكمه حكم بقية المحرزأت فلا معنى لاستثناكقه . 


() أنظسر ص (+6) 
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ب ) أنه على التسليم بصحة القول ان النص على هذه المواد الشلاث 
ليس لتحصصو بل يصح أن يلحق بها كل ما كان ضروريا للتاسءفانه 
يلنم من هذا أن يقال ان كل ما كان ضروريا للناسلا يسح أن 
يستأ شر به قسرد دون البقية ,يل يبقمى على الاباحة العامة 
للجميع ,وما أحوز منه يصمح تملكه ءفان قام قسرد بالاستكقار 
يما هو ضرورى د ون ''بقيسة الناس «فان من حق الد ولة أن تتد خل 
وتأمم هذه الملكية وتعيدها للأصل من الاباحة العامة . وهذا 
القول بعيد جدا .ويتضح مدى هذا البعد بالمثل الذى ضوب 
وهو الطعام ,فهل يصح أن يقال ان الطعام لا يصح أن يقع تحست 
الاستئشارالفردى .بل يبقى مباحا للجميع ,مثله فى ذلك مشلل 
الكلأفى البرارى وماء الأنهار ؟ . و«بالتالى يتضح بطلان قياس كل 
ما كان ضروريا للناس على الأمور الثلاثة الواردة فى هذا الحديث . 

















ج ) قاذا صح تجاوز كل هذا وقيل ان هذا الحد يث يد ل على اشستراك 
الناسفى هذه المواد الثلاث لحاجتهم اليها ,فيقاسعليبا كل ما 
كان ضروريا للناس عفيلزم أن ييقى شركة للجميع .لكن الشركة هن | 
لا تعنى أن يبقى مباحا للجميع ,بل تعنى أن الد ولة تقوم بتأميم 
كل المواد الضرورية وتحويلها الى ملكية عامة تقوم باد رأرتها . 
وقد أشارالى هذا المعنى الشيخ محمد الغزالى يقولده 

" ومنع المتأاقع العامة من أن تكون ملكا لشخص واحد ,وجعلم ا 
ملكا للد ولة وحدها أمر لا شىء فيه أذ ورد فى الحديت:"* ‏ أن 
السلمين شركاء فى ثلاثة : فى الماء والنار والكلأ " وهذا من 
قبيل التمثيسل للأمور التى كأن" يجوز قد يمأ أحتكارها لقسورد 
ما ءآأذ أن حاجة جماهير الناس اليها سواء فلا يصح تمكين يد 
واحدة من الاستيلاء عليبا عقاذ! اتسعت حاجات اناس 
باتسساع الحضارة وتغير الزمن عفعلى الحكومة أن تضع يد ها 
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-بأسمالشعب ‏ على مصأد ر الثروة العامة كلها “وأن تقصى 
المحتكرين ‏ أقرادا كانوا أو شركات ‏ من محاولة استغلال .| 
لأنفسهم اس 9 1 


. ويقول الد كتور ابراهيم الطحاوى :" ومن هنا فانئا لو توسعنا فى 
مقهسوم ضروريات المجتمع المعاصصو .واتخذنا العناصر المذ كورة فى 
الحديث كرمز ,فلابد أن ننظر الى كل المرافق العامة الجيوية 
للاقتصاد القومى .على أنها من ضروريات الحياة الاقتصادية ‏ وحيئفذ 
يكون من الضرورى أن تديرهأ الد ولة لحساب جميع الشعب وخيرهء ولا 
تتيح فرصة ملكيتهط! ملكية قردية بأية حال " 

ويمكن أن يقال أن هذا القياس وهذا الغهم للحديث باطل .ويدل 
على بطلانه أن فقهم هذا الحديث بهذا المعنى لم ينقسل عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم .ولا عن الخلفاء الراشدين ,ولا عن بقية الصحابة 
- رضى الله عتهم ‏ .ولا كذلك من يعدهم ؛ فكيف خفضى هذا الفهم 
- على الرفم من أهميته ‏ على من هم خير القرون فى الاسلام .فم 
تكشف هذا الفهم فى هذا العصر ,بعد أن ظهر ميدأ التأيييسم 
وتعرفنأ عليه من المذاهب الواقدة من الشرق والغرب ؟ . 

وأيضا هذه النتيجة باطلة قياسا على ما كان عليه العمل فى عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم عقا ن المواد الضرورية فى ذلك العبد لم 
تكن مؤممة ولم تكن شركة بين الجميع .والمواد الضرورية فى ذلك الحين 
هى الطعام من حيوب وتموروتحوها وا لمواشى من الابل والأغغنام 
وكذ لك الأرض الزراعية ,فلم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلبناهو أ 





() محمد الغزالى «الاسلام والأوضاع الاقتصادية : وع)9/.م ١‏ . 
59 ألا قتصاد الاسلامى مذ هيأ ونظاما : ا/لم ١9‏ . وأنظر ؛ محمد عيد الجواد 


ملكية الأرض فى الاسلام :ناعم . وقد أشا ر الى صحة تأميم المرافق العامة 
كألمياه والانارة والمواصلات مثلا استنادا الى هذا الحدية ' . 
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من هذه الأشياء ,اذا كأنت حياأة المسلمين ع ذ لك الوقت تقوم على هده 
الأشياء )01 :ومع هذ! فقد كأنت هذه الأشياء مملوكة مذكية فرداية ؛ولم نجسد 
الاسلام حريصا على تأميمبا .بقدرءا وجد ناه حريصا على رعاية 
ملكيتبا وصيانتبا والدعوة الى تنميتها وتركيتها وفرضالعقوبة على المعتدى ' 
عليبا . 

فان قيل : هذه الأشياء لم تكن ضرورية حينفذ . قيل :ماهو 
الضوورى اذا ؟ اذ لميبق بعد هذهالا شياء ما هوأشد ضرورة وأقوى 
حاجة للأفراد منها فى ذلك الوقت . 

فان قيل : لميكن ثمة حاجةالى تأميم هذه الأشياء فى ذ لكالوقت؟ 
فان قيل : أستجد الظلم . قيل ٠‏ الظلم قد يم ضلاج الظلم ببسساء 
لا بظلماخريفوقه . 

اذا تبين هذا كله وعلم منه أنه لا وجه للد لالة فى هذا الحديث على 

صحة تأميم المواد الضرورية ونحجوهط ءفأنه لا بد من فهم معنى هنذا الحديث 
وهو يعنى أن هذه المواد الثلاث ونحوها من المواد التى وجدت على 
صفتهسا الأصلية او للييد اليشرية جهسد فى ايجاد ها بل بعلن لك 
عن المقصصد د الرئيسي الذى : 8 08 وجسدات » وهو أن تكون منفعتها عامة 
للجميع ولهذا تبقى شركة مباحسة بين الجميع ومن حق كل واحد أن ينتفع 
يها ما دامت على هذه الصفة ,قان أحسرز شخص شيئا منها فانه يصم تملكه 
لهذا الجزهء المحرز ,ولا يصح أن يشركه فيه أحصد , وتبقى المادة الأصلية 
مبأحة للجميع , وهذا يشمل ماء الأنهار والبحار والمراعى والغاباسوتحو ذ لك . 
ألا أنه لا يشمل ما تملكه الفرد وحازه بجهده وعطه سواء كان من هذه المسواد 





(١)د‏ . محمد البلتاجى ,الملكية الفردية : ١”.‏ ومابيعدها . 
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الفلاث أو من غيرها ءكأن يقوم الانسان باصلاح أرض وتملكها ,أو يقوم 
بزراعة أو صناعة أو بناء أو نحو ذ لك »فان ثمرة جهده فى هذه الأشيياء 
كلها تصبح ملكا له .يصح أن يستأشر بها د ون غيره ‏ وليس من حسق 
الآخرين أن يشاركوه فيها أو يعتد وا عليه عيؤيد هذا الفهم اتقأق جمهور 
الفقتهاء على أن هذه المواد الثلاث التى نص الحد يث على الشراكة قيبا 
اذا أحرز شخص شيئا منها صح تملكه له »فقيما عداها مما لم يرد النص على 
الشراكة فيه من باب أولى وبالتالى يبطل الاستدلال بب ذا 
الحديث على صحة تأميم المواد الضرورية ونحوها . 


(+*) واسستد لوا أيضا بن الرسول صلى ألله عليه وسلم حمى أرضا بالمد يئنة 
يقال لها النقيع لترعى فيها خيل المسلمين »كما حمى عمر بن الخطصاب 
-رضى الله عنه - أرض الربذة والحمى يعنى أاقتطاع جزء من الأرض لتكون 
مرعى عاما لا يملكه أحد “بل يبقى منفعة للجميع , ويد ل على وجود 
الحسى فى الاسلام مارواه البخارى بسنده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : * لا حمى الا لله ولرسوله " . وقال : بلقنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع .وأن عمر حمى الشنترف 
والربذة ؟(؟) 
وروى مالك وأيو يوسف وأبو عبيد وغيرهم عن زيد بن أسلم عن أبيه , " أن عمر 
ابن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ,فقال : ياهنى 
أضصسم جناحك عن الناأس ,واتق دعوة المظلوم »فان د عوة المظ ل سوم 
مجابة ,وأدخل رب الصريمة والغنيمة »أى صاحب الابل القليلة 
والغنم القليلسة ‏ واياى ونعسم ابن عفان وابن عوف «قاتهما ان تيلك 

ئ 1 ا 

)١(‏ أنظر نصوص الفقهاء فى هذه السألة فيما تقدم ص.موروما بعدها من مبحث 
الملكية .بل قد ذهب الفقهاء الى ماهو أيعد من هذا ,حيث ذكروا أن - 
الشراكة فى هذه المواد تثيت اذا وجدت فى أرض مباحة «فان وجدت هذه 
المواد فى أرض مملوكة »فانها تملك بتلك الأرض). انظر: الشوكانى ,نيسل 
الأوطار 1 ه/رهع7. “له عض حنوياء . 

) صحيح اليخارى مع شرحه كتح البارى : ه / ) ) .وأنظر : المنذ رى ؛ مختصر 
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مأشيتيما يرجعان الى المدينة الى زرع ونضل »وأن رب الصريمة والغنيمية 
ان تهلك ماشيتيه يأتينى بببيه فيقول : يا أمير المؤمنين ءيا أمير المؤمنين 
أفتاركبم أنا لا أبا لك ؟ قالماء والكلا أيسر على من الذهب والورق وأيم 
الله انهم ليرون أن قد ظلمتهيم ,أنها ليلاد هم ومياههم عقاتلوا عليهبا 
فى الجاهلية .وأسلموا عليبأ فى الاسلام .والذى نفسى بيده لولا المال 
الذى أحمل عليه فى سبيل الله ماحميت عليهم من بلاد هم شبرا" (1) 
وزاد أبوعبيد فى روايته عن أسلم قال :" فسمعت رجلا من بنى ثعلية 
يقول له : يا أمير المثمنين ,حميت بلاد نأ .. قاتلنا عليها فى الجاهلية 
وأسلمنا عليها فى الاسسلام »يرد د ها عليه مرارا , وعمر واضع رأسه ,ثم أنه 
رقع رأسه اليه فقال :" البلاد بلاد الله ,.وتحمى لنعم مالى الله ,يحمل عليبا 
فى سبيل الله " (53) 
قالوا : " وهذا صريح فى تأميم الأرض لضرورة الد ولة والمجتمع 9 , 
وقالوا أيضا :" كما يلاحسظ أيضا أن هذا الحمى أو" التأميم " بلشئة 
العصر الحاضو كان بد ون عوض ءأى بد ون د فع أى مقابل للأرض التى حماها 
عمر-رضى ألله عنه ‏ على ملاكيا " 9©) 
| ويمكن أن يقال فى الرد على هذا الاستد لال انه لا دلالة فى الحمى 
على صحة: تأميم الأرض لضرورة الد ولة والمجتمع كما قالوا ,ذ لك أن الذى ورد 
فى هذه الاثار ,ليس نزعا للملكية الفردية الثابتة وجعلها ملكا للد ولة ‏ , 
وأنما الذى قيها هو تخصيص جزء من الأرض الموات «»التى ليست ملكا لأحسد 
بعينه ,وأنماأ هى مباحة للجميع , تخصيصباأ للمنفعة العامة » وليس فى هذا 





سح سنن أبى ادود ع/.«م؟. أبوعبيد ,الأموال .م بس ,بيس . 

() الموطأ مع شرحه المنتقى- واللفظ له : نا/ + م . وأنظر : أبو يوسف : الخراجٍ 
.1١ 5+1‏ وكأن هذا الأثر لم يثبت عند الشافعى »فقال بعد روايته 
له :" ولو ثبت هذا عن عمر باسناد موصول أخذت به " الأم : ع/ +ع . 

م الأموال: بوم . ) دا. مصطفى السباعى »اشتركية الاسلام: ؟ ١.‏ 

(:) د . محمد عبد الجواد ,ملكية الآرض فى الاسلام : .م+. وانظر ؛ البيلى 
الخولى .الثروة فى ظل الاسلام : و . ؟ومابعدها . 


)51( 


تأميسم للأرض البحة علأن تأميم الأرضيقع على الملكية الخاصة الثايتة ,والأرض 
السمميسة في هذه الأشار الم تكن سلوكة ملكا خاصا لأحد »والمجاد لة التى 
1) )أن الرسيل مل الل عليه يسلم حم أ ال ؛ وهى أرض ليست 
مملوكة لأحد ,لأن أحصدا لم يجادل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ذ الى » وقال الخطابى عن التقيع, " وهو مكأن مع سروف 
منبت للكلاً ,والناس فى رعى الكلأشركاء .فهو ابتداء ليس ملكا لأحد 
على الخصوص 
أحرار البقل والطنوائف ؛ ويستأجسم -أى يستأصل أصلهء ميغلظ 
نبته ,حتى يعود كالأجمة ‏ يغيب فيه الراك ب اذا حبا ,وفيه 
. مع ذا لك كثير من العضاة والفرقد والسدر والسيال والطلم والسمسر 
مملوكة لأحيد وانما هو مستنقع مياه ,ينبت فيه الكلاً , وهذه الأشجار 
البرية عفحمى الرسول صلى الله عليه وسلم له لم يكن مصاد رةأوتأميما 
لأرضّ مملوكة وآنماأ هو تخصيص لهبذه الأرض المواتاللجميع لتكسون 
حجمي _, لمنفعة معيئنة + 
ويؤخة من هذا أيضا أن كل حمى يجب أن يكون كمثل حمى الرسول 
صلى الله عليه وسلم »أى فى أرض موات مباحة للجميع ليست ملكا خام ا 


الأحد . 





ما ) وكذلك ما حماه عم ؛ بن الخطاب _رضى الله عنه ‏ «فان فعله لا يخرج 








)١(‏ معالم السئن 0 الاء 
(0) حمد الجاسرءأبوعلى الهجرى وأبحاثه فى تحديد المواضع: .يرم . 


ب(01) 


عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم «قانه حمى أرضا مواتا مياحة للجميع 
-رضى الله عنه ‏ وقلول عمر :" انها لبلادهم ومياههم عقاتلوا عليها 
فى الجاهلية ,وأسلموا عليها فى الاسلام ..." لا يعني أنها كانت 
مملوكة لهم ملكا خاصا ءواتط تنسب اليهم »لأنهم عاشوا فيها , وأسلموا 
عليبا »وارتفقوا بها 2,فهى تنسب اليهم ويملكوها ملكا عام ,الاأنه 
ليس كسلك الأفراد لما أحيوه مثلا ,فانها مادامت أرضا مواتا ,قانبا 
تبقى مباحة للجميع , ويصح للامام حينكذ أن يتصرف فيها يما يسراه 
المسلحة . )(١‏ 
وقد أشار الى هذا المعنى الامام الشافعى بقوله :" كان يقال :الحرم 
د أر قريش , ويشرب د أر ألا وس والخزوج » وأرض كذ | دار بنى فلان .»على 
معنسى أنهم ألزم الناس لها »وأن من نزلها غيرهم أنما ينزلون شبيهبا 
بالمجتاز 0 التى لا تصلح مساكتها ألا بها 
مثل مأبتوه 0 زرعوه أ واختيرو, لأنه موات أحبى كما * “ نزلوه مجتا تأ زين وفأرقوه 
وائما يملكون بما أحيوا ما أحيوا .ولا يملكون مالم يحيوا . 


ومن الد ليل على ما وصفت أيضا أن ابن عيينة أخبرنا عن عمرو بند ينار 
عن يحيى بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قد م المدينة 
أقطع النا سالد ور «فقال حى من بنى زهرة يقال لهم بنوعبد بن زهرة 
- لرسول الله صلى الله عليه وسلم :" نكب عنا أبن ام عيد ': أى أبعده 
عن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فلم ابتعثنى الله اذا ؟ ‏ 
أن ألله لا يقد س أمة مة لا يقضذ للضعيف فيهم حقه " 








قال الشافقهى : و«المدينة بين لا بتين ,تنسب الى أهلها من الأوس- 





(3) محمد الحامد ».نظرات فى كناب اشتراكية الاسلام : ١1م.‏ 


) 0 1١4( 





والخزرج ومن فيها من العرب والعجم . فلما كانت المدينة صنفين ,أحد هما 
معمور ببناء وحفو وغراس وزرع ,والااخبر خارج من ذ لك ,فأقطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الخارج من ذلك من الصحراء ,استد للنا على أن 
الصحسواء ءوان كانت منسوبة الى حى بأعيانهم ,ليست ملكا لهم كملك ما 
أحيوا" )١‏ 


ج) ويشبد لهذا أيضا ماذ كره الفقبا * فى تعريف الحمى فى الشسرع 
حيث خصص بالأرض الموات التى ليست ملكا خاصا لأحد .. 

كمأ قال المناورد ى :” وحمى ألموات : هوالمنع من احيائه املاكا ,ليكون 
مستيقى الاباحة لتبت الكلأورعى المواشى " 97) 

وفى المغنى عند ذكرالحمى :" ومعناه : أن يحمى أرضا من الموات 
يمنع الناس رعى مافيها من الكلاً , ليختص بها د ونهم . . ." 7) 

وقال أبن حجر :" والمراد بالحمى : منع الرعى فى أرض مخصوصة من 
المباحات فيجعلبا ألامأم مخصوصة برعى بهائم الصدقة مثلا" ©) 

وقال عن الحمى أيضا 4" ومعناة . أن يمنع من الاحياء من ذلك ألموات 
ليتوقر فيه الكلاً , فترعاه موأشى مخصوصة , ويمنع غيرها" (5) 

وفى شرح صحيح البخارى للقسطلانى :" وانما يحمى الامام ماليس بمملوك 
كبطون الأودية والجبال والموات " (0) 


فهذا اتفاق بين الفقهاء على أ.. ن الحمىأنما يكون فى الأرض المسوات 
أى الأرض المبياحة التى لم يحيها أحد .ولم تدخل فى ملك انسان 


























)01 الأم : 5 رت ؟. 

0) الأحكام السلطانية: مم ١‏ . وانظر: أبو يعلى الأحكام السلطانية :++ , . 
م ابن قددامة , المغني :35/5 ١‏ » وهو يشيرا لى أصل سنا الحم 

49 ه) . قم اليارى :ه/ع». وأنظر : الشوكانى .نيل الأوطار: : ه /ر# 4“ . 
9 القسطلانى 4 شرح صحيم البخارى - ؟* /#؟ ١؟‏ 
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أما الأرض ا لمملوكة ملكا خاصا فائه لا يصح أن يحمها أحد .والرسول صلسى 
الله عليه وسلم والخلقاء الراشد ون من بعده لم يحموا أرضا ممطركة . 
وقى الم عند ذكر حمى الرسول صلى الله عليه وسلم :* ولم يحم منهسم 
شيكا طكوه بحال " . )١(‏ 


وعليه فانه ليس فى الحمى فى الشرع د لالة على اباحة التأميم .فسان 
التأيم نزع للملك الخاص ولي سالحمى نزعا تملك خاص ,بل قد نص الفقباء 
على أن الحمى وان كان فى أرض موات ءالا أنه يجب ألا يكون فيه تضييق 
وضرر على العامة .كما جاء فى المغنى :" وليس لهم أن يحموا الاقدرا 
الإيضيق به على اللسلمين ويضر بهم ,لأنه انما جا ز لما فيه من المسلمة 
لمأ يحمى ٠‏ وليس من المصلحة اد خال الضرر على أكثر الناس" (5) 


د ) ومما يدل أيضا على أن الحمى لا يقع على الأرض الممطلوكة ملكا 
خاصا ,ماقد ذكره من أباح التأيم نفسه -_من أن الحمى أو 
التأيم فى عرفه ‏ الوارد فى هذه الآثار كان من غير عوض .وهذا حق 
فأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ءولا عن عمر -رضى الله عنه - 
أوغيره ‏ أنهسم دقعوا تعويضا فى مقابل نزع أرض الحمى »مما يدل على 
أنها لم تكن ممطوكة لأحد ءوالا لما صح انتزاعها من غير عوض .فاأان 
هذا غصب تحرمه الشريعة .وقد ثبت شرعا أن الملكية المنترعة للمصلحة 
العامة كبناء مسجد أوشق طريق وتحو ذ لك يجب التعويض عنها . 

بل قد ذ كر المجيزون للتأميسم أنقسهم أن على الد ولة أن تعوض مسئ 
انتزعت نهم ملكيتهيم تعويضا عاد لا متى كان تملكهم لها عن طريسق 


مشصووع . 050 





.* 7 /4> : الامام الشافعى الأ‎ )١( 
. ف6 أبن قدامة بالمغنبى : "/لمةه!‎ 
السباعى #أشترأاكية الاسملام 5 © ع ؤأء‎ 0 








)115( 


فكيف يصح أن يقال حيئقذ : أن عمر بن الخطاب _رضى ألله عنه ‏ قد 
انتزع أرضا مملوكسة وخصصها! للمصلحة العامة د ون عوض .وه والعادل 
الذى عرف عنه تحريه للعيد ل والانصاف ؟ . 


وخلاصة ما تقسدم أنه ليس فى الحمىما يدل على صحة التأميه 
-أى نزع ملكيسة خاصة وتحويلها الى ملكية عامة - وكل مافيه أنه تيسيهم 
لدائرة الملكية العامة , ونقل مأهومن قبيل المباحات العامة الى دافرة 
الملكي ة العامة ,ءذاأت الصفة المخصوصة ,أو هو منع بعض الأراضى المباحة 
من الوقوع تحت التملك الفردى ,مراعاة للمصلحة العامة . )١‏ 


(ع) واسستدلوا أيضا على جوا زالتأسم بما رواه أبوداود عن سمرة بن 
جندب :" أنه كانت له عضد من نخل فى حائط رجل من الأتصار 
قال : ومعالرجل أهله ءقال : فكان سمرة يد خلالى نخله فيتأأذى 
به ويشق عليه فطلب اليه أن يبيعه فأبى »فطلب اليه أن يناقله 
فأبى ,فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكو ذ لك له ,فطلب أليه التبى 
صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى , فطلب اليه أن يناقله فأبيى, 
فقال : قهبهله ,ولك كذاأوكذا ‏ أمرا زغبه فيه فأبى ,فقال : 
أنت مضار ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأتصارى : اذهب 
قأقلع نخلله " () ظ 
قألوا :" فهذا انتزاع لتملك جيرأ عن صاحيه ,حين أدت ملكيته الى 
ضرر جاره ,فكيف اذا أدت الى ضرر المجتمع ؟" 9؟) 


وقد قيل فى الرد على الاستد لال بهذا الأشفر “أنه لا يدل 





(9) د / عبدالسلا مالعبادى الطكية فى الشريعة الاسلامية. ا رىيام. 


9) المنذرى مختصر سنن أبى داود وم/روج؟. 
85) د / مصطفى السباعى »اشتراكية الاسنلام : ال لأء 
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على صحة التأميسم فى الشرع وذلك لعدة أسباب متبا ,- 


أ)ع أن ظاهر الحد يث يفيد أن الأرض للأتصارى ءوائما لسمرة النخل 

فقط عفقلعالنخل وتسليمه لسمرة ‏ بعد تأكد حصول الضرر مثته »مع 

بقاء الأرض فى ملك صاحبها ‏ لا علاقة له بالتأميم , والذى هو 

عبسارة عن ندر ع الشى” الملوك ملكا خاصا يتصويه الى ملك عام . فيس 
حتى الى ملك خاص آأخر . فليس فى الأفر أن الأنصارى 32 

على النخسل وهوفى أرضه ,أو أسك به يعد قلعه ولم يسلمه لسمرة . 

هذا على فرض التسليم بحصول القلع , والا فقد ذكر الخطابى أن هذا 

يمكى أن يكون على سبيل الردع والزجر ققال :” وقيه من العلم :أنه 

أمر ب زآلة الضرر عنه » وليس فى هذ أ الخبر أنه قلع تفل ؛ويشبه أن يكو 

أنة أنمأ قأل ن لك ليرد عه عن الاضوار "* (1) ظ 


ب ) وأيضا فانه لا يصح قياس التأميم على قصة سمرة هذه ,لوجود عدة 
فروق بين التأميم - كما عرف فى الوقت الحاضر ‏ وبين هذا الأثر ,منها. 
أن الأمر بقلع النخل انما كان لدقع ضرر حاصل .وقد تعين دفئهله ‏ 
يهذه الوسيلة ,بخلاف التأميم الذى لا يبد ف الى د فعأضرار ثابتة وحاصلة 
وانما ينبنى على نظم تهد ف الى الغا الملكية الفردية من وسائل الانتاج 
ونحوهط ,سواء ثبت وجود الضرر منها أو لم يثبت ٠‏ وهو أمر لم يرد هذ! 
الاثر من أجله ولا دل عليه من قريب أو بعيد . ومنها . 

أزالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر يقلع نخلات سعرة ليضيقها الى 
الملكية العامة كما هوحال التأميم - سواء قلنا أنها قلعت أم لم 
تقلع . فليسفى هذا الأشردلالة على أنها أضيفت للملك العام 














.؟١؟./مه: معألمالستن‎ )١( 
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أو لملك خاص أخر )١(‏ . ومنها أن قصة سعرة هذه حادثة قردية 
قضصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء معين ,وكان يمكن 
أن يقضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء آخر “كما لوقل 
سمرة أن يبيعبا مثلا أو يببها “فان ملكية النخل تنتقل حينةء 
الى الأنصسارى ,وليس فى هذا نزع أو تأميم , وهذا بخلاف التأميسم 
فان التأميسم ليس نظرا فى حالات فردية معينة , والقضاء فى كل حالة 
بحسب ما يؤدى اليه الاجتهاد الشرعى ,وانما هو نظام عام يبد ف الى 
تحويل ملكيسات معينسة كالأراضى أو المصانع مثلا الى ملك عام . 9) 
كل هذه الفروق مجتمعة تجعل قياس التأميم على قصة سمرة 
الواردة فى هذا الأشو قياسا معالفارق فلا يصم . 





ج ) وايضا فانه أن سلعنا بأن الأمر بقلع النخل الوارد فى هذا الأثكر 
تأميم ,فانه يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على 
سموة عداة خيارات يرفع بها الضرر الواقع على الأتصارى ويحفظ ببنا 
حق سمرة ,قبل أن يأمر بقلع نخله أو تأميمه “ولا يوجد فى التأميم 
- كما عرف فى ألوقت الحاضر ‏ خيار لأصحاب الفلكيات النؤممة لرنع 
الضرر الواقع منهم على المجتمع ‏ على فرض التسليم بويجود الضيرر 
منهم- 153 فلا يصح اذا أن يستدل بهذا الأشر على , 
التأميم مباشرة ,بل لابد من النظر فى هذه الملات .فان 
ثبت وجود الضرر من أصحايها “فانهم يؤمرون برقع هذا الضرر بالطرق 











.١+١ : البلتاجى ,الملكية الفغرد ية فى الاسلام‎ )١( 

() وقد حدا هذا ببعض القائلين بجواز التأميم الى القول بأن هذا الأفن لا 
يصليح د ليلا على جوا ز التأميم فقال .” وهذده وأن كأنت حاد ثة فردية , الا 
أنهأ تععتير أنتزاعا لملكية النخل من صاحبها بد ون تعويض , ولكتها قفلى 
رأينا لا تصلح د ليلا على جواز التأميم ,وانما هذا قضاء من الرسول صلى 
الله عليه وسلم بين خصمين لا علاقة له بالمصلحة العامة ءالا فى حدود ما 
تقتضيه مصلحة المجتمع من منع المضارة فردية كانت أو عامة " 0 
أنظر ود . محمد عبد الجواد ءفلكية الأرض فى الاسلام بيرم . 

0) البلتاجى عالملكية الفردية فى الاسلام :١ع١.‏ 
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فانه يصح للد ولة أن تتد خصل لرفع هذا الضرر بالطرق الممكنة , ويشترط 
فى هذه الحالة أن يكون الضرر الواقع على الآخرين أشد من الضرر الواقم 
على المالك »كما تقدم بيانه عند الحديثشعن حكم رفع الضرر .آلا أن نظام 
التأميم لا يراعى هذا الترتيب ,ولا يلتفت الى هذا النظر الشرعى . 


(ه ) ومن أد لتهم حد يث الرسول صلى الله عليه وسله 5 من كانت له أرض - 


فليزرعباأا بأو ليمتحبا أخاه »ان أبى قليسك أرضه " )01 
قألوا : " وظاهر نص الحديث ‏ وهو حدد يث صحيح ‏ يدل على أن -- 


الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن يقوم كل مالك أرض يزراعتبا بنفسه 
فان لم يستطع ‏ يسبب عد م قدا رته - أو استطاع زراعة جزء منها فقط 
»ففى هذه الحالة يجب عليه أن ينحها أويمنح الجزء الزاقد عن 
طاقته لبعض الناس بد ون مقابل .ولا يحتمل التصغير هذا المعنى الواضم 
الذى لا يقبل تأويلا أو تفسيرا آخر " 9) 


ويصح أن يقال فى الود على هذا الاستدلال ءانه على التسليم 
بصحة هذا التأويل للحديث عفانه لا د لالة فيه على جوا زالتأميم .فان 
الذى قيه أن على صاحب الأرض أن يزرعها بنفسسه عفان عجزعن 
زراعتها لزمه أن يمنحها لغيره بد ون مقابل ليقوم بزراعتها ,فأينئ 
التأيممن هذا ؟ .أى نقل الملكية الخاصة الى ملكية عامة »فأن 
ملكيسة صاحب الأرض على أرضه ما زالت باقية ,وانما أمر بعد أن عجر 
عن زراعتها أن يد قعها لغيره بد ون مقابل , وليس هذا نقلا للملكهية 
بل مجود عاريسة عفاذا أراد صاحب الأرض زراعتها فمن حقه أن يسترد ها 
فليس لهذا أدنى علاقة بالتأميم كما عرف فى الوقت الحاضر . 
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هذا على التسليم بصحة هذا التأويل للحديث ,الا أن الصحيم 
أن هذا التأويل للتص ليس هو التأويل المتعين الذى لا يقبل النص 
غيسره ولا يحتمل سسواه عفانه تأويل لم يقل به أحد من الفقباء 
ولم نجد تطبيقا له فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده 
بل وجدنا أصحاب الأرض يزرعونها بأنقفسهم “أويد فعوها لغيرهم 
لزراعتهسا بطريق المزارمة أوالمساقاة أوالكراء أونحوذلك , 
ولم يتعين على أحصد منهم أن يزرعها بنفسه أو يد فعبها لغيره بد ون 
مقأبل »بل فى القول بوجوب منح الزافد عن طاقته للآخرين بدى - 
مقأبل مخالفة لاجماع الفقباء الذين يعتد بقولهم . 

فقسد نقل ابن المنذر اجماع الفقهاء على صحة اكتراء الأرض بثمن 
معلوم فقال :" واجمعوا على أن اكستراء الأرض بالذ هب والفضفة 
وقتأ معلوما جائز , وانقفرد طاووس والحسن فكرهاها" )١(‏ 0 

وقال ابن حجر :" وتقل ابن بطال اتفاق ققهاء الأمصار ولير!'', 
أى كراء الأرض »فهذا دليل على بصسلان تعين الزراعة أو الاعارة 
د ون مأ سواهما بد ليل صحة الكراء عند الفقهاء , وبد ليل ما كان عليه 
العمل فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يعده . 
فقد روى مسلم عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم :* أنه د فع 
ألى يسود :.خيبر نخضل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أمواليم 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها " () وفى الصحيم أيض ا 
عن حنظ لة بن قيس الأنصارى قال "٠‏ سألت راقع بن خديج عن كراء 
الأرض بالذهب والورق عفقال : لا يأس به ءانما كان التاس يواج رق 
على عبد النبى صلى الله عليه وسلم على الماؤيانات وأقبال الجداول - 


022 
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وأشياء من الزرع »قيهلك هذا ويسلم هذا .ويسلم هذا ويبلك هذا , 
قلم يكن للناسكراء الا هذا ,فلذلك زجرعنه ءفأما شىء معلوم 
مصمون فلا بس به ١‏ 01 
قالالنووى :” ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يد قعون الأرضالى 
من يزرعه! ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ماينبت على 
الماويانات وأقبال الجداول أو هذه القطعة ,والباقى للعايمل 
فنهواعن ذ لك لط فيه من الغور ,قربما هلك هذا د ون ذأك وعكسه 
ل" 9) 
وقد أورد اليخارى على صحشة المزارعة مأرواأة قيس بن مسلم عن أبى جعكثر 
قال :" ما بالمدينة أهل بيت هجوة الا يزرعون على الثلث أو السريع 
وزارع على وسعث بن مالك وعبت الله بن مسقكوتث » وعمر برع عبث العستزيز 
وألقاسم وعروة »وال أبى بكر وال عمر وآل على وابن سيرين . . . . وعامل 
عمر النأس .على أن جاء عمر بالبذر من عتده قله الشطر .وان جساءوا 
بالبذر فلهيم ..كذا ....." 5) [ 
عليه وسلم لأهل خيير , وقال 5 وهذ! أمر صحيح مشهور »كد عمل به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مأت “ثم خلقاره ألراشد من سهصئ 
بعده حتى مآأتوا ,ثم أهلوهم من بعد هم , ولم بيق أهل بيت 
بالمدينة حتى عملوابه » وعمل به أزواج التبى صلى ألله عليه وسلم من بعد ه. 


ومشل هذا يستحيل أن يكون منسوخا ,لاستمرار العمل به من النبسى 
صلى الله عليه وسلم الى أن قبضه الله , وكذ لك استمرار عمل خلفاة سه 





)9١(‏ صحيح مسلم مع شرح النووى : ٠٠1أ/‏ ة*١5.‏ والعاذيانات: لفظة معربة 
تعنى مسايل المياه , وأقبال الجداول : أى أكلها ورئوسها . 

9) شرح صحيح سلم : 1/١.‏ 19. ' 

0) صحيح البخارى مع شرحه قفتم اليخارى. / ١١‏ . وأبو جعفر هو : محمد 


أبن على بن الحسين الياقر . 
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وهذا كله يدل على بطلان القول بأن على مالك الأرض أن يزرعبا 
بنفسه أو يمنحبا لغيره بد ون مقابل ,ولا شىء غير ذلك ,يل الصحيم 
هواباحة كراء الأرض أو المساقاة أو المزارمة بشروطها الشرعية .وهذا 
هوالذى يؤيده العقل وتدل عليه المصلحة ,قان الأرض قد يملك أ 
من ا يستطيع زراعتها كالعاجزعن العمل والشيخ الكبير والطفل الصغير 
وأ لمرأة ونحو ذلك عفهل يقال أن على هؤلاء أن يزرعوا أرضهم بأتفسهم 
وألا وجب عليهم أن يمنحوها لغيرهم د ون مقابل ,وهم فى حاجة اليبا؟ 





ومما يدل على بطلان قولهم أيضا ماورد فى نص الحديث نفسه 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم :” فان أبى فليسك أرضه” قبذا 
طريق ثالث غير الزراعة والاعارة »وهو جائز بنص الحديث ,فكيف يقال 
اذا أن الحديث يد ل على وجوب أن يمنح صاحب الأرض أرضه التلى 
لا يستطيع زراعتبا لغيره د ين مقابل .وأن النص لا يحتمل غير هذا 
المعنى الواضح ,الذى لا يقبل تأويلا أو تفسيرا آخر ؟ . 








قان تبين هذا وعلم منه بطلان هذا الاستد لال فلا بأ سأن يقال 
فى بيان معنى هذا الحد يث ان الققباء قد حملوا الأمر بالمئح فيسة 
على سبيل الندب ءكما جاء فى منتقى الأخبار عند ذكر هذا الحديثك 
" وبالا جماع تجوز الاجارة .ولا تجب الاعارة عقعلم أنه أراد الندبِ7؟) 
قال الشوكانى فى شرحه :" ٠‏ استنذل المصنف _رحمه الله بهذا على 
ماذكره من الندب ؛لأن العارية اذ! لم تكن واجبة بالاجماع .من غيسر 











(9) تهذيبٍ سنن أبى داود ,وايضاح مشكلاته :م رمه . وأنظر ؛ للاستد لال 
على صحة ألمرارعة ؛ أبن قدامة المغنى :ه./ 2ه ومأبعد هأ . أبن 
عبد ألبر ,التمهيد :مع«/+» وما بعدها . 

) مجد الد بن أبن تيمية ؛ مذتعى الاخبار مع شرحه نيل الاوطار “ه / ة 9١‏ . 
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فرق بين المزارعة وغيرها ,لم يجب أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيره ا 
أو يعطله! ,بل يجوز له أمر رابع وهو الاجارة «لأنها جائزة بالاجماء 
والعارية لا تجب بالاجماع ءقلا تجب عليه ,واذا! اتتفى الوجوب بقى 
الند سي" )١(‏ 


(1) ومن أد لتهم على جوا ز التأ ميم مشروعية ألوقف فى الاسلام .وقد 
عبر الد كشور مصطفى السباعى عن هذا الد ليل بقوله :" والوقف كما 
عرف ه الفقهاء هو :" أخراج العين الموقوفة من ملك صاحبها الى ملك 
الله عأى أن تكون غير مملوكة ءلا بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف 
عليهسم " وهذا هوالتأسيم" 9) ظ 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يوجد أدنى مشاببة 
بين ألوقف فى الشرع وبين التأميم عفان الوقف يتم بفعل الواقف تفسه 
وبأراد ته واختياره ومن حقه أن يوقف أو لا يوقف ,د ون أن يكون لأحد 
عليه حق الجبر والالزام .وهذا كله بخلاف التأميم الذى يتم بواسطة 
الد ولة وجيرا عن المالك وبد ون رضاء . () 


(07) .ومن أد لتهم أن الاحتكار منهى عنه فى الشرع .وأن القاضى يجييئو 
المحتكو على بيع مازاد عن قوته وقوت عياله ان امتنع عن البيع , ويأمره 
ببيعسه بسعر معقول ءفان أبى صم أن ينزع منه ألمال الميحمتكبسير 
ويبيعه عليه بسعر معتدل ,قالوا ." فأذأ اقتضت مصلحة المجتمسسع 
اليوم انتزاع ملكية الأرض من أصحابها ,جاز ذ لككتا جا زفى الاحتكار" (؟) 





(() تيل الأوطار :هم/+ام. 

١.١: اشتراكية الاسلام‎  )9 

0) محمد الحامد ع نظرات فى كتاب اشترأكية الاسلام: وغ . د . عبد السلام 
العباد ى, الملكية فى الشريعة الاسلامية: + /ىم7م. ذا . صحمك بلتا جى 
الملتيةالفردية . .١*--‏ 

8) 5 . مصطقى السباعى اشتراكية الاسلام ال ل. 
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ويص اح أن يقال أن الاستد لال بحر مسة الاحتكار فى الشرع وصحة 
أجيار المحتكر على: البيع ,على جواز تأميم الأرض يمتنع لأمور , 


أحدها - 





وجود الفرق بين المحتكر وبين مالك الأرض عفان السساظ الم 
جأكر عمد الى حجز السلعصة التى يحتاج أليبا الناس وتحكم فى عرضبأ 
وسعرها بما يؤدى الى الحاق الضرر بالتاس , وهذ! بخلاف مالك الأرض 
فقد ملكها بطريق الشرع , وليس فى الشرع النتبى عن ملك الأرض ,فهو 
لم يرتكب اثما يستحق العقوية عليه )١(‏ , 

أما القول يأن المصلحة تقتضى نزع .ملكية الأرض »فهذا استدلال - 
بد ليل المصلحة لا بد ليل الاحتكار » سيأتى الحد يث عن د ليل المصلحة 


كيمأ سعكعسستث 5 


الثاتى : أن التأميم يختلف عن بيع السلعة المحتكرة جبرا عن صاحب ا 
ذلك أن التأميم يعنى نزع ملكية الأر.ض الفردية وتحويليا الى ملكهية 
الدولة ,بخلاف البيع على المحتكر ءفأنه ليس فيه نزعا للملكية أو 
تحويلهبا الى ملك عام ءوانما الذى فيه أن المحتكر يمر ببيع السلعسة 
المحتكرة بنفسه بسعر لا احتكار فيه .والثمن فى هذه الحالة من حق ‏ 
مالك السئلعة وهذأ هو معنى قول. الفقهاء أن الحاكم يأمر المجتكر 
بالبيع كما يبيع الناس . 19 أى بالسعر الذى يبيميه الناس. 
فليس فى هذا تأميم فان امتنععن البيع باع الحاكم السلعة بثمن المشل, 
وثمن السلعة يرد اليه أيضا ,ولا تصيح مصاد رته أو مصادرة السلعمة 
فليس فى مسألة الاحتكار اذا تأميم وائما هواجبار على البيع وتسعير .(©) 





١‏ سحخمت الحامد »نظرات فى كناي اشترا كية الاسلام : 1 5 .ء 
9) البهوتى ١كشاف‏ القناع :8 /مما2ءالفتاوى الهندية ؛ «سورع»و؟م. 
0 انظلر تفصيل شذداه المسأالة فى مبحث التسعير ص “5 )6 














الغقالث . 
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ان الاحتكار حالة فردية. تعالج اذا وجدت بالطرق التى 
ذكرها الفقهاء عأما التأميم ‏ كما عرف فى الوق تالحاضر ‏ قانه 
نظام عام يهدف الى مطارد ة الملكيات الكبيرة كالأراضى ونحوها من 
وسائل الانتاج ‏ وتحويلها الى ملكية عامة ,وه وأمر لا علاقة له 
بالاحتكار وطرق معالجته فى الشرع . 


ابن وأسستد لوا بعقسمة عمر بِن الخطاب _رضى ألله عنه ‏ لبعض ولاته 


وأخذه تصف أمواليم كأبى هريرة معمر و بن العاص وسعد بِئْ أببى 
وقاص ‏ رضى الله عنهم ‏ فقالوا :" وهذا انتزاع للمال حين اقتضتسه 
السلحمدة " )١(‏ 

وقد أجيب عن هذا الاستد لال بأن مقاسمة عمر لبعض ولاته لا تصلم 
د ليلا على صحة التأميم ,لأنه انما قاسمهيم أموالهم التى اكتسبوهم ا 
زمن الولاية ,ولم يكن اكتسابهم لها بمجرد أعمالهم ,وانما كان للولاية 
د خل فى اكتسابها ؛ وكأن عمر ‏ رضى اللهعنه ‏ قدر هد ذه 
الأموال بالنصف فأخذه ,وهذا ليس تأميما ,وانما هواعادة للمق 
وقد أشار الامام الغزالى الى أن عمر انما شاطر ولاته أموالهيم,لأنها 
اختلطت يالاموال الستفادة من الولاية ,فقال :" فان قيل : روى أن 
عمر-رضى ألله عنه ‏ شاطر خالد بن الوليد على ماله ,حتى أخذ رسوله 
فردة نعله وشضصطر عمامته . قلتأ . المظنون بعمر -رضى الله عنه -أنة 
لم يبد ع ا لعقاب بذ المال على خلاف المألوق من الشرع ءوائما ذلك 
لعلمه باختلاط ماله بالأموال الستفادة من الولاية ٠‏ واحاطته بتوسعة 
فيه ءولقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة .فلعله ضمن الأأمر 





)١(‏ دا / مصطفى السباعى «اشتراكية الاسلام :م . ١‏ ,على الخفيف ,الملكيسة 


الفردية وتحديدها فى الاسلام .بحث مطبوع ضمن التوجيه التشسزيعسى 
فى الاسلام ١:‏ /؟»:45هع. 
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فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها فيكون ذ لكك لاسترجاع للحق 
بالرد الى تصابه " )١(‏ 
وذكر أبن تيمية أن محاباة الرعية للولاة نوع من الهدية الممنوعة فقال . 
"' وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة 
والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك .من نوع الهدية ,ولبذ! شاطر عمر بن 
الخطاب _رضى الله عنه ‏ من عماله من كأن ن له فضل ودين لا يتهسم 
بخيانته ,وانما شاطرهم لما كانوا خصو به لأجل الولابيسة مسن 
محاباة يغيرها " 9) 


ومما يقيد هذا التأويل أن عمر -رضى الله عنه -لم يشاطر كلل 
ولاته أموالهيم .وائما شاطر بعضهم ,ممن تبين له أنه استقاد 
مالا بسبب ولايته ,فلو كانت المسألة تأميما لما خص به بعض السولاة 
شمان هؤلاء الولاة كأبى هريرة وغيره قد اكتسبوا أموالا كثيرة بجهدهم 
عملهم بعد تركهم للولاية ,د ون أن يتعرض لهم عمر ‏ رضئ الله عنه 
بعصأ رة أو مقاسمة . 
وأيضا فان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ اقتصر فى مشاطرته هذه على بعض 
ولاتوهدين أن يشاطر أو يؤمم أموال بقية الناس والأغنياء منيمم 
ظ بالذات كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
فلو كانت المشاطرة مجرد تأيم تم لأجل المسلحة ,لكانت مشاطرة هؤلاء 
الأغنياء أولى من مشاطرة بعض الولاة . 


وعليه فانه لا دلالة فى هذه المشاطرة على حكم التأميم ,وان أ 
تقتصو د لالتهاأ على صحة نزع الأموال المكتسبة من طريق غيو 
من أين لك هذا ؟ الذى يقوم على التحقيق فى أصل الملكيات لسع 





شفاءالغليل : ©++؟. 
0) السياسة الشرعية : +«عو,مع. 
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قيامها من طرق غير مشروعة , ويصلح د ليلا أيضا لمصادرة كتسل 
ملكية يثبت أن أصلهب!ا غير مشسروع " )1( 

قضاته وعماله ما وجسد فى أيد يهم زائدا على ما ارتزقوه من بيت المال 
وأته يحصى ما عتند القاضى حين ولايته , ويأخذ منه ما اكتس ممه 
زناكقد! على رزقسه .ل" () وهذا فى حالة تأكد ألحاكم من عدم 
وحود مصد ر للررق أخر مشروع ؛ وأن المال الزاعد يتعيرن حصول سوه 
من طريق غير مشسووع . 














استرد من بلال بن الحارث المزنى بقية الأرض التى أقطعه اياهها 

رسول ألله صلى ألله عليه وسلم وعجزعن عمارتها ٠‏ فقد هه أخة عمر . رضى 

الله عنه ‏ ما عجزعن عمارته وقسمه بين المسلمين . 

قالوا :" وقى رأينا أن أخذ عمر رضى ألله عنه ‏ لهذه الأرض وتقسيمها 
بين المسلمين يكون أساسا متينأ للتأميم بمعناه الحديث المعاصر " 0) 


ويصح أن يقال فى الرد على هذا الاستد لال ما قد قيل سابقا (5) 
هون أن هذا الأشرانما ورد كى شأن الأرض الموات التى بقطعيبا الامأم 
أو التى يقوم الأقراد باحتجارها بقصد احيائها ,قانه لا حق لهم قيبا 
مأ لم يحيوه أ فائبأ أتما منحت لهم بقصمد الاحسياء »فأن لم يحيوهأ 
صحح للامام حينكسذ استرجاعبا منهم كما فعصل عمر _رضى ألْله عنه ‏ 





(1) 
0 
00 


5 
)©( 


الملكية فى الشريعة الاسلامية د 9 / امه 

أبن فرحون ,تبصرة الحكام :7/5 817. 

أنظر تخريج هذا الأخثر فيما تقد م عند الحد يث عن حكم توظيف الا موال 
واستثمارها . ص ( لالم ه .) 

د . محمد عبد الجواد ,ملكية الأرض فى الاسلام :مرو؟. 

أنظر ص 90م ه) 
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وفى المفنسى :" فأن طالت المدة عليه فينبفى أن يقول له السلطان 
أماأ أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك » لأنه ضيق على النأس فسى 
حق مشترك بيتهم »فلم يمكن من ذ لك ننس )1( قاذا أسيا 
الشخص هذه الأرض قانه يملكبا ولا يصح نزعبأ منه حيئكذ ,كما 
قال صلى الله عليه وسلم :” من أحيا أرضا ميتة فبى له " )١7‏ 
وأيض ا قان هذا الأثر لا علاقة له بالأرض المملوكة من طرق 
أشرى ثبر الاحيا: ' »كالارث أ والشراء آ وألجبة أو نحو ذلك افان هذه 
وقد قال ابن قد أمة عن ذكر الأو اللي بشراء أوعطية ." فهذا 
لا يملك بالاحياء ,بغير خلاف ,وقال أبن عبد البر : أجمع العلماء 
على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع :أنه لا يجوز احيازه لأسد سر 


أ ربأايسه " (؟) 

وبالتالى فانه لا دلالسة فى هذا الأخسر على صحة التأم لأن التأميم 
أنما يرد على الأرض أو الا موال المملوكة ملكا تاما ,لا الأري السسوات 
المعطلة ءواذا تبين الفوق بطل الاستدلال . 


)1١١(‏ ومن أد لتهم على صحة التأميم أنه يصمح شرعا أن تمزع ألد ولسة 
جسننا من أموال الأغنياء لمصلحة المجتمع .وذ لك فى حالة الطوارى 
وحصول تبديد لأمن البلد ,فيصح حينكذ أن تنزع الد ولة 

من أموال الأغنياء ما يكقى لد قع الخطر .حتى تأمن الأمة على أرواحها 
وأموالبا وكذ لك فى حالة عدم كفاية أموال الزركاة ونحوها منالنفقات 
الشرعية لحاجة الفقراء ,فتأخذ الدولة من أموال الأغتياء ما يكقى 

ا 

.١ه+/-+ أبن قدامة ,المغنى معالشرحالكبير:‎ )١( 


)4 ستن الترمذى مع شرح أبن العربى :++/+ ع ؛ 
ك) أبن قدأمة بالمغنى 4 5/ل مع أا. 
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لسد هذه الحاجسة . 
قالوا: " وفى هذا مايرشد الى جواز انتزاع الملكية بطريق التأميم 
لمصلحسة المجتمع أيضا " )١(‏ 

وقد أجيب عن هذا الا ستدلال بأن هذه الحالات المذكورة 
تد بيرأت مؤقتة دعت أليها الضرورة كالد فاع عن بلاد المسلمين وعقيد تسم 
وأرواحهم وأموالهم ؛ ونحو ضمأن حاجة الفقراء . وهى حالات أتى 
بها الشرغ وأقرها واشترط لها شروطا معينة ,من أهمها ألا يكين 
فى بيت مال المسلمين ما يكقفى لسداد هذه الحاجات 19 وليس 
لنظام التأميم المسروف فى الوقت الحاضر أى علاقة يهذا النوع من 
الضراعب الشرعية المحد ودة المشصروطة )| ,فهوئيس أجراء مكقتا 
دعت أليه الضرورة ثم يزول بزوالها ,ولا يهدف فى المقام الأول الى سد 
ضرورات الأقراد أو الد فاع عن أمنهم وأرواحهم وأموالهم ,بل هوعلسى 
خصلاف هذا ,تعد على أمن الأفراد وأموالهم . 


فان قيل هذه الحالات صحت لما فيها من تحقيق مسلطعة 
أجيب بأن هذا أستد لال بدليل المصلحة , وسيأتى المديث 
عن د ليل المصلحة ثيبا بعد 007 


)1١(‏ ومن أد تيم أنه قد ورد فى الشرع عدة أمثلة تدل على صحة نسزع 
الملكية من غير رضا صاحيها .وأن النصوص اند الة على احترام الملكية 
الغرديية ليست على اطلاقها ياجفاع الفقهاء عفمن أمثلة نزع الملكهة 
فى الشرع مسألة الحمى ,وبيع السلغة المحتكرة ان أبى المحتكر أن يبيعبا 

سس 

)١(‏ د. مصطفى السباعى عاشتراكية الاسلام :م.و. 

8) أنظر تفصيل هذه الشروط فى مبحث الضرائب فى الاسلام ص ( 44>) 
الملقية فى الشريعة الاسلا مية : ؟/5لم” . 
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وبيع القاضى أموال المدين لسداد دين الغرماء ,وأخذ الشريك الجء 
المبيع من عقار مشترك بحق الشفعة , والتملك للمنقفعة العامة كيناء 
مسج د أو شق طريق : ففى كل هذه الحالات نزع للملكية من قيسو 
رضا صاحبها ,وقد صح شرعا »فكذلك التأميم . )١(‏ 


وللاجابة على هذا الاستد لال يمكن القول بأنه قد تقدم فى 
شأن الحمى والاحتكار مايكقسى لرد الاستد لال بهما على صحة التأمي7؟) 
أما بالنسبة لحق الشفعسة عفانه لا دلالة فيه على صحة التأميه 
فهو أولا حالة فردية ١يثبت‏ فيه الحق لمصلحة الشريك وحده بغلاف 
التأميم فانه نظام عام ءلا ينظو فى الحالات الفردية ولا يهدف الى 
تحقيق مصلحة فرد معيسن فلا يصح أن يقاس على الشفعة . 
وأيضا فانه لين فى الشفعة نزع للملكية كامل من كل الوجوه عفان 
البائع مثلا من حقه ابتداء ألا يبيع ,فان باع _باختياره ‏ قمن حقه 
أن يحصد د الثمن الذى يريد ويقبضه كاملا ,سواء من المشترى الجديد 
أو من الشريك ؛أما بالنسسبة للمشترى قانه قاد ر على شراء عقار لا شفعة 
فيسه » ويمنع من تملك عقسار مشترك فى حالة رغبة الشريك فى تملك هذا 
العقار ءرفعا لضرر الشراكة . ظ 


وأيضح لا يصح قياس التأميم على الشفعة لاختلاف أهدافيما 
الشخصية ود فسع أ لضرر عن ألماتاى -أى الشريك 0 وتمكيئنه من الانتفاع 
بملكه على أحسن الوجوة ما المشترى فانه لم يتملك بعد ومن حقه 
سال ل ل سي سس ضر رآ 
(9) د . مصطقى السباعى اشتراكية الاسلام ١4:‏ 1. 
(0) أنظر الد لبل الثالث والسابع من أد لة القائلين بجواز التأميم . 
بحث مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام :مح“ .١‏ 





(ه “> ) 


أن يتملك حيث لا ضرر على غيره .2 وهذا بخلاف التأميم الذى يبد ف 
الى محاربة الملكية الفردية والقضاء عليبأ . 

وأخيرا فان الشفعة تختلف عن التأميم من حيث أن الشفعة تساعد على 
قيام الملكيات الكبيرة وتؤيد هأ ,فهى تبيح أن يتملك الشريك جسهء 
مال الشراكة المشفوع فيه ويضيفه الى ملكيته وقد يكون هذا الجزكء شيفا 
كثيرا »فاذا صح تملكه لهذا الجسزء كان فى هذا مخالفقة لأه داف 
التأميم .حيث يهد ف ألى مطاردة الطكيات الكبيرة »فكيف يستدل بحصق 
الشفعة على حكم التأميم اذا ؟ 








٠‏ أما بالنسية للاستد لال بالتملك الجبرى للمنقعصة العامة كتوسعة 
مسجد مثلا عفان هذه الحالات وأن صح فيها أن تنزع الملكية الفرد ية 
للمصلحة العامة ءالا أنه لا يصح قياس التأميم عليها ,لأنبا أيضا حالات 
فرد ية مستثنأه تثبت عند الضرورة ويكون الحكم بقدرها ,كتوسيع مسجد 
معيسن عأوشق طربق معين فى بلد معين » وليست هذه الحالات نظاما 
عاما يهد ف الى تعميم هذا النزع وتحويل ملكيات فردية معينة الى ملكية 
عامة ,كما هو حال التأميم “فلا يصح أن يقاس التأميم عليبا . ووجود 
الفرق بين التأميم بمعناه المعروف فى الوقت الحاضر وبين نزع الملكيات 

ظ للمنفعة العامة ,أمر متفق عليه ومعترف به فى الأ نظمة والقوانين الحديثة 

١‏ قلا يصح الخطلط بينهما , وقد أشار بعض المنجيزين للتأميم الى وجود 
هذا | " ولا شك أن هناك عاملا مشتركا بين التأميم ونزع الملكية 
للمنفعة العامة .هوأن الأساسقيهما واحد ,وهو حرمان صاهحطب 
المال من ملكه لتحقيق مصلحسة عامة ,أى بتغليب المصلحة العامة على 
المصالح الفردية ,الا أن الغارق الاقتصادى لا يزال قاعما بين التأميم 
الذى يقع على وسائل الانتاج المنقول منها والعقار ,بينما نزع الملكيسة 
للمنقعة العامة لا يهدف أبدا الى الانتاج .انما الى الخدمة العامة 
كتوسيع المسجد الحرام بواسطة الخليفتين قد يما وتوسيع الشوارع 





(5*) ظ 


والطرقات وشقبأ » وبتاء ألمد ارس والمستشفيات ومأ أشبه حزى يثا "” )1( 


وأذأ ثبت وجود الفرق بينهما من حيث الطبيعة والأهداف لم يصمح 
القاس 00 

أما قوله أنه يوجد عامل مشترك بينهما هو تغليب المصلحة العامة 
فلا شك أن نزع الملكية للمنفعة العامة انما صح تغليبا لب ذه 
المنفعة على المنفعة الفردية ١أما‏ التأميم فسيأتى الحديث 
عن المصلحة فيه عند ذكر د ليل المسصلحة . 


أما بالنسبة لبيع القاضى أموال المدين لسداد دينه ,قما أبعده 
عن التأميسم ٠وكل‏ مافيه أنه استيفاء لحق ثبت ووجب استيفاؤه شرعا (؟) 
شور فى ذلك مثل استيفاء الحد ود والقصاص وتحو ذ لك وهل فى 
أخذ الحقيق ٠‏ ممن تنبت عليوم وامأك تتها لأصحابها -سواء أكان 
7 يقال أنه قد ثبت شرعا للد ولة أو للمجتمة حو فى أموال الأقراد 
وممتلكاتهم »وأن الا فسراد ممتنعمون. عن أداكه ء ومن حق الد ولة 
أو نظام القضاء فيها أن يتدخل لاستعادة هذا الحق ؟ 


(؟1١)‏ ومن أد لتهم على جوا ز التأميم ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفى هذا يقول محمود أبو السعود 3 أن عادائة معالة خيير د سل 
بمأ تراه الأفضفل ذلك أن هذه الأرض بالذات لم تكن ملكا شخصيا 





)4)١(‏ ت . محمد عبد الجواد ملكية الأرض فى الاسلام :+»و؟. وانظر,. 
العيادى » الملكيية فى الشريعة الاسلامية . وفية | اونزع 
العام نزع ملكيتها ,أما التأميم فانه يتناول مختلف أنواء ع اشرما 
الاقتصادية من أجل أهد اف اقتصاد ية وأاجتماعية متعد د ةّ " 

68 محمد الحأمد نظرات فى كتاب ب اشتراكية الاسلام :ىر 
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للنبى صلى الله عليه وسلم ءوائطا الت الى الد ولة الاسلامية يمسق 
الغتم .له وقد رأى رئيس | لد ولة أن تظل الأرض ملكا لبا 
وأن يستغلهسا يهود خيبر فى مقابل أن يد فعوا شطر ما يخرج منها 
فنظرية التأمسم قد تقررت بهذه السابقة بقة .ولا محل لنقد هذا 
الرأى بالقول ان هذه الأرض لم تكن أصلا ملكا للمسلمين انتزعتب ‏ | 
الدولة لتستغلهسا من د ونهم ,اذ . المعروف أن القاعدة العامتكانت 
تقسسيم الفىء »وأن الفىء حق لهم ,فالاحتفاظ به للد ولة د ون 
تقسيم على تخويل للد ولة بلا شك فى أن تضع يدها 
على حقوق رعاياها »متى ارتأت فى ذ لك مصلحة تقتضيها سعادة 
المجموع , والملكية لا تعد وأن تكون حقبسا من الحقيق الغرداية 
التى لا يمكن أن تصسأن فى مجتمع متمدين مالم تحمها وتقرها الد ولة 
قصمح اذن أن للد ولة حق تأميم الملكيات الفردية بشرطه " )١(‏ 





ونحو أرض خيبر الأراأضى المفتوحصة فى زمن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
تأيميه لها هاده 5 


وقد أجيب عن هذا الاستد لال بأنه ليس فى فعل الرسول 
اي العم مايه يسام فى رض خيير مولا فى فعل عمر بن الخطاب 
-رضئ الله عنه - قى أرأضى العتراق والشام ونحوهما ما يدل على 
صحسة التأميم »وذ لك لأن ع الواجح من مذا هب الفقهاء أ.. ن الأراضى 
التى تفتح عنوة لا تدخل فى سمى الغناهم التى يجب قسمتها بيين 
المسلمين ,يل أن الاءا م فيها بخير لقعسل مايراه المسلحة من 
قسمتها بين الغانمين أو وقفها على جماعة السلمين . وعليه 


6 خطوط رئيسية فى الاقتصاد الاسلامى : 959 +" 5 ., 


5 


د . محمد عبدالجواد 'ملكية الأرض فى الاسلاء 7( 








(لم+*>) 


فانه ليس فى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .ولا فى قعل عمر 
ابن الخطاب _رضى الله عنه ل تد خل أو تأميم لملكية أحد 
واتما هواستعمال للحق الشرعى الثابت لهم ابتداء فى اختيار م ا 
هوالأصاح للمسلمين . )١(‏ 

والواقع أن الفقباء اختلفوا فى حكم تقسيم الأرض أ لمفتوحة جبرا 
بين الغانمين ,الا أنه ليس فى اختلافهم أى دلالة على صحمة 
التأميم »فقد كان اختسلافهم على النحوالتالى ؛ 9) 


أ ) ذهبمالك فى المشهور الى اقول بأن الامام يوقف الأرض المفتوحة 
لمصالح اللسلمين بمجرد الظهور عليها ,ولا يقسمها بين الغاتمين .() 

ب ) وذ هب الحنابلة فى أظهر الروايات الى القول بأن الامام مخير بيسن 
قسمتها بين الغانمين أو وقفها على اللسلمين ,ويلزمة أن يختار 
مافيه المصلحة . 0) 

ج ) وذهب الحنفية الى القول بتخبير الامام بين قسمتها أوترك أهلب ا 
عليها وفرض الخراج على الأرض ,أو يجليهم عنها ويأتى بقوم آخرين 
يضرب عليهم الخراج أن كانوا غير مسلمين أو العشر ان كانوا مسلمييلة) 


د ) وذهب الشافعية الى القول بوجوب قسمة الأرض المفتوحة بين 
الغانسين ,مثلها فى ذلك مثل الأموال المنقولة ءالا أن يطيبسها 





(9) ب . العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية :+/ م رم, ع زرم. 

0( أنظر تفسيل المذاهب وأد لتها والترجيح بينها عند : الجصاص ١‏ أحكام 
القران :م#/ .0غ ومابعدها ءأبن القيم ءزاد المعاد و سر روم#عوما 
بعدها ,الشوكانى .نيل الأوطار :م /+# ١6م‏ وءالعبادى ,الملكية 
فى الشريعة الاسلامية : ١/*««#؟‏ ومابعدها . 

0) الباجى ,المنتقى : م«/ ١١#‏ . حاشية الد سوقى :957/5 .١‏ 

3 أبو يعلى الاحكام السلطانية : + » و ,البهوتىكشاف القناع: م / ع و . 

(ه) أبويوسف »الخراج :م ؟ . حاشية ابن عأبدين : > / م١‏ . 


)0+69( 


نفسأ بتركه! فتوقف على مصالم المسلمي. © ٠ )١(‏ 
وقد رجح أبن القيم بأن الأرض لا تجب قسمتها بل الامام فيبا 
مخير بين القسمة والوقف »ققال للرد على من قال ان الأرض د اخلة 
قسمتها ,وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين ءفان بلالا وأصحابه 
لما طلبوا من عمر بن الخطاب _رضى الله عنه ‏ أن يقسم بينهم الأرض 
التى افتتحوها عنوة . . . . فقال عمر : هذا غير المال ولكتى أحبسه 
فى فوح مصر والعراق وأرض فارس وساثر البلاد التى فتحت عنوة لم 
يقسم منها الخلقاء الراشد ون قرية واحدة " )5١(‏ ' 
وهو أيضا اختيار الامام أبى عبيد أذ قال :" وليس الآ مر عندى 
الا على ما قال سفيان : ان الامام يتخير فى العنوة بالنخايو 
للمسلمين والحيطة عليهم ؛ بين أن يجعلبا غنيمة أو فيعقا ومماأآا 
يبين ذلك أن عمر نفسه يحدث أن النبى صلى الله عليه وبسلم 
قسمخيبر () 7 0 
لك هذا أن هذين الحكمين جميعا اليه .ولولا ذلك لثما تعدى 





(9) الماوردى ,الاحكام السلطانئية: باع ؟. ابن حجر ءقتح البارى : + /ه ؟؟ 

67 َأد المعان بسورعمع. 0 

(م) قد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصف خيير ١أما‏ النصف الآخر فقد 
جعله للنواعب والحاجات العامة ,كما روى أبو دا ود عن سهل بن أبسى 
لحوائجه وحأجاته ونصغفأ بين المسلمين . 5 الحديث. المندرى 5 
مختصر ستن أبى د أود : 57/5 5. 

9) رواه البخارى بلفظ:" ” لولا آخر السلمين مافتحت قرية الا قسمتها بين 
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سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فيرها وهو يعرقها )١١(5‏ 


فكتبين من الايجا زالمتقدم لاراء الفقهاأء فى شأن قسمةا لأرض 
المفتوصمة أو ترك قسمتها ,أنه ليس فيها جميعا أى دلالة على 
حكم التأميم وبيان جوازه .وأبعدها عن هذه الدلالة المشهور 
من مذهب المالكية ,الدال على أن الأرض توقف بمجرد فتحهب ا 
ولا تقسم بين الغانمين ,.أما مذ هب الحنابلة والحنقية الدالعلى 
التخبير بين القسمة ومأ عداها .فبيويدل عل لامرك القسمة حق 
للامام .وليس فيه افتقات على حق الغانمين ,لأن هذا الح قن 
لا يثيت ألا باثبات الامام ان رأى المصلحة فيه .والا فانه لا حق 
لهسم فى تملك الأرض المفتوحة ‏ وعليه قان فعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم وفعل عمر بن الخطاب _رضى ألله عنه ‏ ليس تأميما 
لملكيسة ثابتة كما زعموا . 





أما مذهب الشافعية فانه وان دل على أن الأرض المفتوحة تجب 
قسمتها بين الفاتحين ءالا أنهم لم يحملوا فعسل الرسول صلي. 
الله عليه وسلم وقعسل عمر -رضى الله عنه ‏ على أنه تأميم أومصاد رة 
لأرض مملوكة وانما قالوا : انه لا يصح ترك القسمة الا بعد رض ا 
الغانمين بذلك عفان لم يرضوا وجبت قسمتها ,وقالوا أن عمر بن 
الخطاب _رضى الله عنه ‏ استطاب نفوس الغاتمين لأرض السواد 
حتى رضواأ بترك القسمة : وقالوا عن أرض خيبر انها لم توقف جميعها 
وأنما وقف نصفها وقسم نصقهسا بين الغانمين ,وتأول الخطابى شرك 
الرسول صلى الله عليه وسلم نصف أرض خيبر د ون قسمة بقوله ,"5 ان 
خيبر كانت لهأ قرى وضياع خارجة عنها منهأ : الوطيحبةوا لكتنية 
والشق .والغطاة , والسلالم ,يغيرها من الأسماء ,فكان بعضها 
سس سس سس هسايس 
أهلها كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر" الصحيح مع شرح فتح 


اليارى : >رع؟؟. 


ع 


01 الاموال 4 عظيرء 
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مفتو حأ .وهو ما غلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .كأن 
سبيلها القسم موكان بعضها فيكا لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب فكان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث. 
أرأة الله تحاجته ونوائيه ومصالح المسلمين ,فتظروا الى مبلسغ 
ذلك كله ,فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف " )١(‏ 

الا أن الجيم لم يمنا سوا الى هذا اليل الأ نو 
القسمة أو تركبا من حق الامام ابتداء يحسب مايراه من المسلحة 
وسواء قلنا ان مذ هب الشافعية هذا راجح أو مرجوح فانه ليس فيه 
ما يدل على صحة التأميم »أذ ليس فيه صحة نزع الملكية جبراأ 
عن صاحبها كما فى التأميسم .ولكن برضاه واختياره ,فان لم يرض 
حسرم النزع ووجبت القسمة .ولم نجد أححدا ممن أباح تأميم لض 
يقول أن التأميم يمتنع حين لا ترضى نفوس المالكين به . 


1 ) أخيسيا سعدا فى جززالة نسم ينا فيه من صلحة لمجت 
على تمق تحقيق مصلحة البجتي ١‏ 1 فاذا كانت ملكية الأقراد تيد ى ال 
ل لسعب أ قت »كان من المصلحة انتزاع هذه الملكهية 
أو تحديد ها ركان الأخذ بذلك " استصلاحا " تفعله الد ولة 
من فقبيل السياسة الشرعية " وهى حق الد ولة فى فعل كل ما 


وبالنظر فى الأدلة المتقدمة نجد أن كثيرأ منها يشير الى د ليل 
الاستصلاح هذا ءوأن التأميم انما جا زلتحقيق هالمصلحة العامة 
بد ليل المصلحة المعتبرة شرعا »ثم بيان مقدار المصلحة المتحققة فى 


(9) معالم السنن :ع؟/بام؟. 
و ءءء مصطفى السباعى اشترأ كية الاسلام : "ا . أ.ء 
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التأميم عند تطبيقه ء ومعرفة صحة الاعتماد على هذا الد ليل 
لاباحة التأميم . 





وقد عرف الامام الغزالى العصلحة بقوله :” أما المصلحة قبو 
ومقصود الشرع من الخلق سس ,وهو أن يحفظ عليهم د ينهسط م 
وتفسسهم وعق لهسم وتس لهسم وما لهسم ,فكل ما يتضمن حفظ هذه 
مفسدة ود قعبا مصلحة " ,.)١(‏ 








فبين الغزالى _-رحمه الله فى هذا التعريف أن المصلحة الشرعية 
المعتبرة ليست هى جلب منفعة أود فع مضرة فى عرف الناس م 
ونظرهم عبل المصلحسة الشرعية تنحصر فى جلب نقع أو رفع 
ضرر مقصود للشارع ءلا مطلق نفع أو ضرر «فقد يكون الشىء منفنعصة 
أو مفسدة فى نظر الناس ءلكنه لي سكذ لك فى نظر الشرع . 9؟) 


ظ 
وقد اتفق الفقباء والأصوليون على أن المصالح الحقيقية لا يمكن 
ظ ظ ِ 
الشرعية الثايتة . )١‏ 
ويعد هذا الايجازعن حقيقة المصلحة الشرعية يمكن 
أن يقال : هل يصح الاستدلال بد ليل المصلحة الشرعى علسى 
حكم التأميم ؟ أويعبارة أخرى .هل فى التأميم محافظة علسى 





(() المستصفى : 5م702:5م+.1) (م) هد . حسين حامد , نظريةا لمصلحة؛- 
ا المصدر نفسه #. 1 . 
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مقصود الشرع ,أى محافظة على المقاصد الخسة التى ذكرها 


الغزالى ؟ أو هل التأميم من جنس المصائح التى شهد الشسرع 
باعتبيارها ؟ . 


للاجابة على هذا السبسؤال يمكن القول انه لا يسم 
الاستد لال بد ليل المصلحة على اباحة التأميم ,فان التأميم ليس من 
جنس المصالح ألتى شهد الشرع باعتبارها , وليس فيه محافظة على 
مقصود الشرع ,بل الأمر خلاف ذلك ,نقد تقدم أن مقصود الشرع 
هو المحافظة على الدين والتقس والعقل والتسل والمال »والتأميسم 
يتعلق بالأموال »فهل يصح أن يقال ان فى التأميم محافظضة 
على الأموال ؟ 
لساهر التأميم أنه اغتصاب للأموال ونزع للكيتها من أيدى 
أصحايها الشرعيين من غير رضاهم . ففيه اذا متاقضة لمقصود 
الشرع لا محافقظة عليه .فلا يصمح الاسستد لال بدليل المصلحة لبذا 
الحكم ,بل يصح أن يقال أن التأميم يمتنع بد ليل المصلحة 
هذا عفان كل ما يفسوت هذه الأصول مفسدة ‏ كما قال الغزالى - 
ود فعهة مصلحة . [ 
وأيضا فقد تقدم القول بأن د ليل المصلحة لا يصح أن يقف فى 
وجه النص الثابت وأنه متى ثبت الحكم بنص قان المصلحة تنحصر فى 
اتباعه .وقد تقدم عند الحديثشعن مشروغية الملكية الفردية ذكتر 
النصوص الشرعية الدالة على أباحة الملكية الغردية ووجوب صيائتها وحرمة 
الاعتداء عليهبا ,حتى يمكن أن بقال فى هذه السألة انها مما علم من الدين 
يالضوورة . )١(‏ . فكيف يصح أن يقال أن المصلحة تقتضسى تأ»هيسيم 
الملكية الفردية ؟ وهل يصح أن تعارض المصلحة هذه النصوص الشرعية 
الثايبتتة 9# . 


() انظر مبحث مشروعية الملكية الفردية فى الاسلام ص , وسيأتى مزيد لهذه 
ألأاد لة عند ذك و أدلةالمانعين للتأ ميم , 
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أما قولهم ان الملكية اذا كانت تقدى الى ظلم الشعب أو فقفة 
منة قن المصلحة تقتضى أنتزاع هذه الملكية . . كانه يجاب عنه 
بأنه أن كان المقصود من المصلحة هود فعالظلم المتحقق شرعا .قبيذا لا 
: جدال فبى صحته وقبوله »والظلم يمتنع شرعا ولا بد من دفعه ,ألا أن 
دفعالظلم الذى تحققه الملكيات انما يكون على قدر الظلم المتحقق » ويبعك 
كان التملك من طريق شرعى ءثم حصل ظلم من أصحاب الملكيات »فسأن 
الظلم يدقع بمنع سببه وعلى قدره علا بتأميم الملكيات . 
لمقاصد الشرع ومصاد مته لُنصوصه غآا نه يمكن التنزل مع الخصم ميقا ل ,على 
فرض التسليم بأن التأميم لا مناقضة فيه لمقاصد الشرع ولا مصادءعة قيه 
لنصوصه عفبل فيه مصلحة حقيقية ثابتة للمجتمع ألا سسلامى حتى يصمسح 


القول بجسوازة ؟ . 





يصح أن يقال فى الاجابة على هذا السؤال انه ليس فى التأيم 
مصلحة حقيقية ثابتة للمجتمع الاسلامى .ويدل على هذا أمور منها : 





التاميم بالتسبة لهم خفض غنأ هسم ونزع ملكي تهيم ومشجهم 
الفقراء , ويعنى التأميم بالنسبة لهم تعميم النقععليهم ا ان( 
صصح التطبيق ‏ ومسأعد تهسم على التخلص من ققرهم عن طريق 
وادارة المشاريع العامة وتحو ذلك .وكل هذه الأمور ليست مما يخفى 
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ص الشوع »أو يحتاج لبيآان حكمبأ الى اجتباد محتبد ين وأستتبا ط 

أدلة »نظرا لاثارها الواسعة ,وعلاقتها المباشرة بتصرقات الأقراد 
لشسهم ولس فلو كان التأميم مقصسود للشرع الت الشسوع 

الخلاف 5 أت د لل اشع القاطع طم أ ليس في التأبي 

مصلحة شر عية ثابتة 5 


وبالاضافة الى عدم ورود د ليل الشرعالقاطعالدال على صحصة 
التأيم عفان التطبيق لأحكام الشرع ومبادقه فى المجتمعالاسلامى 
منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسسلم وحتى الوقت الحاضر ءلم يثيت 
أن من المصلحة اباحة التأميم ,واذا لم يكن التأميم مصلحة فى 
عصور الاسلام المختلقة ,فما الذى جعله مصلحة الآن ؟ 

فأن كأن الداعى الى جعل التأميم مصلحة فى الوقت الحاضر هو 
وجود الققر والفقسراء » ومسكولية الد ولة عن القيام بأمرهم وكفالة 
معيشتهم .وقد تغين التأميم طريقا لذلك . فانه يقال للرد 
على هنسذ! ءان الفقسر لم يكن أمرا جد فى الوقت الحاضر ,بل 
قد وجد الفقر فى زمن الرسسول صلى الله عليه وسلم ومن بعسده 
وقد كان من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ,من أهل الصفة وغيرهم 


يول يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع , كمأ قد وجد م-دن 


الصحابة أيضا أثرياء وأصحاب ملكيات ,ومنهم من يستطيع أن 
يمول جيشا بكامله .ومع هذا لم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يؤمم أملاكيم لسد حاجة الفقراء .وقد كان فى أملاكهم ما 
يكقى لسد هذهالحاجة ٠.‏ كما قد وجد فى زمن الخلفاء 
الراشد بين ومن بعد هم كثير من الأثرياء المتموليسن ,مع أستمرار وجود 
الققر والفقراء عولم نجد أى خليفة أو حاكم مسلم يجعل من التأميم 
طريقا لاسعاد هؤلاء من أموال أولقك ,وأيضا فان الفقباء 
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المجتهد بن أمثال مالك 5100 وأبى حنيفة أن حتبل وغيرهم 
لمشاكر الفقير 0 ترد د هؤلا*ء المجتهد ون فى القول به .فقد 
كانوا أقدرمنا على استخراج د ليله من الشرع وكاتوا أولى منا 
وما الذى جد من أمر الفقر يحال الفقسراء فى اليقت الحاضر 5.. 
الوقت الحاضر على تخفيف وطأة الفققريصفة عامة . 


أما ان كان الداعى لجعل التأميم مصلحة فى الوقت الحاضر 
هو توسع الملكيات الفرد ية وتضخمها! بسيب تطور وسائل الانتاج 
ونحو ذ لك ءقانة يجاب عنه بأنه قد وجد فى عصور الاسلام المختلفة 
ملكيات وأسعة لوسائل الانتاج المتوقرة فى عصورهم وقد يتسع الفرق 
ويبعد كثيرا بين الذين يملكون والذين لا يملكون ومع هذا لم نجد 
من يقول بجواز تأميم هذاه المتكدات بيب توسعس ومجركث توس سم 
الملكيات , ووجود كثرة من الأغنياء - أن كأن عن طريق مشروع - ليس 
حرجا تجب محاربته والقضاأء عليه ٠‏ ولا بلزم من القضاء علسى 
الملئّات الكييرة القضاء على الفقسر عففى الوقت الحاضر وفيى 
البلدان التى تسمح للأفراد بالتوسع فى التملك . نجد حال 
التذسفيها أفضل بكثير من بلدان تساوى أهلها فى الققر . 


قاذا لم يكن فى الفقر أو توسع الملكيات الفردية ما'يد علو 
للقول بحد وث أمر جد فى ألوقت الحاضر يجعصل من المصلهعهمة 
القول بجوأ ز التأمييم “فان الذى يصمح أن يقال هناان الذى 
جد ليس هذا أو ذاك “وانما جدت مياد ىء ونظسم تدعو الى 
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التأميم وتحسسنه » وتحارب الملكيات الواسعة وتطارد ها وتدعي 
محاربة الظلم ونصرة المظلومين .وتطوح: عدة شعارات وأقوال قد 
ديه واستحسنها بع ضالساعين .وزهم أنها من الاسسلام 

ن الشرع دل عليها بأدلة كثيرة ,يما فيها د ليل المصلحة ه ذا, 
أ وكيف ؟ ء 


رج )ثاذا صح جدلا أن نغفل جميع الاعتبارات المتقد مة وأن نبحث 
المصلحة فى التأميم من الناحية الاقتصادية منفودة , ونستفتيى 
أهل الاقتصاد عن مقدار المصلحة المتحققة أوالمتوقعسة لاقتساد 
بلد ما حين تطبيقه لسياسسة التأميم هذه . 





لكى نقول أن فى التأميم مصلحة للاقتصاد أولا مصلحة فيه 
لا بد من النظر فى اقتصاديات البلدان التى أخذت بهذا النظاءم 
ونظرا لأنه تستحيل العقارنة بين اقتصاد بلد ما فى حين تطبيقه 
لهذا النظام واقتصاده لو ترك هذا التطبيق عفان المقارنة يمكسن 
أن تكون بين البلد ان المتماثلة التى أخذت بهذا النظام أولم تأخذ 


يسية 5 























قفى البلدان غير الاسلامية ,»قد يقأل هناك عدة نجاحات 
فى بلدان أخذت بنظام تأميم ساكل الانتاج والتخطيط المركرى ‏ 
لكن انما يصح قياس هذا النجاح بعد فقارنته بالد ول اللأخرى 
الممائلة الآخذة بالنظام الحسر والمبادرة الفردية .حيث يصم 
أ.. ن يقال ان حال اقتصاد البلدان الاشتراكية لي سأفضل فى 
الغالب_-من حال اقتصاد البلدان غهسر الاشتراكية ,فالاقتصاد 
الروسى مثلا يقف د ون الاقتصصاد الأمريكى بمراحل »على الرزقم 
من تور أمكانات النجاح للاقتصاد الروسى كالثروات الطبيعيسة 
والبشسرية ونحو ذلك : وفى أوروبا مثلا حيث تتقارب بلد انهأ وتتشا به 








(لل؟ > ) 


نجد الفروق ظاهرة بين اقتصاد يات بلد انها الشرقية الاشتراكية 
والغربية الحرة , بل اننا نبجد هذا القرق واضحا فى بل د 
أحند اتقسم على تقس - هو ألماتيا د ديت يحق الاقم اه 
الألمانى الغربى الحر نجاحات باهرة ,عجزرّعن الوصول اليبا 
الاقتصاد الاشستراكى لألمانيه الشرقية . 
ويصح أن يقال نحو هذا فى بلدان شرق آسيا . قاليايان 
مثسلا تحقسق. نجاحسا اقتصاديا هائلا فى ظل النظام الحر. 
كما أن نموالاقتصاد فى ألصين الوطنية وما تحققه من رقاهية 
للمواطن يفوق معدلاته فى الصين الشعبية بل أن مقاطعة صغيرة 
مشسل هونج كونج - حققت فى ظسل النظام الحسر مالم تستطع أن 
تحققه أى مقتاطعة من مقا طعات الوطن الأم ( الصين الشيومية ) 
فان دل هذا كله علىشىء ,فانم!ا يدل على أن ادارة الد ولة 
للاقتصاد وتملك وساكل الانتاج ,لا يلزم منه مصلحة راجحة للاقتصاد 
بسنل يصح أن يقال ان مصلحة الاقتصاد تقتضى تنمية الحا قز 
الذاتى وتشجيع المباد رة الغردية عكما أثبته وأقع الحال فى البلد ان 
الشرقية والغربية )١(‏ 


فأذا تجاوزنا هذا الى حال اليلد أن الاسلامية ‏ وجدنا 

هذه التتائج تتكرر وبصورة أوضح عفان النجاحات التى حققب. | 
الاقتصاد الاشتراكى فى البلدان غينر الاسلامية ‏ على الرقم 

من تد نسى مستواها بالتسبة لاقتصاد يات البلد ان الممائلة ل هذه 
النجاحات عجز الاقتصاد الاشستراكى عن تحقيقبا فى البلدان 
الاسلامية ,وذلك لغرابة هذا النظام على بيكة وطبيعة 

لس سس 

انظر : عسي يده دراسات في الاقتضاد السياسي ١٠لء‏ 
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)159( 


البلدان الاسلامية ,لما تدميز به من عفيد 8 وشريعسة وتاريخ , تجعل 
من هذ! النظام غريبأ عليهأ ومتعارضا معها . 

فنرى أن البلدان الاسلامية التى أخذت بهذا! النظام لم 
تحقق بسيبه نجاحسأ تتمييزبه ,يبل أن كثيرأ منهل مازالت تعاأنى 
من أثاره السيئة : وبد أت تتنصل منه ؛ وتتخلى عنه 4 بعدأن 
أثيت | لتطبيسق تله 1 ولو كأن تأميم وساقل الانتاج مسئلحعة 
للاتتصساد الرأينا نافع هذه المصلحة تتحقق حين التطبييسق 


وخلاصة هذا كله هى القول بأن التأميسم ليس من جنس 
المصالح الشرعية ,لعدم مراعاته لمقاصد الشرع ولتعارضه مع نصوصه 
كما أنه لم يكن مصلحة شر عية حين طبقت الشريعة الاسلامية قسبى 
عصور الاسلام المختلقة .ولم يكن أيضا مصلحة اقتصادية 
حين أخذت به يعض حكومات اليلد ان الاسلامية ‏ د ون أن تلتفت لد ليل 
الشرع أو تراعى جانيه ‏ ثم أصبح هذا النظام عبئا ثقيلا علنى 
اقتصادها . فكيف يصسم اذا أن يقال يعد هذا كله ,أن فى 
تأسيم وسائل الانتاج مصلحة شرعيية ؟. 





( با ) أدلة القاعلين بعد م جوازالتأيم :| - 





الكتاب والسنة وأقوال الغعباء الممتيدي ؛ تحر ذلك من الأد لة ,وضيا 
يلى اجمال لهسذه الأدلة فى عدة نقاط رئيسية على النموالتال , (١‏ 


)١(‏ لقد ثبت فى الشرع أن انتقال ملكية الشى* من يد المالك .ونحصهه 
من وجوه التباد ل 0 الشرع 5 يشترط فيه الترأاضى همسيئنْ 
الطرفين ,اتباعا لقوله تعالى : ( يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أ 00 تجارة عن تراض منكم ) 9) الآية . 
قالتأميسم لا يجسوز شرعا ٠‏ باعتباره نزع لملكية شرعية من غير أذن 
صاحبها ولا رضاه .وه ومن قبيل أكل الأموال بالباطل . 
وتحوهذهالاية »مارواه ابن عباس رضى ! لله عنهما - هن أن 





(9) لقد ذ هب ألى القول يعدم جوا ز التأميم كثير من الباحثين شين 2 ومة 
الشيخ أبوالأعلى المورودى .فى كتابه , ملكية الأرض فى الاسلام , 
والشيخ محمد الحامد عفى كتابه : نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلاء 
والشيخ عبد الله بن كنون .فى بحثه عن الملكية القفردية فى الاسلام 
والمطبوع ضمن بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية . وهعبد 
العزيزالبد رى عفى كتأبه : حكم الاسلام فى الاشتراكية . والد كثور 
عبد السلام العيادى »فى كتأيه : الملكية فى الشريعة الاسلامية 
إلا أن هؤلاء لم يفرد وأ الأدلة الدالة على التحريم فى ميحسيث 
سستقل على النحوالذى يأتى فى هذا السبمك ناتمع] 
اكتفوا بار يراد بعضه ا مفتناشرة خلال بحوثهيم هوالتى كاتنت 

منصبة على رد أدلة المجيسزين »م ويستثنتى من ذلك بعهللدسض 
الأدلسة التى أورد ها الدكتور العيادى . 
أنظر بحثه : الملكية فى الشريعة الاسلامية : +/.و+ومابعدها 

0) النساطاء : وع . 





)*>هذ١(‎ 


وفيه " لا يحسل لامرى" من مال أخيه ءالا ما أعطاأاه من طيب 
تقس" (01) , 
قال الشوكانى فى شرح هذا الحديث : " هذا أمر مصرح بهة ٍِ 
القرآن الكريم ,قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل' ) 
ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نقسه أكل له بالياطل , 
ومصرح به فى عدة أحاديث »منها حديث : ( انما أموالكم ود ماؤكم 
عليكم حرام ) 2.٠.٠.٠.‏ ومجمع عليه عند كافة المسلمين » ومتوافق على 
معناه العقل والشرع . وقد خصص هذا العموم بأشياء منها .: 
الزكاة كرها ,والشفعة .واطعام المضطر والقريب المعسر 
والزوجة عوقضاء الدين .وكثير من الحقوق المالية" () . 


والتأميمداخل فى حكم هذا الحديث 4لأنه أكل لشعمال 
من غير طيب نفس مالكه ء وهو ليس من ضمن الحقوق المالية التسى 
ثبتت فى الشرع . 


(؟) وقد تراد فت الأدلة الشرعية الدالة على حرمة الاعتداء على 
الأموال قليلبا وكثيرها ., وجعلت حرمة المال كحرمة النفس والعرض 
وأباحت الد فاع عنها بكل الوساكل الممكتة ,ومن هذه الأدلة ©) ,_ 


1 ) قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بها 
كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) 5) . والتأميم يشترك 
مع السرقة فى المعنى الذى من أجله حرمت ,أعنى الاعتداء على 
أموال الناس وأخذ ها من غير وجسه حق شرعى . 

(9) سنن البيبقى : 3/ + 4وقال النووى : أنه صحيح الاسناد . المجموع 
: 8/ 5ه ٠»‏ ْ 

؟) البقرة ف 64ا. 

5 نيل الا وطأر ٠:‏ 6 4 . 

9؛) أنظر فيمأ تقدم مبحث مشروعية الملكية الفردية فى الاسلام ص (> وى 6 

(ه) أالمأائدة 7 ابن 5 








ل 2424 ا ا 





(5ه+) 





وقال :" قا. ن الله حرم عليكم كأ موالكم مات كحرمة 
وعرضه " (5) فجعل صلى الله عليه وسلم حرمة الاعتداء على المال 
كحرمة الاعتداء على النفس والعرض ٠.‏ واذا كان التأميم يعنى نسزع 
الملكية الفردية جبرا عن صاحبها » ومن غير وجه حق شرعى ,2 
فانه يد خل فى هذه الحرمة . 


ج ) وقد حرمالرسول صلى الله عليه وسلم التعرض لقليل المال وكثيره , 
فقال :" من اقتطع حق امرى* مسلم بيمينه »فقد أوجب الله له 
النار .وحسرم عليه الجنة »ققال له رجل : واأن كان شيكقا 
يسسيرا يا رسول الله ؟ قال : وان كان قضيبا من أراك " 7) .بل 
لا فرق فى ذ لاء بين الجد والهزل ,فعته صلى الله عليه وسلم 
:" لا يأخذن أحد كم متاع أخيه علاعبا ولا جادا " وفى رواية 
:" لعبا ولا جدا .ومن أخذ عصا أخيه فليرد ها " ؟) قبل 

ميم المصانع والأراضى والعقارات ونحوها ,المملوكة ملكا شرعيا أخف 
فى 0 اأغتصاب قضيب من أراك .أو أخذ الرجل سا 


د ) وقد أبام الشرع للمالك أن يمنعغيره من أخق ماله »وان يد افع 
عن حقه بكل الطرق الممكتسة «قفى الصحيح عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ قال 2:" جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 





. صحيح البخارى مع شرحة. فتح اليارى خا لام‎ )١( 
.1+1١/١ : (؟) صحيح مسلم مع شرح النووى‎ 
.١ ألمصدر نقسه : «/لام‎ 6 


(4) المنذرى / مختصو سنن أبى دأود #ا/ الم كاء 





(*م>) 


وسلم فقال : يارسول الله عأرأيت أن جاء رجل بريد أخذ مالى ١‏ 
قال : فلا تعطهمالك . قال : أرأيت ان قاتلنى ؟ قأل. 
قاتله . قال : أرأيت ان قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد . قال. 

أرأيت ان قتلته ؟ قال : هوفى النار" )١(‏ . وعنه صلنى 
الله عليه وسلم :" من قتل د ون ماله فهبوشهيد " 9). 

قال النووى :" وفيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق 
سواء كان المال قليلا أو كثيرا علعموم الحديث؟ 3109| تعذر 
قتال الفروللد ولة فى مسألة التأميم عفان دلالة الحديث على 


حرمة الاعتداء باقية . 


ه ) وفى شأن ملكية الأأرض وحرمة الاعتداء عليها .قال صلىالله 
عليه وسلم :" من اقتطع شبرأ من الأرض ظلما #طوقه ألله أياة يوم 
القيامة من سبع أرضين " ؟) فاذا صحت ملكية الأقراد لأراضيبسم 
الزراعية أوغيرها #فماالذى يخرج تأسيمها من هذا الوعيد ؟ 


(؟) وألى جانب النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فقد اتفقت أقوال الفقهاء 
ونصوصهم على القول بحرمة الاعتداء على أموال الآخرين ,وا خسراحٍ 
ملك المالك من يد يه بغبر اذنه ورضاه ,ولا يعد والتأميم أن يكون 
أخراجاأ للملك الشرعى من يد صاحبه بغير رضاه .ومن غير حق . 
ظ ومن نصوص الفقهاء فى هذا :- ظ 
أ ) قال الامامالشافعصى فى الأم :" ولم أعلم أحدا من السليى 
اختلفوا فى أن لا يخرج ملك المالك المسلم من يديه الا باخراجه 





.١* 8/0: صحيح مسلم مع شرح النووى‎ )9١( 
المصدر نقسه : ع«ا/رع+*و.2‎ )0 
1١ 8/5١6 : شرح صحيح مسلم‎ )9 
.؟مل/١١: (و) صحيح مسلم مع شرح النووى‎ 


)1١165( 


اياه هو نفسه ,ببيع أو هبة أوغير ذلك «أوعتق أودين لزمه 
فيباع فى ماله ,وكل هذا فعله لا فعل غيره " .)(١(‏ 

وقال أيضا :" ولا يزول ملك المالك الا أن يشاء »ولا يملك رجسل 
شيكا الا أن يشاء ءالا فى الميراث" 9) . 

فالشافعى هنا ينقل اتفاق المسلمين على أن ملك المالك لا يخرج من 
يديهالا برضاه ومشيئته , ولي سالتأميم كذلك . 


ب ) وفى كتاب الخراج لأبى يوسف :" وليس للامام أن يخرج شيئا من 


1 
00 
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وقال فى موضع آخر :" وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضا 
من أرض السواد وأرض العرب والجبال . .. قلا يحل لمن يأتى 


وارثا كا ) و مشتريا فأما ار ن أخذ الوالى من يد واحد أرضا وأقطعها 
آخر فهذا بمنزلة الغاصب ,غصب واحدا وأعطى أخر ءقلا ييل 
للامام ولا يسعه أن يقطع أحدا من النأس من حق سام ولا معاهد 
ولا يخرج من يده من ذلك شيا الا بحق يجب له عليه 0 

وليس التأميم استخراجا لحق ثابت معروف وجب على المالك »وأقل م ! 
يقال قيه آن الد ولة هنا بمنزلة الغاصب عغصبت واحدا! وأعطت آخر , 
هذا على فرض التسليم بأن الأموال المؤممة تعطى للآخرين الذيسن 
لايملكقلين . 


جا) وفى غياث الأمم للجوينى :" فأما القول فى المعاملات : فالأصل 
المقطوع به فيبأ اتبأع ترأ فضسى الملاك والشاهد من نص القسسران 


ألام :+ #“#/>؟؟. 
المصدر نقسسه : ب#“مارهم)»؟. 
الخراج ٠‏ ه ١‏ 5" . 


المصدر نكسه : .* . 


(هه1) 


فى ذلك عقوله تعالى وعمز : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن 
تكون تجارة عن ترأض منكم ) (1؟ فالقاعدةالمعتبرة : أن الملاك 
أصحاب الأطعبة يحتأ جون الى النقود وأصحاب التقود بيحتأ جون أ 
الى الأطعمة ,وكذ لك القول فى ساثر صتوف المال «فالأمر الذى لاشك 
فيه تحريم. أ لتسالب والتغالب .ومد الأيدى الى أموال النأس من 
غير اأستحقاق " 9 0 


د ) وقد ذكرالسرخسى أن الامام لا يملك الحق فى النظر فى 
الأموال المملوكة للخاصة ولا أن يقعسل مايراه المصلحة فيها ,فقال : 
" ولو أن الوالى أدنن لرجل أن ينصب طاحونة على ماء لقوم خاصة 
فى أرض لرجل ولا يضر أهل النهر شىء وأهل النهر يكرهون ذلك 
أو يضرهم .والوالى يرى فى ذلك صلاحا للعامة فاته لا ينبغبى أن 
يضع ذ لك ألا باذن صاحب الأرض صاحب التهر ,لأنه ملك خسساص 
وليس للامام ولاية النظر فى الملك الخاص للانسان بتقديم غيره فييه 
عليه ,بل هوفى ذلك كساثر الرعايا ءوانما يثيت له حق الأخذ من 
ألمالك عند تحقق الضرورة وخوف الهلاك على المسلمين ,بشرط العوض 
كما يكون لصاحب المخمصة * () . فاذا قيل ان التأميم يصح لما“ 
فيه من النظو لمصلحة العامة ,أجيب عنه بما فى هذا النص مسن أن 
الامام لا يملك ولاية التصرف فى الملكية الخاصة بتقديم مسلحة 
الاخرين على مصلحة المالك ,بل هوفى ذلك كغيره من النأس فلا 
يصمح التأميم ءالا أن يكال ان التأميم أبيح للضرورة وخشية الهلاك 


زم النساء ..ومو. 0 
م غيات الامم : م”. 0 
5 المبسوط وبسجع+ع/م.؟. 





(5هم>*) 


خلال مناقشة أدلة المجيزين السابقة . 


فى هذا ,وقد تقدم فى النقل عن الشركانى فى شرح حديث 
لايحل لامرى* من مال أخيه الا ما أعطاه من طيب نفسه" أن هذا 
أمر مصرح به فى القرآن الكريم »ومصرح به فى سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ومجمع عليه عند كاف ةالمسلمين » ومتوأ فق على معنذلذلطآطهة 
| العقل والشروع . 


(ه ) ويمكن أن يستد ل على عدم جواز التأميم بما تقدم عند ذ كو حقيقة 
الملك فى الشرع هو الا ختصاص والاستئثار بالشى* المملوك .وهذا 
الاختصاص يعنى حرية المالك فى التصرف فى ملكةومنع غيره من 
التصوف فيه الا برضاه ,وأيضا فان الملك يفيد بقاءه واستمراره ما 
بقى الشى؟ المملوك . وجواز التأميم يعنى ابطأال هاتين الخاصتين 
الشرعيتين بأى ألاختصاص وألد وام »فهواذا لا يجوز لمنئاقشغته 
لحقيقة الملكية فى الشرع . 


(+) وأخيرا يمكن أن يستدل على عدم جوز التأميم بد ليل المصلحة 
وذلك من وجوه منهاً ٠:‏ 


أ ( ماتقسد م عند مناقشة دلالة المصلحة على اباحة التأسيم , 


(9) أنظر مبحث حقيقة أالملك وخصاتصه ص ١‏ اناه ) 





( لاه 6 ) 


حيث ذ كر هنالك أن المصلحةهى حفظ مقصود الشرع وأن التأميم 
الغرالى . .١(‏ 


ب ) ومنها أيضا ما تقدم من أن التطبيق العملى لنظام التأميم 
فى بعض بلد أن العالم الاسلامى لم يسفر عن مصلحة حتيقهة| 
للمجتسع بقدرما أسفر عن أضرار عدة لحقت اقتصاديات هذه 
البلدان ,وقد لجأث بعض هذه الحكومات الى التخلى: عن عدد من 
المشاريع المؤممة لصالح القطاع الخاص .حين تأكد أن آدارةالد ولة 
لبذه المشاريع لا تجدى اقتصاديا عوهذا يدل على أن المصلحة 





الشرعية هى فى ترك التأميم .أى أن التأميم لا يجوز: 


ج ) ومنها أن: التأميم يقتل روح الابداع والمغامرة ,ويقضى علسسى 
الحافزالفطرى لدى الأفراد الذى يد فعهم للسعى ويذل الجهيد 
لتحقيق مصالحهم الذاتية وقد كان هذ! وا زال أهم مش كل 
تعانى منه اقتصأاد يأت اليلد ان الاشتراكية ,عالمتطورة منها وهير 


جد إن لض لوا اله ا لس سا ل ل ا سو ال #4 اس الود 


(و) أنظر د ليل المصلحة عند المجيزين ص ١‏ »© 03 
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اسهد سد سد لسر الصبيدخ الصصصسن ‏ شقآلل)ب) قرا الها ا ال دا لد 16 ليما لبه ل)ا له 
اتسب حب 1 1 1 تت ا أت ا :أ ا ات ادك 6د قلا قلك5ة 


أشار الد كتور عبد السلام العبادى عند ذكره لحكم التأميم 

فى الشرع ,أن التأميمان كان يعنى مصادرة الأموال التى حيزت عسسن 
طريق محسمم .واعاد تها لأصحابها المعروقين ,أو لبيت المال أن لسم 
يعوف أصحابهبا ,أوكان يعنى استرجاع أموال الأمة من الشسركات 
الا جنبية 1( 5 أو كان يعنسى أعادة الأموال التى استأفر ببا 
الأقراد وهى ليست حقا لهسم بل, هي حق لمجموع الأمة »ولا يصح 
أن د ل تجت 11- لك الفرد ى “أوكان يعنى نؤع لكر ة أحد لز أن 
عند قيام الحاجة العامة ,كيناء مسجد أوشق طريق . . ان كان التأميم 
تحتتقيق المساواة المادية بين الناس , ومطاردة الملكيات الكبييرة , 

د ون النظر الى ظروف قيامهيا وطرق تنميتبا ءفانه لا يجوز شرعا . )١(‏ 


ويمكن أن يقال ان هذا كله حق ‏ أن شاء الله الا أن هن ذه 
الحالات التى ذكر أن التأميم فيبا جافزشرها ليست تأميمنا حقيقة ‏ ' 

وأنما هى أعادة :لحقوق مغتصبة الى أضحابها الشرعيين .سواء 
أكانوا أفراد! أم مجموعالأمة ,أو هى مسائل فردية استثنائية ,يقتضى 
فيها بحكم الشرع فى حالة وجود ها ء وليست نظاما عاما , وهى تختلسف 


(1] لابد من التقريق فى هذه المسألة بين الشركات التى وجدت فى البلدان 
الاسلامية بأيدى الاستعمار وتشجيعه وتحت ظروف الاحتلال العسكرى 
وبين الشركات التى جاءت الى البلد أن الاسلامية بمواققة حكوماتم أ 
الشرعية .و عهود وعقود شرعية تخولها استثمار أموالها داخل الد ولة 
الاسلامية ءفانهان جازاستعادة حق الأمة من الشركات غيرا لقا نونية 
,الا أنه أيصح تأميم أو مصاد رة أموال الشركات الأخرى مادامت للبم 
تتجاوز حد ود عقد ها ولم تخل بشروطه ءلآن الد ولة الاسلامية ملزمسسة 
شرعا بتنفيذ عقود ها وعهودها مع المسلمين «غير المسلمين ,قال تعالى 
(١‏ يأأيها الذين امنوا أوقوا بالعقود . . . ) الآية ,الماكدة: و . 

م الملكية فى الشريعة الا سلامية :؟ ره ه9*+- لاو” . 
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فى حقيقتها عن حقيقة التأميم ,والذى يعنى ‏ كما ظهر فى التطبيق 

العملى - تحبيل الملكيات الفردية ‏ للمصانع والأراضى والعقارات, 

ونحوها - الى ملكيات عامة تديرها الد ولة ,د ين النظر الى أصل 
قيام هذه الملكيات ولا ظروف تنميتها ,ولا الى ثبوت حسق شرعى لأحد 
هذه هى حقيقة التأميم كما عرف فى الوقت الحاضر ولا شىء آخو 
سواها ,وبالتالى فان الأولى أن يقال ان الراجح أن التأميم لا يجوز 
شيعا وذلك لما يلى : 


() لأن الأدلة التى ذكرت لبيان عدم جسوا ز التأميم هى عبارة عن تصوص 

شرعية صريحة وثابتة مستقاة من القران الكريم وسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وذات علاقة مياشرة بمسألة حرية التملك وحكم مصادرة 
الملك أو الاعتداء عليه بالاضاقة الى الأدلة الأخرى التى اثبتت أن نظام 
التأميم نظام غريب على التشريع الاسلامى ومناقض لضوله ويتعارض مع 
حقيقة الملكية فى الشرع . وهذه الأد لة مجتمعة تكاد تكون قاطعة 
فى حكم المسألة . 


(؟) أما الأدلة التى ذكرها المجيزون للتأميم ءفأان وج هالدلالة 
فيها على اباحة التأميم لم يثبت حين تعرضه للمناقشة والنقد .كمأ 
تبين سابقا عند مناقشة هذه الأدلة ,وقد ظهر أن يعض ه ةذه 
الأدلة ليسله أدنى علاقة بموضوع التأميم المعروف فى الوقت الحاضر 
كالاستد لال بحكم الوقف أوالاحتكار أو بيع القاضى مال المديسن 
أو نظام الحمى ١‏ أواحياء الموات فى الشرع أو نحو ذ لك ممأ تتققل دم 
بيأنه ,بل أن كثيرا منها ‏ كما ظهر من نصوص المستد لين بها يعتمد 
على د ليل الاستصلاح .وقد ظهر حين مناقشته أنه لا دلالسة فيه ': 
على اباحة التأميسم .بل قد ظهو ان الاستد لال بد ليل المصلحة 
على منع التأميم هوالأولى . 
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والواقسع أن الذين قالوا باباحة التأميم فى الشرع هم فريقان . 


) أ ( فريةق أوصله احتباده الشخصى الى القول باياحة التأيسم 

ظانا أن المصلحة فيه )١(‏ ,وذلك لما رأى حال البلدان الاسلامية 
حين اأتقشععنها الاستعمار » وما يعأنيه اقتصاد هأ هن تخلف وأهلبا 
من فقر ممع وجود أمتيازات غير شرعية لدى بعض المالكين ,قد تكون 
رأى أن سبيل الخلاص من هذ! كله هو اعطاء الد ولة سلطة التد ختل 
8 الحياة الاتتصادية من وحكوة كاه » بمأ فى د لك المصأدرة وا لتأميم 
وكتحدك يد الملكيات ونحو ذ لك , 

الا أنه يعلم ‏ لفقهبه واجتهاده ‏ أن تعميم هذ! الأمر علسى 
غريب على الفقه الاسلامى ,فأخذ يجمع أد لة وجزئيات متفرقة من الفقه ' 
الاسلامى علعلها تدل على اباحة هذا الحكم ,الا أنه بالتظر فيبا 
وجد أنه لا دلالة فيها على اباحة التأميم , وأن كل الذى يمكسن 
الخروج به منها هو القول بأن نزع ملكية فردية معينة من يد صاحبها 
بغير رضاه «يمكن أن يكون أمرا مباحا شرعا ءالا أن هذهالدلالة 
ليست مجرد النظر فى حالات فرد ية استثنائتية وألحكم فيها يحسسب 
الفردية ‏ أوبعضها ‏ الى ملكي ةالدولة ,دون أن يفرق ‏ فى 
الملكيات المؤممسة ‏ بين ملكية وأخرى ؛ وليس فى الفقهالاسلامى 


ما يدل على اباحة هذا النوع من الأحكام / 


( ب ) أما الفريق الثانى ,فانه اما أنه كان يمالى؟ السلطة الحاكمة ويعمل 


. () ويأتى على رأس هذا الفريق الد كتور مصطفى السباعى فى كتابه اشتراكية 
الاسلام . الى 
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لصالحها ,أو أنه كان يقع تحت تأشير سلطاتها .قتلزمه أن يقول بما 
تشاء ,ولا يسعه غير ذلك )١(‏ ,فنجد مثلا ضمن قرارات وتوصيات 
مجمع البحوث الاسلامية فى مؤتمره الأول المنعقد فى القاهصصسرة 
سنة +1 وم »التوصية التالية بشأن الملكية الفردية :" يقرر 
المؤتمر بعد الدراسة المستفيضة لموضوع الملكية أن حق التمنك 
والملكية الخاصة من الحقوق التى قررتها الشريعة الاسلاسيسة 
وكفلت حمايتها »كما قررت ما يجسب فى الأموال الخاصة من الحقوق 
المختلفة .أن من حسق أولياءالأمرقى كل بلد أن يحدوا من 
حرية التملك بالقدرالذى يكقفل درء المفاسد البينة وتحقهيق 
المسالح الراجحة () .وأن 4 موال المظالم وساثر الأموال الخبيثة 
التى تمكنت فيها الشببة ع#على من هى فى أيد يسم أن يرد وهسسا ٠‏ 
الى أهلبا أويد فعوها الى الد ولة قأن لم يقعسلوا صاد رها 
أولياء الأمر ليجعلوها فى مواضعبا .... وأن المال الطيب الذى 
أدى ما عليه من الحقوق المشروعة ,اذا احتاجت المصلحة العامة الى 
شىء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه ,وأن تقد ير المصلحة 
وما تقتضيه هومن حسق أولياء الأمر ,وعلى السلمين أن يسدوا 
اليهم النصيحة ان رأوا فى تقد يرهم غير ما يرون ” (5) 

فالقول بأن حق التملك والملكية الخاصة من الحقوق التى قررتها أ لشريعة 
الاسلامية وكقلت حمايتها ,ينقضه القول فيما يعد أن المال الطيب 
اذا أدى ما عليه من الحقوق الشرعية جا زأخذ شىء منه للمصلحة العامة 


() وهناك فريق. ثالث تأثر بالنظم الاشتراكية واستحسنها ورأى أنهالسبيل 
القويم الذى يلزنم الحكومات اتباعه ,فنادى بمباد ئها وسعى الى تطبيقها 
دون أن يعنيه د ليل الشرع أو يلتقت أليه وهؤلا ؟ لا يعتنى بأقواليبم 
هذا اليحث ولا ينأقشهم عفانهم لا يلتقون - وهذ! البحث ‏ على نيج 
وأحسد + 

) انظر تفصيل حكم تحديد الملكية فى المبحث اللاحق . 

5) التوجيه التشريعى فى الاسلام : إ1/ر(9ه١1ء.*١.‏ 
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فأن هذا لا يراد منه مجرد نزع ملكيسة فردية معينة للحاجة العامة 
كشسق طريق أو بناء مسجد عفان هذا أمر مسلم به .وائما أريد به 
التسليم بامكانية تأميم الملكيات الشرعية أو تحديد ها اذا أثبةسنت 
المسلحة العامة ذلك .وأيضا فان جعل تقدير المصلحة العامة 
وما تقتضيه هذه المصلحة من عمل هو من اختصاص أولياء الأمور 
فقط ,أمر مخالف للأصل الشرعى الذى يوكل تقدير السلحة 
فى السائل الشرعية وما تقتضيه هذه المصلحة ,الى أصحاب 
الاجتباد الشرعى ,.وأهل الاختصاص فى المسألة . 

وقد أشار الد كتور مصطفى كمال وصقى الى هذه التوصية بقوله :” ومن 
الواضح أن هذا القرار اتخذ فى وقت عنقوان الاتجاه الاشتراكى ولخد مة 
وسائله »كتحديد الملكية الزراعية والتأميم والمصادرة ,بينما هذه - 
الوسائل قد تقررت على أسس مذ هبية أخرى »تقوم على تحسريم الملكية 
وعقاب أصحاب الأموال ٠وهومالا‏ يتفق معالاسلام" )١[(‏ . 


< وأخيرا قان خير مأ يقال لمن يريد اصلاح المجتمعالاسلامى 
صلاح نظامه الاقتصادى ,هوأن يتوجه هؤلاء المصلحون ابتداء 
الى زشريعةالاسلام ٠‏ والعمل على فهمها قهما صحيحا »ومن 
شم أفراغ جميع ما فيبا من قوانين العدل والانصاف ,والعمل على 
تطبيقبا فى جميع جوائب الحياة الاقتصأدية منهاأ وغيُر الاقتصادية 
وقد أشار الشيخ المودودى الى أن الشرعقد وضع حد ودا للاصلاح 
ينبغى ألا يتجاوزها المصلحون عفقال فى شأن مسألة تأميم الأرض : 
" أن أول ما ينبغى أن يقهمه بوضوح »كل من يرغب فى الاصلاح 
ويتطلع اليه .هوأن نظرية تأميم وساكل الانتاج تخالفالاسلام 
وتناقضه من قواعده ءقاذا أرد نا اليوم اصلاح نظام الأرض وزراعتها 
على المبدأ الاسلامى عفعلينا أن نضرب عرض الحاقط فى أول خطوتنا 





)1 مصنقة النظم ألا سلامية ١‏ جمدم ل 
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كل مشروع قد يحتوى على نظرية التأميم من حيث المبدأ أوالغايية , 
ان الأمر لا يقف عند أن الاسلام لايسمح بانتزاع الملكيات من أيدى 
أصحايبا اكراها واجبارا ,ولا عند أنه لا يسمح بوضع القوانيسن 
التى يمكن بموجبها أن يجبر فرد أو طائقة من الأفراد “على أن 
يبيع ملكيته من الحكومة ,بل أن الاسلام تخالف نظريتة اليد نية 
والاجتماع »نفس النظرية القائلة بأن تكون الأرض وغيرها من اقل 
الانتاج ملكا للحكومة »ويعيش المجتمع كله منقادا للطائقة الحاكمعة 
الضئيلة .... أن هذا هوالتصور الشيوعى للعدل ,وماهو مسن 
تصسور الاسلام فى شىء* وأنه لينشأ بناء على هذا التصور مجتمسع 
شيوعى .ولكين لا يمكن أن ينشأ المجتمع الاسلامى أبدا . 

ان المجتمع الاسلامى يجب أن يكون أكشر أفراده - أن لم يكن كلهم 
أحرارا فى اقتصاد هم ءولا بد لهذا الغرض أن تكون وساتل الانتاٍ 
فى أيدى الأفراد أنفسهم" .)١(‏ 
خم يستطرد الشيخ العورود ى ‏ رحمه الله ويقول عن حد ود الاصلاح 
هذه أيضا : " .... فلا مجال فى نظامه أن تعتدى باسي الاصلاح 
على حقوق من شتت ؛ وتسلب أو تمنح من شكت ما أردت . فالذى يرى 
تقسسه غير مسكول ولا محاس ب أمام أحد » ولا يقول باله ولا رب 7 
فان له أن يقول اذا شاء : أننا سنمحواالملكيات والأراضى والعقارات - 

الفردية كلها ,وله أيضا أن يقول اذا شاء : انتأ سنبقى عليها 
كما هى . أما السلم المخلص الذى يرى نفسه معتصما بحبل: مللسن: 
تقوى الله وستمسكا بعرأه ‏ ويرجو لقاءه ويخاف حسابه ويحافظ على 
حد وده علا يقول بشىء* من هذا القبيل أبدا . فان عليه أن يرى فى 
كل حال من هو مستحق لما بيده من الملكية بموجب الشريعة الاسلامية 
ومن ليس بمستحق: لهأ » ومن يتمتع بما قد أنا له الله ورسوله منالحقوق 





)01 ملكيسة الأرض فى الاسسلام : 45491. 








على الوجه الصحيح »ومن قد تجاوز فيبأ حد وداه ثم يبقى على كسل 
ملية شرعية مشروعة مراعيا فى ذ لك القارق بين الحلال والحرام 
ولا يمحو من أ لمتكي ات الا ما كان غير ميام * )١(‏ 





(9) السصد ر نقسه :+ © 9.ىة. 
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ظ يعتبر تحديد الملكية أحد القيود المستحد ثة .والذى يتم للد ولة 
بمقتضبأه تغنيير الملكية الفرد ية .وهو يعنى أن تضع الد ولة حدا أعلى 
لما يصج للفود الواحد أن يتملكه .من الأرض الزراعية أوالعقار أو 
الأموال المتقولة ونحو ذلك . وهو موضوع وشيق الصلة بموضوع التأميم .قيما 
يشتركان فى حكم الأموال الزائدة عن الحد الأعلى المسموم يتملكه .سسواء 
كانت هذه الأموال مملوكة للأفراد قبل صد ور هذا القيد ,أوالتى وسلت 
الييم بعد وضع هذا القيد ,وكانت أعلى من الحد المقرر , نحو الا موال التى 
تصتسل عن طريق الارث أوالوصية أ والهبة أو نمو ذلك ٠‏ فان حكم 
هذه الا مؤال الزاكدة جميعا النزع والتأميم )١(‏ ,وما عدا ذلك فان التحديد 
يعنى منعالأفراد من تملك أى نسبة زاعدة عما هو مقرر لهم نظاما »سواء عسن 
طريق الشراء أوالاحياء أو نحو ذلك . 

والسؤال الآن هسو: ما حكم هذا التحديد شرما ؟ وهل يسم 
للد ولة الاسلامية أن تفرض هذا القيد على الملكية الفرد ية ,وتلل زم 
الأفراد باتباعه ؟ . 

افشرق الباحثون فى الشريعة الاسلامية فى الوقت الحاضر عفى حكم 

هذه السألة الى مذهبين ركئيسيين , . 





فى ميحث وأحسد : انراد . محمد عي جا «ملكية الأراضي فس 
يه حقيقسة كل منهما ونظرا لاختلاف الأد لة الدالة ‏ كل متهما. ممأ 
ان الوق بيتيما وبحث كل شهما على حدة ؛ وهو منهج كثير من 
الباحثين . أنظر:د . مصطفى السباعى ,اشتراكية الاسلام: م .١.‏ د. 
عيد السلام العبادى الملية فى الشريعة الاسلامية ؟ا/يرهوم. 
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الاول : - وهوالقول بجواز هذا التحديد شرعا ,وأنه من حق الد ولة - ان 
لم يكن وأجبا عليها ‏ أن تفرض حد! أعلى للتملك لا تصم مجأ وزتسه 
شم تنزع الملكية الزاقدة عن هذا الحد . .)١(‏ 

القانى :- وهوالقول بعدم صحة هذا التحديد شيعا . 9) 

مناقشتها وترجيح ما لعله يكون أقرب الى الصواب . 





)١(‏ ويأتى على رأس القائلين بهذا المذهب الد كتور مصطفى السباعى فى كتابه 
: اشتراكية الاسلام :ه .ءالا أن حديثه كان مختصا بالملكية الزراعية : 
بينما أباح يعضبم التحد يد د ون تفريق بين الملكية الزراعية أو غيره ا 
بحث مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام : 1/ با مومابعدها, 
ل ا. محكهث عيدك الجواد ملكية الآأراضى فى الاسلام : ؟» ؟ومابعد ها 4 
ذال خبك أالحميد متولىء الا سلام وميأ د ئ نظام الحكم 2 ل 5 وأنظرء 
الشيخ محمد الغزالى ,الا سلام والا وضاع الا قتصاد ية ؛ 59> ١‏ 4.د .أبراهيم 
الطحاوى الاقتصاد الاسلامى مذ هباأ ونظأ مأ : آم ؟ ”١‏ عه 85 _. ثم 
سليمان محمد الطوناوى ععمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة. - 
الحديثة ٠‏ “ل . » ومأبعد هأ 8 
وقد ذ كو ألد كتور السباعى أن الزيادة ع نالحد الأعلى تشؤع بعوض ء بينما 
ذكر الشيخ الخفيف أنها تنزع د ون مقابل لأنها بعد التحديد لم 
تبق ملكا له .... ظ 

) وممن قال بهذا الرأى : الشيخ أبوالأعلى المود ودى , ملكية الأرض قى 
إشتراكية الاسلام + ١‏ 32 وما بعد هأ 8 الشيخ عيث الله كنون ا - 
١١ /١‏ ولطأبعدها . عبد العرزّيز اليد رى حم الاسلام فى الاشتراكية 
د ؟؟ ومايعد ها . الشيخ خسنيرن محمد مخلوف » فتوى شرعية حول 
الملكية الغردية فى الاإسبلام بحلث نشر فى مجلة الجامعة الاسلامية 
بألمد ينة المدورة + مث الب شوال سنة 555" اه ص ؟ + وما بعد هأ . 
أر + ؟ + ٠.855‏ ؟ . 
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م سمس الا كا حي ل سسا سس اوبننن سس إسسسا سس سس جين سسا إسسم سخ اللي اا سا كك كك اك لكك لكك كا اك كك كث ا 5 ةم 505 
اس ملعك مسد سي لي يت ا اب ا اا ل ا ل سي لس لي سس سي سبي سس إسسسس يديع لس سس سيم سس نكا لست ال 


أورد هؤلاء عصدة أدلةأهمب ا ع 


)١(‏ قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ,قلله وللرسول 


ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مكيلا يكون د ولة بيسن 
الأغنياء منكم .. .) الآية .)١(‏ 
فنهذهالاية تدل على كراهة الاسلام لاحتبا سالمال لدى فثئة قليلة 
من النأس .وتد اوله فيما بينهم .د ون أن يصل ألى من سوأهم , 
:" وذلك مايدل على أن تداول المال بين الأغنياء خاصة أمر كريه 
بغيض يجتنب ؛ ويجتنب كل ما يقدى اليه , وأظبر ماييد وفيه هذا 
الأمر الكريه أن تكون الثروة العامة فى أيدى طائفة من الأمة تحتازها 
وتمنعها ,فلا يصل الى فقراعهسا منها شىء الا ما يترك لهم , وهم 
الأككرى " 9) 

ويمكن الاجابة على هذا الدليل بأن الآب ةلا دلالة فيبا 
على جواز تحد يد الملكيسة الفردية علأنها اتما نزلت فى شأن أموال 
الفىء* .ومن المقرر شرعا أن أموال الفىء أمرها الى الامام يضعها حيث 
يشاء من وجوه المصلحة وقد قررت هذه الاية أن المصلحة فى توزيعها 
على الفقراء والمحتاجين د ون الأغنياء , والقاعدة التى يمكن أخذه ا 
من هذه الآية هئ أن نفقات الد ولة يجب أن يراعى فيها مسلحصة 


الطبقات الفقيرة ومساعد تهم على معيشتهم ما أمكن . حيث د لت الاية 


على أن رفع فقسر الفقراء أمر مطلوب ,أما خفضغنى الأغنياء , والاستيلاء 
على الملكيات الشرعية »من أجل مصلحة الفقراء فانه أمر لم تدل عليه 
الايسة ولا أتت من أجله ,يفيد هذا تطبيق الرسول صلى الله 
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الحشو: ب7. [ ظ 
الشيخ على الخفيف ,بحث الملكية الفردية وتحد يدها فى الاسلام , مطبوع 
ضمن التوجيه التشريعى :١/94”م.‏ 
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عليه وسلم لهذه الاية ,فاته لم يتجأوز بها حد ود ما أمرت به مين 
التصرف فى الأموال المملوككة للد ولة لمسلحة الفقراء »ولم يحكم بأخذ 
أموال الأغنياء لاعادة توزيعها على الفقراء . )١(‏ 


(؟) وقد أسبكد لوا على جوأاز تحد يد الملكية بها أثبته الوأقع من سيعكأات 
عد يدة للملكيات الكبيرة .ففى شأن الملكيات الزراعية يقول الد تور 
5 5-5 ْ 
السباعى :" خاصة بعد أن رأينا يأعيننا الاثار الاجتماعية السيعكة 
المعاشسى للغلا حين الذين يعمرونهأ يجخهوك هسم ومن استب لد أد 
ألمالكين الكبار بشكون فعيشستهم وأهما لهم لصحتهم “وازد راكب م 
اجتماعية ملحة " 5 
ويشير الشيخ على الخفيف الى أن حب المال والضن به والرغبة 
فى الاستكثار منه قد يؤدى الى أن تصبح الثروة العامة فى أيدى قلة 
من الناس :" أما الكثرة فقد فقدت كل شىء ,الا الفقر والحاجةوا لاستكاتة 
والخضوع لأرباب الثراء العريض ,الذين طفقوا يستخد مونهم يأيضخس 
واضطرارهم ألى ما يقيتيم ءوالا الحقد والبغضاء لأصحاب هذا 
الثراء العريض 2الذ بين يرونهم د وتهم دمأ وخلقا ومنزلة " 0 
ويقول أيضا :" اذا ماتجمعت الثررة العامة فى أيدى فكة من الأأمة 
الى درجة افقرت كثرتها ,فلم يجد وا حاجتهم فاستذ لهم عوزهم 





(1) أنظر فيما تقد م الحد يث عن الاستد لال بهذ ه الاية على حكم التأميم | 
ومنأ قشته هذا الاستد لال ص (لا: 0 

6 اشتراكية الاسلام : و. ا. 

م بحث الملكية الفرد ية وتحد بد هأ فى الاسلام,: مطبوع ضمن التوجيه التشريعى 
فى الاسلام :ا/مم. 
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وألصقهيم بالتراب عد مهم ءوساءت لذ لك أحوالهم , ولم يجدوا مسن 
ذوى الثراء يدا ولا معونة »واشتدت بذ لك المضرة وتحققت الضرورة, - 
فأن على ولى الأمر حينكذ أن يعمد الى علاج هذه الحال .دقعا 
للضرر عفاذ! لم يكن لعلاج هذه الحال من وسيلة سوى أن يحد للملكية 
القردية حدا لا تتجاوزه , جا زله ذلك ,بما له من ولاية شرعية 
تخول له ايجساب مافيه صالم الأمة "1) 


ويمكن الاجابة عن هذا الاستدلال على النحو التالى . 


بالنسبة لما ذكره الد كتور السباعى .من أهمال الميساحات الزراعية الكبيرة 
وعدم استفادة الد ولة منها كما ينيغى بالتسبة لمساحتها الواسعة 
فان هذا القول وحده لا يكفى للد لالة على جواز نزع الملكية الزافدة 
أو المهملة واعظاقها من لا يملك ,كما تقد م بيانه عند بحث حكم استخمار 
الأموال فى الاسلام . 7) 

هذا على فرض صحة القول بأن الاهمال يعدم استفادة الد ولة مرتبطان 
بالملكيات الواسعة ,الا أن هذا القول لا يسلم داعما ,فانه كما يصمح أن 
يقال ان تحديد الملكيات الواسعة وتوزيعها على أكبر عدد من الملاك 
يؤدى ألى زياد ة الانتاج عفان الواقع يثبت أيضا أن تجميع الملكهات 


الحديثة , وتقليل كلفة دالانتاج ونحو ذ لك , وبالتالى فان تحد يد الملكية 
لا يتعين طريقا لزيادة الانتاج . (؟) 

أها قولهم أن السماح بالتوسع فى الملكية يؤدى ألى تجميع الثروة فسى 
أيد ى القلة ,أما الكثرة قانهم فقراء معد ومون خاضعين لأرباب الثراء , 
مستذ لون . . قأئه يجاب عن هذا الاستد لال بن يسأل عن سيب تجمع 
الأموال فى أيدى القلة »ومن سبب الخضوع والفقر والاستذلال الحاصل 
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المصدر تفقسه . ١ع»ع؟‏ 4. 
انظر ص ( مكره )© 
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للكثرة . فاذا تبين أن سبب تجمع الأموال فى أيدى القلة هو الظلم 
والاستغلال والنصب والسرقة ونحو ذلك ,عفهذ! لا جدال فى وجوب رده 
ود ف عالظلم عمن وقع عليهم .واعطاء كلذى حق حقه ,لكن بشرط, 
بوت هسذا الظلم علا بمجرد التهم والظنون . أماان كان 
تجمع هذه الأموال من طريق شيعى كشراء أواحياء شرعى أوارث أو 
نحو ذلك »دون أن يكون فى ذلك ظلم لأحد »فهيذا هو موضع الخلاف 
ونحن نقسول لا يجوز التعرض لهذه الملكيات بحال , ومجرد التوسسع 
فى الملكيات ليس ظلم!ا أو ضررا يجب د فعه فى الشرع . 


ظلم معبن من أصحاب الملك #فان الظلم يجب د فعه شرعا , ولكن ليس 
عن طريق مصاد رة الملكيات الواسعة أو تحد يد هأ وانما عن طريق د فع 
الظلم نفسسه وبيقد ره .أن لا يتعين تحديد الملكيات طريقا لد قع الظلسم 


الحاصل من أصحابها ,أما أن كأن ماهم فيه من فقر لم يكن بسيب مبين | 


أصحاب الملكيات «وانما نجم عن أسباب أخرى .كأن يكون سبب ققر 
المشتغلين بالزراعة مثلا ,أنها مهنة ذات عأكد قليل وليست كالتجارة 
أوالصناعة مشلا أولأن عدد المشتغلين بها يزيد عن حاجة الأرض اليب 
| مما أدى الى تزاحمهسم على مصدر رزق واحد ,أو نحو ذلك من الأسياب 
فان على الد ولة حينفذ أن تعمل على مساعد تهم بالطرق الممكثة ,نحو 
ارشاد هم الى طرق الزراعة المنتجة ء ومساعد تهم ماليا , وتوجيه الأعداد 
العاطلة الى ممارسة مبن جد يداة ءأو التوسع فى احياء الأرض ؛ ونحو 
ذلك من الطرق التى يمكن أن تنتهجها الد ولة لمساعدة الأعد اد الفقيرة , 
د ون أن تتسسيب فى مصاد رة أملاك شرعية أمر الشرع بصيانتها يصره 
الاعتداءعليبالا . ظ 

أما أن قيل أن ماهم فيه من فقر وخضوع واذلال ,ليس لسه 
من سبب سوى اضطرارهم للعمل لدى أصحاب الملكيات الكبيرة »ومن شم 
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لايد من ازالة الملكيات الكبيرة . . فأن هذا الأمر مرد ود ءلما فيه 
من أعتراض على حكم الشرع وحكمته عفان اشتغال الأفراد لدى الآخرين 
.مقايل أجر محد ود يتفق عليه “أو عن طريق مزارعة أو كراء للأرصٌ الزراعية 
أو نحو ذلك ,كل هذه الطرق أباحها الشرع وأتى بها واستمر العمسل 
عليها منذ فجر الاسلام ,فالاعتراض عليها الان والادعاء بأنها قاصرة 
عن تحقيق العد ل ؛ وسبب للفقر والخضوع والا ذ لال ,اعتراض على 
التشريع الاسلامى نقسه .وعلى أنه أتى لكل زمان ومكان .وك أن 
اصلاحهم هذ! محاولة لسد نقص وقع فيه ا لتشريع :أو لملافاة خلل 
أدى اليه تطبيقه . 
والواقع أن أغلب العبارات الاصلاحية التى يرد د ونها ,من رفع مستسوى 
الفلاحين , ونصرة العمال الكادحين . . ونحو ذلك من العباراتالتى 
لم تكن الحاجة تدعو أليبا فى مجتمع يطبق الشريعة الاسلام > 
والتى لم تنبت فى الواقع ,وائما نبتت فى أذ هان مدعى الاصلاح أنفسهم 
لتأليب الفقراء على الأغنياء , وتأجيج نار الحقد بينهم ملا لغاكدة الفقراء 
وائما لقائد تيم هم ,حسدا من عند أنفسهم ,2 وقد اغتر بهذه ‏ 
الدعوى بعض الفقباء ممن كان غالب همه محاولة التوفيق ما أمكن .ولو 
اهتسم هؤلاء بالدعوى الى تطبيق الشريعة الاسلامية ,بكافة نظمبا 
وقوانينهط ,وفى كافة جوانب الحياأة .لكان هذا هوالاًولى والأحرى . 





(«) وقد استدل الد كتور مصطفى السباعى على جواز تحديد الثلكية ءبما 
كان عليه الحال فى شأن الأرض المفتوصة زمن الد ولة الاسلامية ,وذلك 
أنها اتخذت فى شأن هذه الأراضى طريقيين :- 
الأول__: وفيه أصبحت الأرض المفتوحة ملكا للد وئة ‏ ويعمل الفلاحون 
فيها أجراء #كما حد ث فى مصر والشام والعراق ظ 
الثانى, : وفيه تقسيم الأرضالى ملكيات صغيرة ثم توزيعها على الفلاحين 
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كما حدث فى الأند لس . ثم قال :” ولواستمر الاسلام فى سيره 
الطبيعى ولم ينحرف ولاة السوئعن هد فه الاشتراكى العظيسسم 
لظلت أراضى الشام ومصر والعراق كنا كانت ملكا للد ولة ,يشتغل الشاس 
عليبا بخراج المقاسمة ؛وبذ لك تكون بلادنا أول بلاد فى العالم طبقت 
مبدآ ملكية الدولة لرقبة الآأرا راضى »هذا هوالميدآ الذى نادى به 
كثير من العلماء الاجتماعيين فى القرنين الثامن عشر والتأسع عشتسرء 


وطبقته روسيا فى الريع الاول من هذا ألقرن . 


أولا 


واستمر الأمر الى عهد عبد الملك بن مروان لا يجرى فى أراضى هذه 

البلاد بيع ولا شراء .ثم أذن لهم عبد الملك والوليد وسليمان فى الشراء 
على أن يد قعوا ثمنها الى بيت المال .وأراد عمر بن عبد العزيز أن يرد 
الأمرالى تصابه فينتزع الأراضي من أيدى أصحابها الجدد ,ولكته وجد 
من الصعوبة مالم يجد معه حيلة ,فلقد تقسمت الأراضى فى المواريث , 
ومهور النساء وألديون والمعاملات وغيرها ,فأقرها كان قبل عبهده ,.- 
ونهسى عن شراء الأراضى وبيعهبا يعد ذلك .وكذلك حاول المتصور 
قى العصر العباسى فلم يستطع , وهكذا طغت الأهواء على هذا 
التشريعالعظيه" )١(‏ 

[ ويمكن أن يقال فى مناقشة هذا الد ليل ءانه لا دلالة فيه 
على جواز تحديد الد ولة للملكية وذلك لما يلى : 


أن هذا الاستد لال د خله النقص والاضطراب من وجوه :- 
)١‏ منها أنه تقدم فى شأن الأراضى المفتوحة أن الراجح فيها تخييسر 
الامام لعمل مافيه المصلحة ,من توزيعها على الغاتمين ,أوابقاعبا 
فى ملك الد ولة وفرض الخراج عليها . وبالتالى فان بقاء الأرض 





(9) اشترأكية الاسلام : +.راء#.! 
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بد ليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بعض أراضى خيبر ,فلم 

يكن هدف الاشتراكية من جعل رقبة الأرض ملكا للد ولة هد فا للاسلام 
سعى الى تطبيقه فى كافة الأراضى . أما تقسيم أراضى الأند لس 
وتوزيعها على الفلاحين فليس طريق! ثالشا ءوانما يعنى أنها وزهمت 
عليهم مقابل الخراج ,مثلها فى ذلك مثل أراضى مصر والشام والعراق 


؟ ) ومنها أنه ذكر أن الاسلام لواستمر فى سيره الطبيعى لبقيت 
أراضى مصر والشام والعرأق ملكا للد ولة . وهذا القول يمكن أن يصدق 
فى شأن الأراضى التى فتحت عنوة فقط علا فى جميع أراضى سير" 
والشام والعسواق عفان الأراضى التى صولح أهلها عليبا ,أو 
التى أسلم أهلها عليبا ,أ والأراضى الموات التى تم احياةها 
بعد الفتح ,أو أراضى الصواقى ونحوها من الأراضى التى كانت قى 
ملك الد ولة ثم ملكتها ليع ضالأفراد .. كل هذه الأراضى لواستمر 
الاسلام فى سيره الطبيعسى لما تغيو من شأتها شى شى* ء ولبقيت فى 
ملك أصحابها لا فى ملك الد ولة , وهى أراضى كثيرة وليست شيئا يي !(!) 


» ) ومنهسا أنه ذكر أن الاسلام لواستمر قى سيره الطبيعى ليقيت 
هذه الأراضى فى ملك الد ولة . . وهويريد الاستدلال على جواز - 
تحد يد الملكية عأى منع الملكيات الكبيرة , وتأميم النسب الزاقفدة 
وتمليكه! لمن لا يملك ,ء وليس لملكية الد ولة للأرض علاقة بتح د يد 
الملكية عفان التحديد لا يعنى جعل لكيية رقبة الأرض جميع ا 
للدولة . 








أنظر , أبو عبيد ,الأموال : ؟ .٠‏ وقبل مثل هذا فى غير الأ راضى 
المفتوحة كأراضى الجزيرة العربية 1 الأراضى ألتى أسلم أهلبا بعت عحيث 
الفدوم كى الد ول الأفريقية وله ول جتوب رق أأسيأ وتحوهأ . فحكمباإا 








ثانيبأ راهذ! من حيث الاضطراب الواقع فى الاستد لال ,أما من حيث 
الاستد لال بأنه لولم ينحرف ولاة السو )١(‏ عن الب سدف 
الاشتراكى العظيم للاسلام »لبقيت الأراضى المفتوحة ملكا 
للد ولة حتى الوقت الحاضر . . فانئه يجا بعنه بما يلى , 
)1١(‏ أن ما أجانه الخليقة عبد الملك بن مروان ومن أتى بعده ليس خرق | 
فى الاسلام ,ولا فعسل ولاة سوء كما ظن الكاتب :وانما الخقغلاف 
فى جواز بيع الأرض المفتوحة كان قائمسا قبل زمن عبد المشلك 





1( قد ذ كرافى دليله أن الانحراف بدأ فى زمن عبد الملك بن مروان قم 
أنظر :أبن حجر ,تهذيب التهذيب :+-/؟9)؛”#؟ع. ولا كذدلك 
أبنائه كالوليد بانى قبة الصخرة ع.وسجد الرسول صلى الله علي به 
وسلم , وجأ مع د مشقىق العظيم ,والدذدى وصلت فى سيبك ثه ألد ولة الاسلااميية 
الى أقصى حد ود ها . قال أبن كثير فى حواد ثعام وه من زمسن 
ولاية الوليد +" فكانت سوق الجهاد قا كمة 28 بنى, أمية » ليس لهم 
شل الا ذلك ,قد علت كلمة الاسلام فى مشارق الارض ومغأربها ويبرها 
وبحرها ,وقد أذلوا الكفر وأهله .وامتلأت قلوب المشركين من المشلمين 
رعبا 'ءلا يتوجه المشلمون الى قطر من الأقطار ألا أخذ وه . . . فقتيبة 
ابن مسلم يقتح فى بلاد الترك ويسبى ويغنم حتى وصل الى تخوم الصين 
وأرسل الى ملكه يدعوه ‏ وخاف وأرسل له هدايا وتحفا وأموالا هدية ‏ 
ومسلمة بن عبد الملك بن مروان وابن أمير المؤمتين الوليد وأخوه الآخسر 
يفتحون .فى بلاد الروم ويجا هد ون بعساكر الشام حتى وصلوا الى 
الا فرنج هنهم رعد # 

'ومحمد بن القاسم أبن أخى الحجاجٍ يجأهد فى بلاد الهند ويفتم مدنها 
فى طائفسة من جيشالعراق وغيرهاً , وموسى بن نصير يجاهد فنى 2 
بلاد المغرب ويفتح مد نها وأقاليمها فى جيوش الد يار المصرية وغيرهها" 
اليداية والنباية : 5/لالم عيرم . فكيف يصح أن يقال عن حاملبى 

لواء الجهاد هذا أنهم ولاة سوء ؟ 
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وبقى بعده أيضا . فقد روى أبوعبيد أ أغلب الصحابة كان يرى 
كراهة بيع الأرض الخراجية ٠‏ شم قال :" ومع هذا كله أنه قد سهل 
فى ألد خول فى أرض الخراج أئمسة يقتد ى بهم ولم يشترطوا عنوة 
ولا صلحا ثم منهم من الصحابة ‏ عبد الله بن مسعود ,ومن التابعين 
محمد بن سيرين ء وعمر بن عبد العزيرٌ (1) ٠‏ وكان ذلك رأى سفيان - 
الخورى فيما يخكى عنه " 9) . 

شم روى أقوال هؤلاء الأعمة المجيزين وقال ."* فأرى العلياء قد 
اختلفوا فى أر ضالخراج قد يما وحديثا كلم ل مام »الا أن أهل 
الكراهة أكثر »والحجة فى مذهبهم أبين (5* . 

فبين بقوله هذا أن الخلاف فى بيع أرض الخراج قديم منذ زمن 
الصحابة “وان كأن الراجح من أقوالهم هو كراهة البيع . 

ومعن قال بجوا ز بيع الأرض الخراجية - أبن أبى ليلى , وهو مذ هب 
أبى حنيفة “ورواية أيضا عند أحمد ©2). فليس تعل ههؤلاء ‏ 
الولاة أذا بدعا فى الدين وانما هوأخسذ بأحد القولين فى 
مسألة مجتبد فيها . 


(1) أنه أورد هذا الد ليل لبيان جواز تحديد الملكية فى الوقت الحاضر 
وكأنه يريد أن تمزع الملكيات الكبيرة من أيدى أصحابها وتوزع على مسن 
لا يملك علأن تملكهم لهذه الأرض ناشىء عن خطأ ,والأصل أن تكون 
هذه الأرض ملكا للد ولة لا للوفراد ء» هذا هو معنى قوله .وهو 
مرك وث لأمور كثيرة منبا م 

ا ) ماتقدم من أن بيع الأرض الخراجية ليس خطأ ءوانما. هو مذ هب 
كثير من الأئمة من الصحابة والتابعين وققهاء المذاهب .ومع 





)آ) اختلف النقل عن عمر بن عبد العزيز -رحمه ألله ‏ ءقبينما نقل عنه أنه 


لا يرى صحة البيع . نظر : الشرح الكبير مع المغنى :>6/ ١‏ . نجد أبا 
سبد ينشل مد اليل بسعة الب . أنظر الأموال , نر 8 
5 ا اق ا 8. ' 
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أن أبا عبيد ذكر أنه خلاف الراجم الا أنه قد وجد من يقول برجاحة 
هذا المذهب »كان تيمية ‏ رحمه الله - اذا يقول فى شأن الأرض - 
الخراجية : "وهى تنتقل عن أهلها الى ذريتهم وغير ذ ريتهم بالارث 
والوصية والهبة وكذ لك البيع فى أصح قولى العلماء ,اذ حكمهابي شري 
كحكمها بيد البائع , وليس هذا تبعا للوقف الذى لا يباع ولا يرهمب 
ولا يورث ٠‏ كما غلط فى ذلك من منع ببيع أرض ا لسواد #معتقلد! 
أنهأ كالوقف الذى لا يجوز بيعه ,2 معأنه يجوز أن يورث ويوهب ,1ن لا 
خلاف فى هذا " )١(‏ 

وقد رجع هذا المذهب أيضا ار بن القيم فقال : ” وعمر لم يقسلم 

بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا فى رقبتها يكون 
للمقاتلة »فهذا معنى وقفها »ليس معناه الوقف الذى يمنع من نقتل 
الملك فى الرقبة ,بل يجوز بيع هذه الأرض ,كما هوعمل الأمة 
وقد أجمعسوا على أنبا تورث » والوقف لا يورت [(1) ظ 


هذا لا يعتى يطلان تملك تملك من ملك بموجب هذا المذهب ا 
تبقى السألة خلافية مجتبد! فيبا »وقد علم أن حم الحاكم 
فى ألمساكل الخلافية يقطع الخلاف ,كما جاء فى الشرح الكبيو عند 
ذكو خكم بيع الأرض الخراجية :” واذا بيعت هذه الأرض قدحككلم 
سأكر المختلئقات 

ن باع الامام شيكا لمصلحة رأها < ءمثل أن ايكون اه فى الأرض ما يحتاج 





() الفتاوى : 54 / ممه كمه . وانظر : إم/ع.+ +.+ مين 
الفتاوى أيضا 


9) زآأد المعأد . سرورم؟؛ 
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الامام كحكم الحاكم ")١(‏ 


ج ) أنه لو سلمنا جدلا بأن هذا البيع قى أصله باطل ,حتى وأن أقره 
ظ حاكم مسلم عفانه لا يصسح القول بصحة استرداد الأراضى من أيدى 
أصحابها فى الوقت الحاضو »وذ لك لأن ضرر الاسسترداد أشد من ضصرر 
بقاء الأرض فى أيدى أصحابها عفقد ذكر فى الدليل أن عمر ين عبد 
العزيز_رحمه الله هم بنزع هذه الأراضى من أصحابها الجدد , الا 
' أنه وجد من الصعوية استرداد ها حيث تقسمت هذه الأراضى فى المواريث 
ومهور النساء ونحو ذ لك ,فاذ! لم يستطع عمر بن عبد العزيز أن يس ترد 
الأرأضى البيعة في عهده ,وهى جزء سير معاي ٠ولم‏ يمض على بيعها 
سوى وقت قصسير ( لقد تولى الخلافة فى أواخر القرن الأول البمجرى 
ولا يتجاوز الفرق بين ولايته وولاية عبد الملك بن مروان الثلاثين عاما ) 
فكيف يصح أن يقال بصحة استرد اد ها فى الوقت الحاضر , وبعد أن مضى 
على بعض هذه البيوع ألف عام وثلنثمائة عام ؟ .. وكذلك يقال عن 
الخليفة المنصور .ققد حاول هوالاخراستردادها فلم يستطسع 
وقد تولى الخلافة فىأواسط القرن الثانى الهيجرى 
فاذا أجازهولاء الأئمة هذه البيوع ».لصعوية استرداد ها وهم 
الأحرص منا على مصلحة الشرع .والأقدر منا على استرد اد البيوع الحاصلة 
'١‏ فى وقتهم ‏ كان الأولى بحكام الوقت الحاضر أجا رت هذه البيوع أيهضفا 
لتضاعف ألسبب المانع واستحالة الاسترد اد 


هذا على فرض القدرة على تمييز الأرض الخراجية من غيرها فى الوقت 
الحاضو ءفهو سبب أتى متأخرا “ولم يكن موجودا زمن عمر بن عبد العزيز 
حيث أقتصوت صعوبة الاسترداد عمى وقته على تقسم هذه الأرض قىئ 
المواريث والديون والمعللات ونحو ذلك . ثم جد بعد ذلك ظ 








)01 شمس الد ين بن قدأمة ا الكبير : 4/4ماءلواأنظر : أبن رجب 
الاستخراج لأحكام الخراج 
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آخر هو اختلاط الأرى الخراجية بغيرها من أراضى الصلح والأراضى 
المحياه ونحو ذلك . 
وقد أشار الى ذلك أعمة الققهاء كالامام النووى ,والسبكى ,واين حجر 
المكى عفقد ذكروا أن كل من وجدت فى يده أرض فانه يكفى فى اثبات 
تملكه لهسا وضع يده عليها ,ولا يصح لأحد أخذها منه بحجة 
أنها كانت أرضا خراجية .وقد نقل ذلك عنهم ابن عابدين عنسد 
شرحه لقول صاحب المتسن بأن أرض مصسر ليست مملوكة للزراع .واتما 
صارت لبيت المال ,ولموت المالكين لها شيئا فشيئا . 
قال , " قاذا كانت ممطوكة لأهل.. ا فمن أين يقال أنها صارت لبيت 
المال باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا وأرث ؟ . . فان هذ! 
الاحتمال لا ينفى الملك الذى كان ثابنتا ء وقد سمعت التصسريم 
فى ألمتن تبعا للهداية , بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلب ا 
.ويجوز ييعسم لها ,وتصرفهم فيهيا .وكذ لك أرض مصر والشام 
كما سمعتسه اوقا على م عيضا افر , وكذا عند من يقول انها 
وقف على السلمين »فقد قال الامام السسبكى : أن الواقعفى هذه 
البلاد الشامية والمصرية أنها فى أيدى المسلميد فلا شك أنها لهسم 
اما وققا .وهو الأظهو من جهة عمر -رضى الله عنه ‏ ,ءواما ملكا 
أن لم يعسوف من انتقل منه الى بيت القفال ٠‏ فأن من بيده شىء 
لم يع وف من اتتفل اليد لد يبقى فى يده ولا يكلف بينه 7" 
شم قأل : ومن وجدنا فى يده أو ملكه مكانا منها فيحتمل أته أحيا 
أو وصل اليه وصولا صحيحا .٠..‏ قأل آين عابد ين : قال المحقق 
أبن حجر المكسى فى فتاواه الفقسهية بعد نقله كلام السبكى: فهذا 
صريح فى أنا نحكسم لذ وى الأملاك والأوقاف يبقاء أيد يهم على ماهى عليه 
ولا يضرنا كون أصل الارض ملكا لببت العال “أووقفا على المسلمين 
لأن كل أرض نظرنا اليهسا بخصوصها لم يتحقق فيها أنها من ذلك الرقف 
ولا الملك ,لاحتمال أنها كانت مواتا 0 وعلى فرض تحقق أنها من 





(9لا؟ ) 


بيت المأل فان استمرار اليد عليها والتصرف فيها تصرف الملاك قنيى 
أملاكهم أو النظار فيما تحت أيد يهم الأزمان المتطاولة ,قرائن ظاهرة 
أو قطيعية على اليد المفيدة لعدم التعرض لمن هى تحتتيده وهقدم 





قال السبكى : ولو جوزتا الحكم برقع الموجود المحقق .أى وهواليد ., 
بغير بينة بل بمجر أصل مستصحب لزم تسليط الظلمة على مافى أيدى 


النأس ءثم قال أبن حجر بعد كلام طوييل : اذا تقرر ذلك بآن لك 

واتضح اتضاحا لا يبقى معه ريبة أن الأراضى التى فى أيدى الناس 
بعصر والشام والمجهول انتقالها اليهم تقر فى أيدى أربابب ا 

ولا يتعرض لهم فيها بشىء أصلا ,لأن الائمة اذا قالوا فى الكناقس 
المبنية للكقرانها تبقى ولا يتعرض لها عملا يذلك الاحتمال الضعيف 

أى كونها كانت فى برية فاتصلت بها عمارة المصر ٠فأولى‏ أن يقولوا 
ببقاء تلك الأراضى بيد من هى تحت أيد يهم ,باحتمال أنها كانت مواتًا 
فأحييت أو أنها انتقلت اليهم بوجه صحيح ,وقد أطال -رحمه الله 
تعالى ‏ فى ذلك اطالة حسسنة عردا على من أراد انتزاع أوقاف مصر 
وأقليمبا »واد خالها فى بيت المال بناء على أنها فتحت عنوة وصارت - 

لبيت المال قلا يصح وقفها . 

قال : وسبقه الى ذلك الملك الظاهر بيبرس عفانه أراد مطالبة ذ وى 
العقارات بمستندات تشهد لهم بالملك والا انتزمها من أيديهم متعللا 

يما تعلل به ذلك الظالم فقام عليه شيخ الاسلام الامام النووى -رحمه 
الله تعالى ‏ وأعلمه بأن ذلك غاية الجهل والعناد ,وأنه لا يحل عند 
أحصد من علماء المسلمين بل من فى يده شى* فهو ملكسه .ولا يحل لأحد 
الاعتراض عليه .ولا يكلف اثباته ببينة .ولا زال الامام ألنووى _-رحمه الله 

تعالى ‏ يشنع على السلطان ويعظه الى أن كفا عن ذلك ,عفهذا الحبر 
الذى اتفقت علماء المذا هب على قبول نقله والاعتراف بتحقيقه وفضله , نقل 

أجماع العلماء على عدم المطالبة بمستند عملا باليد الظاهر فيبا أنبا 
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و ته " [1) وليس بعد نصوص الفقباء هده زياد ة لمستزيد 
فقّد بينت أن د عوى الاسترداد شد ث4 ليست حد يثة وأن أنكار هذه 


الدعوى وابطالبا هومذهب أئمة الفقباء قديما . 


(>) ومن الأدلة على جواز تحد يد الملكية , ماذكره الد كتور السباعى من 

أن تحديد الملكية يد خل تحت مبد أ سد اليراعع 50 , وكأنه يشير 
الى أن زيادة الملكيسة عن حد معين رزيعة الى الفساد قتمنع لذلك 
.. ويمكن الاجابة عن هذا الاستد لال بأن يقال هذا هو موضسع 
الخلاف .وتحسن لا نسلم بأن اعطبساء الفرد حق التوسع فى التملك 
وريعة الى الفساد ,يل يمكن أن ينعكس هذا الاستدلال .ويقال 
ان السماح للأقواد بالتوسسع فى التتملك رزيعسة الى الصلاح فيباح 
لذ لك »ود لك أن السماح للأفراد المجد ين بحس ثمأر تعبهم وجد هسم 
لمواصلة العمل وعمارة الأرض وبالتالى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة 
معلا . 


(ه) ومن أد لتهم على جواز تحد يد الملكية قولهم أن المصلحة تقتضى 

ظ تحديد الملكية ()., وهذا الد ليل لا يسلم لهم به أيضا » فيصح 
أن يقال فيه ماقيل فى د ليل المصلحة فى اباحة التأميم ,وأ نتحديد 
الملكية ليس مصلحة شرعية معتبرة 2 لمناقضته لمقأصد الشرع ومخالغته 
لأصوله ©9©). ظ 





)١(‏ حاشية ابن عابدين : ع؟/.م ١ ١‏ 1بر؛ 
9) اشتراكية الاسلام : ب#. ١‏ ظ 
وتحد يد ها فى ألاسلام » مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى ألاسلام : 5/ 
؟ »ع #4 4 . دك . محمد عيد الجوأد ملكية الاراضى فى الاسلام :ال بس 
4( أنظر ماتقد م ذ كره عن د ليل المصلحة فى أباحة التأميم ص ييب. وسيأتى 
ذكرألادلة الدالة على مناقضة التحديد لأصول الشرءوأد لته , عند ذكر 
أدلة المانعين . 


(1لهمه) 


(1) واستد لوا أيضايا بأن الحاكم يجوز له أن يحد اك ربح المحتكر ,عند ما 
يتحكم فى الأسعار ,ويلحق الضرر بالمجتمع قالوا : " وتحديد ملك 


وقد أجيب عن هذا الاستد لال ,بأن تحديد ربح المحتكر “أو بمععنى 

صح النهى عن الاحتكار وأجبا د السعتكز علي امسن كا ب يبيع الناس(؟) , 

هذا كله ليسكتحد يد التملك فى الحكم . فان الشرع أتى بالنبي عن 

الاحتكار وتأثيسم فاعله ,ولم بأت بالدوى عن تملك النقوذ أوالعروض 
الا قدرا معينا منبا . 


(9 ) وأخيرا فقد أستد لوأ بأن زياد ة التملك عن حد معين أمر مياح فى الشرع 
اذأ منع لى الأمر هذه الزياد : كأنت طأعتة وأجبة ً# لأن عن حخ, ولنى 
قال الد كور السباعى :" ويؤيده أن ملك الاتسان لقدر معين ملسن 
الأرض مباح ,فاذا رأى الاما مأنه لا يصح تملك أكثر من ذلك ,كان من 
الواجب طاعته 0 أن ذ لك حب من حقوقه فى السياسة الشرعية ٠‏ 
وقد نص فقها* المالكية على أن للامام أن يمتع أو يحد من زراعة العشنب 
فى قرية اعتاد أهلها أن يزرعوأ العنب ليتخذ وا منه عصيرا للخمر 
فى الانتقال من العد ينة الى غيرها من الأمصار ,معأن الانتقال 
و(ألحد ) من الربح 7؟) و (الحد ) من حرية الزراعة وبين (الحد ) 
من التملك ؟ .. (ه) 

003300 

١ ك . مصطفى السياعى م شترأاكية الاسلام‎ )4)١( 

() انظر مبحث الاحتكار ص( 88> ) 

199 ميخمت الحامد نظرأت فى كتاب اشتراكية الاسلام 4 351١+‏ 

0 يشير الى الحد من ربح المحتكر وتقدم 

(ه) شتراكية الاسلام : “.ل . 








(86م5 ) 


وفى هذا يقول الشيخ على الخفيف أيضاً :" وقد بينا أن زيادة 
الملكية فى المباحات قبل الاسلام وبعده », ولم يرد فيها نص يجعل 
الحد منهسأ خلاقا عته ٠‏ وفى مشل هذا يرى الفقباء أن لولى 
الأمرأن ينهيى هذه الاباحة بحظشر يصدر منه لمصلحة تقتضيه 
فيصيح ما تجاوزه أمرا محظورا , فان طاعة ولى الأمر واجبة لقوله 
: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعو الرسول وأولى الأمر 
منكم ) (1) ومن نتاكج نقاذ أمر هذا عدم ثبوت ملكية المستزيد لما 
زآده عن الحد المرسوم .... وقد اشترط العلماء لذلك أن يكون 
من يصد ر منه ذلك من الأمراء والولاة مجتهدا أو قد رجع فيه السى 
رأى مجتهد » حتى يكون أمره هسذا مستند! الى د دليل شرعى ...أماأ 
أذا لم يكن مجتهيدا ءولم يرجع فى .أمره الى رأى مجتهد فان طاعته 
حينكذ تجب باعتبار. أمره أمرا يقوم عليه النظام ؛ وتضطرب بمخا لفت ه 
الأحوال ويعرض مخالفة للعقاي" 9) 2 

وقد ذككر لذ لك عدة أمثلة من أعمال الخلقاء الراشدين تدل على صحة 
المنع من المياح وهى :- 

أ) أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ منع الناس من أكل اللحوم يومين 
متتأ ليين فى الأسبوع “لقلة اللحسم فى المدينة »ركان هذا منه قى 
أمر مياح . 

ب ) كنا مت عير رشى الله منه - أصجاب الرسول صلى الله عليه ويسم 
من التزوج بالكتابيات ء مع أباحة التزوج بهن بتص الكتاب , وذ لك خشية 
الاعراضعن الزواج بالمسلمات . 





























ج ) حمل عثمان - رضى الله عنه - الناس على قراءة المصحف يحرف 





01 النساء وم 


فى الاسلام . 2/0 











(9لمه) 


واحد ,ولما رأى اختلاف الناس فى قراءته .وقد كان مباحا لهم أ 


2 
يقرأ وه على سيعة أحرف . 


ويمكن أن يقال فى الاجابة عن هذا الدليل أنه لا دلالة 
فيسه على جواز فرض الد ولة حسد! أعلى للملكية لا تتجاوزه , وذ لك لمأ 
يلسى وح 


(1) أن تحديد الملكية لا يقتصصرعلى كونه نهيا عن أمر مباح فقط ,بل 
يدخل فيه مأليس من قبيل النهى عن المباح ,وذ لك تحو نزء لملكية ‏ 
ألثابتة شرعا قبل صد ور هذ! النهسى », والتى تزيد عن الحد المقور 
قأن نزع الزيادة ليس من قبيل النهى عن المباح , ولكتنسه استيلاء على 
حلق شرعى » ولا يستقيم تحدد يد الملكية مالم يتم هذا النزع .ببسل 
لا يقتصر الأمر على ماهو مملوك قبل صد ور النهصسى وتحديد التملك 
اذ يمكن أن يشمل حالات أخرى كثيرة بعد التحديد ,وذلك تحسو 
الميراثأوالدية مثلا ,فاذ! صادرت الد ولة المقدار الزاعد عن الحيك 
العقرر للتملك لم تكن هذه المصاد رة من قبيل النهسى عن المباح 
فان الارث أوالدية أوالوسية مثلا حفوق شرعية ثابتة , وليست من قبيل 
المباحات التى يمكن تقييد ها ء وبالتالى يتعسذر الاستد لال ببل ذا 
الد ليل على جؤأازالتحديد للملكية الغردية . 


(؟) اننأ لو سلمنا أن تحديد الملكية ماهوالا نهى عن أمر مباح فقا , 
فانه يمكن القول أن تقييسد ولى الأمر للأمر العباح بالأمر به أو الشهسى 
عنه ء ليس أمرا صسلمط . ققد تقدم أن الراجح أن ولى الأمر لا يلك 
الحق فى منع الناس من تصرفاتهم ومعا ملا تهم الخاصة .ع ماداموا 
يتصرفون فى حد ود ما أباح الشرع لهم )١(!‏ . 





(() انظر تفصيل هنذا القول مع ذ كر أد لته فى مبحث حق ولى الأمر »فى الأمر 
بالمباح أوالنهى عنه . ص ( ٠١١‏ ) 




















) 584( 


وعليسه فيصح أن يقال هنا .. أنه ليس من حق ولى الأمر أن يمنع 
الناس من زياد ة التملك عن حد معين اء 


() فاذا سلمنا - جدلا ‏ القول بصحة أن يتد خل ولى الأمر في 
المجيزين له. ألا اذا اقتضته مصلحة شرعية ‏ والمصلحة فى تحديد 
يمكن أن يقال أن المصلحة فى الاطسلاق لا فى التحديد .أماما 
ولم برجع الى 5 مجتبهمد باعتبار أمره أمرا يقوم عليه النظام 6 
وتضطسرب ممخالفته الأحوال , ويعسوض مخالفه للعقساب . قهبذا 
فى حك اا وى الأمر ابتداء علي أمر 7 ما .هل يبباح 
شيعا أولا يياح ؟ . 


(») أما بالنسسية للأمثلة التى ذ كروهسا لبيان جواز منع المباح فى الشرع 
قانهبا هى الأخرى أمثلة تختلف عن حكم تحديد الملكية وبيان ذلك 


ا ( ا لع من زراعة العنب لمثة اعتاد أن يتخذ منه خمرا . . . 
الى النحوم فى العادة يأخذ حكمه ويجرم كنا : فى المثال السابق , 
فهذ|ا ليس نهيا عن مبأاح وانمأ هو نهى عن محرم ء وهو بخرلاف 

زيادة التملك عن حد معين ,قانه ليس فى العادة وسيلة الى ماهو 

محسوم شرعا ,وبال تالى لا يمتنع . ومثله القول لو أن قوما يزرعون 
العنب د ون أن تكون عاد تهم اتخاذه خمرا ءوانما يحتمل وقوع مشل 





(ه لم + ) 


الاحتمال النادر غير المعتاد 


بع أما منع عمر رضى الله عنه ‏ كيار الصحابة من الانتقال من المد ينة 
فكد أأجيب عنه بأنه أن ثبت هد أ المشع وصح قأئه كأن لمصلحة راجحة 
وهى الابقاء على وحدة الأمة .لكلا تتفرق شيعا وأحزايا . . 
وأيضا فقد كان هذا لمصلحة الشورى ,2 فقد أبقى عمر أولى العلم 
والفضل ليستشيرهم فى الأمور والحواد ث النازلة .وهذا بخلاف تحديد 
الملكية فليس فيه مصلحة راجحة (1) . كما أن هذا المنع لم يستمر 
فقد رأينا الصحابة وفيرهم يسافرون وينتقلون فى الأمصار .فى زمن 
الخلافسة الرأشسدة ويعدها من غير نكير . 


ج ) وبالنسبة لمنععمر -رضى الله عنه الناس من أكل اللحم يومين متتالين 
فى الأسبوع . . فهذا الخبر يمكن التشكيك فى صحته . فقد روى أبن 
الجوزى عن أبن عمر قال : " كان عمر يأتى مجزرة الزبير بن الحصوام 

رحمه الله بالبقيع , ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها ,فيأتى معه بالدرة 

فاذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتالين ضربه بالدرة ,وقال :آلا طويت 

بطنك يومين " 9؟) 

فمما يؤيد الشك فى ثبوت هذا النقل عن عمر -رضى الله عنه ‏ أنه لم 

ينقل. عنه بسند يعتمد عليه ءثم أن الخبر أثبت أن هذ! الحكم كان فى 

المدينة ققط . ولم يرد مايدل على تعميمه فى كافة الأمصار . وليسر فى 

المدينة ما يدل على خصوصها بمثل هذا النهبى عتما الذى جعل_ ‏ ا 

تختص به د ون مكة مثلا ؟ .. وأيضا فان عمر -رضى الله عنه لم يوكل 

أمر فسبذ! النهى لأحد غيره كما هو ظاهر الخير ,وانما كان يأتى بنفسه 
الى المجزرة »ولا يتصور أن عمر -رضى الله عنه كان يأتى كل يوم حتسى 


ل لل 
)١(‏ محمد الحامد نظرأت فى كتاب اشتراكية الاسلام ل . 
0) منتاقب عمر بن الخطاب : و+؟ . 


(6لمخ) 


يستطيع المراقبة ومعرفة المخالفين »عفان حاجات الخلافة ومطالبهالا 
تبقسى من وقته كفاية لزيارة المجزرة كل يوم والمراقبة التامة . وأيض ا 
ليس فى الخير أنه منع الجزارين أن يبيعوا لأحد يومين متتالين ,ولو 
صح الخبر لكان منع البيع أولى من منع الشراء ومراقبة المشترين كك سل 
يوم . بل ليس فى الخبر المنع من الشراء أو مصادرة الكمية المشستراه 
ونحو ذ لك ءوانما الذى فى الخبر :" قاذا رأى رجلا اشترى لجمعا 
يومين متتابعين ضربه بالدرة .." . قفلوصح الخبر لكان المنع من الشراء 
أولى من ترك الناس يشترون ثم يضربون ١‏ وأيضا فأن المنع من الشضراء 
يومين متتالين ليس بذى فاعدة أن لم يصحبه تحد يد الكم , وليسنغمئ الخبر 
تحديد الكم السموح شرائه »وبالتالى يمكن أن يشترى أحد هم ما يكنى 
ليومه وده ,مما يفسد فاكدة هذا المنع . 
وأيضا فان التحد يد ورد فى شأن اللحم فقط , وليس هناك ما يدل على 
اختصاصه #قان قيل كان هذا فى وقت المجاعة وشد :3 الحاجة . فقد 
كان الأولى أن يعم ألتحد يد كافة القوت ,كالحبوب مثلا ,بل الحبوب 
أولى بالتحديد من اللحم . 

وأخيرا فانه يمكن معارضة هذا المنع با روأه ابن الجوزى نقسه ,عن 
عتبة بن فرقد السلمى قال .* قد مت على عمر ‏ رضوآان الله عليسه ‏ ؛ وكآن 
ينحر جزورا كل يوم ,أطيبها للسلمين وأمبات المؤمنيين ويأمر بالعنق 
والعلياء ,فيأكله هو وأهله . ." 1)١(‏ فكيف يتناقض فعل عمر مع قوله؟ 


لكن لو سلمنا بصحة هذا النقسل وأنه كان فى وقت شدة الحاجة 
والمجاعة ,كعام الرمادة مثلا »فان الخبر يحمل على أنه كان على سبيل 
الارشأد لما هوالأولى ,من التقليل من استهلاك اللحم نظرا لشدة 
الحاجة اليه وثكلة المعروض منه ءلا على سبيل النهى العام ,بد ليل أن 
الشراء كان يتم كما تقد م وهذا كله بخلاف تحديد الملكية »فهو حكم عام 
لم تكن هناك حاجة مأسة أليه . 





١ ١ متاقب عمر بن الخطاب : *اع‎ )9١( 








(/إلم > ) 


د ) أما ما بالنسمة لمع عمر - وضى ى الله منه ‏ الصحابة من التزوج بالكتا بيات 


الأول :_ أن التوسع فى الملكيسة يختلف عن التزوج بالكتابيات . فانه وان 
كان الاتفاق حاصل بين أهل العلم على صحة تزوج حرائر أهل الكتاب 
الا أن الأولى كما ذكر الفقباء هوترك التزوج بهن + وذلك حتى لا يتم 
الاعراض عن المسلمات ,أو خشية أن يفتن الزوج أو الأبناء عن دينهم ونحو 
ذلك . (:) ظ ظ 
بل قد وردات روايات عن ابن عمر -رضى ألله عنهما - تفيد أن الزواج 
بالكتابيات ليس مباحا .وأنما هو مكروه أو محرم ءقفقد روى الجصاص بسنده 
عن نأفععن أبن عمر : " أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب , وكره 
نكاح نساعهم " 157 . وفى رواية :" أنه كان أذا سكل عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال : أن الله حرم المشركات على المسلمين 59) ,قال . فلا 
ملم من الشوك شيعا كر - أو قال أعظم ‏ من أن تقول ريها عيسى 2 أو 
عبد من عبيد ألله " 15 ,وهذا كله بخلاف التوسع فى التملك عفانه ليس 
خلاف الأولى فى الشرع .بل هو أمر لا خلاف فى اباحته مطلقا , بل يمكن 
أن يقال انه أقرب الى الندب »من حيث أن المسلم مطالب بالعمل والجد 
والكسسب ومواصآاة تنمية ماله » وترك تضييعه أو اهماله وتعطيله . . الخ 





(9) أمِن قدامة ,المغنى مع الشرح الكبير م . 

0) أحكام القران : ١/+مم.‏ 

0) يشير الى قوله تعالى من سورة البقرة (٠١١1١:‏ ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن .... )الاية . الا أن الفقباء ذكروا أن هذهالايبة 
مخصصة أو منسوخة بالآية : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قد ملعل مة , الآية . المائدة ب م 

) الجصاص ١أحكام‏ القران ار 

وأنظر : القرطبى عالجامع لأحكام القران : 0/+ . 








(4ل1م 8 ) 


الثاني : أن نهسى عمر رضى الله عنه ‏ عن التزوج بالكتابيات لم يكن على 

سبيل الالزام ٠وانما‏ كان من قبيل الارشاد لما هوالاولى . فقد روى 
أن حذيفة بن اليمانٍ تروح هود يسة ,.فكتب لبه عمر . 0 أن حمسا 
أخاف أن : تواقعوا الموسات منهن ")١(‏ فذكر عمر أنها ليست بحراء 
وبين علة النهسى التى يمكن التثبت منها وتجنبها . 

وفى المغنى بعد أن ذ كبر أن الأولى ترك التزوج من الكتابيات قأال 
:" لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوه ن . 
فطلقوهن الا حذيفة عفقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها 
حرام ؟ قال : هى خمرة .طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ 
قال . هى خمرة . قال ٠‏ قد علمت أنها خمرة ولكها لى حلال 
فلما كآن بعد طلقا »فقيل له + ألا مللقتها جين أمرك عبر ؟ قال . 
ذلك بالا باهةالشرعية التى ليس من حق ولى الأمر ابطالها ( ولكتها لى 
حسلال ) ,وعمر -رضى ألله عنه ‏ لم يجيره على الطلاق حين امتنع , 
بالرغم من اتفاقهم على أن هذه الاباحة خلاف الأولى ,مما يدل على 
أن هذا النهبى لم يكن ملزما . وعليه ففى شأن تحد يد التملك لايكون 
اللأمربه لازما “بل عدم لزومه أولى لما تقد م . 


ه ) أما قولهم أن عثمان -رضى الله عنه ‏ حمل الناس على قراءة المسحف 
على حرف وأحيد »بد ل سبعة أحرف مباحة . . قأنه يجأب عنه بن عثمان 
-رضى ألله عنه ‏ لم ينه عن أمر مباح هنا وانما نهى عن الاختسلاف 
الشديد الذى حصلل فى قراءة القران , وهو مصدر التشريع الأول .وهذا 





() الجصاص ١أحكام‏ القرآن :1 / ممم . 
0) أبن قدآامة ,عالمقنى :1/0.ه 
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(85م ع ) 


الاختلاف لم يكن مباحا .بل هو أمر محظور ,فكان لابد من النهى عنه 

والزام النأس بالقراءة الصحيحة 2فعن على -رضى الله عنه _قال ." لا 

تقولوا فى عثمان الا خيرا ,فوالله ما فعل الذى فعل فى المضاحف 

الا عن ملا منا ,قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ فقد بلغستى 

أن بعضهم يقول : أن قراءتى خير من قراءتك , وهذا يكاد يكون كفسرا 

قلنا فما ترى ؟ قال : أرى أن يجمع النأس على مصحف واحد ,قشلا 

تكون فرقة ولا أختلاف عقلنا : نعم مارأيت " () فبين عشذمان 
درضى الله عته ‏ أ هذا الخلاق قرب من درجة الكفر :مما يوجسبٍ 
منعصه . وأيضأ فآأن عثمان -رضى الله عنه ‏ لم ينه الناس عسسن 
القراءات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .وائما نهاهم عن 
الاختلاف الموصل الى الكفو ,بد ليل أن هذه القراءات مازالت تروى 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى زمن عثمان ومن بعده ,ويقراً ببا 

فى صورة القرأءات السبع المشهورة وغيرهأ »وقد نقل السيوطى عسن 
الياقلانى قوله :" لم يقصسد عثمان قصد أبى بكر فى جمع نفس 
القرآن بين لوحين .وانما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروقة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم والغاء ماليس كذلك , وأخذهم بسحف لا 
تقد يم فيه ولا تأخير ,ولا تأويل أثبت مع تنزيل: “ولا منسوخ تلا وتسه 
كتب مع مثبت رسعه ومفروض قرأءته وحفظه , خشية د خول الفساد والشبهة 
على من يأتى بعد " (5) 





)١(‏ السيوطى عالاتقان فى علوم القرأن : 1/ .١71117٠.‏ وقال : أخرجه 
أبن أبى دأود بسئند صحيح . 
) المصدر نفسه : أ / ١71١‏ 





)595-+( 


ثانيآلأ : أدلة القاعليين بعدم جواز تحديد الملكية .- 


سس تافلملا| ةا .تلك اح نا لا لي ارييس سس سس سجن وص سس سم فسا لس سيسث اسم ااا كك كك كك 100 لكك كك 2 نظ 5ك كم اخ 5ك 
اس للا لل لت تعدا امد مك سس ح ن ‏ الن ن ال ال ل ل ا ا ا ا لضي ال ل ليش الت التي اليد لس مسا لبيم اعم شام سي 0 م 





أورد هؤلاء عدة أدلة لييان عدم جواز تحد يد الملكية منبا.- 


)١(‏ أن تحديد الملكية مخالف للأحكام الشرعية ,وذ لك أن التحديد يشتمل 
مأ أنزل الله به من سلطان ,بل قد أنكر القرآن على المشركين ماهو أخف 
منه ,قال تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها ألا من نشاء 
بزعمهم , وأتعام حكت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه ....)(١)الاية‏ . والشق الثانى هو مصادرة المال الزاعقد 
تعالى : ( يأ أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . ) 9) . 


الايسة . 





(؟) أن تحديد الملكية مناقض للابات المحكئة التى أثبتنث أن الله يرزق من 
يشاء بغير تحديد المقدار قال تعالى : ( والله يرزق من يشاء بغير 
حساب )17 وقوله تعالى : ( ليجزير.الله أحسن ماعملوا ويزيد هم 
من فضله ,والله يرزق من يشا؟ بغير حساب ) 7؟) . 














() أن تحد يد الملكية مخالف لحكم التفضيل فى الرزق بالذى سنه الله 
بين عباده ٠قال‏ تعالى : ( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق . . /©5) 





6 الأنعام : لىر؟ أ٠‏ 1 ٠‏ 

النساء : 9؟+. وقد أورد هذا الد ليل الشيخ عبد الله كتون فى يبحث 
الملكية الفردية فى الاسلام .مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلاءم 
.١ ١١/١ :‏ 

١ *» 315 : البقشرة‎ 0 

9) النور: +10. وأورد هذا الدليل . عبد العزيز اليدرى فى حكم الاسلام 
فى الاشتراكية .سينا. 

(0 التحل : وبنو. 





)1951( 


الاية .وقال تعالى : ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض . . ) )١(‏ 
اللة. 


(») كما أن تحديت الملكية مخالف للحكمة التى من أجلها جعل الله 
التفاوت فى الرق ٠‏ وفضل بعض النا سعلى بعض والتى متها امتحانيم 
| قيما أتاهم , لينظر أيشكرون أم يكفرون ,قال تعالى : زهوالذى 
جعلكم خلائق الأرض ورفع بعضكم قوق بعض د رجات ليبلوكم فيما آتاكم) 9) 








(ه) وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن معارضتة سبحانه فى حكم 
التفضيل فى الرزق وحكمته ,بل نهى عما هو أد تى من ذلك » وهوتمنى 
زوال هذا الفضل »قال تعالى : ( ولا تتمنوا ما فضلالله به بعضكم ‏ 
على بعض »للرجال نصيب مما اكتسيوا وللنساء نصيب مما اكتسبن , وا سأ لوا 
الله من فضله .أن الله كان بكل شىء عليما ) (') فأرشد هم سبحان ه 
الى الطريق الصحيح وهو سؤال الله من فضله »مع سلوك أسياب السرزق 
من العمل والجهد و«السعى فى طلب الكسب » وليس تمنى عافى ينيد 





(1) وقد أنكر الله سبحانه وتعألى على عباده التد خل فى تقسيم الررق فى 
الحياة الدنيا علما فى ذلك من اعتراض على حكمته ,قال تعالى 660 , 
١‏ أهم بة ون رحمة ريك ؟) فهذا انكار على العباد أن يكن أمسرو 
التقسيم اليهم عسواء أكانوا حكومات أم أفرادا . ( نحن قسمنا بينهم ' 








الاشتراكية : 7#و.ع*«ا. ظ 
0( الانعام : ه ١ ١‏ 


م) أالتساء : عم . ظ 

9) انظر : الشيخ حسنين مخلوف ع فتوى شرعية حوز| لملكية الفردية فى الاسلام 
مطبوع ضمن مجلة الجامعة أل سلا ميةٌ بالمد ينة المنورةعد د شوأال سئة+ وم ١‏ 
ص 1# ٠‏ 

() الزخرف : +م. 





(“!) ويمكن أن يقال أن تحد بد الملكية لا يصح لأنه لآابذ وأن يتعا 


)1955( 


معيشتهم فى الحياة الدنيا ) فجعل أمر تقسيم الرزق فى الحياة الد نيا 

أليه سبحاته وحده ,د ون من عداه ( ورقعنا بعضهم فوق بعض د رجات) 
فكان من شأن قسمته سبحانه أن جعل التفاوت فى الرزق أحد أركانبا 

( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) فهذهاحدى حكم التفاوت العظيمة 
فان الانسان لا يستطيع أن يقضى جميع حاجاته بنفسه عكما أن الحياة 

لا يمكن أن تستعر »والأرض لا يمكن أن تعمر ,مالم يتم هذا التعاون 
وتسخير كل فرد لخد مة الاخرين » ( ورحمة ربك خير مما يجمعون ) قليس 
التفاوت فى الرق د ليلا على التقاوت عند الله ,وانما على كل انسان أن 
يجتبد ليكسب كواب الله ورحمته وجنته . 


رض ممع 
أحكام الشرع الثابتة .وذلك فى نحو الميرات مثلا ,فاذا حددت الملكية 
الزراعية بمائة قدان مثلا للقرد الواحد ,ثم توفى شخص وترك مائة فد أن 
ووارثا واحد! ووكان الوارث يملك الحد الأعلى أو نحو ذلك ءفان الشرع 
يقضى بانتقال الملك الى الوارث ءفاذا تم النقل خرق النظام , وان منع 
الوارث من نصيبه نقضت أحكام الشرع عفكان لا بد من القول بفساد هذا 
النظام . ويمكن أن يقال نحو هذا فى الدية الشرعية مثلا ,أو اليسايا 
أو الوقف عأو البيوع الشرعية ونحو ذ لك . 


(4) وأخيرا فانه الى جاتب مخالفة حكم التحديد للأحكام الشرعية »فهو أيضا 


منأقض للفغطرة اليشرية من حيث أنه يحد من نشاط أ لقرد ويعطل جهبوده 
ويقتل موأهبه وطموحاته ,مما يقدى الى خفض جهده وأنتاجه , وتوققفه 
عند حد معين لا يتجاوزه ,اذا علم أن مضاعفة نشاطه وانتاجه لن تضيف 
اليه فاكسدة شخصية .وبالتالى تعود الخسارة الحقيقية على المجتمعيأسره 
بسبب تعطيل هذا التظام لكفاءة المجدين النشطين . )١١‏ 





(9) عمد العزيزالبدرى ,.حكم الاسلام فى الاشتراكية , + بن. 


( 5ه ) 


الشرعى .ولم يكن معهودا! فيما سبق »وبالتالى فان المجيزين لهذا الحكم 
لايد وأن يستد لوا على هذه الاجازة بأد لة ثابتة من الشرع ءالا أنالذى 
تبين من خلال مناقشة الأدلة العى أورد وها »أن هذه الأدلة لا ترقى 
لدرجة اثيات هذا الحكم ,أما أد لة المانعين فيكفى أنها تتسق مع 
الفكر الا سلامى وألتطبيق العملى لشريعة الاسلام مند أبتد اء نسرْو, 
الوحهى حتى وقتنا الحاضر 
ومن شم فا ن الأولى أن مقا ل أن الراجح هو القول بعدم جواز تحد يد 
الملكية ءلما أن فكرة التحديد هذه لم ينزل بها القرآن ,ولا أت ببا 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .ولا عمل بهاء الخلفاء الراشد ون , ولا 
من أتى بعد هم من ولاة المسلمين , ولم تكن موضع اجتهاد المجتهدين فى 
عصور الاسلام المختلفة . وانما أصبحت موضع اجتهاد فى الوقت الحاضر 
بعد أن نادت بها المذاهب الجماعية خا رج بلادم اللسلمين ».شم نقلها 
عنهم المسلمون ,د ون النظر لمخالفتها لمبادىبىء الأسلام وأسوة 'ود من أن 
تكون هناك حاجة حقيقية اليها فى بلاد السلمي: 
وقد ظهر عند بيان حقيقة نظام التحديد ارتباطه بنظا والتأميم 
3 من طق الم يس انأ ٠.‏ »وقد سبق بيان فساد نظام التأميم 


00 المسلمين ليسوا بحاجة الى استيراد مبادئء ونظم اصلاح 
من الشرق أو الغرب .وانما هم بحاجة الى تطبيق كامل لشريعة الاسلام 
فى كافة جوانب الحيأة ,والى التزام وتمسك كامل بأحكامها من كاقة 
المسلمين ,فاذا ماتم ذ لك وجد المسلمون أنفسهم فى مجتمع لايحتاج الى 
كل هذه المبادى* والنظم الغريبة على شريعتهم . 








)5955( 


وتطبيسق الشريعة الاسلامية يعنى فى مجال الملكية الفردية عدة 
أمور »لو تمت لزالت كل الأسباب الداعية الى تحديد الملكية أو تحوه | 
من الشرائع الغريبة .فمن هذه الأمور  ,.‏ 
)١(‏ تطبيق نظام الزكاة الشرعى .والذى يعنى اقتطاع نسبة من أموال 
الأغنياء قد قد تصل الى حد ود ١.‏ من بعض أنواع الد خل المالسح 
الفقراء , وكذ لك تطبيق نظام النققات الواجبة عدا الركاة كنفقات الأقاري 
المحتاجيين ونتحو ذلك .وكذا الحث على الصد قات الستحبة التى دع | 
اليها الاسلام .مما سيؤدى الى القضاء على أغلب مشاكل الفقشر فى 
البلدان الاسلامية أو التخفيف من وطأت ا .وهو السبب الذى يتذ رع به 
المجيزون لأنظمة التحد يد أو التأميم ونحوها . 


(؟+) تطبيق نظام الاسسلام فى مجال المعاملات وطرق الكسبء ومتع الطصوق 
المحرمة كالربسا أو الرشوة أو الفش أو الا حتكار ونحو ذ لك من أنواع الظلم 
فى الملكيات بالطرق غير الشرعية . 


(») وأخيرا فان التشريع الاسلامى يحرص على ترك الأقراد احرارأ فى تصرفاتهم 
الشرعية فتمنع كل القيود غير الشرعية .حتى يتمكن كل فرد من العمل 
والاجتهاد وزيادة كسبه بحسب نشاطه وجده ,د ون تحجير أو تلط 
وأغتصاب لثمرة جبهده من الآخرين »ممأ سيؤدى فى النهاية - وقنى 
ظل النظام الاسلامى ‏ الى تحقيق «صلحة الفرد والمجتمع معا . وسوف 
تترك الفرص كاملة لك لأفراد المجتمع الراغبين فى مواصلة الجهد والنشاظط 
وسوف يتمكن كل فرد من التملك بحسب قد رته ونشاطه , فليس التملك مقصورا ' 





(ه05 ) 


على فقة معينة ,ولا الفقر كذ لك . 


فاذا ماتم تطبيق الشريعة الاسلامية فى المجالات المختلفة ,وتبم 
الأخذ بهذه الميادىء ونحوها فى مجال الملكية القردية ,فاته لا بد وأن 
يحيا المسلمون فى أمن واستقرار »بحسب وعد الله لهم »قال تعالى , 
( وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ؛ وليمكنن لهم د ينهم الذى ارتضى لببم 
وليبد لنهسم من بعد خوفهم أمنا يعبد وننى ل يشركون بى شيكا , ومن 
كقر بعد ذلك تأولقيك هم الفاسقون ) (1). ولن يكون السلمسون 
بعد هذا بحاجة الى الأخذ بأى مبدأ غير شرعى ٠‏ لتحقيق مصلحة 
غفل عنها التشريع الاسلامى . 


الا أن تطبيق الشريعة الاسلامية لا يعنى القضاء نهائيا علسى 
الفقسر فى المجتمع الاسلامى ولا يعنى كذلك القضاء على التفاوت فى 
الدخول أو المنع من التوسع فى التملك والقضاء على الملكيات الكبيرة 
اذا نشأت عن طريق شرعى . بل أن التشريع الاسلامى لا يمنع من وجود 
فقسراء وأغنياء ووجود ملكيات واسعة داخخل المجتمع الاسلامى ,وينكين 
اثبات هذه الفكرة بعدة أدلة شرعية منبسا .- 


)١(‏ الايات المتقدمة الدالة على أن الله يرزق من يشاء بغير حساب , وأن 
الله فضصل بع ضالناس على بعض فى الرزق ,ونحوها من الايات الدالة 
على أن الله اختار لعباده التفاوت والتفضيل فى الرزق ,وأنه لم يختو 
لهسم المسأواة لمصلحة راها سبحانه وتعالى . 


(+) وقد وردت عدة أحاديث تفيد أن التوسع فى التملك ليس مناقضا لمبادىء 














)*495( 


أنيا قالت :" يارسول الله .أنس خاد مك ,أدع الله له قال : اللهم 
أكثر ماله وولده »وبارك له فيما أعطيته " )١(‏ وفى رواية أخرى عن أنس 

" فما ترك خير آخرة ولا دنيا ألا دعا لى به : اللهم أرزقه مالا وولدا 
وبارك له ٠‏ فانى لمن أكثر الا تصار مآلا ...." الحديث .)1 وفسى 
رجل أتلهالله مالا فسلطه على هلكته فى الحق , ورجل آتاه الله الحكمة 
فهويقضى بها ويعلمها " 7) فصحصح أن يتمنى الفرد أن يكو 
تقال هذه النعمة عن الغير . 


() وقد تملك عدد كبير من الصحابة وكثرت أموا لهم »ولم يعتبروا ذ لك حرجا 
ينهبى عنه الشرع , فكان أبو بكر _رضى الله عنه ‏ موسعا له فى رزقه , 
وكذ لك كان عثمان بن عفان _رضى الله عنه ‏ حتى أنه جهز جيش العسرة 
ومن أثرياء الصحابة طلحة بن عبد الله ,وعيد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام - رضى الله عنهم - ,قال ابن سعد عنقروة عبد الرحمن 
أبن عوف :" ترك ألف بعير ,وثلافة آلاف شاأة بالبقيع ومائة فرس ترعى 
بالبقيع .. . وترك ذهبا قطع بالفؤوس ,حتى مجلت أيدى الرجال 
( ظهر فيها مايشبه البشو ) وترك أربع نسوة ,فأخرجت امرأة من ثمنها 
بثمانين ألفا .. . وفى رواية , أصاب تم ضر بنت الأصبغ ريع الثشسن 
فأخرجت بمائة ألف ‏ وهى أحدى الأربع " ) وفى الصحيم أن الزبير 
أبن العوام أوصى يثلث ماله وقضاء الد ين الذى عليه ثم قسمت التركلسة 
بين الورشة :" وكان للزبير أربع نسوة ورقع الثلث ( لأنه كان قد أوصى 
به ) فأصا ب كل امرأة ألف ألف وماعتا ألف " 0) . وهذا يعنى أن . 

آ ‏ لس 

(1) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى .١ ٠/1١1:‏ 

9) المصدر نقسه :ع /رير؟؟. (5) المصدر نقسه :8075/0 . 

() أبن سعد .الطبقات الكبرى ؛ م/ >م ؛ . وانظر :ابن الاثيرءأسد الغابة 
فى معرفة الصحابة :م ره م » .أبن نحيم حلية الا ولياء : ١/م‏ وومابعد ها . 

(ه) صحيح البخارى مع شرحه فتح اليارى : +/مر+؟. 





(/ا(9+>) 


التركة كما أشار ابن حجر تزيد عن الخمسين مليونا )١(‏ , وهو ميلغ غير 
يسير فى ذ لك ألوقت . 


(») وقد وجد الى جنب هؤلاء الأثرياء كثير من الفقراء فى زمن الرسولصليى 
الله عليه وسلم ومن بعسده ء ولم يكن وجود هم د اعياللاً هذ من أموال 
الأغنياء والرد عليهم »بدعوى المساواة والقضاء على الملكيات الواسعة 
فيما عدأ الحقوق الشرعية الثابتة ء ويمكن للفقير بعد كذ أن يعمل وينشط 
ويكسب ويستوقى مأقسمه ألله له ,قال تعالى . أن يكن غنيا أو فقيسرا 
فالله أولى بهما ...) 9) الآية . وقال الى : (أن يكونوأ فقراء ‏ 
يغنيهم الله من ١‏ فضله ...)0(7الاية . فليست الملكيات الواسعة 
الشرعية سبيا مباشرا فى فقر الفقراء »كما أنها ليست مانعاأ من غناهم 
بعد كذ ,يقول الشيخ حستين مخلوف :" فليس هناك طبقة تحطول 
بقوتهأ بين التأس وأسباب الغنى وألثرأء . وتمنعهم بحولها من التملك 
والشراء ء وليس هناك احتكار من أحد للثروة بالمعنى المقهوم مسن 
الاحتكار »بل هناك نواميس طبيعية وسنن اجتماعية قضت يتفاوت الناس 
فى القوى والمدارك والعمل والانتاج . فكان منهم طوائف العمال والصناع 
وا لزراع وفيهم الجهال والعلماء والأغبياء والأذ كياء والكسالى والمجد ون . 
( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ) 9؟) ( يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر ) (ه) ولهذا التفاوت اثاره الطبيعية فى الكسب والتملك ,كما 
قضت هذه السنن بخضوع التعامل بين الناس لقاعدة العرض والطل_ ب 
والحاجة والاستغناء ... وليس وجود طبققة عاجزة عن التملك بطريق 
الشراء مما يسوغ حسبان القاد رين عليه محتكرين ,مادام مرد الأمراللى 





(9) فقتح اليأرى , رب سب ,ري سسم, 


و التساء ذه . 
6) النور : «#م. 
9) التحل : إبنو. 
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عوامل أخرى ليس منها حجرو فريق على حرية فريق .. ." )١(‏ 


الملكيات والتوسع فيها من طريق شرعى , ويد عو الناسالى العم سل 
وال جتباد من أجل تنمية أموأ لهم وتثميره أ[ م ويصم 2 قود ثمرة حبث ذ 
ونشاطه ,بعد أداءالحقوق الشرعية فيها .وهذا هو نظام الفطينبرة 
وسئة الله فى الحياة .وه والعدل الالبى الذى تستمر به الحيأة وتعمر 
الأرض » ويا لتالى فان نظام تحد يد الملكية مناقض لبذ! كله عفلا يتبغسى 
الأخذ به ولا تصح أاياحته فى مجتمع يطبق منهج الاسلام فى الحيأاة” 
وفى هذا يقول أبو الأعلى المود ودى ‏ رخمه الله تعالى ‏ عند ذكره 
لحد ود القانون الاسلامى :" واخسو شى؛ء ينبغى أن يكون المصلحون 
السلمون على ذكر منه »هو أتنا ماد منا فى حد ود الاسلام ءلا يمكتنا 
جب ةالعدد ,ولا أن نقيد ها بالقيود ألتى تسلب ا لحقوق المشروهة 
والتى لا أساس لها ولا سسند ,الا فى أهواء النقوسالجامحة ,وانما 
الذى يقيد الاسلام به الانسان ,هوالا يأتى ما يأتى اليه من أمواله 
ألا فى الطريق المسموح مه ءوأن بع دى مافية من حقوق لله ولعباده 
فكما أن الاسلام لا يقول لنا بعد ذلك : لا يحل لكم أن يكون عند كم 
من الأموال والساكن والبضائع التجارية والآد وات الصناعية والماة : 





بعد 


والسيارات والسفن الخ «الماع أله ككدا وكذ أ . كذ لأأى ا يقول لنآأء 
لا يحل لكم أن تملكوا من الأرض الا كذا وكذا ,ثم اندلايقول لنا : لايحل 
لكم أن تملكوا من التجارة والصناعة أو حرفة من الحرف الأأخرى الا ما تقومون 
بدبأنفسكم ؛ وكما أنه لا يقيدنا فى شأن من شكون الدنيا بأنه لا يحل :ا 








بالمدينة المنورة .شوال سنة > ووه ص يرد و+-. 
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الاستعجار أوالشركة »كذلك لا يقول لنا : لايحل أن يملك الأرضى إلا 
من يزرعها بنفسه »ولا حقق لمن يزارع فى أرضه غيره على طريق من 
الاستفجار أو الشركة ,فمثل هذه التشريعات يمكن أن يأتى بها من 
رون أتفسهم أحرارا مستقلين » وأما! لذ بين يتبعون الله ورسوله ويققفسون 
عند أحكامهما فلا يكاد ون يفكرون فيها أبدا " )١(‏ 





# # ا # # ا #ا ل # ل#ا ا كايا و وسو طلس 





ب ا 00 


() ملكيسة الأرضقى الاسلام : ه8و.+و . 
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سس سسا سسا الي قل الس الت لكا لظ كم 0ك كت 


اوم 
تبث اا ا ل ا اي ييا اساسا لشي اوت 


وفى ختام هذ أ أنليحث وبعيد أن تم ذ كر أدلة هذا الموضيوع 
والمناقشات التفصيلية حوله .فان أهم نتائج هذا البحث يمكن تلخيص ‏ أ 
فى نقطتي. رك 5 4 همأ 53 
)١(‏ الحرية الاقتصادية أصل فى التشريع الاقتصادى الاسلامى . 

ويمكن التد ليل على هاتين النتيجتين وتحد يد المراد منهما مسن 
خلال النظر فى أبواب هذا البحث والمسائل المتعد دة التى تمت مناقشتبا 


36 3 320 3 و 3 374 3 4 مد و 





, أشتمل هذا البحث على عدة نتائج تفصيلية تتعلق بمسأثله المتعد دة‎ )١( 
. أنظر هذه النتاعج عقب كل ميحث‎ 




















)7٠١5( 


كل كي م اح عن جد م اح جر ب جم يد اح مم بع جد ف د م جيم د يد مد د د يه د ددا ا ددا ددشت 
222022002 ا لي ل عم م مد هم مد جد ين جم يس جر يي حم بيد بيد اج حم عد اح جد عو د عي د يد د د ين لداع - 


يصح من خلال النظر فى أيواب هذا البحث أن يقال ان الحرينة 
الاقتصادية قاعدة ثابتة فى التشريع الاقتصادى الاسلامى 7 وأن هط سدداة 
القاعدة هى الأصل الذى جرى ويجرى بموجبه العمل فى النظام الاقتصادى 
الاسلامى . 


وسيتم هنا تلخيص أهم الأد لة ألتى وردت خلال هذ! البحث للدالاقلة 
على شبوت هذه القاعدة » مع تحد يد ماهية الحرية الاقتصاد ية فى الاسم لام 
وذكر أهم عناصرها وكيفية عملها فى ظل النظام الاقتصادى الاسلامى . 


أهم الأدلة على ثبوت هذا الأصل , 
م ماس سرس 11س 


)١(‏ ليسهناك من د ليل على أن العمل بالحرية الاقتصادية هوالأاسصسل 
فى التشريع الاقتصادى الاسلامى أقوى من نص القران وقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وقد ورد النص فى القرآن الكريم على ركنين رئيسييين من 
أركان الحرية الاقتصاد ية وهما : ركن الرضا فى المعاملات والعقود ونحوها 
كما قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تأكلا أموالكم بينكم بالياطل 
الا أن تكون تجارة عن تراضمنكم . . ) )١(‏ »والركن الثاني هوحق الملكية 
القردية وشمولها لكافة الأموال المباحة من سلع وخد مات وأد وات انتاج 
ونحوها ,وأباحة التوسع فيها : ووجوب صيانتها وحرمة الاعتداء علييا 
ونحو ذلك مما سبق تفصيله وذكر أدلته . ثم أتت سنة الرسول صلسى 
الله عليه وسلم لتنص على صحة العمل سهذين الركتين مع اضافة ركن ثالث 
فى غاية الأأهمية وهو حرية السوق » وصحة قيامه على المنافسة بين الأقراد 
وتحريم التد خلات التى تؤدى الى ابطال المنافسة والتأثير على الحرية 


ص سس م ببسي سيتيب يي حييييييييييي يي لش بض سي 
21 النساء * 98 . 
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القردية عكما فى أحاد ي ثالتسعير ونحوها . وتعتبر هذه الأركان 
الثلافنة هى محور الحرية الاقتصاد ية كما أتى بها التشريع الاقتسصادى 


(؟) وفى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية وسنة الخلقاء الراشد ين 
من بعده دليل لا يقبل الشك أو التأويل عفانه اذا أمكن أن يبه 
أحد للنصو ص تأويلا أو يصرفها عن ظاهرها لأمرما .فليسأدل ولا أبلغ 
فى الرد عليه وييان حقيقة هذه النصوص وكيفية عطلها من فعل الرسس ول 
صلى ألله عليه وسلم وفعل الخلقاء الراأشد ين وتطبيقهم لهذه التصصيوص. 
:.فاذا تأملت ما كآن عليه العمل زمن الرسول صلى. الله عليه وسلم والخلقا 
الراشد بن من بعده ءلم تجد بدأ من التشليم بثبوت هذا الأطمل 
وأن حرية الأفراد الاقتصادية كانت هى محور تشاطهم وتصرفاتهم المختلفة 
وقد تبين لك هذأ فيما تقد م . 


(؟) وفى مسألة تقييد ولى الأمر للمباح ترجح هناك القول بأن الأولى هو 
عدم صحة اقدام ولى الأمر ابتداءا على تقييد المباح المطلق الاباحة 
لما ذكر هناك من أدلة ومناقشات . قاذ! نظرت فى مسائل الحرية 
الاقتصادية ومظاهرها الرئيسية وجدت أنها تند رج غالبا تحت ه ذا 
التشريع السلا توفي د د أكرة ة المبا من ن حيث الأصل 3 بمتنع منها 


(؟5) وفى مسألة الحجر فى الشرع تدة تحضح الد لالة على ثم ثبوت أصل الحرية 








) 7065 ( 


فهذه دلالةعلى أن الأصل هوالحرية . وهناك دلالة أخرى 
تؤخذ من أقوال فقهاء الحنفية .حيث أشاروا الى أن اعشاء 
يدل على أن الحرية الاقتصادية هى الأصل فى الشرع الذى يلنم 
العمل به والسير بموجيه . 


زم وقد تقدم ذكر مناقشة الفقباء لمسألة تد خل ولى الأمر فى السوق 
وممارسته للتجارة والانتاج ونحو ذلك »وكيف أن الفقهاء اثبتوا أن القكر 
الاسلامى يأبى هذه الطريقة وينكرها .وهذا د ليل على أن المشروع 
الفردى هو الأصل المعمول به فى الاقتصاد الاسلامى .وبعبارة 
أخرى فى هذا دلالة على أن الحرية الاقتصادية هى الأصل 
المعمول به . 


(3) كما د تقرر قى أثتاء هذا األيحث أيضا بأ.. ن التشريع الاسلامى أتسى 
موافقنا للفطرة الانسانية:متمشيا بموجبها .واذا نظرت فى سا تسل 
الحرية الاقتصاد ية وجدات أن العمل بهذه المسائل هوعمل بيجب 
القطرة الانسانية التي قطر الله التاسعليها ,قاذ! قام القردبالسعي 
لتفسه باختياره وكسب رزقه الذى قسمه الله له , وتملك بحسب عله 
وقد رته وموأ هبه وتصصرف بأ ختياره فى ملكه أو أورثه أقرباءه.من بعده,قأنه 
بعطله هذ! كله لم يكن قد تجاوز حد ود الفطرة ,بل يكون قد عمل 
بموجبها وبموجب ما غرزه الله فى تفسه من حب الكسب والعمل والتملك 








وال ستكثار بالمملوك والتصرف قبه باختياره ونحو ذ لك )1( » وهداه سسبي, 
قأعدة الحرية الا قتصاد يةّ .وكمثأ يقول الشيخ المود ود ى ليس فى هذا 
كله ذتب أو عار على الانسانية يلزمها التوية متيه والعمل على سوه 
واستكصاله . () 


(77) وقد تقد م فى النقل عن الشاطبى أن المقاصد الشرعية 3 ن :أصلية 


وتابعية . فالمقاصد الأصلية هى التى تتعلق بأمور العبادات ونحوها 
من الواجبات والمحظورات الشرعية .فبهذه الأمور ليس للعبد فيها حرية 
ولا اختيار وهى فى أغلبها لا تتعلق بالنشاط الاقتصادى والحرينة 
الاقتصادية . أما المقاصد التابعية فهى التى تتعلق غالبا بأمور 
معاش الفرد وسصية لتحقيق مطائتيه القغطرية » وهذ ه هى التى من حعسق 
العبد ولهفيهاحرية واختيار من حيث الأصل .واذ! نظرت فى مساكل! لحرية 
الاقتصادية وجد تها]غالبا تحت هذا الأصل »فهى من قييل المقاصمد 





)01 زعم ألشيوعيون ونحوهم من أصحاب المذ اهب الجماعية أن حب 1ل: لتملك ونحوه 


00 


ليسغريزة فطرية »بل هوغريزة حضارية مكتسبة .كما أثبتته التجارب 
واليحوث بزعمهسم ,وقد أيد هم فى ذ لك بعض علماء النفس والاجةباع 
ممن يعتقد معتقد هم وينتحو نحوهم . أنظر : د . أحمكد عزت جا مسع 
أصول علم النفس : ]11 ومابعد ها 1 أنظر مأقشة هذا الرأى ود حضصية 
لدى الشيخ محمد قطب ,شيهات حول الاسلام : هم وما بعدها. 
وقد جاء فى ألقران الكريم قوله تعالى : ( زين للناس حي الشبوات 
من النساء والبنين والقنا طيسو المقنطرة من الذ هب والفضة والخيل 
السومة والانعام والحرث . . . ) آل ععرآن : ١4‏ . والفزين هوالله 
سبحأنه وتعالى .كما فى قوله : ( أنا جعلنا ما على الأرض زينة لها م ء) 
الكهففج ؟ . وقوله : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لغباده 
والطيبات من الرزق ) الاعراف : +« . وهذ! مروى عن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه ‏ : أنظر : الالوسى. »روح المعانى :| #" / 8595. 

أسس الاقتصاد : +١4١.‏ 
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الشرعية التأبعية ,والتى قد طليت من العبد طلبا عاما على سبيل الندب 
أو الاباحة 'وأوكل الفرد فيها لغريزته وفطرته التى فطر عليها . موعليه 
فأنه يصح أن يقال أن العمل بالحرية الاقتصادية من حيث الأصل هو 
الذى يتفق مع المقاصد الشرعية التى أتى بها التشريع الاسلامى . 


إلى كت لكك كت في سد عد اح جد اج احم مد اح مم ام اح يد اح عم عد د مد د م د ماد يا اد ادا ع لي مم 
ال لل ال ال د جمد ع د م جك جح عم جد عبد حم جيم حم عم بد جم عم ايم مد يا يد د يد ايد ا - 


اذا تبين مما تقدم أن الحرية الاقتصادية أصل فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى فلابد من بيان حقيقة هذه الحرية وضبطها وتحديد ماهيتب ا 
فى الشرع ,وذ لك أن الحرية قى الشسرع لا يمكن أن يراد بها الحرية المطلقة 
دون ضابط .كما أنه لا يراد يها الوقوف أ.ط)ساطة الشرع وتكاليفه المقوررة بل 
ان الفرد فى الاسلاءم أمام الشرع والتكاليف لا خيرة له ولا حرية كما تقده 
وأنما المقصسود بالحرية الاقتصاد ية فى الاسلام معتى محد ود ومضبوط » وهى 
حق ممنوح للفرد شرا فى مقابلة السلطة . حيث يباج لنه حينئذ التصرف " 
فى حسد ود هذأ الحق باختياره ,وتمتنع السلطة حينقذ - ويموجب أوامر 
الشسرع ‏ عن التأثير على هذه الحرية أو سلبها من الفرد 
ويمكن تعريف الحرية الا قتصاد ية فى الاسلام بأنبا 0 قدرة الفرد 
على التصرف فى الشكون الاقتصادية وفى حد ود الحكم الشرعى ,بمحض اختياره 
دون:ججرأوجبر" ١‏ 
على ضو' هذا التعريف ييكن ملاحظة الأمرين التاليين ,- 
(1) أن الحرية الاقتصادية فى الشرع ليست حرية مطلقة ءوانما هى محد ودة 
وموصوفة يرهى تعنى العمل فى حد ود الحكم الشرعى . ولذا فانه 
يصح أن يقال ان الحكم الشرعى هو مصدر الحرية الاقتصاد ية فى الاسلاء 











(لا- *) 


فلا تعارض بين الحرية والأحكام الشرعية ,بل ان ممارسة الحرية 
الاقتصادية فى الشرع تعتبر تطبيقا للأحكام الشرعية . وقد أورد الشيخ 
عبد الحى الكتانى فى كتابه التراتيب الاد آرية قول بع ضالعلماء فى صفة 
الحرية الممنوحة فى الشرع فقال :" قال بع ضالعلاء , أن أساسات 
الدين الاسلامى اعتقاد الحق ءواقامة البرهان على المعتقد وتعيم 
المعاملات والاخاء , وتخويل عموم الأفراد حرية محضة محد ودة بحد ود 
موافقة للحكمة ».بحيث تحفظ الحياة الا جتماعية مادام فى الوج ود 
موجود ,ما نعصسة ذويها من الافراط والتفريط " . )١(‏ 


مجرود الابائجة فقط . فحرية العمل مثلا تعنى اباحته للأقراد «فمن 
شاء أن يعمل عمسل ,ألا أنبا لا تعنى وجوب توفي العمل لكل طالب 
عمل فالقود يكون حرأ فى طلب العمل واختياره لكن قد لا يجد عملا 
يتناسب معه أو لا يجد عملا على الاطلاق . «كذا يقال فى حرية الملك 
مثلا ,فالفرد حر فى أن يملك اذا تيسر له طريق للتملك عفان ثم يتيسر 
فان الحرية الاقتصادية فى الشرع لا تعنى القدرة على التملك حتما وهكذا 
القول فى بقية مظاهر الحرية الاقتصادية . 


وقد تطلق الحرية الاقتصادية فى الشرع ويراد منها معنى يراد ف معنى 
الحق فى الشرع لا مجرد الاباحة والرخصة .فحرية الملك مثلا اذا أريد بب ا 
عدم ضحة الاعتداء على ملك ثابت للفرد فانها تعنى حقه فى هذا الملك , وحرية 
العمل اذا أريد بها عدم صحة منع الفرد من عطه الذى هو قاعم به فائها تعنى 
حقه فى هذا العتمل وهكذا 9) . . . وأيضا فان الحرية الاقتصادية يراد بها 





.١م/١‎ : الكتانى ,التراتيب الادارية‎ )١( 


د . عبد الحكيم العيلى »الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى قي 
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معنى يرأد ف معنى. الحسق أذ! نظر اليها من جانب السلطة ,فالسلطة 
لا حق لها فى منع الفرد من العمل العباح الذى يقصد الدخول فيه حقتسي 
وأن لم يعمل ولا كذلك منعسه من تلك المباح حتى وان لم يتملك .قيذه 
الاباحة الممنوحة للفرد من قبل الشارع تعنى حقا له قبل السلطة . 


ويعتبر جاتب الاباحة والرخصة من معنى الحرية الاقتصادية فى الشرع 
هو الجانب الظاهر والغالب قالترد فى الشرع مطلوب منه أن يعمل ويكدح شم 
يستوفى مأقسم الله له . ولا يصح أن يقال حينفذ ان هذا المعنى للحرية 
الاقتصادية فى الشرع معنى سلبى وأنه لآ فأكد 3 له ولا ثمرة تجنى منه “فأن 
الفود قد يكون حرا فى اختيار العمل ولا يجد عملا ,أو يكون حرا قلى 
التملك وتعجز قدراته عن أن يتملك شيئا , وهو السبب الذى دعى أصحاب 
الاتجاهات الجماعية فى القكوالاقتصادى الحديث الى نبذ الحرية الاقتصاد ية 
بهذا المعنى ودعوا الى طراز جد يد من الحريات ,أوط أسموه بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية .وهى تعنى أن تعمل الد ولة على توفير هذه 
الحريات الاقتصاد ية حقيقة , وتضمن للأقراد ممارستها .كتوفير العمل لكل 
شرت وتوفير الأجر المناسب وألسكن والغذاء ونحو ذلك #وهوأمر 
لا يمكن أن يتم فى نظر هؤلاء الا فى بيثة معينة توقرها النظرية الاشتراي + 
وتنعد م فى ظلها سلطبة أصحاب الأموال والملاك ‏ وتنحصر طكيسة وساقل 
الا نتاج فى يد الدولة .. )١‏ والواقع أن هذا الزعم مرد ود فى نظر الشروع 
لأسباب عدة منبا 5 


(أ) أن الحرية الاقتصاد ية بمعناها الشرعى السابق ليست حرية شكلية وخالية 
من المضمون :بل أنها تحمل معنى ايجابيا ركيسيا وهو أتها محور الداقفع 
ظ ْ 
54١5‏ 5 أ , د . عبد الحميد متولى الحريات العامة . + 2*م؟. 


























(7069) 
الذاتى ومرتكزه الريسسى وذ لك أن كل فرد أوتى فطرة وغريزة تدعوه 
لموأصلة العمل وأالجيد والكسب واتلتبلك قاذ 1 من هذه ألرء ف 


ألاباحة ,اند فع فى ظلبها لاستثمار كل طاقاته , وهذا هوالطرييق 
الأفضل لحركة النشاط الاقتصادى . فهذه الاباحة لم توقر للأفراد 
مقاصسد هم حتما الا أنبا أفضسل طريق لتوفير هذه المقاصد . )١(‏ 

(ب) أن الحرية ب لمعنى الذى أراده لها الاشتراكيون أبعد ما ت؟ 5 
عن حقيقة الحرية .حيث تنعدم فى ظل هذأ المعنى ذاتية الفرد , 
تيم كا أثبت التطبيق. ‏ الا فى ظل نظام عبودى يستذل فيه 
الفسرد وتهسد ر كرامته من أجل تحقيق خير الجماعة وقوتها .فأيان 

(ج) أن كنقألة ألد ولة لبذه الحقوق على الاطلاق يقؤدى الى خبو جذ وة ألد أفع 
الذاتى والغريزة الفطرية لدى الأقراد الداعية لهم الى الاجتهاد فى العمل 
والترقسى فى أتقائه , وخاصة المجتهد بن منهم وأصحاب القد رات والمواهب 
وهذا هوأحد العوائق الرئيسية أما)الاقتصاد الاشتراكى فى الوقت الحاضر . 
ولذا قن الشرع لم يضمن هذه الحقوق جميعا للأقراد » وعلى الاطلاق » وأئمأ 
دعى القاد رين ومن توفرت أمامهم القرص الى العمل والاجتهاد لأتشسببه 
واستكمال ما قسمه الله لهم ,وأما العاجزون والعاطلون لأسباب قاهرة ,نقد 
وفر الشرع لهم حقهم ودعا القاد رين من الأفراد الى القيام بهذا الحصق 
صلى الله عليه وسلم : ( من ترك مالا فلورثته .ومن ترك كلا قالى ..) , 
وببذ 1 يكون الشرع قد جمع بين ألحرية الاقتصأدية بمعنا هأ الحقيقى ؛ وبييسن 
الحقوق الاقتصادية فى صفتبأ الممكنة أذ تستحيل المساواة المطلقة . 





1( أنظر . محمد بأكر الصيدر باقتصاد نا : 9+5 . 
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د ع م جد ممم اح جم امد اح اجاح جامد داح يواج ااي اح يا اك مد د يد ددا بي اد دا ا اد شا دل 
للج ل لب جم ع م جم م جم يد أ يم حم مد اج اعم جم حم يي م حم يد د يي د يد د نه يد - 


انا تبين أن الاسلام يجعل الحرية الاقتصادية للأفراد هئ الأصل 
الذى تسير بموجبه حركة الاقتصاد ويقوم عليه النظام الاقتصادى الاسلامى 
فان هذا يعنى_كما تقدم تفصيله ‏ أن التشريع الاقتصادى فى الاسلام يعترف 
يأن يقوم الأفراد بادارة القسم الأكبر من الحركة الاقتصادية فيمنح الأفراد حق 
العمل والانتاج والتعاقد باختيارهم وحق تملك وسائل الانتاج ونحوهاء ويعمل 
على المحافظة على حرية السوق ,د ون أن تتد خل السلطة فى شىء من هذا 
مادام أن الأفراد لم يرتكيوا محظورا شرعيا . 

وفيما يلى تلخيص لأهم عناصسر الحرية الاقتصادية فى الاسلام قا 
تبينت من خلال هذا البحث مع ملاحظة أن العمل بهذه العناصر اتما هو 


من ححيث الأصل فى التشريع ,لكن لا يمتع هذ! من ورود بعض الاستثناءات على 
هذه العتاصر كما سيتم تبيينه فى ! :1 لمبحث التالى وهذه العناصر هى * 





يعتبر الحافز الذاتى وطلب المنفعة الشخصية والريح أحد أهم عناصر 
الحرية الاقتصاد ية فى الشرع وعلى هذا العنصر ترتكز بقية عناصر الحريتة 
الاقتصادية وبه تتأشر جميء ا . وقد تقدم النقل عن الشاطبى أن الاسلام 
قد رأعى الد وافع القطرية وأعتبرها أهم محرك للأفراد 'لتحصيل معاشهم وتحسين 
أوضاعهم الاقتصاد ية ؛وأن الاسلام قد دعا الئ تنمية هذه ألد وافع وتبذيببط[ 
واعتبر سعى الأفراد لتحقيق مصالحهم الشخضية لا يتناقض فى الشرع مع طلسب 
تحقيق المصلحة العأمة , بل أن هذا السعى يحقق المصلحة للمجموعحتى وان 
لم برد الأفسراد ذلك . كما تقدم نقل نصوص ابن خلد ون لبيان أهمية.هذا 
العنصر فى الشرع للارتفاع بمستوى حركة النشاط الاقتصادى وترقيت .ا 
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وفى بيأن الاثار السيكة التى يمكن أن تلحق بالاقتصاد من جراء تأثيسر 


السلطة على عمل هذا العنصر وتثبيطها له بالسخرة والمصادرة والضرائب 


وقد رأيت من خلال :مستاعل هذا البحث فى العمل والانتاج والتغاقد 
والتملك والضراكب ونحو ذ لك كيف أن الاسلام قد رأعى هذا العنصر الفطبرى 
واستثمره أفضل استثمار . 


(؟+1) حرية السعى والحركة . 


بت - اسه امم 


اذا كان الداقعالذاتى يعتبر العنصر النقسى المهم فى الحرية 
الاقتصادية عفان .حق الأفواد فى الحركة والسعى لأتفسهم يعتير أول خطوة 
ينتهجونها لاشباع هذا العنصر النفسى وتحقيق رغباتهم الفطرية , ولذا فقد أقر 
الشوع هذا الحق الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية للحرية الاقتصادية 
حيث لا يمكن أن تتحقق هذه الد وافع الفطرية بد ونه . ولذا فان الأصل فى 
النظام الاقتصادى الاسلامى قيامه على المباد رة الفردية والمشروعات الخام_ة 
كما اتضح من خلال أيواب هذا أليحث ,فيسعى الأقواد بأنقسهم لطلب 
العمل والكسب ويمارسون الأعمال المختلفة , استقلالا أو أجراء لدى الآخرين , 
وينتجون أنواع السلع والخد مات المياحة . 


لا يمكن أن تستمر أهمية الد وافع الذاتية التى غرسها الله فى النقس 
البشرية أو تستغل على أفضل وجه مالم يمتح الأفراد حى تملك الأموال , 
وكافة أنواع السلع المباحة ووساثل الانتاج المختلقة ,وذ لك لأن هذه الد واقع 
الفطرية لدى الانسان ١‏ تكتفى بمجرد أشباع الرغيبات الجسدية المؤقتتبة 
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الأغسسر داقعا قطريا تجب مراعاته ,وأيضا قأن وقوف الد ذه لاسا 


الاشياج باداء أل يرون 27 م قاض من ناتج نشاطهم يؤول الى فيره -م. 


الاعتداء عليه 0 يجعل له حدأ يكف عند ه ٠‏ مأ دأم 0 الأقراد يتملكون 
من الطرق المباحة .كما أقر الشرع حق توريث اليالك ملكه لأقاريه من بعده , 


باعتبار أن ذ لك أحد العوامل التى تدعو الأفراد لمواصلة العمل والجبد 


كي مد مد مم ممم مم جر اج اج اعم بم جو جم اج عم اح جر ايم وو اع دان ذا جد يم داه ددا ا سا ملم 
لا ل كا نم اج م جك جم جد م يي عم عم بم لحم بم جم عبد م معد سم حي نم سا لم د عد اع 


يعتبر العمل بنظام حرية السوق فى الاسلام هو النتيجة الطبيعية لما 
م بيأنه من أن الشرع قد أقر العمل بموجب الد وافعالذاتية فى الانسان , 
ومنحه حق السعى والعمل والانتاج والتملك كما تقدم , وذلك أنه لا يكن 
1 ن تأظف هذه العتاصسر وتتناسق وتؤتى ثمارها الا فى ظل سوق حرة 
يمنح المنتجون من خلالبا فرصة تقد يم سلعهم وخد ماتهم وتقاضى الأسعار 
التتى يرضونها ءكما يمنح المستهلكون أيضا فرصة الاختيار بين السلع 
والخد مات المعروضة وتقد يم الثمن الذى يرضونه . ويمكن توضيح أقرار 
التتسريع لاقتسادى الاسلامى لهذا العنصصر من خلال النظر فى قاعد تين 
رئيسيتين أقرهما هذا التشريع وهمسا . 


# 
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والمستبلك .والمالك والمستأجسر ؛والعامل وصاحب العمل وهكذا . 


الثانية ٠.‏ قأعدة العرض والطئْب . فقد قرر الفقباء شوعية هذه القفأعصدة 
أد ذا من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية التسعيبلر 
فالأصل فى النظام الاقتصادى الاسلامى أن تتحدد الأسعار والأجور 
فى السوق على ضوء العرض والطلب د ون تأثير خارجى ؛ولذا قان الشرع 
الأقواد فيما بينهم فى تقد يم السلع والخد مات المطلوية وبالأسعار التى 
يرضى بها الجميع .مما سيؤدى الى أن ينتظم ‏ على ضوء العمل ببذه 


> جد يي م حم مح لج جح ب جح ممح جع مد سم فم سم م عن سد عي سد سياه سايم سام 
77 اود و دس 0 ل ال 0 ري ا ا ا ا ا لا 0 0 كم 


بعد أن تم تلخيص أهم عناصر الحرية الاقتصادية فى النظام الاقتصادى 
الاسلامى كما ظبرت من خلال أبواب هذا البحث ءفانه يمكن أن يرد على 
العناصر هى عناصر ومباد ىء المذ هب الرأسمائى : فهل يصح أن يقال 
أن النظام الاقتصادى الاسلامى نظام رأسمالى ؟ ومنها أنه كثيرا ما عانى 
النظام الرأسمالى من الأزمات الاقتصاد ية ومن مشاكل الحرية الاقتصادية ببنذا 
المعنى .فهل هذا يعنى أنالنظام الاسلامى سيعانى من هذه المشاكل 
والأزمات أيضا ؟ . ظ 

يمكن حصر الاجابة على هذه الأسئلة والاعتراضات فى النقاط التألية , 
(أ ) أن عناصر وقواعد الحرية الاقتصادية التى سيق بيانها قد نصعلس, 

ذكرها التشريع الاسلامى ,وقد قررها فقباء الاسلام ومفكروه أصسم 

تغرير : وقدتبيين لك هذا من خلال ساكل هذا أليحث .حيث ذ كرت 
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نصوص الشرع وأقوال الفقهاء كابن تيمية والشاطبى وابن خللد ون , 
بقسرون ٠‏ والسابق لا يمكن أن ينسب الى اللاحق عقلا , بل أن 
من شريعة الاسيلام فحسب 1 ظ 

(ب) وقد سبق تقرير القول بأن التشريع الاسلامى أتى موافقنا لنظام الفطرة 
التى فطلو الله النفس البشرية عليها ومؤسد ! لمنهجها وبا لنظر قسى 
العناصر المتقدمة تجد أنبا هى العناصريتتفق مع نظام الفنشلرة 
والتى مازالت اليشرية تعمل بها منذ زمن غير قريب . وبالتا لى فأن وجود 
مشل هذه العناصر ‏ ولو من حيثالأصل - فى النظام الرأسمالى 
لا يعنى أنها من أبتداعه وكشفه ,بل هذا يعنى أن هذا النظام 
قد أقرالعمل بهذه العناصر كما قد أقرها الاسلام سلفا  )1(.‏ 


(ج) أنه وان قيل ان النظام الرأسمالى يتفق مع النظام الاسلامى فى تقريره 
هذه العناصرءاآلا أن الفرق بين النظامين من حيث أسلوب العمل 
بهذه العناصر وتطبيقها لا يفكن انكاره . ولذا فان كثيرا من الأزمات 
والمشاكل التى يعأنى منها النظام الرأسمالى لن تجد طريقا للظ بور 
فى ظل النظام الاقتصادى الاسلامى ,ويمكن اجمال هذا الفرق هد ا 
يبيان أن النظام الاسلامى ينبع من شريعة تكليفية , تحتوى على مجمويمة 
من القيم والأخلاق والقيود الشرعية المتعددة ,التى تهدف الى مراعاة 
مصلحة الاخرين ورقع ا لضرر عن المجموع ونحو ذ لك مما سيأتى تفصيله قبى 
مبحث التد خل الاتى . وهسذا بخلاف النظام الرأسمالى العلمائنى 
النفعى البحت ,الذى لا يراعى قيمة ولا مصلحة عامة .والذى قد تجلاوز. 
فى تطبيقه لهذه ألمياد ى حد ود الفطرة وبالغ فى ألحرية المطلقة .. وعليه 


(9) أنظر : المود ودى ,أسس الاقتصاد 4 06# 
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فان الاحتكارات وتبديد الموارد وانتاج السلع الضارة ونحو ذ لك من عيوب 
الرأسمالية ليست من الاسلام فى شىء . (1) سلف رم 
وأ فانه اذا تبين الفرق بي مباد ىء؟ الاسلام وميا ٠‏ انرس ري 'لقاريه 
(رد ) | وأخيرا فانه اذا تبين القرق بين مبادى م ومياد ى : 
ظ فى هذا الشأن فلا بد من الاشارة الى أنه كثيرا مايسرف الكتاب المسلمون 
فى الطعن فى المبادىء الرأسمالية وأنبا مياد ىء* خاطكة ولم تعد صالحة 
للتطبيق , ونحو ذلك ٠.‏ فهم ان أراد وا بذلك الرد على الرأسمالية فى 
. تجاوزاتها العديدة ؛ وبيان عيوب الحرية المطلقتة كالاحتكارات والربأ وتبد يد 
الموارد وتوجيه الانتاج الى مافيه _ ضرر المجموع ونحو ذلك فبها ونعمت 
أما ان أراد وأ بذ لك الطعن فى أصل العمل بهذه المبادى* ,كالطعن فى 
العمل بنظام الملكية الفردية ونظام حرية السؤق والمشريعات الخاصة ونحةٌ 
ذلك عفان هذا الطعن مردود شرعا ,لا لأنه طعن فى الرأسبالية 
بل لأنه يحمل الطعن فى مبادئء الاسلام نفسه فان الاسلام قد أقر العمل 
بهذه المبادى* كما تقدم والطعن فيها يعنى أن الاسلام لم يعد صالحا 
تطبية (1) 
وأيضا فلابد من الاشارة الى أن كثيرا من الباحثين يذ كر أن النظام 
الاقتصادى الاسلامى نظام وسط ء ويقصد ون بذ لك الوقوف فى موقف وسط بين 
الرأسمالية والاشتراكية . ولا شك أن الوسطية فى أمة الاسلام وتشريعبا 
ونظامها حق لا جدال فيه ,قال تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة مسطا 
لتكونوا شهداء على الناس . . . ) 7) الا أن الوسطية هذه تعنى فى الشيرم 
الوقوف فى موقف وسط بين الغلو والتقصير ,بين الافراط والتفريط .بين 
(9) أنطر: المود ودى أسس الا قتصاد :> ومأبعدهأ . د . محمد عمر شبر! , 
النظام الاقتصادى فى الاسلام .مجلة السام المعاصر ,العد دالخمس عشر 
سنة لم9" اها : ص >0 ومأابعدهأ . 
) انظر رد الطعن المطلق فى مبادىء الرأسمالية من حيث الأصل لدى 
الشيخ حسنين مخلوف «فتوى شر.عية حول الملكية الفرد ية فى الاسلام » مجلة 
الجامعة الاسلامية ,العددالثانى سنة ع وم رهاص بااءر7*. 
0) البقرة :مع .١‏ 
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مطالب الروم ومطالب الجسد ,بين مطالب الد نيا ومطالب الآخرة , 
السلا مى فى موقف وسط فعسلا بين الرأسمالية وألاشتراكية ,الا أن يقأل 


دده 


ن ما وصلت اليه الاشتراكية من غلو يساوى ما وصلت اليه الرأسمالية من تفريط 
وبالتا لى فان الاسلام فى موقف وسط بين هذا الغلو والتفريط ءالا أن هذا 
الأمر خلاف الواقع . فان تفريط الرأسمالية مهما قيل فى تصويره لا يصسل 
الى ما وصلت اليه بعض المذاهب الاشتراكية الغالية المتطرفة .وبالتاللي 
يصح أن يقال ان مبادىء المذ هب الفردى وتطبيقاته تقع فى موقع أقرب الى 
مبادىء الاسلام وأصوله من مبادىء المذاهب الاشتراكية المتطرقة . ويبقسى 
الاسلام داعسا وسطا بين كل اقراط وتفريط ٠‏ ] 


#8 ## ل و لهو الصو لس الس الس 
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لك حا ميد ح جييد حم بح جح عد لح جح لك جح ف ف د م لج ب د د م ذا ع ددا د د تر 
ا ل كا اه ص م جم مع اج مدن اج مي جد عد جد عد لد يد جد جد عي سد لد ب ل اع 2 يد - 


تقد م .القول فى المبحث السابق بيأن الحرية الاقتصادية 

هى الأصل الذى سار عليه التشريع الاقتصادى الاسلامى » معبياأن 
أن هذه الحرية ليست حرية مطلقة ,وانما هى حرية شرعية موصوقة ومحد.:وداة 
ولذا فان د ور ألد ولة قى النشاط الاقتصادى وفى التأثير على حرية الأفراد 
الاقتصادية د ور لا يمكن انكاره أو الغاوه ,الا أن هذا الد ور انما يأتسى 
استثناء على الأصل الذى سبق تقريره . وقيط يلى بيان لله مالأدلة 
من الشرع على تقرير هذه القاعدة مع ذ كر أهم مظاهر التد خل التى أتسى 
بها التشريع الاقتصادى الاسلامى .- 


2 0 5 . 
أهممالادلة على ثبوت هذه القاعدة . 


يمكن من خلال النظر فى ساعل هذا البحث وتفصيلاته تلخيص أهم 
الد لائل على ثبوت د ور الد ولة وحقها فى التد خسل وأن هذا التدخل انم) ' 
يأتى استثناء على أصل الحرية الاقتصادية وبيان ذلك قيما يلى .- 


(1) بالاطلاع على مساعل هذا اليحث يمكن تمييز د ور الد ولة من خسلال 
نقطتين ركيسيتين هما :- 
أ) الزام الد ولة للأفراد بتنفيذ ما التزموه اختيارا. بمقتضى د خولهم 
0 فى الايمان أوالأمان . وذلك أن د خول الغردفى الاسلام يعنسى 
أنة قد التزم القيام بجميع تكاليف الشرع والوقوف عند حد وده ,وهذه 
هى حد ود التكليف وداثرة اللواجب والحرام الذى سيقت الاشارة 
اليها . فالغرد المسلم لا حرية له فى ترك الواحب ( كأداء الركاة 
مثلا ) أوفهل المحرم ( كتعاطى الربا) ,والد ولة بصفتب !ا 
القاعمة على تطبيق الشرع يلزمها التدخل .لالزام الأفراد بالوقوف 





(ما#ر) 


عند حد ود الشرع كلما تجاوزهاً . 


ب ) وقد يتسع تد خل الد ولة ليشمل أنشطة الأفراد وتصرفاتهم المباحة 
لتأمر بها أو تنهسى عنهأ 'وهذه هى دائرة المباح فى الشرع .ه أو 
دائرة المقاصد الشرعية التابعة التى ذكرها الشاطبى , والأصل 
فيهأ كما تقدم أن يبقى نشاط الأفراد هذا حرا ءوان تدخلت 

الدولة فانما تتد خل استثناء . وقد تقسدم القول يأن أغلب النشقغساط 

الاقتصادى وساثئل الحررية الاقتصاد ية يقع تحت هذه ألد أئرة ممأ يصبح 
معه أن يقال ان تد خسل الد ولة فى الحرية الاقتصادية والنشاط الاقتصادى 

بصفة عامة انمأ يقع استثناء على الأصل المقرر شرعا . 


(؟) وقد تقدم تغسيل الأدلة على أن الحرية الاقتصادية هى الأصطل 

0 قى التشريعالاقتصسادى الاسلامى مع بيان أهم عناصرها وتطبيقاتبا ,فاذا 

تقسرر ذلك فان تدخل الد ولة لتوجيه النشاط الاقتصادى يصيم هبو 
الاستخناء اذا . ظ 


(+) أن أساليب تد خل الدولة فى الشرع مهما اتسعت لا يمكن أن تصل الى ' 
درجة الغاء العمل بعناصر الحرية الاقتصادية المتقدمة ,كالغ1ط» 2 
الملكية الفقردية أو نظام السوق ونحو ذلك وانما يقع التد خل فى الشرع 
لتنظيم العمل بهذه العناصو وتهذييها وتوجيهها لخدمة المجموع . وهذا 
يدل على أن التد خيئل استثتاء على الأصل ,؛ وليس هو الاأصل المعمول 
به » وأن هذا التدخل لا يأعى ' الا عند الحاجة والضرورةا ليبنه » لكسئن 
ان سار الأقراد سيراأ حسسنا على مقتضى حد ود الشرع وببادىء 
الفطرة .فليسثشمة حاججة لتد خخل الد ولة . 


(») وقد أشار الامام الشاطبى ألى أن اكتساب المال والسعى لأجل ذلك 
أصل مطلوب فى الشرع علما بأنه قد ورد فى الشرع التحذير من فتنة المال 
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ونحو ذ لك ,الا أن هذا التحذير يأتى تبعا بعد تقرير أصل السعى 

والاكتساب عفقال بعد أن ذكر بعض الاثار فى التحذير من فتنة المال 
:” ... وما أشبه ذلك مما أشار به الى التحذ ير من الفتنة ء ولم ينه عن أصل 
لاكتسا ب المقدى الى ذلك ,ولا عن الزائد على ما فوق الكفاية ,يناء على 
ن الأصل المقصود من المال شرعا مطلوب ءوانما الاكتسساب خادم لذلك 
المطلوب فلذ لك كان الاكتساب من أصله حلالا اذا روعيت فيه شروشط هو 
- كآن صاحبه مليا أوغير ملى - فلم يخرجه النهى عن الاسراف فيه عن كونه 
مطلوبا فى الأصل ,لأن الطلب أصلى والنهى تبعى , قلم يتعارضا ,ولأجل 
هذا ترك النبى صلى الله عليه وسلم أصحايه يعملون فى جميع ما يحتا جون أليه 
فى د نيأهم ليستعينوا به " )١(‏ ققوله ان الطلب أصلى والنهى تبعى يد لعلى 
أن الل فى الشرع سعى الأقراد لأنفسهم واكتسابهم لرزقهم وتملكببم 
سواء أكانوا أغنياء أم فقراء , وبعبارة أخرى يدل على أن الأصل حرية الأفراد 
الإإقتصادية , وهى الحرية التى منحها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
كما ذكر الشاطبى أما النهسى عن تجاوزالمباح فى الشرع فهويأتى تبعا 
فى الشرع 'وبالتالى يصح وصف حق الد ولة فى التد خل بأنه يأتى تبعا لأصل 
الحرية . ظ 


| 
أ 


(ه) وفى بعض نصوص الفقها* التى سبق نقلها ما يدل على صحة هذا الميدأ 

كقول الامام الشاقعى فى شأن اتكاره للتسعير ." لأن الناس مسلطون على 
أموالهم ليس لأحد أن يأخذ ها ولا شيئا منها بغير طيب أنقسهم الا قلبى 
المواضع التى تلزمهم " )١(‏ وقول الامام أب يوسف 


3 وليس للامام أن يخسرح 


يساق ثأبت معروف " د وقول السرخسى ف وليسسس 
للامام ولايةالنظر فى الملك الخاص لاا نسان بتقد يم غيره فيه علّية بل هوفشى 
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د لك كسائر الرعايا .وانما يثبت له حق الأخذ من المالك عند تحقق الضرورة 
وخوف الهلاك على السلمين يشوط العوض ع كما يكون لصاحب المخمصة" )١(‏ 
غير ذ لك من النصوص العد يدة التى اشتمل عليها هذا البحث والتى تقيد 
أصل حرية الأفراد وتسلطهم على ما يملكون وأن التد خل أنما يقع 
استثناء عند الضرورة وثبوت هذا الحق . 


وقد ذكر بعض الباحثين أن تد خل الد ولة قى الاسلام أصسل 
مقرر مثله فى ذ لك مثل الحرية الاقتصادية »فالحرية والتد خل كلاهما أقره 
الاسلام كأصسل عام ولي ساستثناء . 5 وهذاالقول صحيم اذا أريم د 
به أن تد خسل الد ولة لا يمكن أن يتم الا بتقرير من الشرع وقد أقرالشريع 
فعسلا بعض مظاهر التد خحل وأثبتها .وبالتالى قان التدخل أصل بهذا 
المعنى . الا أنه عند الاجابة عن سؤال : هل الأصل الحرية أوالتد خل 
فى أى نظام اقتصادى ؟ فانه لا بد من مراعاة الصفة الغالية فى سير 
النشاط الاقتصادى »وهل هذا النظام يعتمد على المبادرة الفردية 
والتشاط الفردى أو أن اعتماد ه على النشاط ا لحكومى والمشروعا م3 قان- 
كان اعتماده على المبادرة الفردية قيل ان الأصسل فيه ألحرية وما يقع من 
صور التد خل الممكنة انه يقع استثناء على هذا الأصل ولا يلغيه .وان كان 
الاعتماد على النشاط الحكومى قيل ان اللأصل هو التد خل ومايقع من صور 
الحرية فانه يقع استثناء على الأصل ولا يلغيه . وفى الاجابةعل هذا 
السوؤال فى النظام الاقتصادى الاسلامى لا بد من مراعاة هذا المعنى , 
وهل الصفة الغالبة فى هذا النظام هى النشاط الفردى أو الحكومى .وقد 
اتضح مما سبق أن النشاط الفردى هو الغالب وهوالأصل , أنما التدخل 
فهو الاستثناء على الأصل ١ويبقى‏ هذا التدخل مقررا شرعا ,لأن القول 
00001111111 
(9) المبسوط , /ر” 5 . 1 
(9؟) د . محمد شوقى الفتجرى ٠ذاتية‏ السياسة الاقتصادية الاسلامية وأهمية 

الاقتصاد الاسلامى : .+ . 
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بشمول عنصر التكليف لجميع تصرفات الد ولة والأفراد معا . 


جد مه جم يو جد اح يع يي حم ل حم د يم عا فا د لا ناس 
ا لا ا ل د ا جم اج جع جح ب حي مم يم سم سد ين اسه 


ظ أن القول بأن تد خل الد ولة استخناء فى التشريع الاقتصادى الاسلامى 
فويعنى أن الد ولة فى الاسلام لا د ورلها فى النشاط الاقتصاد ىأو أن .د ورها 
ليس بذى بال بل أن د ور ألد ولة لا يمكن انكار أهميته #وهود ور شايل 
ووأسع بحسب شمول وسعة نظرية الاسلام فى الحياة ,والتى قد أوكل الشرع 

أمر تنفيذ ها وتطبيقها وسياسة النا سيموجبها الى الد ولة . آلا أنه وقفى 
مساغل النشاط الاقتصادى لا يلزم أن يكون هذا الد ور د ورا تد خليا فى الحرية 
الاقتصادية ءيل غالبا ما ينحصر هذا الد ور فى نطاق المراقية والتوهجييمعسه 
والارشاد ,فاذا سارت الأمور سيرأ حسنا كما يقتضى الشرع توقف د ور ألد ولة 
عتد هذا الحد ,د ون أن تمارس فعلا أعياك تدخلية . وأيضا فان هذا 

الدور قد يتخصذ صفة ممارسة فعلية وتطبيق عملى فى الميدان الاقتصادى , 
الا أن هذه الممارسة لا توصف بأنها تد خل مباشر فى الحرية الاقتصادية , 
كأن تقوم الد ولة مثلا يتحصيل الفراقض المقورة فى أموال الأقراد شرعا »وتقلوم 
بانفاق ا ونحو ذلك من الوظائف الاقتصادية للد ولة » والتى لا توصف بأنبا 
وظائف تد خلية مبأشرة فى الحرية الاقتصاد ية . 


ويمكن اجمال أهم المظاهر المشروعة لتد خسل الد ولة فى الحرية الاقتصادبة 


والنشاط الاقتصادى فى الاسلام فى النقاطالتالية ._ 


: منعالاقراد من تجاوز حد ود الشرع فى تصرفاتهم‎ )1١( 


يعتبر هذا الد ور هو أهم د ور أسند الى الد ولة فى التشس ريع 
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الاقتصادى الاسلامى فالحرية الاقتصادية فى الشرء لا تعنى ترك الواجب 
أو فعل المحرم أو تجاوز حد ود المباح . وقد تقدم خلال هذا البصت 
تفصيل الحد ود التى وضعها الشرع لتصرفات الأفراد المختلقة . فق - ا 
يتعلق بحرية ا لسوق مكلا فقسد حرص الاسلام على قيام السوق على المنافسة 
المشروعة بين الأفراد ونهى عن كل تصوف من قبل الأقراد من شأنه أن 
يؤدى الى الغاء المنافسة أو تعطيلها أو التأثير على حرية العرض والطلب 
فى السوق ٠‏ ومن حق الد ولة حينكذ التد خل لازالة هذه التصرفات غير 
المشروعة . فالاحتكار ممتنع شرعأ .ومن: حق ألد ولة أن تتد خل لا زالته 
ومنبع !كأ ره ؛وكذا الغش والتد ليس والدعاية الكاذ بة ونحو ذ لك مما سبق تفصيله 
وكذأ القول فى حرية العمل والانتا ج والتملك »فتمتنع كل الأعمال المحرمة شر 
ويمتنع ألا نتاج المحرم الضار وظطرق الكسب المحرمة ٠‏ قالربا والقمار ا 
وأنتاج الخمور والات اللهوالمحرمة . كل هذا ونحوه ممأ سبق تفصيئله 
من حسق الد ولة أن تقد خمل اللمنع من و زالته . 


وأيضا فان من حسق ٠‏ الد ولة أن لسع بمش التشريعات والقوائنين 
المياحصة وأ لا علان التجارى ووضع المواصقات والعقاييس لانت السلم ونم 
ذلك . 
(؟5) تخطي طالنشاط الاقتصادى يما لا يؤدى الى /بطال الحررت ة 
ألاقتصأادية :م 





يصح أن يقال أن '.تخطيط النشاط الاقتصادى لتحقيق هدف 
النموالاقتصادى ؛يعتبر أحد مظاهر تد خل ألد وله المشروع فى الاسلام 
الا أن هذا التخطيط يجب أ. ن يكون مقيسد! فى النظام الاقتصادى الاسلامى 
بسحت ولت ألابقاء على عمل العناصو المتقد مة للحرية الاقتصسصادية . وأ لا يقد ى 
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هذا التخطيط الى الغاعها أو تقييد ها التقييد الذى يمنع هذه العناص سر 
ص أ اء وظأ كقهبا الرئيسية . 


وفيما يلى يمكن تبيين عداة مجالات رئيسية يصم أن ترتاد م ا 
الدولة فى الاسلام من أجل تحقيق أساليب وأهد اف التخطيط المبا قسن 
ذلك )١1(‏ 


رأ توجيه النفقات العامة لتحقيق أهد اف الخطة : فجميعالأموال التى 

تملكها الد ولة ويعود أمر انفاقها اليها ,يمكن للد ولة أن توجه هذا 

الانفاق لتحقيق أهد اف معينة فى ألخطة ‏ كتحقيق هد ف اعادة توزيع 

الدخل ورفع مستوى الطبقات الفقيرة مثلا ؛ وكتحقيق هد ف اقامة المرافق 
العامة والخد مات الأساسية وتوفير رأس المال المادى والاجتماعى . وكل 
هذه الأهداف قد تضطو الد ولة الى التدخل فى حرية الأقراد 
الاقتصاد ية »كفرض الضرائب للانقاق الاجتماعى أو للانفاق على المشروهات 
الضرورية ونحو ذ لك مما سيق تفصيله . 


(ب) المحافظة على الموارد الاقتصادية المتاحة حتى لا تستئؤف بملرة 
غير رشيدة ٠‏ وقد يؤدى هذا الى أن تغرض ألد ولة أ لقيود على استخد ام 
هذه الموارد وطرق هذا الاستخدام . 


(ج) التنسيق بين الحريات : فاذا كان الاقتصاد الاسلامى يعتمد على ميدأ 
الحرية الاقتصادية من حيث الأصل “قأن حريات الأفراد قد تتعارض 
فيما بينها ويؤثشر بعضها على الآخر ويمكن للد ولة أن تعمل على 
تنسيق حريات الأفراد حتى تتجه جميعا لتحقيق المصلحة العامة دوى 
تعارض ٠.‏ وقد تتبعالد ولة عدة أساليب لتحقيق هذا الهدف كاتبساع 


7 , أنظر : د . محمد أحمد صقر »الاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات‎ )١( 
8 ومأبعد هأ‎ 
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نظام تراخيص العمل وألانتاج بهد ف التنسيق واستغلال جميع الطاقات 
الممكثة مع المحاقظة على الموارد الاقتصادية ,شريطة ألا يؤدى هذا 
الأسلوب الى الاخلال بعمل أصل الحرية الاقتصادية . 


(د) ويمكن أن تعمل ألد ولية بأسلوب المساعدات الحكومية المالية لبعصض 
أوجه الانتاج التى ترى الد ولة أن المصلحة تقتضى توجيه الأفراد اليبا 
وأ لتوسع فى ممارستهأ , بهد ف تشجيع هذا الانتاج ومساعدته أو لتنويع 
مصادر الد خل وعد م الاعتماد على مصدر وحيد وتحو ذلك . وسسوف 
تؤدى هذه المساعدات الى اغراء الأقراد بارتياد هذه المجالات . 


وقد تكتقفى الد ولة بمجرد تقد يم المعلومات والخبرات للمشروعات 
والأفراد عن طريق أقامة مراكز التد ريب وتشجيع البحث العلمى وجمع المعلومات 
والاحصاءات الاقتصادية الكافية , ود راسة المشروعات , وحل المشاكل التى يمك 
أن تعترض طريق 'المنتجين والمستثمرين ونحو ذ لك من الأساليب العديدة التي 
يمكن أن تساعد الد ولة فى نجاح خططها وتوجيه المشروعات التوجيه الصحجيم 


ولا يعتبر أسلوب تقد يم المساعد أت الحكومية والمعلومات والخبيرات 
من أساليب التد خل المباشر فى حريات الأفراد الاقتصادية بل قد تعتبر ساعد 
لهذه الحرية ونمشجعسا لها ءالا أنه لا يخلو من التأثير غير المباشر على حريات 
الاخرين ممن لم تصل له هذه المساعد ات ٠.‏ فاذا كان الأصل قيام المناذفية 
بين القطاعات المختلفة للاقتصاد عفان توجيه أهتمام الحكومة ليعض ه - ذه 
القطاعات سيجعل هذه القطاعات فى وضع أفضل فى مناقفسة القطاعات الأخرى . 


6 م كن يد يع حت جد ميد حر حم جر جد ع بد جد جد جم سد بد عد ا 2 د ع د ا د د 
سونو سوج 7 ل ا ا لك اك اك ار له ا 1ك 


تعت المباد رة الفردية والمشروعات الخاصة هى الأصل الذى يجرى 











(ه؟ 79 ) 


العمل به فى النظام الاقتصادى الاسلامى كما تقدم بيانه وقد نظر الفقباء 
نظرة استنكار لممارسة الد ولة للأعمال التجارية والانتاجية المختلفة ,وذ لك 
لملاحظتهسم للاضرار التى يمكن أن تلحق الاقتصاد من جراء ذلك ,كنا 

أن هذا التصرف سيؤدى الى الحاق الضرر بحريات الأقراد وحقوقهبم.. 
الخاصة . «بالتالى فان الأصل المتفق عليه فى الشرع هوأن تتجنب 
الد ولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية »تاركة ممارسة هذه الأنشطة للأقراد 
والمشروعات الخاصة ءالا أنه يمكن أن يرد فى الشرع يعض الاستثناءات علسى 
هذا الأصل , ويصيم أن تمارس الد ولة بعض الأنشطة الاقتصاد يةٍ وذ لك فى 
حالة الحاجة والضرورة لذلك . ويمكن أن يوضع ضابط لهذ الاستشناء 
وهو عد م اختصاص الأفراد بممارسة هذه الأنشطة أو احجامهم عن هذه الممارسة 


فالموارد والثروات الطبيعية التى لا تقع تحت التملك الغرد ى »يصمح 
للد ولة أن تمارسأنتاج هذه الثروات والموارد واستغلالها بنفسها ,ولا تعتبر 
بذ لك متجأوزة لحد ود ها الشرعية ,كما يمكن للد ولة أن تجعل أمر استغلال 
هذه الثروات للأقراد وتضع عليهم من الشروط ما تراه محققا للمصلحة العامة 
ويصح أن يلحق بذ لك انتاج السلع التى تتعلق بأمن البلد والمجتمع كالأسلمة 
ونحوها ءفاذا رأت الد ولة أن المصلحة تقتضى منع الأفراد من انتاج هذه 
السلع ون تقوم الد ولة بأنتاجها ينفسها فذلك اليبا أما ان رأت أمكانية انتاج 
الأفراد لهذه السلع مع مراقبية الد ولة التامة لذلك فليس فى الشرع مايسشسمع 
من ذلك . )١(‏ 


ال 201 

)١(‏ ليس فى تاريخ الاسلام مايد ل على أن الد ولة كانت تحتكر انتاج الأسلحمة 

ونحوها بل الد لائل تشير الى أن هذه الصناعة كانت صناعة فردية .بد ليل 

أن الفقباء تحد ثرا عن منع تجار الاسلحة من بيعها للأعداء الحربيين فى الخارج 
السلاح للسلطة لما احتيج الى هذه المناقشة »الا أن هذا لا يمنع أن تقدء 
السلطات فى الوقت الحاضر بمثل ذلك .وذ لك نظرا للمصلحة العامة الراجم ة 
فى ذ لك ونظرا لما صاحب انتاج الأسلحة وأجهزة الأمن من تطور كبير جعل في 
تركها للاخراد ضررأ ظاهما . 








(3؟ *#) 


وقد يحجم الأفراد عن ألد خول فى بعض الأنشطة الاقتصادية ,وذلك 
بسبب قلة خبرة الا فسراد بيذ الأنشط : «أو يسبب ضخامة الانقاق المالى 
على هذه المشروعات وهو أمر يعجر عنه الأفراد ,أو يسبب قلة العاقهد 
'لمادى من هذه المشروعات ولا شك أن الأفراد يبحثون أولا عن المشروعات 
ذأت العائد الكبير ونحو ذلك من الأسياب . فاذا رأت الد ولة أن المصلحة 
تقتضى القيام بهذ ه المشروعات وأن الأ فراد لا يقومون بها بأنفسهم فمن حقها 
حينكذ قعل ذلك تحقيقا للمصلحة العاءة “على أنه ان رأت الدولة أن 
المساعدآت الحكومية وتقد يم الخبرة والتد ريب ونحوه يمكن أن توجه الأقفساد 
لهذه المشروعات , أو ان رأت بعد قيامها بهذه المشروعات امكانية اعاد جا 
للأفراد تدريجيأ «فان هذا هو الأ سلوب الأولى فى النظر الشرعى ,لما 
تقد م من عدم أختصاص الد ولة بممارسة الأنشطة الاقتصادية . 


هذه هى أهم المظاهر التطبيقية الرئيسية لتد خل ألد ولة 
المشروع فى التشاط الاقتصادى , وهذه المظاهر جميعا تعمل كما هو ظاهر 
معه أو تبطله «أما ماعداها من أوجه التدخل الممكنة والتى تتجاوز حد ود 
الوظيقة الشرعية للد ولة فى الاسلام وتؤدى الى ابطال أصل الحرية 
الاقتصادية المسلم شسوعا عفان هذه الأوجه جميعا لا يقرها التشريع 
فرض الد ولسة للأسع نار الجبرية لجميع السلع والخد مات بأو تأميم جبي ع 
وساكل الانتاج وقرض سيطرة الملكية العامة ,أو التخطيط الشامل الالزامى الذى 
تنعد م من خلاله حريات الأفراد , ويتوجه الأفراد بموجبه للانتاج وممارسة 
مختلف الأعمال قسسرأ » ونحو ذ لك من الأساليب التى لا يقرها التشسويع 
الاقتصاد ى الاسلامى كما سبق تقريره مفصلا خلال مباحث هذه الرسألة . 











(م؟ +7) 


مصأد ر البحيث ومرأ جعة”" 
امسق فس ةق ول لمقبسي اب ان سيط اس خا اب طا ريل ل بارا بلي لب تل لقي انل 
أولا : القرآن الكريم. 
ثانيا : كتب تفسير القرآان وذكر أحكامه ولومه . 


لاخ سطع ةفاخس ق اشغ زفي شا كليس قات قلس كنيف اباي هاف ااي وياب لخب ل تعيض ب بل ا ا 2 


(1) الاتتان فى علوم القرآن للحافظ جلال الذين عبد الرحيسن 
/الم 8 ١ه‏ 507 إم , مكتبة وطبعة المشيه الحسيي بالقاهرة) . 

(5) أحكام القران الأبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص( طيبعبة 
مصورة عن الطبعة الآ ولى “5 (هاءدآر الكتاب العريلىء 
بيرهت ). 

() أحكام القرآن ؛لعماد الدين بن محمد الطبرى المعروف باليا] 


البراسهر الطبعة الآ ولى “55 ه/ 5ل ؟ إمءدارالككتسب 
العلمية 3 بجرست ٠.)‏ 


(5) أحكامالقرآن علأأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى, 
تحقيق على محمد البجا وى ( الطبعة الثانية ,بيرم ره به وى , 


عيسى ألبأبى الحلبى وشركاه بالقاهرة). 


(ه) أنار! ر التنزيل و سرأ ر التأل »المعرف بتفسير البيضا وق ,لعييد 
العربية التاهرة). 


د ر الكتاب العربي »بعرهصتا ). 


0070 الجامع لاحكام القرآن ,لأبى عبد اللهمحمد ين أحمد الأنصارىالقرطيي 
( نسخة مصورة عن الطبعة الثا نبة “50 ه4 5م إم). 








(53؟9) 


(4) ربح المعانى فى تقسير القرآن الكريم والسيع المثانى .لشباب 


8 م ءدآارالفكر ءبيرويت). 


(9) فى ظلال القران »للتبيد سيد قطب( الطبعة الخامى ' 
ىم اها ه01 إوم). 


)٠١(‏ لباب النقول فى أسباب النزول “لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى » ( الطبعة الثائية الام اها .م وإم مصافى ألبابى 
الحلبى وأولا ده 'القاهرة). 


بيروت ). 


(15)المفردات فى غريب القران علأبى القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الاصفبانى تحفيق محمد سيد كيلا نى ( 1م وه 
1ه آم » مصطفى اليأبى الحلبى وأولا ده «الفأهرة ). 


خالخا 31 كتب الحدايث وشروحة وعلومه .* 


أسماعيل ( 428 5 إم «مكتبة الكليات الآ زهرية »القا هرة ) . 








)١( 


)١5( 


)1١1( 


)١م(‎ 


)١9( 


(1؟) 


(؟5؟) 


)775( 


التمهيد لمافى الموطأ من المعانى والأسائيد ,للحافظ عبر 
بن يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى , (٠‏ طبع وزارة الأوقاف 
والشكون الاسلا مية بالمملكة المغريية بجيد مجموقة مل اسن 
المحققين »أبتداء من عام لالم" زه). 


الحنيلى ( الطبعة اليا و “4+ ٠‏ ؟ إها الي 


ألبابى الحلبى 5 أولا ده “القاهرة). 


سبل السلا م شرح بلوغ المرام لمحمد بن اسماعيل الصنعانى 
) المكتبة التجارية الكبرى »القاهرة). 

المعروف ياب ماحة » تحقيق محمد فو؟أد عبد الباقي .واي 
البابى الحلبى »القاهرة) . 


ساتن أبى دأود #لسيمأان سن الأ شعث الأزدى السجستنى 
) الطبعة الأولى إهء مصطفى أليابى الحلبى “القأهرة ) . 


ستن ن الترمذى 'لأبى عيسى محمث بن عيسى الترمذى ( انظ - 9 


( الطبعة الأول , “+ هم”# وها أحيد كيان الدكن ,لهند ) 








*1١(‏ “7 ر) 


الزرقا نى : تحقيق أبرأ هيم عطوه عوض١‏ الطبعة الأولى,؟يرم ده 
5 معمصطفى البابى الحلبى »القاهرة) . 


(4؟؟1) شرح صحيح اليخارى «السمٍ ( أرشاد السارى لشرح صحيسيم 
البخارى ) لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاتيى 
( نسخة مصورة عن طيعة بولاق السادسة,ع. م وه). 


(ه؟') سوح صحيح مسلم تلامام أبى زكريأ يحيى سن شرف ألنووىء 
(45* اهءه 18 وم2المطبعة المصرية ومكتبتها “القاهرة ) . 


(1؟) صحيح البخارى ,لأ بى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى , 
( أنظر فتح البارى) . 


شرح النووى ) . 


(لم؟) عارضة الا حوذى يشر صمحيوح الترمذى “لأبى بكر محمد بن عبيث 
الله المعروف بابن العريى تنسخة مصورة “دار الفكسرء 
بسيروت ٠.)‏ 


(9؟) فتح البارى شرح صحيح البخارى »لشهاب الدين أحمد ببن 
علوي محمد/ حجر العسقلا : نى » قرأ *3 وترقيم وتصحيح كل من »عبد 
العزيز بن عبدالله بن بأزء محمد فوكاد عيد الباقى , محب الدين 
الخطيب» ( ١م ١‏ المطبعة السلفية ومكتبتها »القاهرة) . 


39٠‏ ) مختصر سئن أبى داود »للحافظ زكى الدين بن عبد ألعظ سيم 
المنذرى »تحقيق ,احمد محمد شاكر, وتحمد جامد الفقى (طبع 
معمعا لما لسئن لسنن وتهذ يب أ بن! لقيمء ** 56 ١ه0لم‏ 4 إم نسخة مصورة 
دار المعرفة ءبيروت ). 





(5* 7 و) 


(04) ا لمستد رك على ١‏ لدب لصحيحين علابى عبد الله محمد بن عبد !!!ا 5 
المعروف با لجا كم ( الطبعة ألا ولى ">١٠‏ وه حيد راباد الدكن , 


الهنسد). 


() مسند الامام أحمد بن حنيل علأبى عبد الله أحمد بن حتنيل 
الشييأانى ( نسخة مصوره »المكتب الاسلا مى ودار صأد رءبيروت ). 


مختصر سئن أبى داود ) . 


(>) نتقى الأخبار من أحاد يث سيد لأخيار »لأبى البركات مجه 
الأرسشار) 


عن الطبعة الأولى 570 ؛مطبعة السعادة ظ القاهرة) 


() الموطأ »لمالك بن أنس( عب شي تمر الحوالك للسيولي 


(+) ثيل الأ وطار شرح منتقى الأخبار «لمحمد بن على الشوكاتى 
0 (مصطفى البابى الحلبى وأولاده »القاهرة ) . 


لاقسظ ف ضيف اس قاب ف لظا رجض سلاف لض ل قي نا إل شاوه بولبى ابض نل تال 
(8”) البحر الرائق شرح كنز الد قأعق »لزين الدين بن ابرأهيم بن 


بعرمهت ) ه 








(ة+) 


(؟"؟) 


(*؟) 


(؟5) 


(5؟) 


)45( 


(7>؟) 


(للم؟) 





(ع * "7 ) 
بداقع الصناقع فى ترتيب الشراعع,لعلاء الدين أبى بكر بلن 
مسعود الكأسانى ( الطبعة الثانية مصورة » © 9 وه ,د أرا لكتاب 
العربى ؛بيروت ) . 
تببين الحقائكق شرح كنز ألد قاكق ,لعثمان بن على الزيلعسى 7 
بيرهت ) ٠.‏ 
تحفة الفقباء #لعلاء الدين السمرقندى »تحقيق محمد زكى عبد / 
البر( الطبعة الأولى ‏ 775 وه , مطبعة جامعة د مشق ). 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار ؛ لمحمد بن على بن محيع_بدث 
الحصكفى ( مطبوع مع شرحه رد المحتأرع). 
رد المحتار على الدر المختار ءلمحمد أمين الشهير باينعا بد ين 
(الطبعة الخانية 6 1ه 190 إامء مطبعة مصطفى الحلبى 4 
القاهرة). 


بها مشفتح القدين. 
الفتاوى الهندية ,تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء اليد 
(الطبعة الخالخة ؛ مصورة عن طبعة بولا ق ع دأرألمعرفة بمرصت ) . 


فتح القدير »لكمالالدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 


البسوط , لشس الد ين محمد بن أحمد السرخسى ( الطبعة 
الاولى .»+0 وه مطبعة السعادة “القاهرة). 








)7554( 


(9>) مجلة الأحكام العدلية ١‏ مطبوعة مع شرحهاأ لسليم رستم ييأز, 


الطبعة الثانية “جرفت ردم ام). 


(٠ه)‏ البداية شرح بدأية المبتدى» لعلى ين اأبى بكر المرغينا نسى 5 


( مطبوع مع شرحه فتح القدير) . 


خامسا : كتب الفقه المالكى 
115110100010101 
(١ه)‏ بدأية المجتبد ونهأية المقتصد علمحمد بن أحمد بن محمد 
بن رشد الحفيد ( الطبعة السادسة, ؟. ع وه وموم م دأر 
المعرفة بيروت ) . 
التسولى ( الطبعة الثانية : 17 إه,ءدأرالمعرقة » بعرولت ) ه 
(*ه) تبصرة الحكام فى أصول الاقضية ومناهج الأحكام لابراهيم بسن 
على بن محمد بن فرحون ‏ ( مطبوع على ها مش فتتم العلبىالمالك ,ع 


(هه) 


(51ه) 


(اه) 


هامش حا شية الد سوقى )ء 
قوا نين الأأحكام الشرعية ومسأقل الفروع الفقبية .لمحمد بن أحمد 
بسو جرى ( > مد ١م‏ دارالعلم للملا يمن ؛ بعرصت ) . 


الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ,لأ بى عمر يوسف بن عبد الله 
الموريتا نى (الطبعة الثأنية , . ٠‏ * ١هءلمة‏ إمءمكتبة الريساض 








(ه“# ) 


7 الطبعة الأولى 0 السعادة القاهرة) . 


. رشث الحد ) الطبعة ألا ولى مطبعة 1 السعادة »القاهرة)‎ ٠ 


(-54) كع لجال شرن مختصر خليل الشيخ محمد عليش مكتبة 
النجاح ,طرايلس ليبيا ) . 


(51") مواهب الجليل شرح مختصر خليل المحمك بن محمد بن عبد 
الرحمن المغريى المعروف يالحطاب( مكتبة النجاح »طرابلس 
ليبيأ). 


سادسا: كتب الفقه الشافعى , 


ل د سات تياب ياس اف قلعم واس ينقت تيب ملعتب 
(؟0) الأم المحمد ين أد ريس الشافعى ( طبعة مصورة ,#م#. > ١‏ ه, 


دأر الفكر + بعرجت ) + 


على هامش حواشى الشرواني وأبن القاسم) , 


لسليمان البجيرمى . ( . لا وهء مصطفى البأبى الحلبى ,القاهرة ). 


(1+) حاشية الجمل على شرح منبج الطلابءلسليمان الجمل ( دار 
احياء التراث العريى ). 





) 7795( 


) د أرصادر » ببرست )ء 


أحمد الشاشي القفال »تحقيق د . يا سين أحمد ابراهيم , 
( الطبعة الأولى , *15ه4١لم؟ة‏ إومءموؤئسسةالرسالةء 


بحر ورك ودار الأرقم “عمأن ). 


(7؛,) فتج العزيز شرح الوجيزءلأبى القاسم عبد الكريم بن محم د 
(1/1) المجموع شرح المبذب الأبى زكريا يحيى بن شرف النووى 
| نسخحة مصورة ومعه تكملته للسبكى »وا لمطيعى وقتاح لعز 
وتلخيص الحبير »دار الفكر » بيروت) . 


(07) مختصر المزثى علا بى "برااهيم أسماعيل بن يحيى المزنى ( مطبوع 


(7) المطلبالعالى فى شرح وسيط الغزالى »لابن الرفعة( مخطوط 
مصور على ميكروفلم : مكتبة مركز البحث العلمى #كنية الشريعسسة , 
جامعة أ م القرى ٠‏ مكة المكرمة ) . 


( 97 ) مغنى المحتاج الى معرقة معان نى الفاظ المنهاج لمحو ١‏ 
0 الشربينى!ا لخطيسب ا يداب أهاء مطبعة مصطغى الحليبى »القاهرة )ء 
(0ا) المهذب علابى اسحق أبراهيم بن يوسف الشيرازى ( الطبعة 
الرلى ١‏ 1ه طبعة مسطقي اليم االقاهرة) ل 








( ا 7 ) 
ساأيعأ . كتب الفقه الحئيلى . 
ام فسيابط س شخب سطس ةل لسب طبض لس 7ن لل ملظ ا ابوب مو اط ل وش رو يلب إلا 
الفقى ( الطبعة الأولى 7 (هء مطبعة السنة المحمدية, 
القاهرة). 
(78) الشرح الكيير على ألمقنع علشمس الدين بن قدامة المقدرسى 
( مطبوع على هأمشالمقنى ). 
زالكتبة السلقية »المدينة المنورة) : 
(م) كشاف القناع عن متن ألا قناع , ؛لمتصور بن يونس بن أد ريس البهوتى 
( مكتبة النصر الحد يثة يثة »الرياض )]. 
عبث السلام بن تيمية 2-7 تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن ين 5 سم التنجدى 
ظ وأبنه محمد ( الطبعة الثانية لم5 زه)غ. 
(86) المغنى علموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسسى 
(طبعة مصورة “556 ه52 لاو إم مع كتاب الشرح الكبير , 
الكتاب العريى بيرهت ). 
ثامنا : كتب فقه المذ اهب الأ خرى . 


أ - الفقةالظاهرى . 
الخسة ابس ططخل اب 3ل ئس تش لبا خب شل نيه لابه لل ون بز رن 


د رالاقاق الحديئة : © يعر ورك ومقابلة علي السخة الى سقف 








(لم؟ 9# ) 


ألفقه الزيدى 

7 لمس بن اب لضي بايا اشاب ها للف 1 ني دلت وه القتب رت رييب 

(86) البحر الزخار الجامع لمذا هب علماء الأمصار الأحمد بن يحيى 
ظ بن المرتضى ءا الطبعة الثانية ”5 إه ولا و زء موتسسة 


( 5 ) الدرارى المضية شرح الد رر البهية لمحمد بن على الشوكانى 
) الطبعة الأولى » مطبعة مصر الحرة القا هرة ] ء* 


أن كثيرا من كتب المصاد ر العامة هذه وكذا كتب أحكاء 
القران ؛وشروح الحديث ‏ يمكن أدراجها ضمن كتب المذاا هب 
الفقهية 


(1ه) الأحكام السلطانية بتلعلى بن محمد بن حبيب ألما ورد ى ( نسخة 
مصورة “8964 ١اهءهم‏ لاو 1مء دار الكتب العلمية بيروت ) . 


(8لم) حكام السلطانية لضي أبى يعلى م محمد بن الحسين الفرا' 
1 ام شرك مككية أحية بن سعد بن نببان 
سروبايا “اند ونسيا ) . 


(غ+لم ) أحكا م السوق ؛ليحيى بن عمر بن يوسف الكنانى الأند لسى : 
تحقيق حسن حسائى عبد الوهاب( الطيعة الأولى , ت ب 6 ١‏ م ع 
الشركة التوسية للتويع . 


احياء الكتب العويية 7 





(99*ب#7 ) 


(-1) الاجماع الا بى بكر بن محمد بن أبراهيم بن المنذر .حققه أبو 
جما د صغير أحمد بن محمد حتيف ( الطبعة الآ ولى »+ ٠١5‏ © اهمف 


إمءدأر طيبة «الرياض ) 


بن رجب الحنيلى (٠‏ دآأرالمعرفة بيروت ) . 


(؟95) الا شارة الى محاسن ن التجارة ؛لأبى الفضل جعقر بن على 
ألد مشقى .: تحقيق البشرى الشوريجى ( الطبعة ألولى + 8" وإشعء 
مكتبة الكليات الا زهرية »القاهرة). 


(*9) الاعتصام ,لابى أاسحق أبراهيم بن موسى الشاطبى ( هع 
دار المعرفة ,»بيروت ). 

(14) أعلام الموقعين عن رب العالمين ,لابى عبد الله محمد بن بكر 
بن القيم ( مم ١هءم‏ و ومء شركة الطباعة الفنية المتحدة 0 
القاهرة). 

هراس ( الطبعة الثانية + 855" إهشء 0 م »مكتية الكليات 
الأزهرية ود أ ر الفكر ) 


انام ٠”‏ #تحقيق 1 . محمد بن عبد الك ا 


(او) سي لكوي د بعر أهل الاسلام ءلابى عبد الله محمد بن 
كتبة مركزاالبحث العلي. وأحياء التراث ث الاسلامي ,> ٠كلية‏ الشريعة 
جامعة أم القرى ,مكة المكرمة ) . 





) 7,54 ( 


(م؟ ) حجة ألله البالغة,لشاه ولى الله الد هلوى ( دارالمعرفة 
بدروت ). 
رباح ( لالمر” ؤزهءمكتبة دأر البيان »د مشق ) . 

٠ .(‏ 1 ) الخراج وصنعة أ لكتابة لقدامة بن جعفر( مخطوط »دارالكتب 
المصرية .رقم ١ 01١‏ »4فقه حنقى ) . 


8 هادا رالمعرقة » بعرصت ) ء 


ردا المعرفة , »بيروت ) . 


)1١(‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية »لصديق بن حسن القنوجى 
البخارى ( 854 إاهالملاؤ إمءدأرالمعرقة بعروت ) . 


بكر بن القيم , تحقيق , شعيب الأرنو"وط وعبد القاد رالارنوء بيط 
(:الطبعة الثأنية  .١‏ عو زه ويره 1م »مواسسة الرسالة 6 بعروت 
ومكتبة المنار الاسلامية ,الكويت) . 


( ه١١1)‏ الزواجر عن أاقتراف الكيائرء لأحمد بن محمد بن حجرالهيتمى 
( الطبعة الثانية». 04 وه . 47 وم,مصطفى الحلبى ,القاهرة) . 

)١-5(‏ ألسياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية (9ا” زهء. »ووم 

)1١.1/(‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية علا بىعبد الله محمد بن يكر 


ِنْ قيم الجوزية » تحفيق د محمد جميل غاأ رَى ( مطبعة المدتسى 
القاهيرة). 








)١١م(‎ 


)١1١5؟(‎ 


)١1١ 1 ( 
)1١11١5( 


)١1١ه(‎ 


)95١( 


غيأث الا مم فى التياث الظلم ءلا مام الحرمين أبى المعاللى 
الجوينى » تحقيق : د. قوعأد عبد المنعمءد. مصطفى حلمى 
( الطبعة الا ولى >٠٠‏ إهءدأرالدعوةءالاسكندرية). 
ألكباعر.لشس الد ين محمد بن أحمد الذهبى ( دار الككب 
العلمية بعروت ), 


سهيل زكار( الطبعة الا ولى “+ +5 اه ءلم ة ام نشرعيبلد 
البادى حرصونى ,د مشق )غ). 

المظالم المشتركة «لشيخ الاسلام أبن تيمية ( الطبعة الأولى 
5 ١هءالمكتب‏ الاسلا مى »بيروت ) . 

القرشى المعروفق بآابن الأخوة, تجفيق > تث فمحمك مجسعفمب ود 
شعبان ع»صديق احمد المطيعى ( 17 إمكء2الهيكة المصرية 
المقد مة ع لعبد الرحمن بن محمد بن خلد ون ( دأراأاحياء 


الميزان الكبرى ,لعبد الوهاب بن أحمد الشعرانى ( الطبعة 
الرابعة »المطبعة الأ زهرية »القاهرة) . 


د . موكل يوسف عزالداين ( الطبعة الا ولى 06 > [إه إليةام 
دار العلوم “الرياض). 








)745( 


كتب الأصول والقواعد الفقبية . 


)١118( 


)١1١4م(‎ 


)١15( 


)١5( 


)1١51( 


)١؟5؟(‎ 


)1١5( 


)١55( 


( نشر 3 على يوسف «القاهرة ) . 


الاحكام فى أصول الأحكام »لأبى حسن على بن أبى على 
الامدى ١‏ لالم إزهء مطبعة محمد على صبيح “القاهرة). 
الأشباه والنظاكر لجلاا ل الدين عبد الرحمن السييهعلرسى 
) 4 (هء و 10 وم ءمصطفى الحلبى القاهرة) 


0غ » يبروت ) . ْ 


تخريج الفروع على الأصول «لشها ب الدين محمود بن أحمد 
الزنجانى » تحقيق د . محمد أديب صالح ( الطيعة الثالك ة 
414 ه992 ومءموكسسة الرسالة ,بيروت). 

التمهبيد فى تخريج الفروع على الأصول علجمال الدين عبد 
الرحيم بن الحسن الأسنوى , تحقيق د . محمد حسن هيتسو 
( الطبعة الأولى .. . 6 ١‏ ه .ىه ومءموةسسةالرسالة, 
روت ) . ظ 


تهذ يب الفروق المحمد على حسين ( أنظر الفروق للقرانى ) 


محمد سيد كيلا نى » ( الطبعة الأولى :بير وه 8 م4 


قدامة الطبعة الأول , ) اهن دار الكتب لعلف بريد 








) 7# 55( 


بآين النجار . تحقيق لهام محمث الزحيتى لش 5 نرية حماد؛ء! لطبعة 


ألا ولى »+ (ه0١لم9إمءدأرالفكر‏ مد مشق ). 


حامد محمد بن محمد الغزالى تحقيق د . حمد الكبيسى 
) الطبعة الأولى ء 8 ؤهء مطبعة الآ رشاد يغدأد ( 

(151) علم أصول الفقه , لشيخ عبد الوهاب خلاف ( الطبعة التاسعة 
0" اهء. 7و ام دارالقظلم ,عالكويت). 


(4؟١)‏ الفروق .لشهابالدين أحمد بن أد ريس المعروف بالقرافى 
( نسخة مصورة »دار المعرقة .بيروت). 

(84؟١)‏ القواعد »للحا فظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلى .تعليق 
ومراجعة طه عبد الروءوف الطبعة الأولى “556 إمخ ام 
مكتبة الكليات الا زهرية بالكاهرة). 


)١ “-(‏ قواعد الا حكام فى مصا ليح الانام ءللامام عزالدين عبهالعزييز 
بن عبد السلام , مراجعة وتعليق طه عبد الرو؟ وف( الطيعة 
الثانية , . . ع ١ه‏ .لمةإمءدارالجيل » بيروت ) . 


)١1(‏ الستصفى من علم الااصول #لابى حامد محمد بن محمدالغزالى 


(؟*١)‏ الموافقات فى أصول الأحكام ,لأبى أسحق ابراهيم بن مويسى 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح »القاهرة) . 





(؟5>؟ *#7) 





أحد عشر : كتبالعقاكد والأأديان . 

سطس ةط طسط فال ليه اس فال اراسي يا لش با لض شع لباوت اق قب بوب وب ا ا 

(**1) الارشاد الى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد ءلأبى المعالى 
الجوينى ( مطبعة السعادة,القاهرة). 


د . عبد الكريم عثمان (٠‏ الطبعة الا ولى .)يرم ١ه‏ 6 مع 
مكتبة وهبة “القاهرة). 


(ه6” )١‏ شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية ,لغلى بن على بن محمد 
الحديثة «الرياض) . 


على هامشالفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم , مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح “القاهرة ) . 


ثانى عشر * كتب التاريخ والسير والترأجم : 
عييبيييبييبي بي يب ب ب ل 55000 
)١(‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ءلعزالدين على بن محمد 
ظ الجزرى المعروف بابن الأثير( ٠‏ إمعمطيعة دارالشعب , 
القاهرة ) . ش 0 ظ 


المعأرف 3 بير صمت ) ٠‏ 


)١*59(‏ تاريخ الامم والملوك ١‏ تأريخ الطبرى ) ؛لابى جعفرمحمد بن جرير 
الثانية 1م م ١ه‏ 417 وم »دار سويد ان , بيروت) . 








)1١5-( 


)١541١( 
)١55( 


)١ 54 5( 


)١54+>( 


)١ 4286 ( 


)١545( 


)١5( 


(ه 4 “7ن ) 


تهذيب التهذ يب »للحا فظ أحيد بن على بن حجر العسقلا نى 
( الطبعة الا وى 65 ١هء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية حيد آأياد الدكن ,2الهتد). 


(13151مءدأرأحياء الكتبالعربية ,القاهرة). 


حلية الآ ولياء وطيقات الاأصفياء »للحافظ أبى نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصفهانى ( المكتبة السلفية ‏ دار الفكر) . 


ألسقا .ابراهيم الأبيارى »عبد الحفيظ شلبى ( ىه" ره, مو إم, 


مصطفى | لحليى “القاهرة). 


الطبقات الكبرى “لابن سعد ) لاا" إاهالاه15, دأربسيروت 
دأر صادر). ظ 


طبقات المفسرين ؛للحافظ شمس الد ين محمد بن على الداودى 
تحقيق : على محمد عمرء(أ لطبعة الا ولى “5 ها ملاو م 
تكتبة وهبه القاهرة ). ظ 


من قب أ مير ألمو"منين عمر بن الخطاب,لأبى الغرج عبدالرحمسن 
بن الجورى تحقيق .د . زينب أ برأ هيم ألقا روط ( الطبعة 
ألا ولى “ + + 4 إشدا .ءاره ١م‏ ءدآر الكتب العلمية , بيروت) . 


بن تعرى برنداى ( تسيكة مصورة عن طبعة دار الكتب). 








)755( 


ثالث عشر : كتب الا قتصاد الاسلا مى والد راسات السلا مية الحديثة : 


)١+4(‏ أيوذرالغفارى الزاهد المجاهد ,منير محمد الغضيان 
(الطبعة الثانية.. وم زه, . او وم »مكتبة المنار»الزرقاء, 
الأردن ). 

(+٠+ه١)‏ الاتجاه الجماعى فى التشريع ألا قتصادى الاسلا مى ذا٠م‏ محمث 
'فاروق النبهان ( الطبعة الأ ولى إمءدارالفكر). 
الثالثة .ع رهء مو ومءدار الفكر) . 

(155) الاجارة الواردة على عمل الانسان .د . شرف بن على الشريف 
( الطبعة الأولى ». . ؛ وه ٠ه‏ ومءدار الشروق .جدة) . 

(؟ه١)‏ أسس الا قتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة ,للشيخ أبلى 

الأعلى المود ودى 4 ترجمة محمد عاصم الحدادي | الطبعة 
الثانية, لام رهء ”7 ؟و وم). 

(؟16) الاسلام وأصول الحكم .على عبد ألرأ زق ( 4 اإمءدارمكتبة 
الحيأة , بيروت ) . 

(هم١)‏ الاسلام والأوضاع الا قتصادية ,للشيخ محمد الغزالى (الطبعة 
الخامسة ٠م86‏ ١هء ١‏ ومءدار الكتب الحديثة ,القاهرة) . 

)١51(‏ الاسلام والتنمية الاقتصادية, شوقى أحمد دنيا ( الطبع . ة 


لى 0 سه أمءع لياه ١1م‏ »دآر الكتاب!للبنانى »دار الكتاب المصرى ) . 








)١همل(‎ 
)١ه59(‎ 
)١5( 
)١51( 
)١55( 
)١*( 


(ع15) 


)١1هه(‎ 


)1١55( 


(ا؟ “7ىر) 


الاسلام والضمان الا جتماعى ذه محمف شوقى الفنجرى (الطبعة 
الأولى + 150ه--8م19مءدأر ثقيف,الطائف,الرياض) . 


الاسلام ومبادىء نظام الحكم »د . عبد الحميد متولى ز منشأة 
المعارف «الاسكندرية). 


١| 85‏ ه2. 45 إمءالدار القومية للطباعة والنشرءالقاهرة) . 


الاخلا س فى الشريعة الاسلامية »د . عبد الغفارابراهيم عوا. > إه 
مطبعة السعادة 'القأهرة). 


الا قتصاد الاسلامى بين النظرية والتطبيق ,أ . منان ,ترجمة 
الاقتصاد الاسلامى ) دراسة تحليلية للفعالية الاقتصاد يمة 
فى مجتمع يتبنى النظام الاقتصادى السلا مى ل + محمد متذر 
قحف ( الطبعة الأ ولى , 8 إهامء وبياه ١مءدارالقلم,الكويت).‏ 
الاقتصاد السلا مى مذ هبأ ونظا مأ #شاء أبراهيم الطحا وى 3 
القأاهرة). 

ألا قتصاد الاسلامى مفأ هيم ومرتكزأ ت شاه محمد أخمد صقيرء 

) الطبعة الآ ولى 854 إهاءم /ا؟ ؤمءدأرالنيضة العربية, 
القاهرة). 








)١1( 
)١58( 


)1١159( 


)١1( 


)١1١( 
)76١ 
)١7؟(‎ 
)١194( 


) ١ هلا‎ ( 


(ل؟ 7 ) 


اقتصاد نا محمد بأقر الصدر( 4 ١ه‏ - 973و ومع دارالكنا 
اللبنانى »دار الكتا ب المصرى ). 


بحث مقارن فى الزكاة كه محمود على أحمد (ياوم زه لك 
7 إمءدأرالهدى للطباعة “القاهرة). 

بهجة المشتاق فى بيان حكم زكاة الأوراق .للسيد أحمد بك 
الحسينى ( الطبعة الأولى إه؛ مطبعة كرد ستان 
العلميةءالقاهرة). 

التبيان فى 7 ة الأثمان ؛للشيخ محمث حسئينْ مخل سيف 
( الطبعة الثانية “ 554١1ه‏ -م97و م,مطبعة سطقى - 
التجارة فى الاسلام »عبد السميع المصرى ١‏ التاشر مكتبة 
ألانجلوالمصرية). 

التخطيط والتنمية فى الاسلام اه محمد عبد أ لمنعم عقر 
(م١٠‏ »اه ةاعم »دآر البيان العربى “جدة). 
التراتيب الا دارية للشيخ عيد الحى الكتانى ( نسخة مصورة 
داراحياء التراث العربى بيروت ) . 


التسعير فى الاسلام »البشرى الشوربجى ( 85 شال لاوم 
شركة الا سكند رية للطباعة والنشر). 


التطبيق المعاصر للزكاةء.د ٠‏ شوفى أسماعيل شحاته ( الطبعة 
الاولى “ 551 ١ه‏ - لالا و امءودارالشروق »جداة ). 








)797/545( 


(1ا١)‏ التعامل التجارىوفى ميزان الشريعةءد - يوسب قأسيسم 


) ١ لاا‎ 


) ١ 8 (لم‎ 


)١79( 


)١8٠١( 


(1إلهما) 


)١مل5(‎ 


)١مل6(‎ 


)ا١+م4(‎ 


( الطبعة ألا ولى ء.. 5ه - .١لموإم‏ ي2دأرالتبضة 
التكافل الاجتماعى فى الاسلام »للشيخ محمد أيو زهفرة, 
) تشر دار الفكر العربى ). 

التملك فى الاسلام. حمد العبد الرحمن الجنيدل (. وب إه 
عالم الكتب الرياض) . 

التنظيمات الا جتماعية وألا قتصادية فى البصرة فى القسين 
الأولى البجرى .د. صالح أحمد العلى ( الطبعة الثانية 
84 إمءدارالطليعةءييروت). 

التنمية الا قتصاد بة وألا جتماعية فى الاسلام #داء عبدالرحمن 
بسر 5 ( ألناشر»موءسسة شباب الجامعة »الاسكند رية ) 9 


التوجيه التشريعى فى الاسلام ( مجموعة من بحوث موءتمسرات 
مجمع البحوث الا سلا مية 8ه إل وإام). 

تحقيق موسى لقبال ( الشركة الوطنية للنشر,. الجزاكر) . 

م وه 4 إمءدار الاعتصام “القاهرة) . 

الحريات العامة فى الاسلام مع المقارنة بالميادىء الدستورية 


الغربية والماركسية “شا اء محكمث سليم غزوى ( الناشر مو" سسةٌ 
شباب الجامعة “الا سكندرية 1+ 








) ١ هلم‎ ( 


)١مل6(‎ 
) ١ (/إلهم‎ 


)ا١مللى(‎ 


)١مل5(‎ 


)١5-( 


)١91١( 


)١55؟(‎ 


)١9( 


) 75+ ( 


الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام, د . 
عبد الحكيم حسن العيلى ( 96 زه )47 إمءدار القك, 
العربى ). 


القاهرة). 
الحسبة فى الاسلام “أبرأ هيم د سوقى الشها وى ( اال وهام 
5 م مكتبة دارالعروبة 2القاهرة). 


الحضارة الاسلامية فى القرن ألرايع الهجرى ,آدم متزء ترجمة 
محمد عبد الها د ىأ بو ريد ة ١‏ الطبعة الثالثة , ديدس ١ه‏ لاموؤمء 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ءالقاهرة) . 


حقوق الا نسان وحرياته الأساسية فى النظام الاسلامى والنظم 
المعاصرة .د . عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاتى (الطبعة 
الأولى 44٠ غه١ ٠‏ م مطابع الجمعية العلمية الملكية ) . 


حقوق العامل فى الاسلام أو العمل وحقوق العامل فنى 


8 ام »دار التعارف للمطبيعات » ببعروت ) 5 


حكم الاسلام فى الاشتراكية “عبد العزيزاليدرى ( الطيعة 
الثانية .عيرم ١‏ هء 6 إمءعالمكتبة العلمية»المدينة المنورة ) . 


الحكومة الاسلامية ,للشيخ أبى الاعلى المود ودى ,ترجمة 
أحمد أد ريس( الطبعة الثانية «والمختار الاسلامى 
للطباعة والنشر #القاهرة ) . 
حول النظام المالى فى الاسلامءد ٠‏ محموك محمد نور( م9978 وام 
مكتبة عن شمس القاهرة). 





)27,51( 


الدين الريسى ( الطيعة الرابعة 1707 ومءدار الاأتصار , 
القأهرة). 

(ه35١1)‏ خطوط رئيسية فى الاقتصاد الاسلامى » محموث أبوالسعسود 
( الطبعة الثانية خخ 1ه8م 950 ومع مكتبة المنار السلا مية 

(193) خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة فى الفقة الاسلامى »ديسف 
قأسم(. 7 اهء ءلم ؤةإام)؛ دار النبضة العربية,القاهرة). 

١! 9 7“(‏ ( الخلا ذة والملك للشيخ أبى الأعلى المود ودى » ترجمة أحمد 
أدريس ( الطبعة الا ولى الى 5 ا ششاء ار ااه ١مءدارالظئلم‏ 2 
الكويت ) . 

(لم9١)‏ دراسة فى الفكر ألا قتصادى العربى ( أبوالفضل جعخر بنعلى 
الد مشقى أبو الا قتصاد ) السيد محمد عاشور( الطبعةالا ولسى 
ع ودام 1مء»دآرالا تحاد العريى للطباعة ) . 

)١8959(‏ ألد ولة الا سلا مية وسلطتها التشريعية .د . حسن صيحى أ حمد 
خبث اللطيف( النأشرء مو"'سسة شباب الجامعة »الا سكند رية ) . 

(-٠؟)‏ ألد ولة والسيادة فى الفقة الاسلا مى »د راسة مقارنة د . فتحسى 
عبك الكريم( الناشر مكتبة وهبة ءالقاهرة ) . 
( الطبعة الآ ولى 81 1ه 17 وإمءدارالفكر). 


(-؟) ذ أتية السياسة الا قتصاد ية الاسلا مية وأهمية الا قتصاد الاسلامى, 
د . محمد شوقى الفنجرى ( الناشر »مكتبة ألا نجلو المصرية ) . 








١ (‏ ؟) 


)؟١ع(‎ 


(05؟) 


(لا. ؟) 


(08ئ 


)؟١١5(‎ 


)؟1١5(‎ 


(؟هم #د) 


رأس المال فى المذ هب الا قتصادى للاسلام .شعبان فيبسى 
عيد العزيزر بدون ). 

الزكاة وأثرها فى التأمين الاجتماعى ٠د‏ . على البد رىالشرقا وى 
(الطبعة الأ ولى .م > إهاءم. ره 1م ءدآر الكتاب الجا معصى ' 
القاهرة). 

السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة وفى الذكر 
السياسى السلا مى ؛ شداء سلييما ن حي الطما وى ( الطيعة 
الرابعة »+ 5 ا 8 ١‏ م »دار الفكرالعربى ). 

الأولى 76 إمء2الكتاب اللبنانى «بيروت) . 

السياسات الاقتصادية فى الاسلامءد . محمدعبد المنعم عقرء 
(--54١1ه»-م19مء‏ ألا تحادالد ولى للبنوك الاسلامية). 
سياسة الا نفاق العام فى الاسلام وفى الفكر المالى الحديث, 
5 عم(ف محمود الكفرأ وى ( التاشر مو "“سسبة شياب الجامعهمة: 
الاسكندرية ). 

97 1مءدارالاً نصارء القاهرة ) , 


ضوابط العقد فى الفقه الاسلامى »د . عد نان خالد تركمانى 
(الطبعة الأولى 4.٠٠‏ ١هء‏ ومو ومءدار الشروق »جدة ). 


١715و‏ إمءدارالارشاد .بيروت). 








(ه 7 ) 


(* ١1؟)‏ عدّمأ ن بن عفان للشيخ صاد ق ابرأاهيم عرجون ( الطبععة 
الثانية .6 ١ه١‏ 1م (مءالدار السعودية للنشروالتوزيع) . 

(؟5١؟)‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام.للشهيد بيك فطب (زع»و” رزهء 
05 إم »دار الشروق » بعر ورك )ء 


(10؟) عقد الاستصناع فى الفقه الاسلامى »كاسبعبد الكريم اليد ران , 


(17؟) العلمانيةء سفر بن عبد الرحمن الحوالى ( الطبعة الأولى, 
آ٠غ‏ إهعء ؤليرة إامءدأر مكة للطباعة والنشر والتوزيع ) . 
(“ا؟ ( عمر بن الخطاب وأأصول ألسياسية وألادارة الحديثة ىن . سليمان 


(14؟) ققه الركاه»د . يوسف القرضاوى ( الطبعة الثالثة ).وم اه , 
[م»مواسسة الرسالة) . 


(119) الفكر ألا قتصادى فى مقدمة ابن خلد ون 6د . محمد على نشت , 
(54 1954م مطبعة دار !الكتب المصرية #القاهرة). 


)١٠(‏ القيود الواردة على الملكية فى الشريعة الاسلامية.د . صاليم 
درجة الماجستير من كلية الشريعة بجا معة أم القرى بمكة ) : 


(1؟؟) ألمال والحكم فى الاسلام ,ءللشهيد عبد القأد رعودة (الطبعة 
الثالثة ‏ م6 ١هءالدار‏ السعودية للنشر والتوزيعجدة) . 


(؟1+؟) المال وطرق أستثما ره فى الاسلامءد. شوفى عبده الساهى , 
( الطبعة الأولى ٠‏ ٠هء+إلم‏ 4ه ومءدأرالمطبووعات اله ولية, 
القاهرة). ْ 








(؟ هب ) 


(*55؟) ألمالية العامة الاسلامية “د . زكري محمد بعومى (9179 وم , 


دار النيضة العربية »القاهرة). 


(4؟؟) المبادىء الا قتصادية فى الاسلامءد , على على عبدالرسول 


(26؟5؟) 


(53؟1؟) 


(؟؟) 


(م4؟؟_) 


)١59؟89(‎ 


)5( 


ب (”؟) 


(؟5؟') 


(ع”*؟) 


) الطبعة الثانية .. 4م وم .دار الفكر العربى ) . 
المدخل الفقهى العام »الشيخ مصطفى احمد الزرا ز الطبعة 
التأسعةءلا5وإم ؛د مشق ). 
المدخل لذن اواية »اث © استساين حأمد حس أن 
المد خل للفقه الاسلامى 2 د . محمد سلام مد كور ( ورم اه ع 
مشكلة الفقر وكيف عا لجها الاسلامءد. يسف القرضأاوى, 
( الطبعة الثالثة , مون ره, ولاو رم » مكتبة وهبه القا هرة ) . 


مصا د ر الحق فى الفقه الاسلا مي .»نداء عبد الرزاق ق الستهيورى ع 


صنفة النظم الاسلامية »د . يصطفى كبال وصفى ( اللي ة 
الأولى لدوم ره 77و وم: » مكتبة وهبه ,القاهرة). 
المعاملات الشرعية المالية,أحمد أبراهمم بك زى ىم وه 5 


15و إم). 


مفا هيم أسلامية حول الد ين والد ولة ءابو الأعلى المسود ودى 
(1551هءلا 9 ومءدار القلم ,الكويت). 


ملكية الا رأضى فى الاسلامءد. محمدعبدالجواد محمث (1/ا4 إم 
منشأة المعارف »الاسكندرية ). 








(5*؟) 


(ه+ ؟) 


(85؟) 


(بو” ؟) 


(ل” ؟) 


(88؟) 


(-1؟) 


)541( 


(5غ4+؟) 


(5545؟) 


(هه 7# ) 


ملكية الأرض فى الاسلام ,الشيخ ابو الأعلى المود ودى ,ترجمة 
محمد عاصم الحداد » ( الطبعة الثانية هع 4و زم 
دارالقلمءالكويت). 


ملكية الأرض فى الشريعة الاسلامية .د . محمد بن على السميم 
(الطبعة الأولى “ 05 اشظدا ل5مةإام). 

الملكية الفردية فى النظام الا قتصادى الاسلا مى #لام محصمصطكث 
بلتاجى ( 6.56 ١هء‏ 6م 9 وم ءمكتبة الشباب) . 


١‏ لملكية فى الاسلام , للسيد أبى النصر أحمد الحسينى | دآأر 
الكتب الحديثة “القاهرة). 

الملكية فى الاسلام»د . مصطفى كمال وصفى ( الطيعة الأ ولى , 
5 إهء "م9 ومء مطبعة الأمانة القاهرة). 

الملكية فى الشريعةالاسلامية 2ءدى. عبد أ لسلا م داودالعبادى , 
) الطبعة الا ولى 2" إشعء ب4ياه م ءمكتبة الا قصى »غخمأن 
الأردن ). 

الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية.دا.أحمد فراج 
حسين ( الطبعة الأولى  .‏ مواسسة الثقافة الجامعية). 


أبو زهرة (> وم إاه, دياه ١مءدآرالفكرالعربى‏ ) ْ 
منهاج الاسلام فى الحكم محمد أسد ؛ترجمة متصصور محمد 
ماضى ( الطبعة الثالثة 01و ومءدار العلم للملا يين + بيرصت ). 


منهج الاد خاروالا ستثمارفى ألا قتصاد الاسلا مى #شدء. رهفكعهسست 


السيد العوضى ( مطيووعات الاتحاد الد ولى للبنوك الاسلامية, 
القاهرة) . 











(55؟5) 


(ه>؟) 


(45؟؟) 


(ا* ؟) 


(لم+*؟) 


(5<ه؟) 


(5ه7) 


الموارد المالية فى الاسلامءد . ابراهيم فوئاد أ حمد على (الطيعة 
الثالثة 84 ١هء‏ ؟ 47 وم ءمكتبة الا تجلو المصرية) . 


الموارد المالية فى الد ولة الاسلا مية ى ٠‏ يوسف محمود عيد أ لمقصود 
(الطيعة الأولى ٠6‏ إشاءد .ره ام+دارالطباعة المحمدية 


ظ القاهرة). 


موسوعة ألفقه السياسى ونظام الحكم فى الاسلامءد. فوكاد محمد 
الناديى ) الطبعة الأ ولى “++ 14هء0.لمةإمءداأراكتاب 
الجأمعى “القاهرة). 

نحو اقتصاد أسلا مى ٠+‏ محمد شوقى الفنجرى ( دارالزايدىي 
نحو النظرية الا قتصادية فى الاسلام»الأثمان والاسواق),د. 
محمد عبد المنعم عفر (1154-1ه- إلم و ؤمء مطببهعات الا تحاد 
الد ولى لتليتريك الاسلا مية ) 5 


الجمال ( 55017 1ه - لالاو ومءدارالشروق ,جدة). 
ألا ولى 55 إهء١5لاؤة‏ إمء دار الفكر بيروت).. 
ألثانية , 9742-6 1مءدارالفكرءبيروت). 


النظام ألا قتصادى السلا مى :كه محمد عبدالمنعم عفر( 0889 1ه 


ماه ١م‏ ٠دأرالمجمع‏ العلمى »جدة ). 








(#اه *# ) 


(6١؟)‏ النظام الا قتصادى فى الاسلام مبادئه وأهدافةءد . أحمد معيد 
عسال »د. فتحى أحمد عبد الكريم ( الطبعة الثالثة ‏ . .ع ده 
٠م‏ إمء مكتبة وهبه2»القاهرة ) . 


(01؟) نظام الضرائب فى الاسلام ومدى تطبيقه فى المملكة العربية 
السعودية ,د . عبدالعزيزالعلى النعيم( الطيعة الثانية, 
هلاه امءدار الاتحاد العربى , القاهرة). 

(/1ه؟) النظام المالى المقارن فى الاسلامءد. بد وى عيد اللطهيف 
(185ه2 5 99مءنشرالمجلسالأعلى للشكون الاسلامية : 
القاهرة). 

(مه؟) نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام»الشيخ محمد الحا مد (الطبعة 
الا ولى 58925484 إمءمطيعةالعلمءد مشق). 
) الطبعةالسابعة2.وب#7ه آم »دار التراث»القاهرة). 

(-+؟) نظريات شيخ الاسلام أبن تيمية فى السياسة وال جتماع , 
للمستشرق هنرى لا ووست ‏ ترجمة محمد عبد العظيم لي 
( الجحة الثانى ) ( دار ألا نصار القاهرة). 

(11؟) نظرية الاسلام وهدية فى السياسة والقانون والدستور لشي 
ابى الاعلى المود ودى (0م“ ه47 ومءدار الفكر) 








(5*؟) 
(55؟) 


(55>؟) 
(ه->؟) 


(3>؟) 


(197>؟) 
(54؟) 
(89:؟) 


(ا؟) 


(مم 7# ) 


١)‏ الطبعة الا ولى ١7وج‏ زهء باه 1مءدارالنهضةالعربية 
القاهرة). 

نظرية ألتعسف فى استعمال الحق *دا. فتحى الدريمنى 
بمروت )ء 

نظرية التوزيع “ذاه رفعت العوضى ( 5ه 6لاو1م ب , 
مطيوعات مجمع البحوث الا سلا مية ) . 

(9171١م»دأرالنهضة‏ العربية,القاهرة). 

النظم الا سلامية (الا قتصادية #الحكومية الد ولية)ع شاه محكمث 
الاسلامية ). 

( الطيعة الرايعة.يرباه: »دأر العلم للملايين , بيروت) 


النظم المالية فى الاسلامءد . عيسى عبده ( مطبوعات معبد 
ألدرسات الا سلا مية ) . 


(- الى 3 1م »ء دار ألكتا ب الجا معبى “القاهرة ) 8 


الولاية على المال محمد كمال حمدى (الطبعة الأولى و وم, 
دارالمعارف). 





(5ه7) 


رابع عشر : كتب الا قتصاد الوضعى والد راسات الا خرى الحديثة. 


اع سطس هاس ققش لياس ااا شا اشاب يا اشنا تلفسا ض نف بجعي لمعمل 


(١*#؟)‏ أسس علم الاقتصاد ,د , اسماعيل محمد هاشمءد . عبد 
الرحمن يسرى أحمد ١‏ 71 إمء دار النهضة العربية »بيروت). 
(؟07؟) الأسعار وتخصيص الموارد ٠د‏ . محمدسلطان أبوعلى. د . 
(” 7ا؟) الاشتراكية شاء. رفعت المحجوب ( إمءدآأرالنبضة 
العربية,القاهرة). [ 
(74؟) ألا شتراكية العربية (المنبج والتطبيق عد راسة مقارنةم, د. 
ميك المنعمالبيه وزماذ وه ( 6 اإمءدأرالجامعاتالمصرية 
الاسكندرية). 
(6ا؟) أصول الاقتصاد ءد. أحمد أبواسماعييل ( 4 إمء دأر 
النيضة العربية “الفأهرة). 
(97*5؟) الا قتصاد المعاصر» د . عبدالعزيز مرعى ,عن : منيس أسعد 
ظ ( 1955م+مطيعة مخيمرءالقاهرة). ْ 
(ط070؟ ) تاريخ الفكر الاقتصادى من التجاريين الى نهأية التقليد يين 
0 لام سعحيثت التجار( إامءدارالنهضةالعربية.بيروت). 
(1؟ا؟) التخطيط الا قتصادى ٠د‏ . على لطفى ( 48 إمع2مكتبة 
عمن شمس ,القاهرة). 
(979ا؟) التخطيط الا قتصادى »د . عمرو محيى ألد ين ( هل ء؛ دأر 
النهضة العربية .بيروت). 
0م ؟) التخطيط ألا قتصادى ,د . محمد مبارك حجير (الطبعةا لثانية , 
71 إمعءمكتبة ألا نجلو المصرية ) . 








(الم؟) 


( 5م ؟) 


(65م؟ ) 


(86م/؟) 


(هلم؟) 


(1لم؟_) 


(لاإلم؟) 


(م؟) 


(9م؟) 


)75( 


ترجمة عبد الغنى اديت الطبعة الكانية إم»؛مكتبيبة 


المعارف ,بيروت). 


'التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية 
ء. أحمد الصباب( دأر عكاظ جده ). 


تد خل الد ولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامةءيد. أحنيد 


التطور ألا قتصادى ,د . محمدعيد العريمجمية ,د . مج _-_ سك 


تطور الفكر الا قتصادى »د . عبد الرحمن يسرى ؛ (99794 عدار 
الجامعات المصرية «ألااسكند رية ) . 


ألتنمية الاقتصاديةع.د : عبد الرحمن يسرى (إدارالجامعهات 
المصرية ). 


' خملاو امءدا رالشروق “جدة). 


الحريات العامة مشاه عيكث الحميد متولى ( منشأة أة المعسارف, 


( الطبعة الأرلي مم). 


َ راسات فى الا قتصادالسياسى م لداع عيسى غعبذ ه ( الطبعة 
الأولى 581-1584وإم عدار الفتح ). 








) 7*33( 


((و؟) دراسات فى التنمية الا قتصادية عن . عأطف السيد ( لم 9 زهض 


(؟955؟) 


(9؟) 


(55؟) 


(ه5ة؟) 


(595؟) 


(91؟) 


(2م54؟) 


(9695؟) 


١( 


0 


خلا 8 ١‏ دأرالمجمعالعلمى »جدة ) . 

دراسات فى المالية العامة ث1 .+ محمك رشا العدل ( الطبعة 
الثانية »47 ومءدار الفكر العربى ) . 

السياسة الا قتصاد ية كا ء سلوى على سثئيمان ( الطبعةالأولي 
4 ١مءوكالة‏ المطبوعات »ا لكويت ) . 

علم المالية العامة( فن المالية العامة) د .احمدجامع(الطيعة 
الثالثة , هاو ام دأرالنيضة العربية #القاهرة ). 

دار النهضة العربية ٠‏ بيروت) . 

المالية العامة النفقات العامة والايرادات العامة ع شواء رقعت 
المحجوب( 4 إمء2دأرالنهضة العربية .القاهرة). 

مياد ىء ألا قتصاد اث مسبو سيهجت جلا ل ( الطبعة الثأنية, 


م - 5 [إششدء .ره ١م‏ »مطايع جامعة الرياض) . 


ميآد يء ألا قتصاد الكلى .د . جأ مع مصطفى جامع وزلا واه وه 8 1ه 
4 إعءدا ر المجمع العلمى #جدة), 

المذا هب الا قتصادية جوزيف لا جوجى » تلرجمة 05 مسد وح 
المذا هب الا قتصادية الكبر > جور سسلول ع ترجمة :د . رأشد 


القاهرة الحديثة) . 








(#55ن”و ) 


(؟5-*) مقدمة فى التنمية والتخطيط الا قتصادى عكاء عبد ا لحميد ا لقاضى 


) 7*0 ©( 
(غ05؟)‎ 
)؟٠06(‎ 
)705( 
)084( 
)* ١غ‎ 
)8١09( 


مقد مة فى العلا قات الا قتصادية الد وليةءذى ٠‏ محمد رَكَى شافعى 
(/91 ومءدارالنيضة العربية “القاهرة). 

موارد الد ولة ( الأصول العلمية فى الضرائب) ,د . مم د 
عبد الله العريى ١,‏ 8 إمء مطبعة جامعة فركاد الأول ) . 
د . سعاد الشرقاوى ( ااه آم »دأرالنهضة العربية “القاهرة. 
النظرية ألا قتصاد ية »تحديد أسعار السلع والخدمات, د 
سأامى خليل ( الناشر مكتبة غريب القا هرة ) . 

نظرية الد ولة #كا. طعيمة الجرف ( الطبعة الخامسة2 ىمناو وم 
دأرالنهضة العربية #القاهرة). 

النظم الا قتصادية المعاصرة وتطبيقاتها .د . صلاح الد ين نامق 
( مكتبة عين شمسءالقا هرة ) . 

النظم السياسية» د * ثروت بد وى ( 7ه إم»دأرالنبضة 


خامسعشر : كتب اللغة والاداب والموسوعات : 
مس ادنس ةط س وسقت الى خف شا تايا يفاش لع ا توب بك الى لت الث تالاير لش بي لل لل 


)*1( 


الجاسر( الطبعة الا ولى “38 0م10 إم؛منشرورات 








) *#11( 


)*15( 


) 01 1( 


)#55( 


)“”١ه6(‎ 


)*15( 


)*14( 


)*14( 


) #88( 


) 75 ( 


) تسخة مصورة عن الطبعة الأولى ».م وه المطيعة الخيرية 


القاهرة). 

التعريفقات .على بن محمد الجرجانى (/اهم اها مر موام, 
الجوهرى ؛ لحفييق ٠:‏ أحمد عبث الغفور عطار ( الطبعة الثأنية ,2 
68 (هءدارالعلم للملا يين بيروت ) . 

القا موس المحيط ء للفيروز آيادى ( ”7 زف ؟ ه؟ ؤم +المكتبة 
التجارية الكبرى ) . 


كشاف اصطلا حات الفنون »محمد على التهانوي ( شركة خياط 
للكتب والنشر » بيروت ) . 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والقئون , مصطفى بن عبدأالله 
المعروف بحاجى خليفة ( نسخة مصورة , ؟. ) ره ١م0١‏ م 1 
دأرألفكر بيروت). 


ظ مصورة دأر صادر م بعرصت ). 


بن مصطفى الشهير بطاشكبرى زأده ٠«تحقيق‏ »: كأمل كاأمل بكرى ,2 
عبد الوهاب أبوالنور ( دارالكتب الحديثة ,القاهرة). 


موسوعة المصطلحات الا قتصاد ية »د . حسين عمر ( أالطبعة 
الثانية 0 إ(معءمكتبة القاهرة الحديثة). 2 





)7*55( 


اسل يطل لسسي اب لصي شف سا مقس لطس شلب شف تباي اح ل خياب ل لزيا نايلع فى ليق لاسي 
(6؟) الاثمان فى الاقتصاد الا شتراكى ومشكلة الا قتصاى الا شتراكى ,2 
المتقدمءد . أحمد جا مع ل( مجلة مصر المعاصرة #»الستئتة 


الستون ,العدد رسام © كتوير 8 1). 


(51”# ) الاسلام وضع الأسس الحد يثة للضريبة »د . أحمد ثابت عويضة 
( بحث مطبوع ضمن المحاضرات العامة للموسم الشقافى الا ول 


(4لا ١1ه-‏ 5ه 1م) الجامع الا زهر ). 


(851) الزكاة»الشيخ محمد أبو زهرة( من بحوث مؤتمر البحسيورث 
الاسلامية .مطبيع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام»الجبء 
الثانسى ). 

(5؟7 ) فتوى شرعية حول الملكسيةا لفرد ية فى الاسلام»الشيخ حستسين 
محمد مخلوف ؛( مجلة الجامعة الاسلامية »العد دالكانى 5 
السنة السابعة.شوال .> و« زه). 


(54*) المعاملات المصرفية المعاصرة ورأى الاسلام فيها “د . محمسك 
عبد الله العربى ( من بحوث موآتمر البحوث الاسلامية ,نطبو 
ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام الج الثانئ ) . 


( 77 ) ملكية الأفراد للأرض ومنافعها فى الاسلام,الشيخ محمد علسى 
السايس( من بحوث موةتمر البحوث الاسلامية.. مطبوع ضمن 


(551) ألملكية الفردية وتحديدها فى الاسلام,الشيخ على الخفيف 


( من بحوث مو"تمرأ لبحوث الا سلا مية . مطيوع ضمن التوجيةه التشريعى 
فى الاسلامءالجزء الأول ) . 








) 756( 


(7؟” ) النظام ألا قتصادى فى الاسلامءد. محمد عمر شبرا ؛ (مجلة 


السلم المعاصرءعدد (6+11م1+ )١‏ برعووه). 


الاعف ا ا شب اقوط فاي سسا قا قدو تند تنب 
لاسي ا ياس اباس 


ب 
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الموضوع 
م محتويات اليبحستث 
سا مقد 4 
- ألباب الاول ( تمهيد ى ), 


ب الفصل الآ ول : الدولة فى الاسلام 


الفصل الثانى 


- مقد مة : مفهوم لفظ الحرية كما ظهر لتدى فلاسفة 


س مقك مث - 


بيأن أن الاسلام دين ود ولة 


الميحث الا ول . حكم قيام الد ولة الاسلامية. 


ود ليعة. 


المبحث الثالث. حد ود سلطة الد ولة فى 


الاسلاه 


. الحرية ألا قتصاد ية وتد خل 
الدولة فى الا نظمة السياسية 


وألا قتصاد ية السائد #وفى! لا سلا م 0 


الغرب ومة بيبسة 


الد ولة فى النظامالرأسمالى 


المبحث الثانى . الحرية الا قتصادية وتد خل 


الد ولة فى النظا مالا شتراكى 


-المبح ثالثالت : الحرية الا قتصادية وتد خل 


- مغهوم لفظ الحرية فى الاسلام. 


آمهم 


# ه-؟ ؟ه 


> الاسثي نيا 


لالم 
8م ير 


السام 








( نبب ) 
الموض ‏ وع رقم الصفحة 
- الباب الثانى : أدلة الحرية الاقتصادية وتد خل 
الدولة فى النشاط الا قتصا ى ى 
فى الاسلام لم هدوم 
د تمبيبدك هلم - لام 
- المبحث الول : الآيات الدالة على أحكام الحرية ظ 
الا قتصادية والتد خل . مغ ...در 
- الد ليل الا ول 
3 الدليل الثانى 
- الد ليل العالث 
- الدليل الرابع 
- الدليل الخاميس 


- المبحث الثانى : تقييد ولى الأمر للمباح ود لالته على 
احكام الحرية الاقتصادية والتد خل , و . ١‏ _ و١؛‏ 
- شعريف المباح ١٠١1١‏ 
- حق ولى الأمر فى تقييد المباح ( الآراءوالاد لة 
والترجيسح )| ١.١١-و١؛‏ 
- المبحث الثالث : السياسة الشرعية ود لالتها على 
أحكام الحرية ألا قتصاد يةوالتد خل . 6 اسه 
- تمهيد 0 7*٠‏ ا 
اتحد يد ماهية السياسة فى الشرع وبيان أحكامها ١!*4>-1‏ 
- العلاقة بين السياسة الشرعية وأحكام تد خل 


الدولة فى النشاط الا قتصاد ى 5 4-١‏ ا 
- المبحث الرابء : الحجر فى الشرع ود لالته على أ حكام 
الحرية الا قتصاد ية والتد خل . 17 1-م ١‏ 
تمسهبسيد ا 1م" ١‏ 
- تعريف الحجر وبيان أقسامه < 5 ١‏ 


ب أولا - الحجر لمصلحة المحجور عليه . © إ. + ١‏ 














( ج ) 
الموضشق وع رقم الصقحة 
-١‏ الحجر على الصبى والمجنون ٠‏ !| 
؟- الحجر على السفيه الميذر 1١‏ 0-1-*| 
الأدلة 29-15 ! 
المناقشة والترجيح 14-.1! 
ثانيا : الحجر لمصلحة أالغير 5-551 > 
- عاذقة مسائل الحجر بحكم تد خل الد ولة فى 
النشاط الا قتصادى فى الاسلام 5 لم١‏ 
الميحث الخامس : الفرائض المالية ود لالتها على 
أحكام الحرية والتد خل 583 وم 
دك تمييسد ١/1165‏ 
أملا : الزكاة : ا 0 
- الأموال العى تجب فيها الزكاة ومقدارالواجب ‏ «# زر يريا؛ 
- تطبيقات معاصرة للركاة ظ م7١‏ -هو|١‏ 
لب دور الد ولة فى الزكاة ظ 812-17 
الزكاة اداة من أد وات التد خل فى الحيأة 
الا قتصاد ية 5 55-50 


اظاس : العشور . ه61-ام؟ 
ل اتمهيد : [ ه ؟ ؟ 


/ أ-حكم العشور فى الاسلام وبيان حقيقتبا 88555 ؟ 
حكم تعشير أموال المسلم 501-74 
- حكم تعشير أموال الذ مى 14-1 
- حكم تعشير أموال الحربى اسه 8 ؟ 
ب حكم فرض الضراكب الجمركية فى الوقت الحاضر ٠‏ ؟سازه؟ 
-ثالثا : الضراكب الحديثة: 5-51 * 
- مقد مة 7ه ؟ 
- تعريف الضريبة فى الفكر المالى الحد يث م45 ن؟ 


- حكم الضريبة فى الاسلام هه ؟-لمة ١1‏ 








الموضص-ل بيوع 





ادلة المجيزين لفرض الضرائب ومنا قشتها 


ادلةالمانعين فرض الضرائب ومناقشتبا 
الترجيمح 

حد ود الضريبة فى الاسلام وحد ود القدرة لد ى 
الممولين 

مزايا الضريبة فى الاسلام والعيوب والمشاكل 
التى يمكن أن ترد عليها 

العلاقة بين أحكام الفرائض المالية فى الشرع ‏ 
ومسألة الحرية الا قتصاد ية وتد خل ألدولة 





- المبحث السادس : التطبيق العملى فى التاريخ 


الاسلامى لمبداً الحرية 

الاقتصادية وتد خل الد ولة 

- أراء ابن تيمية الا قتصادية فى سألة 
الحرية والتد خل 
ب آأراء الشاطبى 


5 . 8 0 01 


الباب الثالث : أهم مظاهر الحرية الا قتصاد ية 


النظام الا قتصادى ى الاسلامى : 


- تمهبهيد 
الفصل الأول : حرية التعامل ونظام السوق فى 


الاسلام 


رقم الصفحة 





9ه عار ب ؟ 


558 ؟ 


؟ 7 ؟ لم 4 ؟ 


0 


ا 0 


ل لاس 


م١‏ ؟ ١ب"‏ 


١ 57-51! 


555 سغ ا 
5م 
0-756 5 


95 5-9 4 


89584- 1م 


١‏ 5م 


١ ته‎ 


1 أولا : حرية العمل 
ثانيا : حرية الا نتاج 


؟ ه“ل"ة نم 


* “اسن ب 








(ه ) 
الطب فيلس د قطي فيط اف شيا ال لف بش ةل 
المبحث الثا نى : حرية التعاقد فى الاسلام 11م" 
كمسيدك 511 


أولا . حرية العاقد فى الدخول فى العقد ‏ «بدس_ودم 
ثانيا: حرية العاقد فى أنشاء مايشاء من 


العقود اس باس 
- ثالثا: حرية العاقد فى تحديد أثارالعقد 
( الشروط فى العقود ) ؟ لااس1ار؟ 
المبحث الثالث : نظام السوق فى ! لاسلام ود ور 
ألد ولة فيه ممه 
- نظام السوق فى الاسلام ا ام ؟ 
أولا : دور الد ولة فى الاسلام فى مراقبة 
النشاط الا قتصاد ى خمخسه .>؟ 
الحسبة فى الاسسلام ظ 4.2538 
تعر يف الحسبة 01 
وظأ كف المحتسب 5 “6.5 
ثأنيا : دور الد ولة فى الاسلام فى محا ربةالاحتكا رن . .> ع 
- تحديد ماهية الاحتكار وذكر شروطه 0 0.ع-و0وع 
س حكم الاحتكار ود ليله 51-4 
- دور ألد ولة فى محا ربة الاحتكار 6 
ثالثا : د ور الذ ولة فى الاسلام فى تحد يد الاسعار 
وألا جور 9-458 .م 
- تمهيد ظ هه > 
-(1) التسعير فى الاسلام 45م ةع 
- تعريف التسعير 17سلم 41 


القسم الاول : المنع من البيع بأقل مبن 


سعر السوق 251-83 
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الموضسوع 
جيم آد له المجيزين 
المنا قشة 0 


٠‏ من الزيادة علب 





آأراء الفقباء 
- أدالة الما نعين والعنا قثشات اللتى دارت حولها 
- أدلة المجيزين 
- الترجيح 
(؟) تحديد الأجور والايجارات فى الاسلام 
تحد يد الا جور فى الاسلام 
المبادى* العى تسير بموجبها الأجور فى 
الاسلام 
حكم تحدايد الايجابرات 
(7) السوقفى النظا مين الا قتصاد بين السائد ين 
ومقأ رنته بالا سلا م ظ 
(أ) الاقتصاد الرأسمالى 
(ب) الا قتصاد الا شتراكى 
رأبعا : د ور ألد ولة فى الاسلام فى تخطيط النشاط 
الاقتصادى 
)١(‏ التخطيط كمأ عرف فى الا نظمة الا قتصاد ية 
الساعغعغدة 
(؟) التخطيط فى النظام الا قتصاداى السلا مى 
- الفصل الثانى : حرية الملك فى الاسلام 
ب تمهبيد 
المبحث الاول: تعريف الملك فى الاسلام وبيان 


خصاً قصدة 








6751-4222 


5*5 للم ؟ 
5-2555 45 
454-459 
455-55 
5 © 5 سلم 6 ؟ 
65 لم 
4861-5 


29/555 


7م 


ملم 5-5 ٠م‏ 
هم لى ؟-ة ١٠م‏ 
ل . جعة .٠م‏ 


. أ هلان 0 


١‏ أ هسلثلا أه 
لم أه-5 مام 
5 ؟ م ة ه + 


*: 5ه 5ن 


7 ه-1 :همه 


مسق ام 











( ز) 
الموض لوع رقم الصفحسة 

ثاتيا .: ختصاءكص المتك 18 ام-1 :وه 
المبحث الثانى : مشرععية الملكية الفردية ف ىالا سلام ؟“!>»ه »مه 
الاشياء الععى تصح للافراد تملكها 13 همسو؟يه 
ملكية المعاد ن 48> وده 

المبحث الثالث : القيود الشرعية على حق الملكية فى ظ 
الاسلام ؟ ه ه-) ره 

تصبيد ؟ هه 
-_ الملكية استخلا ف البى ؟ ه ه-5 مه ؟ 
هل الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية؟ 1 موده ده 
أولا : قيوكد كسب الملكية 0--5242ه 


ب اثانيا : قيود استعمال الملكية والتصرف فيباً همه دهكمره 
(و) النهى عن اضاعة المال بالاسراف 
وأا لتبذ بر 5 1 معسلمل ا ةن 
(؟) النهى ع نالاضرار بالاخرين لم57->؟ مره 
المبحث الرابع : حكم توظيف الأ موال واستثمارها هلع .+ 
- المبحث الخامس : تد خل الد ولة فى الملكية الفردية 


( التأميي وتحديد الملكية) ه9-5.06ة؟و+ 

تقدايم ض هه .4 
- أولا : حكم التأميم فى الاسلام 54-1 
تمهيد 4.904 
(أ) أدلة القاعلين بجواز التأميم و مناقشتها 4494-7 
( ب) أدلة القائلين بعد م جواز التاأ ميم 56 سلام + 
3 الترجيح 4م 1س 11 
-ثانيا : حكم تحديد اللكية فى الاسلام 6+-19+ 
ب سمهييك ه-44* 


أولا : ادلةالقائلين بجواز تحديد الملكية 
ومنا قشتهأ 17 +*-وممر+> 





) > ( 0 


رقم الصفحة 








ثأ نيأ : أدلة القائلين بعد م جواز تحد يد الملكية . 05-8 ه-+ 


7 4994-8 
الترجيس سح 
نتا البحث ل “هاه ع نين 
د انتا تبح ألب 
7 ؟ لاه د ا 
قأعمة المرأجع 





